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مقدّمة المؤلف 


كان تأليف هذا الكتاب يشبه ملاحقة هدف متحرك. فى البداية» كان 
السؤال الأساسي حول إن كان التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين المشكوك بأنهم 
إرهابيون في معتقل «أبو غريب؛ وغوانتانامو وأماكن أخرى» هما من فعل بعض 
«التفاحات الفاسدة»» أم أنهما كانا نتيجة متوقّعة لسياسة بوش وقراره تعليق 
معاهدة جنيف. اعتقدت أولاً أنه يمكن أن أبدأ كما بدأت في مطلع عام 21911١‏ 
عندما حققتٌ في عمليات الاستخبارات العسكرية» بمقابلة وكلاء الاستخبارات 
السابقين. غير أنه سرعان ما تبيّن لي أن أفضل مراسلي أجهزة الإعلام كانوا 
يتابعون القضيةء واستطاعوا أن يقدموا فيضاً من المعلومات حول سياسة 
التعذيب» لا يجيده إلا المراقب المتفرغ للموضوع بالكامل. 


لذلك تحولت إلى التركيز على نوعية الجرائم التي فضحوها ضمن الإطار 
البيروقراطي والتاريخي والقانوني. قادتني هذه الخطوة إلى تحليل الادعاءات 
القانونية للحكومة في ضوء ما أعرفه شخصياً كأستاذ متخصص بدراسات القوانين 
الدستورية والحريات المدنية» ومن خلال تُجربتي الشخصية في التحقيق. 


كما أن نقل المعتقلين حظي بانتباهي» هو الآخر. لقد أصدرت عام ٠٠١١‏ 
كتاباً عنوانه نقل المعتقلين والسياسة وحقوق الإنسان؛ لذلك» فإني على علم 
بمحاولات وزارة العدل في تحويل الولايات المتحدة من بلد يستقبل اللاجئين 
السياسيين» إلى آخر يقوم بتسليم هؤلاء إلى أنظمة ظالمة. إني على دراية تامة 
بقرارات المحكمة العليا التي تسمح للسلطة التنفيذية باختطاف قادة عمليات 
تهريب المخدرات والاتجار بها والإرهابيين من بلدان أجنبية» وجلبهم للمحاكمة 
في الولايات المتحدة. كما عاد إلى ذاكرتي كيف غزا جورج هربرت بوش بنما 
وتسبّب في مقتل ألف مواطن تقريباً من أجل أن يلقي القبض على مجرم ليقف 
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أمام محكمة في ميامي. وعندما تولّى ابنه السلطةء فاق الولد فعل ذلك الوالد. 
خوّل جورج دبليو بوش بطريق سرية وكالة الاستخبارات المركزية أن تختطف 
الإرهابيين المشكوك فيهم (تبيّن في ما بعد أن بعضهم أبرياء) من بعض البلدان 
الأوروبية (غالباً ما كان بالتوافق مع وكالات الأمن السرية هناك). تمّ تسليم 
أولئك المخطوفين إلى أجهزة الأمن في مصر وسورية والأردن والمغرب وليبياء 
حيث جرى استجوابهم باتباع وسائل التعذيب. وهذه الظاهرةء التي لم يسبق لها 
مثيل» كانت الدليل على أن سلطة القانون لم تعد تعني المسؤولين الأمريكيين 
الذين يقودون البلاد في شيء. 

ثم جاءت الصور من «أبو غريب» لتكشف للعالم في نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ 
من خلال البرنامج التلفزيوني 75١0‏ دقيقة»2 وتثبت أن توقعات الكثير من 
الجتراللات والمحامين المهئيين كانت في محلها. وهي نتيجة حتمية للأوامر التي 
أصدرها القائد العام للقوات المسلحة بأن الجنود الأمريكيين في حِل من 
معاهدات جنيف. إن مسلسل التحقيقات العسكرية قد وضع لحماية الجنرالات 
ورؤسائهم المدنيين من أية تبعات قانونية. أوضحت تلك التحقيقات أن 
المسؤولين ذوي الرتب العليا في البنتاغون ووزارة العدل ووكالة الاستخبارات 
المركزية (018) والبيت الأبيض لم يكونوا على علم بالتجاوزات فقط؛ بل 
خوّلوها وصادقوا عليهاء وشجّعوا على التعذيب وإهدار كرامة الإرهابيين 
المشكوك فيهم. لم يكن هذا الفضح مفاجأة لأحد؛ ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ أعطى الرئيس بوش المحاكم العسكرية الصلاحية لتحاكم المتهُمين من 
الإرهابيين باستخدام معلومات تمّ الاستحصال عليها عن طريق التعذيب. غير أن 
تلك الإشارة فاتت انتباه غالبية المواطنين. 


كما استحدئت الإدارة الأمريكية أسلوباً جديداً غير شرعي سمّي «المعتقّلون 
الأشباح»» وهم الأشخاص الذين يتم إخفاؤهم عن أعين مراقبي المنظمة الدولية 
للصليب الأحمر. قامت وكالة الاستخبارات المركزية بافتتاح عدد من السجون 
السرية في تايلند وأفغانستان وبولندا ورومانيا وأماكن أخرى. وكانت فِرّق 
الاختطاف تستخدم أسطولاً من الطائرات المدنية لنقل المختطفين من مكان إلى 
آخر من دون الاحتفاظ بسجل لتلك النشاطات» الأمر الذي جعل المختطفين 
ايختفون». وهكذاء ما عادت الولايات المتحدة أكثر اختلافاً عن النظم 
الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يُعرف حتى الآن 


مصير الكثيرين من أولئك المختطفين. 
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في خريف ٠٠١5‏ اتضح من الأدلة المتجمعة أن الأمر غير قابل لاختلاف 
الرأي ؛ فالتعذيب والقسوة والمعاملة المهينة «ججضيةه ايه 
من فعل «تفاحات فاسدة قليلة»» بل هي نتيجة سياسة مقصودة للإدارة الأمريكية 
وهي سياسة تم فرضها على العسكريين المهنيين الذين كانوا يفضلون اتباع قوانين 
الحرب التي كانوا هم أبطالها في وقت من الأوقات. إن استفتاءات الرأي العام 
خاصة تلك التي أجرتها محطة «تلفزيون 254 الشهيرة» قد أظهرت أن الغالبية 
العظمى من الأمريكيين» جلها من الجمهوريين» تؤيد سياسة التعذيب بشكل أو 
بآخر”'". فهي تريد الانتقام ردأ على جرائم ١١‏ أيلول/ سبتمبر. والمواطنون لا 
يعرفون» وربما لا يعنيهم» أن أولاداً يافعين يُعذّبون في معتقل غوانتانامو» رغم أنه 
لم يُّلقّ القبض عليهم في ساحات المعارك» بل تمّ بيعهم إلى حكومة الولايات 
المتحدة لقاء مكافات مالية مجزية. وأكثر من ذلك أن معظم ممارسات التعذيب لم 
تكن تجري للحصول عل «معلومات ذات قيمة». لقد مرّ الوقت» وأن تلك 
الممارسات القاسية وامتهان كرامة المعتقلين كان هدفها الحصول على معلومات لا 
يهم أن تكون حقيقية أو مزيفة؛ فالقصد هو تبرير استمرار اعتقال أولئك 
الأشخاص. أو أن التجاوزات كانت بقصد تسلية الحراس» مثل الذين كانوا في 
«أبو غريب»» ممّن لم يخضعوا لأي نوع من المراقبة والانضباط. 


بحلول خريف ٠٠١5‏ عرف العالم بجرائم إدارة بوش» فأدانها كما أدان 
أكاذيبها ونفاقها قدر تعلق الأمر بسياسة التعذيب. كان صوت الإدانة نابعاً من 
صفوف الناس الذين كانت لهم ثقة بالولايات المتحدة باعتبارها القائدة في 
مضمار حقوق الإنسان. ربما يكون السياسيون الأمريكيون والشعب الذي 
انتخبهم يعانون الخلل أو النقص» حالهم حال جميع القادة والناس الآخرين» 
ولكن أين التزامهم الثابت بالحرية والعدالة وسلطة القانون» التي كان يبدو أنها 


)١(‏ يمكن تلخيص استطلاعات الرأي العام امختلفة بما يليٍ: .7 22510 لسه سواط عاء فاوط 
ع3 عكاه181 :1ه 0مع1لوعوعم ععم22 عستاءه/18 «رععناءره 1 مه وممتمتام0 عناطتم م نراأعم ماع 1» مومع ءلم 
. <01م.ع؟نتاءه1. تاموعععلء 18/101 011 نا رومع كطء نه 0/0 20.60 بدابجا ام تصااط > ,لإاأورع باولا 
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غير قابلة للمساومة؟ إن التزاماً كهذا أصبح موضع شك الآن. ويبدو لكل الناس 
الآخرين في بقاع العالم المختلفة» من الذين يشاطرون الأمريكيين حلمهمء أن 
أمريكا «رعاة البقرة قد استأصلت أمريكا التى تصورها الآباء المؤسسون. وتمثال 
الحرية الذي يعتبره العالم صورة رمزية للوعد الأمريكي قد حلت محله صورة 
رجل مغطى الرأس يقف على صندوق وقد رُبطت أسلاك كهربائية بأطراف 

إن تحالف الجمهوريين والمحافطين والمتدينين الجنوبيين تجاهل التقارير 
الواسعة الانتشار بشأن التعذيب عام »٠٠0١4‏ فأعاد هؤلاء انتخاب بوش لفترة 
رئاسية ثانية. والسؤال المحيّر هوء لماذا تغاضى التاخبون عن سياسة الإدارة في 
التعذيب. لقرون عدة رفضت المحاكم الأمريكية أن تسمح بقبول اعترافات 
استّحصل عليها باستعمال التعذيب كأدلة» لأنه لا يمكن الوثوق بها لأنها مفسدة 
للعدل. كيف نسي الناخبون ذلك؟ 


قد يقول قائل إن عدم اهتمام المواطنين بسياسة الإدارة قد يرجع إلى 
تبريرهم لقبول استخدام القوة» لأنهم مؤمنون بسيناريو «القنبلة الموقوتة؛ التي 
تُعتبر من أكبر الفضائح الأخلاقية التى أوهم بها الشعب الأمريكي. إن القبول 
الشامل بهذه الكذبة وبالمنطق الذي تقوم عليه مناقض تماماً لما كان يقوله 
المحققون المحترفون في ذلك الوقت. وهذا القبول يُشير إلى أن صدمة ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر سلبت الشعب: القدرة على التفكير المنطقي. طبعاً لم يعان جميع 
الناخبين تلك الصدمة بالدرجة نفسهاء ولكن بقدر كاف أسفرت عنه انتخابات 
متقاربة النتائج”"'. كما أن الكثير من الناخبين اعتقدوا أن العمليات السرية كانت 
ناجحة» في حين أن أغلبها مُنيت بالفشل الذريع. ومهما يكن التوضيح» فإن 
سياسة تعذيب السجناء والحط من كرامتهم واحتقار دينهم ستغرس في نفوسهم 
كرهاً عميقاً للولايات المتحدة» الأمر الذي يضيف إلى صفوف الإرهابيين أعداداً 
كبيرة من المتطوعين تفوق ما كان يتمناه أسامة بن لادن. 

من المُفترض بالكونغرس والمحاكم أن تكبح النشاطات الرئاسية غير 
الرشيدة وغير القانونية. ولكن هذه المرة» وفى الحقيقة منذ الحرب العالمية 
الثانية والحرب الباردة» أخفق المشرّعون والقضاة في ممارسة دورهم في مراقبة 


(؟) أنظر: «,069/11) معمدعودع/! مساءعنهة :و12 ص مارعيء1 اكنال رقلاتاة ملمنآ لهة ممصمعطنا بعاعط 
.2008 اذناعناتق 28 ,رفْ41/! ,805601 ,21011 أع0كمم عمرعنك5 لتعناناه2 ومقعمعددثف عط 01 مومتاءعء11 :)2 لعا معدعرم رعدروم 
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نشاطات الحكومة» وهو ما يجعلني أتساءل: لماذا؟ ليس كافياً أن يفضح المرء 
ممارسات الإدارة الخاطئة» أو يوضح لماذا كان الكثير من مسؤولي إدارة بوش 
مجرمي حرب. نحن نحتاج إلى أن نسأل أيضاً: لماذا أعطى الكونغرس أولئك 
المسؤولين عفواً عاماًء ولماذا عمل المحامون على حمايتهم من دعاوى 
التعويض؟ ولماذا سمح أعضاء الكونغرس الديمقراطيون» وربما الرئيس أوباما 
نفسهء للرئيس بوش وعصبته بأن يتملصا من جرائم التعذيب؟ 


في الوقت الذي حدئت فضيحة ووترغيت» حذَّرَنا آرئر شليزنغر بوضوح: 
«#حين يتعلق الموضوع بمسألتي الحرب والسلام» يصبح الرئيس الأمريكي عاهلاً 
مطلق اليدين بين زعماء الدول الكبرى (باستثناء رئيس الصين ماو تسي 
تونغ)"". في عام 19174 أزيح الرئيس نكسون من منصبه لأنه استخدم 
العمليات السرية ضد خصومه للفوز في الانتخابات» وهي فضيحة كان يمكن أن 
يتنجاوزها لولا احتفاظه بأشرطة التسجيل لمحادثاته في المكتب البيضاوي. وفي 
أواسط الثمانينيات وأواخرها تملّص ريغان من فضيحة القيام بحرب سرية ضد 
نيكاراغواء في تحدذ واضح للكونغرسء وموّل تلك الحرب عن طريق بيع 
الأسلحة بطريقة غير شرعية لدولة مارقة هي إيران”*2» والآن ثمة إدارة جمهورية 
ثالثة تتملص من جرائم التعذيب. 


في الحقيقة» يبدو أن الذين خلفوا نكسون قد حققوا طموحاته؛ فلم تعد 
الولايات المتحدة حكومة دستورية يحكمها القانون. وبفضل مساعدة المشرّعين 
والقضاة» أصبح رئيس الجمهورية الذي ينتخبه الشعب عاهلاً ملكي الهوى» 
مصوناء باستطاعته أن يفعل ما يشاءء حتى الأعمال الإجرامية. وهو فى غير 
حاجة إلى اعتبار نفسه موظفاً دستورياً أقسم أن يحمي ذلك الدستور والقانون 
ويصونهما من الأعداء الأجانب والمحليين. وفى إمكانه أن يتصرف كما أمراء 
الحرب في أفغانستان؛ فأنصاره مستعدون للاختطاف» ووحداته شبه العسكرية 
مستعدة للقيام بعمليات سرية في أي مكان» وتحت تصرفه سجون سرية موزعة 
في مختلف بقاع العالم. وفي هذه اللحظة». ليس هناك حماية فاعلة ضد زعيم 
الحرب هذا. فلا الكونغرس ولا القضاة بقادرين على مواجهة هذا العاهل 


(؟) ,(1973 ,هن1 نا «مخطونداه1]1 نشاة رسماده8) وج فنععرط أمونجعمم]! 176 ,.ل ,معو متوعاط5 .341 عسطاءة 
00 
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الملكي حتى ينتهي تهديد الإرهاب» الذي جعله الحزب الجمهوري حقيقة 
راسخة في أذهان الشعب. 

نتيجة لذلك. فإن الولايات المتحدة تمرّ بأسوأ أزمة دستورية فى تاريخها. 
إن كل المظالم التي أعلنت بسيبها المستوطناتٌ الأمريكية في العالم الجديد 
الحرب على بريطانيا عام ١/ا/١»‏ تصغر أمام الجرائم التي ارتكبتها إدارة بوش؟ 
فحتى خلال الحرب الأهلية المريرة» لم يعمد أي من الجانبين إلى استخدام 
أساليب التعذيب. 

لقد أصبحت إدارة بوش في عهدة التاريخ. لكن ميراثها سيبقى في 
الذاكرة» بفعل التشريعات والمبادئ القانونية والأجهزة السرية. لقد أمر الرئيس 
أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو» كما أمر وكالة الاستخبارات المركزية بأن تغلق 
سجونها حول العالم. لكن ليس غناك أي قانون يمنع العودة إلى تلك 
الممارسات. لا تحتاج الحكومة الأمريكية إلى أكثر من محاكمة جنائية لفريق 
التعذيب لكي تستعيد موقعها الأخلاقي» وتثبت مجدداً المبدأ المقدس الذي 
مؤداه أن لا أحد ‏ ولا حتى الرئيس في وقت الحرب - فوق القانون. ولغرض 
تحقيق ذلك» يجب إلغاء عفو بوش» ويجب أن تشرّع قوانين جديدة للحذ من 
السرية. لا بد من إيقاظ المشاعر بأن الشعب الأمريكي لا يتحمل ارتكاب جرائم 
حربء بغضٌ النظر عمّن يرتكبها. وأنه لا يحق لأحد أن يعذب السجناء أو 
يمس كرامتهم؛ حتى وإن كانوا إرهابيين مشكوكاً فيهم أو ممّن تمّت إدانتهم. 

ولسوء الحظ» فإن الرئيس الجديد والكونغرس لم يُظهرا حتى الآن أنهما 
سيدافعان عن الدستورء وسيحيلان المجرمين إلى العدالة» ويحذان من نشاط 
الحكومة السرية» ويثبتان حكم القانون قبل أن تصبح الملكية المنتحّبة التي 
حذرنا منها شليزنغر حقيقة واقعة. 

كرستوفر ه. بايل 
ساوث هادلي» ماساتشوستس 


مقدّمة المترجم 


يحاول أ. كرستوفر بايل في كتابه التهرّب من مسؤولية التعذيب أن يُظهر 
المخالفات التي ارتكبتها إدارة الرئيس بوش للدستور الأمريكي» ولائحة حقوق 
الإكساق والقواتين الدولية» عن طريق غمارسة العتيب ونقل السينغاء يطرق 
سرية بعد اختطافهم من بلد ماء وتسليمهم إلى بلد آخر ليتم تعذيبهم في 
محاولات لاستحصال الاعتراقات منهم. كما يتطرّق المؤلف بالتفصيل إلى 
حرمان السجناء من حقوقهم التي تكفلها القوانين الأمريكية» ومحاولات الإدارة 
على الالتفاف على السلطات المعنية بإصدار مذكرات تقوم على حجج قانونية 
واهية أعدتها زمر من المتعاونين لأجل حماية رجال السلطة العليا في البيت 
الأبيض. ولقد توّجت تلك المحاولات بالأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس 
الأمريكي لحماية نفسه وجماعته من تبعات الجرائم التي ارتُكبت باسم القانون 
وحماية المواطنين الأمريكيين. غير أن صور التعذيب في «أبو غريب؟ وسجون 
الإدارة الأمريكية الموزعة حول العالم» ومن ضمنها قاعدة غوانتانامو» ستظل 
مائلة في أذهان الشرفاء حول العالم. 


صحيح أن المؤلف ألقى باللائمة على العديد من المسؤولين في الإدارة 
الأمريكية» أمثال بوش وتشيني ورامسفيلد ورايس وغونزاليس وتيتِت» إلا أنه 
للأسف تقاعس في تسمية الأشياء بمسمياتهاء لأسباب غير خافية عليه (أو 
عليَّ)؛ فهو لم يتطرّق إلى الدور أو المحرك الأساسي لجماعة «الخط الثاني؟ 
من عصابة الشر في الؤدارة» من الصهاينة الليكوديين المعروفين». أمثال 
وولفوويتز في مكتب رامسفيلد» وسكوتر ليفي» ودوغلاس فيث في مكتب 
تشيني. وتناسى المؤلف دوري إليوت أبرامز ودانيال بايبس في وزارة الخارجية» 
وأعضاء اللوبي الصهيوني «إيباك» كريتشارد بيرل وبرنارد لويس ودرشويتز 
وغيرهم الكثير. 


دنا 


لقد تغافل بايل عن ذكر الكاتب الأمريكي الليكودي روبرت كوغنء الذي 
هو من غلاة المحافظين الجدد» وصاحب كتاب العالم الذي صنعته أمريكا. كما 
أنه لم يتطرق إلى علاقة المحافظين الجدد والكنيسة المسيحية الصهيونية بتأجيج 
الصراع ودفع السياسة الأمريكية نحو طريقة عدوانية نشرت الخراب والتدمير في 
بلدين اثنين» وتسببت في مقتل الآلاف من الأمريكيين» وأوشكت أن تفلس 
اقتصاد البلاد. لكن الأمر لا يهم ما دامت إسرائيل في أمان! 


في يوم مضى ٠»‏ وبالتحديد يوم السيت الواقع فيه لل صرح 
كامبل» المستشار الإعلامي لتوني بليرء بأن صهيونياً آخر هو روبرت مردوخ 
شارك في محاولة «وقحة» للجمهوريين الأمريكيين» للضغط على رئيس الوزراء 
البريطاني السابق من أجل التحرك قبل غزو العراق. قال كامبل إن مالك 
مجموعة نيوز كوربوريشن الإعلامية» التي تشمل محطة تلفزيون فوكس 
وصحيفة وول ستريت جورنال» حذر بلير في اتصال هاتفي من مخاطر تأجيل 
توقيع قرار غزو العراق إلى ١9‏ آذار/ مارس 27٠١7‏ في محاولة لتسريع انضمام 
بريطانيا إلى الحملة العسكرية. جاءت هذه المعلومات فى الجزء الأخير من 
مذكرات كامبل حدود السلطة: العد العكسى إلى العراق» التى يتحدث فيها عن 
سنوات عمله مع بلير» وتنشرها صحيفة الغارديان في سلسلة مقالات . 


يقول كاميبل إن مردوخ قام بهذه الخطوة لمساعدة الحزب الجمهوري 
اليميني الأمريكي في عهد جورج بوش» قبل تصويت مجلس العموم البريطاني 
في 18 آذار/ مارس على نشر قوات في العراق. ويضيف أن بلير تلقّى في ١١‏ 
آذار/ مارس ٠٠١7‏ «اتصالاً هاتفياً من مردوخ الذي ألح عليه بشأن الوقت» 
وتحدث عن (كيفية دعم نيوز إنترناشيونال لنا». 

لقد تسبّبت هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر في نشوب عقد من الحروب التي 
حطمت» كما أسلفتء العراق وأفغانستان وامتدت إلى باكستان» وجرّدت أعظم 
قوة في العالم من ثقتها وأوهامها. ففي غضون الأعوام الأحد عشر الماضية» 
فقدت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من البشر والمال والسمعةء وفوق 
ذلك كله وهم الاعتقاد بمنعة الأراضي من الأعداء الأجانب. لقد تلاشى ذلك 
صباح اليوم الذي وقعت فيه تلك الهجمات. وبعد عقد من الزمن» اختفى وهم 
آخر لا يقل أهمية هو الاعتقاد الجازم بأن أمريكا ستبقى فرصة مطلقة ورفاهاً 
متناميًء بصرف النظر عمًا يحدث في العالم. 


رحا 


يمكن للمرء أن يتساءل عمًا إذا كان من الممكن منع وقوع هجمات 1١١‏ 
أيلول/ سبتمير. ربما كان يمكن منعهاء ولكن بقسط وفير من الحظ. واستناداً إلى 
تقرير الهجمات الذي نشرته لجنة غير حزبية عام 2٠0١5‏ هناك أربعة عناصر من 
الفشل هي: التصورء والسياسة» والقدراتء والإدارة. فالعيوب في الإدارة 
انطوت على الافتقار المخجل على التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(583) ووكالة الاستخبارات المركزية» والرد البطىء لمقار مكتب التحقيقات 
على التحذيرات التي قدمها العملاء في الميدان. 


وعن القدرات التي تتضمن الموارد العسكرية والاستراتيجية المخصصة 
لمواجهة تهديد الإرهاب» كانت وزارة الدفاع تعتمد الحرب الباردة في التفكير 
والأسلحة. كما أن القدرات الدفاعية كانت موجهة فقط إلى أي تهديد يأتي من 
الخارج» من دون التركيز على الهجمات التي قد تستهدف المطارات المدنية في 
الداخل. ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى السياسة؛ فقبل هجمات 0 
قضايا الشرق الأوسط والسعودية والبلقان تستحوذ على التفكير الأمريكي» رغم 
الأمريكيين كانوا على دراية كاملة بتنظيم «القاعدة6. أما التخيل» فكان اعت أ 0 
الفشل». حسب تقرير اللجنة. ويمكن للمرء أن يتساءل كيف لزمرة صغيرة من ١9‏ 
شخصاً أن تأتي ضمن عملية لم تكلف سوى نصف مليون دولار لتُحْدث فوضى 
في أكثر دول العالم قوة في التاريخ وتكيّدها نحو أربعة تريليونات دولار. 


ومن المؤسف القول إنه في ظل وجود رئيس غرف بالرعونة والجهل»؛ 
هيأت تلك الهجمات الإرهابية الفرصة للمحافظين الجدد لكي يضعوا خطتهم 
لإمبراطورية تقوم على التضليل الإعلامي والحروب» من أجل إعادة رسم 
خريطة الشرق الأوسط بدعوى نشر الديمقراطية. إن الحرب كانت موضع تغطية 
غير مسبوقة في تاريخ النزاعات والحروب» ولهذا فإن الجهد السياسي الذي 
بذله المحافظون الجدد في الإدارة الأمريكية لتطويع الإعلام كان ضخماء كما 
أنه أظهر خلفيات المحافظين الجدد ورؤاهم ومشاريعهم وسيطرتهم على السياسة 
الخارجية الأمريكية. 


لقد برزت قوة المحافظين الجدد ونفوذهم وسيطرتهم على الحكم في 
الولايات المتحدة وتحالفهم العضوي مع إسرائيل. وهؤلاء يهتمون بمصلحة 
إسرائيل أكثر مما يهتمون بمصلحة أمريكا نفسها. وطفت إلى السطح أطروحات 
المسيحيين الصهيونيين الخطيرة» لا على المسيحية فقط بل على العالم أيضاًء 


رف 


وحتى نضعها في إطارهاء هي ربما أخطر من التطرف الإسلامي؛ فهذا الأخير 
تطرف فرديء» بمعنى أنه ضد مجمع سكاني أو ضد فرد» في حين أن تطرف 
المسيحيين الصهيونيين أدى إلى حرب على العراق» وقتل عشرات الألوف 
وشرّد الملابين في الداخل والخارجء وأقام نظاماً طائفياً أعطى إيران قوة ودفعاًء 
وحاول تغيير هوية العراق العربي باسم الديمقراطية. لقد فعلوا ذلك وهم غير 
مضطرين إلى أن يكونوا إرهابيين بأنفسهم» لأن الدولة تقوم بالعمل نيابة عنهم. 
لأسباب كاذبة بالمطلق. 


ما هي الدوافع التي تحرك أصحاب القرار في الولايات المتحدة؟ الجواب 
هو أن هؤلاء يمتّلون في الولايات المتحدة قوة انتخابية كبيرة تمكنهم من السيطرة 
على البيت الأبيض والكونغرس ورسم السياسة الخارجية» بما يضمن قوة 
إسرائيل وسيطرتها على المنطقة وتواصل احتلالها للأرض العربية» وطبعاً تأمين 
منابع الطاقة في منطقة الخليج العربي. وقد حققوا ذلك من خلال التبشير بصدام 
الحضارات الذي جاء به عرّاب الصهيونية برنارد لويس. أنا لا أؤمن بهذه النظرية» 
ولا أعتقد أن الإسلام يعادي المسيحية بشيء. ولو عدنا قليلاً إلى الوراء» نجد أن 
معظم الكنائس في العالمء بما فها الكنيسة الميثودية (طء#ناطن0 846]5001514) التي 
ينتمي إليها بوش نفسه)» وقفت ضد الحرب» واتخذت مواقف ضد الحرب في 


العراق. 


أعتقد أن المحافظين الجدد سقطوا في كذبهم» خصوصاً في الأسبوعين 
الأخيرين قبل بداية الحرب على العراق» من خلال تقرير المدعي الخاص 
باتريك فشغارلد على تسريب اسم عميلة الاستخبارات المركزية فالري بليم؛ 
انتقاماً من زوجها. وهم كذبوا عن سابق تصور وتصميم» كما أثبتت التحقيقات 
في ما بعد. كانوا يقدمون أكاذيب يعرفون أنها أكاذيب؛ ففي موضوع العلاقة مع 
«القاعدة»» تبيّن أن هناك تقارير رسمية أمريكية» في الحقيقة تقارير الاستخبارات 
الأمريكية» تقول إن ليس ثمة وجود لمثل تلك العلاقة» وإن صدام حسين لا 
يملك ناسحا لووياً. وأهم تقرير من نوعه عندهم هو «الناشيونال أتتلحتت 
إستميت؟ الذي يصدر سكوياة وتبين أنه صدر في كانون الأول/ ديسمبر للللن 
وكانون الأول/ ديسمير 7٠٠١١‏ وجاء فيه أن صدام حسين لا يملك أسلحة 
نووية؛ وهو من إعداد وكالة الاستخبارات المركزيةء ولكن توافق عليه أجهزة 
الاستخيبارات الأمريكية كلها. وإذا كان هناك ثمة اعتراض فى شأنه» يُسججل 
الاعتراض مع التقرير. وقد صدر بإجماع أجهزة الاستخبارات الأمريكية» فكانت 
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نسخ منه لدى بوش وتشيني ورامسفيلد وباول وكوندوليزا رايس. ومع ذلك» 
ظهروا جميعاً على شاشات التلفزيون وأخبروا الشعب الأمريكي والعالم أجمع 
خلال مناقشات الأمم المتحدة جملة من الأكاذيب. أذكر أن تشيني ظهر ثلاث 
مرات في ثلاثة برامج تلفزيونية في يوم واحد ليقول إن صدام حسين يملك 
أسلحة نووية يمكن أن يعذها ويستخدمها خلال أيام! وهذا كذب متعمد. 

ستُّحبي أمريكا قريباً الذكرى الحادية عشرة للهجمات التي استطاع فيها تنظيم 
القاعدة إضفاء أجواء القلق على الأمريكيين على مدار السنوات الماضية» وجعلهم 
يأتون بردود فعل مبالغ فيها. ولكن الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة 
الدفاع ساهمت في تنبيه الأمريكيين إلى مخاطر حقيقية لم تتم ملاحظتها سابقاً. إن 
رد فعلهم في إثر الهجمات وصل إلى درجة الحد من الحريات المدنية» وبناء 
البلاد جهازاً أمنياً داخلياً قويء والتخبط في مغامرات جديدة في الخارج؛ وهي 
المغامرات التي أسفرت عن ولادة أعداء جدد لأمريكا لم يكونوا موجودين 
سابقاًء وإلى استنزاف الاقتصاد الأمريكى» وتشتت ذهن الأمة الأمريكية فى 
مشاكل معلدة كبيرة كبا أن القوات السلحة الأمركة واجهزة الأمن أشقت 
سمعتها من خلال إساءة معاملة السجناء الأجانب» وخاصة في ظل استخدام 
أساليب تعذيب بحق المعتقلين وصلت إلى حدٌ الإيهام بالغرق. 

وأخيراء لا تستطيع الولايات المتحدة أن تذّعي الأخلاق وهي على حلف 
مع دولة نازية جديدة لا أخلاقية» لأن لوبي إسرائيل اشترى المشترعين 
الأمريكيين ووضعهم في جيبه. والرئيس أوباما قدّم أخيراً مدالية الحرية إلى 
الرئيس الإسرائيلي شيمون بيرس. . . حرية قتل الفلسطينيين واحتلال أرضهم؟ 
حتى الرئيس أوياما تخلى عن محاولته حل قضية فلسطين بعد أن اجتمع به قادة 
هذا اللوبي ولوّحوا بتهديدهم له. تتجسم أخطار هذا التهديد في قطع 
المساعدات المالية عن حملتهء وتوجيه وسائل الإعلام ضده» فلهم أساليبهم 
الرهيبة في التشهير والتعريض بأي مخلوق وحطه إلى الحضيضء وهذا للأسف 
ما يخشاه زميلنا أ. كرستوفر بايل. 


ميحمدل جياد الأزرقي 


30ي2> 


(لفصل الأول 


سياسة التعذيب 


لا أحد من رؤساء الولايات المتحدة عمل من أجل حقوق الإنسان 
مثل الذي فعلته. 


. (©) 
جورج دبليو بوش 


في 78 نيسان/ أبريل5 .7٠١‏ خلال مناقشة جرت حول احتجاز المشتبه 
فيهم من الإرهابيين» كانت عضو المحكمة العليا روث بندر جنسبرغ تبحث عن 
وسيلة للحد من طلب الإدارة الأمريكية بأن يكون لها مطلق اليد فى أوقات 
الحرب. تساءلت بالقول: :دغونا نفترض أن البيت الأبيض أقر اللجوه إل 
استعمال مستوى من التعذيب المعقول للاستحصال على بعض المعلومات؟» 
كما يفعل بعض الحكومات فى هذا الصدد. رد بول كليمنت» نائب المدعى 
العاه”'؟ على مثل هذا التساؤل بقوله: «حسناً. إن البيت الأبيض لن يطلب مثل 
هذا الأمره. وبعد ثماني ساعات من هذا التأكيد» ظهرت على شاشات التلفزيون 
الوطنية الصور الأولى عن إساءة معاملة المعتقلين في سجن «أبو غريب» في 
العرق. 


إن الفكرة بحد ذاتها قد صدمت المشاهدين في كل مكان» من الذين لم 
يكن يدر في خلدهم أن الجنود الأمريكيين يعدّبون المعتقلين لديهمء ويذلونهم 
ويحطون من قذرهم إلى هذه الدرجة. لكن الأمر لم يبد مفاجئاً؛ إذ إن التزام 
أفراد القوات المسلحة بالانضباط الكامل توقع في غير محلهء خاصة وهم 
يحتلون بلدا ويخوضون حرباً مع المتمردين فيه. ولا بد من التذكير هنا بأن 


(©) سمع من قبل : .11/1/2004 ,ماع16 مهلل «رمسن او مدمتاف تمصصمت أه كلمصصف بقناءاسسف مآ 
()انظر نص متاقشة شفوية» في : كن 5102161216 «ب51نا20) 236ع7منا5 .5-ل1» ,2201113 .؟ لأعأكتهن ]1 

/|قا 1225110 _ 15/211012 17768نا1011115.801/0121_21 511016111660 /10/نا/0//: 1112 >> ,22-23 .ورم ,(2004 اتدمرة 28) 
. <كلمع.03-1027 

زفق .(2004 لعمة 28) مهأسأيعاء1 1285© «ربآ] كعالاهنا/1 60» 
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مذبحة قرية ماي لاي في فييتنام حدثت منذ زمن ليس ببعيدء وما زالت ذكراها 
ماثلة فى الأذهان. 


بعد يوم واحد من نشر محطة تلفزيون «سي بى سية صوراً للتعذيب» 
لاحظ الجنرال جيمس ماتيس مجموعة من جنود مشاة البحرية يتجمعون حول 
جهاز التلفزيون خارج خيمتهم» في مخيم (سعد) في العراق. فبادرهم 
بالسؤال: «ماذا يجري؟؟ ردّ عليه جندي أول بالقول 2إن بعض الحمير قد تسببوا 
لنا في أن نخسر هذه الحرب6”". القليل من الأمريكيين أدرك بمثل تلك السرعة 
أهمية تلك الصور كما فعل الجندي الأول هذا. فقال الجنرال ماتيس» معقباً: 
#عندما تفقد المبررات الأخلاقية العالية» تكون قد فقدت كل شيء0”*). 


أما وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد» فقد أدرك هو الآخر أن أمامه 
مشكلة علاقات عامة» وهو السيبتب الذي دعاه إلى كتمان سر تلك الصور لمدة 
تقرب من أربعة شهورء واضطر إلى الإفصاح عنها أخيراً بعد أن بنّتها شاشة 
محطة تلفزيون لاسي بي سي'6. لقد حاول في بادىء الأمر أن يقلل من أهمية 
العسالة بالقول إنها محدودة واستثنائية 5 . وحاول الرئيس بوش الأمر ذاته عند 
تعليقه على صور التعذيب بأن قال «إنه سلوك مشين لقلة من الجنود خلال 

تويائهم المسائية9, 

نوباتهم 


غير أنه لم يرد شيء من هذا القبيل على لسان أيّ من مسؤولي الإدارة 
الأمريكية قبيل افتضاح صور جرائم التعذيب في «أبو غريب6. وكما سنوضح في 
الصفحات التالية» كانت المنظمة الدولية للصليب الأحمر قد أشارت في تقارير 


لها عن سوء معاملة المعتقلين كقضية معروفة منتشرةء ولا تقتصر على العراق» 
بل تتعداه إلى أفغانستان والقاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو في كوباء 
وكذلك الحال في السجون السرية التى تديرها وكالة الاستخبارات المركزية. كما 


(7) مقتبس من : :امول بمع81) ومج«[ ها وصفوع 44 «ربملناناط مم اعمط 11 :مععها رقلاءن1 .8 ممصمط 1" 
.20 .م ,(2006 ,ستنجومءط 

(5) المصدر نفسهء ص ١59؟.‏ 
(6) /إنمااط> ,(2004 نروكة 4) لصتا عفسعاع5 «باملعدمةء] وبع[ عقمعاءع1 6ه غأمعستمومءط .10.5» 
. < 2973 > ل نأصرامعءة مهما 7 «مقة. ام اءعفصهعا ركام أمعفمهعا/اتده, علص أ اعمقمع]ءل. بور 
(0) .قاواتعقهقها. بابايدم/ :مقاط > ,267 نم ,(2004 بزهلل1 4) مامضعممهء1 «روملاءاء8 جوعءط برمعوقادء5» 
#أعأاطعة و1 مأء11 6غ د5معاد كعساتلان0 تمعلنمعع5» 0هه , < لصاط. 01.عو/5011215/0405/04لل م1 [إتدمم.مد 
مه نزعف .5.لا عمععع؟ مه عوث/لا غطا 220 1:29 ده أتمعلتعععط عط نزط وعاأقدمع1 «روملععظ لمج لإعقرعممر2آ1 
. < أحساط, 2004/05/20040524-10/معفمعاء)/ 5ع ص / نامع .عكناه تاعاتطبت. حورو // :م اط > ,(2004 بزو1ا3) (ءاقتاعهه) عوء 1١م‏ 


و 


أن مثل تلك الانتهاكات قد مورست في مراكز الاعتقال المؤقتة للمهاجرين. عقب 
أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر «بأمر من المدعي العام جون آشكروفت”". وفي عام 
٠0‏ وقبل أن يُمارس أفراد القوات المسلحة أساليب التعذيب لأول مرة» 
كانت منظمة الصليب الأحمر قد أوردت ذكر 7١6١‏ قضية اتهام تتعلق بسوء 
معاملة المعتقلين» وأوصلت تلك القضايا إلى القيادة العسكرية العليا!. وكانت 
تقارير المنظمة المذكورة هذه قد حذرت ذوي المناصب الرفيعة في وزارة الدفاع 
من الأساليب المتّبعة في التحقيقات مع المعتقلين العراقيين بالذات» «وأنها تقوم 
أصلاً على تجاوزات تستخدم القسوة وتهدر كرامة المعتقلين» إلى الحد الذي 
يمكن اعتبارها جرائم تعذيب8”"). 


هذاء وكان وزير الدفاع الأسبق جيمس شليزنغر قد ترأس لجنة عام ٠٠١5‏ 
اعترفت بما يقارب 7٠٠١‏ حالة اتهام بهدر كرامة المعتقلين في العراق وأفغانستان 
وغوانتانامو”''2. ومنذ ذلك الحين» أمر عدد من المحاكم بكشف التنقاب عمًا 
يقارب ٠٠١٠٠١‏ وثيقة تُظهر عمليات تعذيب مباشرة» وعمليات إهدار لكرامة 
المعتقلين من قبل السلطات الأمريكية في أفغانستان والعراق وكوياء وفي 
الولايات المتحدة ذاتها''2. وفى الوقت نفسه نشر عدد من الصحف أن وكالة 
الاستخبارات المركزية كانت قد اختطفت حوالى ٠٠١‏ شخص من المشتبه 
فيهمء وسلّمتهم إلى الأجهزة الأمنية في كل من مصر وسورية والأردن 
والمغرب وأوزبكستان والعراق وأفغانستان» لغرض استجوابهم. 


في نيسان/ أبريل 2٠٠١7‏ تمكنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان من توثيق 
أكثر من 77١‏ حالة إساءة معاملة معتقلين» شملت ما يقارب 55١0‏ معتقلاً و3:9 


(0) مه كلنجماه)5 واطبمط «كتعلال برجعجظ ,ت01©) 122:10 :هذ «رلع معمممولط ع15» ,عام لتعد[ 
.هقط ,(2003 ,ووععطا بجك11 :عاد لا" بجع13) ب«رئزرمجع1 ورن عبت [! علا ندا مدمولعع«!آ أهد«ماتستائده) 

(8) بسهآة لهقمهتامهميعنه1 عأوؤاوزلا 0غ ممتاهعاءمطابا4ق لهه كمواط علانالوع:8» باأكناج2 .ل 38ل:ه10 

43 .01 ,«دهاً |11011ه كه !1 كإه أمتسعنامل واط نيام <«رقع6 «تهاء0آ1 01 دهتاقع 121620 380 الاعسامعء1" ومتمرععومت 
.0 .م ,(2005) 3 .0ه 
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:©0105 19) 1151 ماطونة لم11 «,نخل510ن .5.لآ هذا معلتعنددن1] ععمنماعط وعجعك5-نزامء1» لهة ,(2004 
. < تصاط.ء نأ ل_1019!_صاء/إقارءاق_018/2005ه 77 /ع6. ؤم 7أقاطع 06ص تصبط. بصدس// :اط > ,(2005 

)١٠١(‏ 156 :قهمغوععم0 ممتاوعاء1 6200 ممعزبيعظ 10 أعموط أمعلمعءجءله1 عط غه أرممعه لهمد11» 
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عسكري ومدني من الذين تعاملوا معهم'"'“. وكان قد تم منذ نيسان/ أبريل 
4 حيث جرى الكشف عن الجرائم المرتكبة في سجن «أبو غريب4» إجراء 
٠‏ عملية تحقيق عسكرية» أسفرت عن إدانة أكثر من 70١‏ من أفراد القوات 
المسلحة؛ من بينهم 84 فرداً أدانتهم محاكم عسكرية”''"2. وكان التحقيق الذي 
جرى بإشراف الجنرال أنطونيو تاغوبا قد وجد «حالات من التصرفات السادية 
الجائرة والواضحة للعيان لهدر كرامة المعتقلين» وهي حالت تصئّف»ء خلافاً 
لروايات الدوائر الرسمية» ب #سوء المعاملة المنتظم واللاشرعي:”*''. كما أن 
التحقيقات نفسها كشفت أن ما لا يقل عن 48 معتقلاً فارقوا الحياة وهم في عهدة 
حكومة الولايات المتحدة للمدة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١١‏ وشباط/ فبراير 
لامرك ومن مجموع الوفيات هذه» وجد أن 5:“” حالة وفاة وقعت لأسباب 
مُتعمّدة ربما'*''» منها ثماني حالات على الأقل توفي فيها معتقّلون في إثر 
إصابات لحقت بهم أثناء عمليات الع إن سجلات الجيش المتعلقة 
بسجن «أبو غريب؟ تشير إلى وجود 06 صورة و ”97 شريط فيديوء» تشمل 
صوراً لكلاب استّخدمت في أثناء التحقيق لترهيب المعتقلين» وصور 045 
شخصاً قضوا نحبهم وهم في عهدة السلطات الأمريكية”''': هذا غير حالات 
سوء معاملة النسوة والأولاد.» ومن ذلك ارتكاب فواحش بقيت طي الكتمان. 
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يض 


قليل من «التفاحات الفاسدة» بين العاملين فى القوات المسلحة. كما إن مسؤولية 
هذه الانتهاكات يجب أن تُلفى على غائق أولتك الضباط الذين فشلوا بشكل أو 
بآخر في تدريب الجنود الذين هم بإمرتهم؛ لكي يلتزموا بالانضباط والقانون. 
وكما سنرى» فإن أشخاصاً احتلوا مناصب عليا فى إدارة بوش كانوا قد أعطوا 
الضوء الأخضر للمحققين: وأجازوا تلك التجاوزات وتوقّعوها منهم: وشجعوا 
على اقترافهاء ودافعوا عمن ارتكبها. 
أولاً: الحرب المجازية 

إن اختطاف الطائرات وما ترتب عليه من جرائم قتل أبرياء يمتّلان عملاً 
يدل على أكبر درجات التصميم على اقتراف العنف المشين والجنوني» الذي 
ارتكبه متطرفون لا يكترثون لقيمة الحياة البشرية؛ وهم أعضاء في منظمة إرهابية 
غير واضحة المعالم» رغم أن دوافعها قائمة على الرغبة في الانتقام من 
العمليات العسكرية والسياسات الاقتصادية التى يعرف القليل من الأمريكيين 
عنها. ونتيجة للغضب الذي اجتاح الشارع الأمريكي والخوف الذي لف عامة 
الناس» باتوا يرون تلك الجرائم حربا شنها الأعداء عليهم في عقر دارهم. ولكن 
لو تأملنا حقيقة تلك الجرائم من الناحية القانونية» لوجدنا أنها لا تختلف عن 
جريمة تيموثي ماكفيه الذي فر مبنى الحكومة الفدرالية في مدينة أوكلاهوما 
عام 19440. إن الإشارة إلى مثل هذه الحقيقة قد تبدو لأول وهلة» ورغم مرور 
الوقت». مأساة قاسية نوعاً ماء ولكنها (أي الإشارة) ضرورية لفهم الفوضى 
الذي تلا جريمة ١١‏ أيلول/ سبتمبر. علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة حظيت 
عقب هجمات القاعدة بتعاطف وتأييد عالميين قويين. ولو أن الولايات المتحدة 
اكتفت بغزو أفغانستان وإسقاط حكومتها لحافظت على مستويى التعاطف 
والتأييدء اللذين كانا قد جعلا «القاعدة» تواجّه بسخط أكير إن كور قعلها 
الشنيع. غير أن إدارة بوش استمرت في غضبتها العسكرية» الأمر الذي شد أزر 
أعدائها وجعلها موضع احتقار عالمي واسع الانتشار. 


عبرت مجازية الحرب بوضوح عن الرغبة في الانتقام التي طالب بها 
الأمريكيون إثر ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وهذا المسار قد جعل اختيار مسار آخر 
يقوم على العقلانية والمرحلية والواقعية أمرأً بعيد المنال» إن لم يكن 
مستحيلاً؛ ففي زمن الحرب» يجد المسؤولون أن الغاية تبرر الوسيلة» من 
دون التفكير في أن وسائل مشيئة كالتعذيب سيزيد الموقف سوءاً ويجعله أكثر 


لذن 


تعقيداً. كما أن خطاب الحرب بالغ في وصف الصراعء وأعطاه بُعداً يمكن 
إيجازه بجملة واحدة هي [إِمَا نحن وإما هم». وخطاب كهذا يخلق الوهم بأن 
الانتصار وشيك وممكن. لكن الانتصار ممكن إذا كان هناك جيشان يتحاريان 
وقادة سيتولون التفاوض من أجل الاستسلام. غير أن صراعاً يتَحْذْ حرب 
العصابات أسلوباً سيجعل الانتصار العسكري أمرأ غير سهل. وكل ما يمكن 
تحقيقه في خوض صراع من هذا القبيل هو تقليل حدة العنف وتخفيض 
وتائره»ء على أمل التوصّل إلى قناعات سياسية مغايرة لدى الجيل الجديد من 
الخصوم. 

كان الجنرال ديفيد بترايوس» الذي نيطت به مهمة قيادة قوات الحلفاء فى 
العراق عام /ا٠٠»‏ قد بدا مرتبكاً في بادىء الأمرء رغم أله تخبر مع السكرنيد 
النادرين الذين فهموا الطبيعة السياسية لصراعات من هذا القبيل ؛ فخلال مراجعته 
للدليل العسكري لحرب مقاومة التمردء أدرك أن كلمة «حرب» ليست الوصف 
الملائم لما تواجهه القوات التي بإمرته؛ فالحرب تتطلب استخداماً مفرطأً للقوة» 
فى حين أن تنفيذ عمليات لمواجهة المقاومة يعتمد على ما يسميه «القوة الناعمةة 
التي تقوم على استخدام الدبلوماسية والحوافز المالية» التي غالباً ما تحقق نتائج 
أفضل”*''. ولكن في عام ,350١١‏ لا أحد من الذين في مواقع القوة كان قادراً 
على استيعاب أو قبول رأي من هذا النوع. كان الغضب يطحن الجميع» بمن فيهم 
أعضاء الكونغرس» والرأي العام يطالب بالانتقام. 


انياً: «لقد ذللنا أي عائق في طريقكم!1: 
سياسة التعذيب أخذت تتبلور 


ما من أحد كان أشد من الرئيس جورج دبليو بوش غضباء يروي ويتشارة 
كلارك» الذي كان مسؤولا عن مقاومة الإأرهاب» ما دار في اجتماع عقد في 
مساء ١١‏ أيلول/ سبتميرء عندما أعلن الرئيس الغاضب بقوله: «كل شيء متوافر 
لشن الحرب. لقد ذللنا أي عائق في طريقكم». وعندما طفق دونالد رامسفيلد 
يذكر الحضور بأن القانون الدولي يسمح باستخدام القوة بغرض صدّ أي 
هجمات في المستقبل» وليس لغرض الانتقام» قاطعه بوش صارخاً «أبداء 
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لا يهمّني ما سيقوله محامو العالم. إننا ذاهبون لتنلقنهم درساً!»”"". 

هذه العقلية طغت أيضاً على جو اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عُقد 
يوم ١7‏ أيلول/ سبتمبر. وعندما حثٌ مدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت 
مولر الحكومة على الامتناع عن استخدام وسائل الإكراه لاستحصال اعترافات» 
بغرض إحالة الذين تعاونوا مع المهاجمين إلى المحاكم» انبرى المدعي العام 
جون آشكروفت للقول: «دعونا نتوقف عن المناقشة عند هذه النقطة 
بالذات. . . إن المهمة الأساسية لقوى الأمن في البلد هي أن ُجهض أي 
محاولة إرهابية أخرى» وتلقي القبض على كل من يساهم فيها أو يدعمها. وإذا 
لم يكن من الممكن أن نحيلهم إلى المحاكمء فالأمر لا يهم”'". لم يجرؤ 
أحد من الحاضرين على طرح السؤال التالي: ماذا سيكون مصير المحتجزين إذا 
كانت اعترافاتهم غير مقبولة أمام محاكم القضاء؟ 


حتى بعد مرور خمسة أيام على هجوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر بدا الرئيس بوش 
غاضباً عندما تحدث مع الناجين من موظفي البنتاغون» فيما كان الدخان لا يزال 
يتصاعد من أركان المبنى. «أعرف أن الحرب قد أعلنت ضدنا من قبل عدو غير 
مألوف لا يلتزم بقواعد الحرب المعروفة. سنلاحقهم في كل مكان» وسنعيد النظر 
في طريقة تفكيرنا. مطلبنا هو العدالة. . . . [بن لادن مطلوب] حياً أو ميتأه”''". 


لم يكن نائب الرئيس ريتشارد [ديك] تشيني أقل حخماسة: اعوجي غلينا 
أيضاً أن نلجأ إلى أساليب غير مألوفة». قال ذلك في مقابلة مع محطة تلفزيون «أن 
بي سي ضمن برنامج «واجه الصحافة»؛: «سيكون من الضروري أن نستخدم أي 
وسيلة تتوافر لدينا لتتوصل إلى تحقيق أهدافنا. . . . هنالك عدو شرس وخطير» 
ويجب علينا أن نكون على كامل الاستعداد لمنازلته فى الساحة»”"'؟. لقد أعطت 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر تشيني الفرصة التي كان يتمتّاها منذ وقت بعيد» وهي 
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إطلاق يد السلطة التنفيذية» ممثّلة بالرئيس ونائبه» للجوء إلى العمليات السرية. 
وهذه سلطة كان الكونغرس قد قلصها بشكل ملحوظ في فترة السبعينيات. فتشيني 
كان يعتقد أن تحقيق يق الكونغرس في فضيحة ووترغيت "لم يكن سوى خطة سياسية 
تولأها خصوم الرئيس نكسون”" "6 وني هذا البظى» فإن التحقيق في 
الفضيحة المذكورة لم يكن هدفه التوصل إلى حقيقة عمليات السطو التي قام بها 
رجال الرئيس نكسونء بغرض العصول على بتعتونات يمك اللرقيس استخدامها 
ضد منتقدي سياسته. إن تحقيق لجنة الكونغرس في سوء استعمال أجهزة 
الاستخبارات لسلطتها بالتجسس على منظمة الحقوق المدنية والحركة المعارضة 
لحرب فييتنام لم يكن» في رأي تشيني» إلا محاولات لاستغلال ضعف سياسة 
نكسونء بهدف إعطاء الكونغرس قوة أكبر. وعندما عمل تشيني عضواً في لجنة 
الكونغرس التي تولت التحقيق في فضيحة إيران - كونترا في أواسط الثمانينيات» 
كان رأيه أن العقيد أوليفر نورث بطل وليس مجرماً؛ عندما رتب صفقة لبيع 
الأسلحة لإيران بطريق غير شرعي» حين كانت ايران تُعتبر دولة راعية للإرهاب. 
ووفقاً لخطة نورث» فإن ريع تلك الصفقة من الأرباح قد دُفع لتمويل المعارضة 
المسلحة ضد حكومة نيكاراغوا اليسارية. وكان نورث هذا قد أتلف جميع 
الوثائق» وزؤر العديد من السجلات بقصد إعاقة عملية تحقية تحقيق الكونغرس 0 
الجرائم التي ارتكيها. ويبدو أن مثل تلك الممارسات لم تزعج الرجل [أي تشيني 

الذي سيكون في المستقبل نائباً لرئيس الولايات المتحدة؛ تفي تقرير الأقلية الذء 0 
قدمه تشيني مع عدد من الأعضاء المحافظين الجمهوريين» دافع الموقعون عن 
نشاطات نورثء وألقوا باللائمة على عاتق الكونغرس الذي تجاوز حدود 
صلاحياته عندما فرض قيوداً على إطلاق التمويل للعمليات السرية”*'". ولجأ 
تشينى إلى الأسلوب نفسه عقب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر لإطلاق يد السلطة 
التنفيذية المركزية على حساب الشرعية الدستورية والالتزام بها. 


الثاً: الزعم الخفي للسلطة غير المحدودة 
في الوقت الذي كان الرئيس بوش متردداً في اتخاذ قرار بشأن العودة إلى 


واشنطن أو عدم العودة إليها يوم 1١١‏ أبلول/ سيثمير» كان تشيني ومستشاره 
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القانوي ديفيد أدنغتون قد.ذهبا إلى الغرفة المحصنة عميقاً تحت الجناح الشرقي 
للبيت الأبيض. كانا يتناقشان حول سلطة الحكومة وقت حالات الطوارىء. 
وماذا يتوجب على السلطة التنفيذية عمله خلال تلك الأزمة. وكان أدنغتون هذا 
قد التحق بالدائرة القانونية لوكالة الاستخبارات المركزية بعد تخرجه في كلية 
الحقوق مباشرة. ثم انتقل إلى لجنة الاستخبارات في الكونغرس» انضم بعدها 
إلى تشيني عندما حاول الأخير» بصفته العضو الأقدم للأقلية» حماية الرئيس 
ريغان من أن تطاوله لجنة التحقيق في فضيحة إيران ‏ كونتراء وتولى أدنغتون 
كتابة تقرير الأقلية في الكونغرس. 

في إثر هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء اتصل أدنغتون بتموثي فلانيغن» نائب 
الميعتار القانونى للبيت الأبيض» الذي اتصل بدوره بالمدعو جون يوء» وهو 
محام شاب في دائرة الاستشارات القانونية في وزارة العدل. ثم الضم إليهم أخيراً 
ألبرتو غونزاليس. ووفقاً لما قاله برادفورد برنسون» الذي كان وقتذاك مساعداً 
قانونياً فى البيت الأبيض» فإن «أدنغتون وفلانيغن وغونزاليس» كانوا حقاً الثالوث 
الرفيسى» قيما كان وق بو لأعياً هامقرية", وقد كرلى انشكعرة قياذة هذه 
الشلة» التي انضم إليها بعد ذلك وليام هاينز الثاني: المستشار العام لرامسفيلد. 


اجتمعت هذه الشلة بشكل منتظم لتضع بعد أسابيع قليلة خطة قانونية 
تعمدت بشكل واضح عدم إشراك جون آشكروفت,. المدعي العام؛ وكذلك 
جي بايبي» المشرف المباشر الأعلى للمحامي جون يو. كما تعمدت تجاهل 
موظفي الدائرة القانونية لمجلس الأمن القومي» والمحامين العسكريين» إضافة 
إلى وليام تافت الرابع» وهو المستشار القانوني لوزارة الخارجية. أطلقت هذه 
الشلّة على نفسها اسم «مجلس الحرب”""“»: وكان عملها يجري بمنتهى 
السرية. كما أن مكتب نائب الرئيس كان حريصاً في حينه على ألا يُنشر اسم 
أي من العاملين ننه 

إن الحرب على الإرهاب بالنسبة إلى تشيني وآشكروفت تعني إجهاض أي 


(6؟) «باأمعلاوعءط عط طااب؟ ومنل سماذيعء020آ أمعرع زط م :1 أمو» روععاعم8 30 0هه مقصسلاءت وممو8 
.07 ,اأووط وبماج تراراعه !ا 


(0) ..آ عاعول لصة ,9/9/2007 ر,كعم 71 70 سولال جرع أو رع كه © ج هن ععمع 5ه 0» ,رمعو1]0 بإع 11 
77 . 07" لون لا" بجع11) مالم اك 401 جأعن:8 ع1[لا ع214[ 1ال7716هوفغال 0710 هط أنن ارعل ومع «مجرن1 7716 رطاتورول01 0 
.(2007 ,1802102 


و4 .5 ,(2006 1133) تععررووعط «رمعتسع بم 4 «,ل2نا5 ععالا» رذسدا انزع 12 أرعماه 1 


يدن 


محاولة إرهابية أخرى» ولم يكونا معنيين إطلاقاً بتقديم المشاركين بتلك 
العمليات للعدالة*". أصبح نائب الرئيس من أشد المتحمسين لاعتقال أي 
شخص يُشك فيه حتى ولو لسبب تافه. كما أنه كان من المبالغين في قدرات 
الجماعات الإرهابية» وعدم الالتزام بمعطيات القانون الأمريكي» وتشجيع 
التحقيقات التي تجري بقسوة متناهية. ونظراً إلى أن تحت إمرته أقوى جهاز 
لنائب رئيس في التاريخ» فقد أصبح بمقدوره مراقبة حركة البريد الإلكتروني وما 
يدور بين العاملين في مركز الأمن القومي. كل ذلك وضع تشيني في موقف 
مثالي للتأثير في كل قرار يتم اتخاذه. كما كان في إمكانه أن يعمل بشكل سري 
داخل البيت الأبيض نفسهء لأن العاملين في مكتب الرئيس ليس في مقدورهم 
الاطلاع على ما يدور بين العاملين في مكتب نائب الرئيس من اتصالات'"". 


وكما هو متوقّع» اتفق وزير الدفاع رامسفيلد مع نائب الرئيس على جوهر 
هذه السياسة؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١١‏ بعث رامسفيلد بمذكرة أقرٌ 
خلاصتها بما يلي: «في النهاية» إذا كان علينا أن نتولى القيادة. . . فيتوجب 
علينا أن نتصرف لنعطي الآخرين الانطباع بأننا مجانين العالم» القادرون على 
فعل ما نشاء... وإذا كنا نسعى إلى تحقيق أغراض نبيلة» فإنه يتوجب علينا في 
مثل هذا الحال أن نتصرف بأقسى درجات الخسّة والدناءة»” ". 


لم يكن انتباه الإدارة الأمريكية منصبّا على دحر الإرهاب عن طريق 
استمالة السكان في الشرق الأوسط كي يقفوا إلى جانبها؛ فهدفها هو ال «نيل؟ 
من تنظيم القاعدة. والرأي العام الوحيد الذي يهم الرئيس بوش هو ما يسود 
داخل حدود البلاد» خاصة لدى القاعدة الأساسية للحزب الجمهوري. وعامة 
الناس الذين يطغى عليهم الغضب ويتحكم فيهم الخوف كانوا يطلبون القيام 
بعمل مباشرء فيما الإدارة لم تقدم لهم خطة لرد مدروس مبني على معلومات 


(14) يوضح هذا الافتراض أيضاً أن قرارهم بالتنصّت على المكالمات اطاتفية غير المصرّح به هو خالفة 
لقانون مراقية اخابرات الأجنيية (5158) لعام 1917/4 
(94") بمتعممل عذاا لزه واطاعوزالط ء:[ا فنه بوجع © عاط :ءعء1!| ,فأعاكمء8 علد[ 0هد عومطن2 نامآ 
.8 .ص ,(2006 ,عكناه1آ تمعلمه]] :عاده لا بو 11) بون فلأععجط 
والاقتباس من الكولونيل لورنس ويلكرسن. رئيس مكتب كولن باول. 
)”"١(‏ «عمصنهع1 لمقموع8 نمه دملمه© أعمطء541 نزط .11 وط0© اه معت 1» ,رعنماهة؟ معطمءا5 


.17 .ه) 00016 1310015" 220 30065) ,كذ3آناء31م 15 ,20165 كعم [ه11 .63 .م ,(2006 عسسل) اعممكم,2 المعت :مل 
.(لاع15) ععره"1 عنث .5.لا ,وعدره1]1 دع امقط© .معت نزط معدم 3 دمع (16 امع 
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دقيقة» بل غذّت فيهم روح الرد المتهورء وأوقدت في صدورهم جذوة المشاعر 
الغريزية بغية زيادة غضب أولئك المواطنين ورغبتهم العارمة في الانتقام. 
فالحقائق والمنطق والأدلة» وما يترتب على ذلك من تحركات دبلوماسية 
وتخطيط وضمان سلطة القانون» مثل هذه الخطوات كانت أموراً غير ذات شأن 
بالنسبة إلى جورج دبليو بوش. وبدلاً من ذلك» فإن توقع استخدام القوة 
العسكرية المفرطة سيكون سيد الموقف. 


لقد لخص أحد مستشاري الرئيس طريقة تفكير بوش للصحفي رون سسكند 
بالقول : 

«إن أحداث العالم لا تجري كما كانت عليه بطريقة مألوفة. نحن من الآن 
فصاعداً قوة إمبريالية. عندما نقوم بعمل ماء فإننا نخلق الحقائق لذلك العمل. 
وإنه خلال تفخصنا لهذا الحقائق قانونياً كما تتوقع» فإننا نقوم بعمل آخر لخلق 
حقائق جديدة يمكنك تفخصها أيضاً. هكذا ستسير الأمور» نحن صانئعو 
التاريخ. . . وأنتم الصحفيون جميعاً لكم الخيار لدراسة ما نعمله"". 


إن إيمان بوش بقدرته على صوغ الحقائق يقوم إلى درجة كبيرة على 
إطلاق حملة دعائية باستخدام التلفزيون» حيث «يشكل نفاذ البصيرة تسعة أعشار 
الحقيقة». لقد أوضح موقفه كما يلي: «بالنسبة إلى شخص في مثل موقفي» 
على أن أقوم بتكرار عمل الشيء نفسه مرة تلو أخرى؛ كأي صنف من الدعاية 
الهادفة» حتى تتبلور الحقيقة التي أريدها». ونظراً إلى وجود جهاز واسع لخلق 
مثل هذه الحملة الدعائية» فإن الرئيس بوش شعر بأنه قد احرر نفسه من 
مستلزمات الخطاب القائم على سلطة القانون أو الالتزام بهان”'"". لقد انعكس 
هذا التفكير في ما قاله للصحفي المخضرم بوب وودورد: «أنا القائد. وما من 
شيء يلزمني أن أشرح للآخرين لماذا أقول ما أريد أن أقول. ولعمري شيء رائع 
أن تكون في منصب الرئيس! ربما يحتاج الآخرون إلى شرح ما يقولونه وتبريره. 
أما أناء فلا أشعر بأنني مدين لأي أحد بالشرح أو التبرير»”"”". 


( *؟) ,كع م17 د10 مولا «رطكي8 .للا عوومعء6) )0 إعوعلزععوط عط لهه ,لإا لنهاءء© ,طانة1» ,لسمتاقسك ده2 
.1110/2004 

(7؟) /إع[22/2:11م». اع هام دهكاام. ااام :مال > ,(2005 نزو14 24) «روعإاصغطءع0 1 )اد طعمعم5 01 معل1/ا» 
٠‏ < 111153 هتس تطكناط بجع ه11232005/260505 


فرفرة .145-146 .جم رجه1! نه أع8 ,لعمدسلمه171 


ا 


هذا وكان كوفر بلاك» مسؤول قسم مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض» 
قد بسَّط القضية أمام الكونغرس يقولهء «كان هناك عالم لما قبل ١١‏ أيلول/ 
سيخخيرة وسيكون هناك عالم آخر لما يعد 1١‏ أيلول/ سبتمير. وفي عالم ما بعد 
١‏ أيلول/ سبيثمير: أصبح من الضروري أن ننزع القفاز من أيدينا ونقبل 
التحدي:”*. وهكذاء أصبح «نزع القفازه هو «صيحة الحرب المقدسة» لأولئك 
الذين كانوا يديرون مراكز الاعتقال. فالباعث على تصرفاتهم». ليس الغرض منه 
استحصال المعلومات». ولكن معاقبة هذا العدو الشرس2". 


وهكذا أصبح تعذيب من يُشك في كونه إرهابياً أمراً متوقعاً بشكل تام. إن 
أي شخص خاض تجربة التدريب الأساسي للقوات المسلحة يعرف بالضبط 
كيف يمكن» وبسهولة» تحويل الرجال والنساء ذوي النزعة الأخلاقية الاعتيادية 
إلى قتلة» إلى درجة يصعب فيها أحياناً على قادتهم التحكم في نزوع هؤلاء إلى 
الانتقام الشخصي. ويعلق رئيس مكتب وزير الخارجية كولن باول: ١‏ 
تعرف» فإنه لو كنت رجلا عسكرياً وسمحت ولو بشيء قليل للغاية من 
الانحراف عن العرف العسكري المقبول» فإن البعض من الجنود سيستغلون 
ذلك إلى أقصى حدة” "“. وشيء من هذا القبيل سيكون مؤكداً لو كان الجنود 
يعانون الضغط النفسي. ولا يفهمون اللعة التي يتحدث بها الناس من حولهم. 
ويترتب على ذلك أنهم سيلومون السكان على ما يصيبهم من الخسائر. لقد كان 
كولن باول قد خاض حرب عصابات في فييتنام» وبالنسبة إلى رجال في مثل 
خبرته» فإن الالتزام بمعاهدات جنيف ليس قضية أخلاقية بالنسبة إلى قادة 


(7”4) جلسة الاستماع المشترك إلى لجنتي المخايرات في مجلسي النواب والشيوخ؛ انظر : ده كوماعد1؟» 
[8/150؟0.قه]. الالنابدا/إنطااط > ,2002 ععطسعامء5 26 ,ووم 254 ررزووج 10718 «روعنائه5 معصععنلاعام1 11/وعرط 
. < لصعط.عاعواط2002_11092602 5ك 018 

(70) ع نامألل «ممتاهعهعع1ه1] اه اعم غ11 11 » ,معلجه8 عامولة :زط لعامنانو ذه ,كاعوا8 ععاهم© 

.6 .ص« ,(2003 ععطماء 0 ١3‏ ) براطادمالة 

نفس العبارات قد تم استعمالها في رسالة إلكترونية بعثها المسؤولون في بغداد للقوات المسلحة بتاريخ 

غ1 آب/ أغسطس من عام ١٠7‏ ا . حدث معظم التجاوزات ضد المعتقلين في سجن أبي غريب بعد تلك 
الرسالة. وفي مقابلة مع الجنرال جانيس كاربنسكي مع برنامج فرونت لاين» استخدمت نفس الكلمات لتصف 
ماذا حدث عندما أزاحها الجنرال كوفري ميلر جانباً. وبناء على ما قاله أحد أعضاء المخابرات العسكرية في أي 
غريب. فإن اللفتانانت كولونيل ستيفن جوردن. المراقب العام للسجن»: قد قال نفس الشيء بعد وصول ميل. 
انظر : ,(2005 ععطاماء0 18) (ممؤوه8 17/01811) عصااخدهء «,011 وعناه1ت) عغطا مماعله1 عع'عء/7ا» رمولعه1 معععاد 
. < لتاناط. تمأقسام: هع1 ومع أ تع استزعءنخارم/عد الأساء/دعع هم /تططع جاع 01. كام بببجبام/:داام > 

[فخرف ,(2005 ع#عطاسعبدن21 4) ووعع2 012160ككم (رء102115 ده لإعمعطن) 21 عععم 1 ملوزه2 برمددع !| /لا» 


وهذا اقتباس من الكولونيل لورنس ويلكنسن. 


م 


الوحدات فقطء. بل هو ضرورة عسكرية إذا كان هؤلاء القادة يريدون حقاً 
تحاشي أي نوع من الأفعال الشنيعة التي تقود المدنيين إلى الانقلاب عليهم» 
وحمل السلاح لمقاتلة قواتهم المحتلة. 


ولكن ليس من الضروري أن يكون للإنسان تجربة عسكرية ليفهم كيف 
يمكن لأي شخص ثناط به مسؤولية ماء أن يحول ئاسا عاديين إلى جماعة 
تستحوذ عليهم الرغبة في التعذيب. كان ستانلي ملغرام من جامعة ييل قد أوضح 
هذا بعد تجربة أجراها عام 195717. وذلك لسنوات قليلة قبيل التحاق جورج 
دبليو بوش بتلك الجامعة. صمم ملغرام غرفة للقيادة» واستخدم عددا من 
الأشخاص ليطرحوا أسئلة على آخرين (كانوا في الحقيقة ممثلي مسرح) 
ويعرّضوهم لصدمة كهربائية كلما أخطأوا في الإجابة. كان غرضه من التجربة 
الوقوف على المدى الذي يمكن لأي شخص عادي أن يذهب إليه في إيلام 
شخص آخرء لمجرد أنه قد طلب منه أن يشارك في هذه التجرية العلمية؟ وهي 
باختصار وضع السلطة المطلقة مقابل الواعز الأخلاة قي القوي بعلم بي الأذى 
بالآخرين. وعندما أخذ صراخ التعدمن وه في آذان مُعَذَّبِيهِمء أثيتت السلطة 
المطلقة بأنها سيدة الموقف. إن الاستعداد غير المتناهي للبالغين من الرجال 
للاستمرار في التعذيب إلى مدى بعيد يتجاوز الخط الذي تخوله السلطة لهم هو 
الموضوع البارز في هذه التجربة» وهذا موضوع يتطلب التفسير. فالناس 
العاديون الذين لا تبدو في سلوكهم أي نزعة عدوانية» يمكن أن يتحولوا إلى 
محرضين ومساهمين في عملية بالغة التدمير. وأكثر من ذلك» إنهم لا يجدون 
حرجاً في إظهار تلك النزعة. وعندما يُطلب منهم الاستمرار في أداء أعمال لا 
تتفق إطلاقاً مع العرف الأخلاقي» فإن عدداً قليلاً منهم فقط أبدى أي اعتراض 
لما طلب فته أن بع 5007 


إن تجربة ملغرام قد أظهرت بشكل بين الحاجة إلى تشريع لقوانين الحرب 
التي أعلنها بوش؛ ففي ١7‏ أيلول/ سبتمبر أصدر الرئيس مذكرة خوّلت وكالة 
الاستخبارات المركزية تفويضاً لا لاغتيال زعماء القاعدة في أي مكان في العالم 
فقطء بل كذلك لاختطاف الناشطين في صفوف الحركات الإرهابية» وإرسالهم 


فضرف (1913 ععطالوعمع12) ورأعدعملا ئ «وصرهل] «رععوء نلء0 ]0 ماعط عط1» ,سوج (111 بزعله 512 


مقتبس مسن : 113157 :عاءه لا بدك |!) بعصالا أهاتتء #تعصصوط دا جبراتده ابا ها معنو زلء06) رسدعولتقة بأاصماد 
.(1974 ,قمتلام 


:١ 


إلى أجهزة أمن حكومات أخرى : تتولى التحقيق معهم وتعذبهم وفق أساليب 
مبتكرة في سجون الوكالة المذكورة الموزعة في مختلف مناطق العاله/*"', 
ات تلك المذكرة من إعداد مدير الوكالة جورج تييِت نفسه””". وفي خطوة 

٠‏ نيطت المهمات ذاتها بالقوات العسكرية التي تعمل بالتعاون مع رجال 
0 الاستخبارات المركنية(* 14), 


يُعتبر هذا التخويل خطوة لا سابقة لها؛ إذ لم يحدث أن أجاز رئيس أمريكي 
سابق تعذيب المعتقلين ومعاملتهم بطرق غير إنسانية تنتقص من كرامتهم في 
مواقف لا حول لهم فيها ولا قوة. إن القوانين الأمريكية ‏ الإنكليزية قد منعت» 
ولقرون عدةء ظاهرة التعذيب. كما إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أدانت 
هذه الممارسات من قبل بعض البلدان» كما تظهر ذلك تقاريرها السنوية. إضافة 
إلى ذلك» يمنع القانون العسكري الأمريكي التعذيب» وثمة اتفاقيات عديدة قد 
تم توقيعها بهدف ضمان المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب. وإثر الحرب العالمية 
الثانية» انضمت الولايات المتحدة إلى الحلفاء»ء وحاسبت مسؤولي النظام النازي 
في محاكمات نورمبرغ» وكذلك قادة الجيش الياباني في طوكيو» بسبب جرائمهم 
في قتل أسرى الحرب من العسكريين والمدنيين» وتعذيبهم. 


بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر خوّل الكونغرس الرئيس سلطة استخدام القوة 


(8") لأنكا 00 .ذ.1© كه أنمطاباث لعمع 10لا 115 طكن8» ,مماممطه1 12010 350 معونظ متمدل 

/14/2 ,ماما عع «رع 10111 8أ©1لا50ان01)» ,لعنا112 عدولا لمعه ,15/12/2002 ,يعم 11 د10 محلا «رقاد12201:1 

2005 

اعترفت وكالة المخابرات الأمريكية بوجود هذا الأمرء وذلك بتاريخ 77 تشرين الثاني/ نوفمير من عام 

5 لكنها م تفصح عن نصه الكامل. انظر : عطا هه ءلاناءم 1201 و'طكدظ8 ه فااء1 .ة.آ.0)» ب«مامصطه1 123110 

.6 ,قتع :7 ة1 1071 سسأ «ركعه سمتهاء12 01 عد أاقلمد1آ 

اعتماداً على ما قاله مايكل شويرء الذي أدار البرنامج» أن تسليم المعتقلين غير الاعتيادي كان قد بدأ عام 

6 بأمر الرئيس كلينتون الذي كان في الحكم آنذاك ويعلم اثنين من مساعديه. هما ساندي بركر ورتشارد 

كلدرك. وعلى أية حال فإن البرنامج قبل ١‏ أيلول/ سبتمير» كما وصفه شوير في مقابلات عدة» كان يقوم على 

دور لطرف آخرء وهو أن المخابرات الأمريكية قد أقنعت بعض الأنظمة الأجنبية بأن تلقي القبض عل المشتبه 

بهم على أراضيها وتسلمهم إلى أنظمة أخرى (عادة حكومات بلدان أولئك المقبوض عليهم الأصلية) من أجل 

التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء. وبعد ١١‏ أيلول/ سيتمبر تولى وكلاء المخابرات المركزية مهمة اختطاف 
المشكوك فيهم وتسليمهم إلى الحكومات الأجنبية المعنية» أو يبقونهم في سجون الوكالة. 

[(خرة .76-7 .وم ,سه 1 اه طك8 ,لسو علهه ئلا 

٠(‏ 5) بعاعولا بدع1<!) طنهجط يذ 0) 9/[1 مز هه 18 :0700© إن امتهم ,رطوعة1 .1501 منامجررعة 

.6 .م ,(2004 ,كستأامنمعم212 


د 


العسكرية ضد «أولئك المسؤولين عن الهجمات الحديئة»”*“. ويبدو أن وضع 
عبارة «أولئك المسؤولين؛ كانت رداً على طلبه بسلطة واسعة في هذا الشأن. 
ولكن بوش وتشيني تجاهلا مثل هذا التقييد؛ فهما كانا يتطلعان إلى غزو 
أفغانستان والعراق. وكغيرهما من الرؤساء والمسؤولين السابقين الذين فعلوا ما 
فعلوا خلال فترة الحرب الباردة» كان بوش وتشيني كلاهما يرغبان في شن 
حرب سرية على كل شيء ينتهي ب 5109ذا. 


إن الإرهاب» مثله مثل الشيوعية» قد أصبح شعاراً يسهل على السياسيين 
التلويح به قصد إثارة الخوف وإرباك الناس حتى لا يركنوا إلى استعمال المنطق؛ 
فالحرب على الإرهاب ليس لها أول ولا آخرء وإن رفع درجة الخوف من الإرهاب 
سيمكن السلطات الرسمية من التوسع في عملياتها السرية لتصفية الأعداء» من دون 
مراقبة أو حساب. وفي الوقت نفسه» يكون بمستطاع تلك السلطات لجم 
المعارضين لهذه السياسة في الداخل. وهكذا حل الخوف من الإرهاب محل 
الخوف من الشيوعية. ولكن سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الجيش وعملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية كانوا في حقيقة الأمر مدرّبين على تنفيذ تلك السياسة 
لمحاربة الإرهاب في كل مكان. ويبدو أن الكثير من الأمريكيين يحبّون تجاهل 
حقيقة أن كل الرؤساء من كلا الحزبين» كانواء» وعلى مدى نصف قرن من الزمن» 
قد ساعدوا الحكومات التي كانت تمارس الإرهاب ضد مواطنيهاء أضف إلى ذلك 
بعض حركات التمرد من كل صنف. ومن بين هذه النشاطات العون الذي قُدْم إلى 
الممارسات الإرهابية للحكومة البريطانية في حربها ضد إرهابيي إيرلندا الشمالية» 
والفرق الإرهابية في الجيش الفرنسي التي كانت تحارب الثوار الجزائريين في شمال 
أفريقياء وكذلك مساعدة اللاجئين الكوبيين ضد كوبا الشيوعية. ومن هذا النوع 
أيضاً المساعدات التي قُدّمت إلى نظام بول بوت ضد فييتنام الشمالية. ولنا تاريخ 
طويل في مساندة جيوش الحكومات الإرهابية في الأرجنتين وتشيلي وغواتيمالا 
وفنزويلا لمحاربة خصومهم من اليساريين. ومثل ذلك العون قدمته الحكومة 
الأمريكية. وبالذات تحت رئاسة ريغان لحركة تمرد الكونترا المناوئة لحكومة 


)5١(‏ 1071 ,107-140 سما عالطب8 «رعععه بورهائ!54] ,0 عونآ عه) مولامدتءمطاياة ودمتاسامدع؟ أمتمل» 

.2001 ع طصمعامة؟5 18 ,(23 .15 .ل.5) 224 .1قا5 115 ,.و5 206 ,همك 

كتب التفويض نائب مدير مكتب الاستشارات القانونية للبيت الأبيض» تموثي فلانيون برطامصة؟) 
(1801889 .218 بمشورة من -جول بيو. 

انظر 8 اع 2210 ع1 طاذ 20188 هانعع0ننا أدعرع1!1 2 خ :1 أموط» ,ععطاعع8 300 نقصسااء0 


؟' 


نيكاراغوا اليسارية. ويجب ألا يغيب عن بالنا طبعاً بن لادن نفسه ورفاقه من 
المسلمين الذين حاربوا بمساعدتنا الجيش السوفياتى فى أفغانستان» ومساعداتنا 
لإرهابيي جماعة الحلف الشمالي في أفغانستان ضد مجاهدي حركة طالبان. 

لقد رفض الكونغرس إعطاء الرئيس سلطة مطلقة ليقوم بعمليات سرية ضد 
كل من يريد أن يُطلق عليه مسمّى الإرهاب» ولكن ذلك لم يمنعه من أن يفعل 
ذلك؛ بالضبط حسبما يريد؛ ففي خطابه أمام الكونغرس يوم ٠١‏ أيلول/ 
سبتمبرء أعلن بوش حربه العالمية على الإرهاب : 


إن حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة» ولكن لن تنتهي عندها. لن تتوقف هذه 
الحرب حتى نقضي على كل مجموعة إرهابية يمكننا الوصول إليها في كل بقعة في 
العالم بغية تدميرها. وسنوجه كل ما يتوافر لدينا من المصادر التي تحت إمرتتاء كل 
وسيلة للتخابر أو لفرض القانون» وكل سلاح ضروري للحرب. سنجعل كل ذلك 
مِيسّراً لدحض شبكات الإرهاب العالمية. إن على كل شعب في كل منطقة في العالم 
أن يتخذ القرار: إما أن يكون معنا وإما أن يكون في صف الإرهاب”'*'. 


بتاريخ 0 أيلول/ ديسمير» أصدر سوق هو وأياً قانونياً مفاده أن في متناول 
الرئيس» لكي ينتقم ممّن قاموا بهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء سلطة تفوق السلطة 
التي منحه إياها الكونغرس. لقد كتب هذا المحامي البالغ من العمر 554 عاماء 
أن ليس على بوش أن يحد من شدة هجومه المعاكس ضد القاعدة وطاليان فى 
أفغانستان» بل في وسعه أن «يوجه الضربة ضد أي شخص أو منظمة إرهابية أو 
حكومة يسك في مساهمتها بشكل مباشر أو غير مباشر في الهجمات الإرهابية 
ضد الولايات المتحدةة. وكذلك «أية حكومة يُشْك فى إيوائها ومساعدتها لأية 
منظمة من هذا الصنف». وقد نصح جون يو للرئيس بأنه غير مطلوب منه العودة 
إلى الكونغرس» حتى في حالة الشك البسيط في أي نشاط إرهابي. ومن حقه 
أن يُمِلن الحرب على أى كومة أو منظمة خاصة. في أي وقت وفي أي مكان 

من العاله”'. 


(5) عانطنالا «رعاجمءط ممعتوعنهومخ عط 200 ددعجع نم0 أه ووأودء5 ألأهل 2 10 ووعءل0لم)» رطددا8 . بلا مهرمع 
. < تغط 2001/09/20010920-5 نع مدعأ أذانع/809 ,ع5 نا هطع ا لابن بمبويا// :م11 > ,(2001 ععطاتارعامء5 20) عدناه1آ 


(”57) كنمنتدمعم0 لزعهانأانا1 اعسلمه© ه10 بإأفمطائدة أمممتان ن5م0© 5'امعلاوعء عط1» ,رمملا ولامل 
تاللا //:صااط > ,(2001 عط تلزعامء5 25) [5100ل]ا «رصعطظ عمتاممممناة كممتنولظ لصة كاداعمءىء1 أكمتدمة 
. < 23لا 25 59مع امم عه 80/012 ز11500 


وهي مذكرة رأي تموثي فلانيون» نائب مدير مكتب الاستشارات القانونية للرئيس. 
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وما من شك فى أن المحرك الأساسى لخلفية هذا التفويض الطائش وغير 
الاعتيادي كان مكتب نائب الرئيس. لكن هذا التفويض حمل وزناً إضافياً لأنه 
صدر عن الدائرة القانونية لوزارة العدل (01.0)» وقرارات هذه الدائرة ملزمة 
للسلطة التنفيذية (الحكومة والبيت الأبيض). وكان تشيني قد تعلّم كيف يستغل 
قرارات هذه الدائرة القانونية» لإضفاء الشرعية على خطة الرئيس» عندما شغل 
منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس فوردء وحين كان» عضو 
المحكمة العليا لاحقاء أنطونين سكاليا يترأس الدائرة القانونية (©.01). وبحكم 
مركزه الحالي كنائب للرئيس بوش». أخذ يعتمد بشكل رئيسي على يو كاعتماده 
على سكاليا سابقاًء رغم أن يو هذا محام ناشئ في مكتب المدعي العام. إلا أن 
تشيني ووجد طريقة للؤقادة منه من دون علم مرؤوسيه. وبالرغم من أن 
الكونغرس كان واضحاً في الحد من سلطة الرئيس باعتباره القائد العام للقوات 
المسلحةء إذا كان هدفه الانتقام من القاعدة وطالبانء فإن جون يو ردّء وبطريقة 
سرية» على استفسار من مكتب تشينى أجاز فيها للرئيس «أن يحشد القوات 
السكرية ريستخكدديا لإجعياضن أي محارلة من قبل المنظمات الأزهائية أو أ 
بلد يؤوي تلك المنظمات أو يقدم لها العرن. بغض النظر عمًا إذا كان لهذه 
المنظمات أو البلاد أي علاقة بهجمات ١١‏ أيلول/ سيتمير أم لا440). 

إن يو لم يتحدث بشكل علني أو يناقش حرباً دفاعية أو ضربات وقائية 
ضد قوات أو جهات قد تضرب الولايات المتحدة. لكنه. كما أسلفناء» وقف 
إلى جانب الرئيس في شن حرب وقائية متى شاءء وهي قضية ليس لها سند 
قانوني: أمريكياً كان أو عالمياً. هذا وكان يو قد صرح بأن الرئيس لا يحتاج إلى 
الرجوع إلى الكونغرس عندما يقرر أن حكومة ما ترعى الإرهاب حسب رأي 
المسؤولين في وزارة الخارجية. وتشمل القائمة التي أعذتها وزارة الخارجية كلا 
من كوريا الشمالية وإيران وليبيا وكوبا والسودان وسورية. 

وعليهء فإن في إمكان الرئيس» وفقاً لتبرير جون يوء إرسال وحدات من 
القوات الخاصة أو من العاملين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لقتل أعضاء 
أي منظمة إرهابية» أو اعتقالهم. أكانوا في ألمانيا أم في إسبانيا أو الفليبين أو 
روسيا؛ وهذا ما عملته الوكالة بالضبط وفق برنامجها لملاحقة من يُشك فيهم» 
وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الحكومات المعئية. كما أصبح في الإمكان 


0 


مهاجمة «المناطق الآمنة للإرهابيين؛ في بلدان مثل غواتيمالا واليمن والشيشان» 
وحتى مهاجمة أماكن وجود أفراد المليشيا في ولاية أيداهو الأمريكية! 


في مذكرة لا تزال سرّية كانت قد صدرت بتاريخ ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ ادّعى جون يو أن فى إمكان الرئيس تطبيق المعاملة نفسها على كل 
الأراضي الأمريكية باعتبارها #ميداناً للمعركة» ضد الإزهابيين» والقيام بعمليات 
سرّية شبه عسكرية» لا بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية فقطء بل أبعد من 
ذلك: بهدف القضاء على خلايا القاعدة المشكوك فى وجودها أينما كانت. ويقول 
يو في هذا الصدد إن العمل يموجب قانو ن ناه اتسرمح 20556 الصادر عام 181/8 لا 
ينطبق على ما يجري حالياً. ومعروف ان هذا القانون لا يسمح للقوات العسكرية 
المسلحة فرض القانون المدني داخل الولايات المتحدة. وفي تفسير يوء فإن 
القانون المذكور غير قابل للتطبيقء لأن الأمر هنا هو حرب وليس فرضاً 
للقانون2**0. وذهب يو إلى أبعد من ذلك بادعائه أن فى إمكان الرئيس إبطال مفعول 
المادة الرابعة المعدلة من الدستور التي تحمي المواطنين ليكون بمقدور أجهزة 
الدولة الأمنية القيام بتفتيش الأماكن الخاصة من دون إذن المحكمة» حتى تسة 
هذه الأجهزة إفشال الهجمات الإرهابية وإجهاضها داخل الولايات المتبحدة! 4). 
وفي الوقت نفسه. وضع جون يو مسودة القانون الذي أطلق عليه اسم قانون 
مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة (247178107 1754)» وهو القانون الذي 
احتوى على مواد تجيز للرئيس إبطال مبدأ حق أي معتقل في طلب «لائحة اتهام؛ 
ضمن فترة زمنية محددة ‏ وهذا الحق القانونى يضمن للمعتقل بيان السبب فى 
اعتقاله ومدة الاعتقال بموجب أمر القاضي إلى حين عرض القضية على المحكمة» 
وحسن المعاملة خلال فترة الاعتقال. إن التقاعس فى تطبيق هذا القانون يجعل من 
الممكن احتجاز أي شخصء أمريكياً كان أو اتجنيياً» إلى الجل عمو د 0 


فى عام ك5” عملت إدارة بوش وفق نصيحة جون بو الخاطئة ,» ومررت 


(6 5) 0عانهنآ عطا متطاتل/لا كعنا اناعم أفأعمع1 )وطجررم 0) عمره1 بصهازانة1 آه عدولا عه) لإإفعوطاناخ» 

,11 1133865 .[ تسدتناز/1! :10 مسسالس دعمتدء 154 د ها لعطترعيك12 ,(لعده1ء015ه10) ,(2001 ععطماء0 17) «روعاهاذ 
لعانهنا عط علأكان0 ل1ع11 كامسمتقطتص2) لبلأسواونا معتالم أله ومنتاهعممرعاه1 بصمانتائاة :ع1» ,وملا مطمل 
. << ]701710.20_عمنا:ها_لإمعد_مور/عءءاءاهو/5الو/عده.نااعه. اسطم/نصااط > ,(2003 طاععو81 14) نداعم «رؤءع)هاذ 
(55) المصدر نفسهدهء وعنتاقع1200 ,عتناأنه1 هه كعسناع 11 9/11-اده8 زط ولههاة عدأمطء5» رمابعاة ماعط 
د ,نم2 ارواعداباعه!! «رعرام 1395020 

500 ) تعامو لا" بج 1!) بروعءطثرة 0:14 ,كعناتاوط جرعسحوط :ىأرم 7ع 0711© إن 051 77 ,عناتامه120 .1 وعنامآ 

م ,(2008 ,ووعع2 نإازوموع الم نا مول ءطسرده 
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من خلال الكونغرس قراراً يخوّل الرئيس الحق له وحده في أن يقرر الظرف 
الذي يُعتبر تهديداً للسلامة العامة في أي ولاية» وبالتالي يجيز له استخدام 
القوات المسلحة الاتحادية للتعامل مع تلك الظروف» من دون الرجوع إلى 
حاكمية الولاية المعنية لااستحصال موافقتها على خطوة كهذه. وفق القانون 
السائد في البلد منذ مئتي عام”**'. ومن خلال ممارسة هذه السلطة رغم 
معارضة مسؤولي الولاية» أصبح في مستطاع الرئيس أن يأمر بإلقاء القبض على 
أي مواطن ووضعه رهن التوقيف إلى أجل غير مُسمّى. كما أن في إمكانه أن 
ينكر حق المعتقلين في طلب النظر في أمرهم من قبل المحاكم» عن طريق 
تعليق حق المواطن في طلب «لائحة الاتهام؛ ضده. 

كما صاحبّ هذه السلطات الاستثنائية للحكومة تخصيصٌ مبلغ قدره 786 
مليون دولار لشركة 21681 وهي إحدى المؤسسات الفرعية التابعة لشركة 
هاليبرتن (التي كان تشيني يرأسها قبل أن يصبح نائباً للرئيس). الغرض من هذا 
المبلغ هو قيام الشركة ببناء مركز اعتقال جديد في مكان ما من الولايات 
المتحدة» ليُستخدم في «الحالات الطارئة لتزايد أعداد المهاجرين. .. أو ليكون 
جاهزاً لإيواء المشتبه فيهم نتيجة للتطورات السريعة في تطبيق البرامج 
الجديدة»”*؟؟. ولم يكلف أحد نفسهء سواء من الحكومة أو من الحزب 
الجمهوري» أن يوضح لنا ماهية هذه «البرامج الجديدة». 

في مذكرة أخرى منفصلة» ناقش جون يو تفويض الكونغرس لاستخدام 
القوة العسكرية» وهو التفويض الذي صدر بتاريخ ١8‏ أيلول/ سبتمير» ليقول إن 
التفويض المشار اليه يمنح الرئيس السلطة لمراقبة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية 
للمواطئين الأمريكيين من دون الحصول على إذن من المحاكم ذات الشأن. وهذا 
التفسير يتعارض مع قانون مراقية الاستخبارات الأجنبية (5154) الصادر عام 
4. وكان هذا القانون قد شرع بالذات لوضع حدّ لمثل هذا النوع من 
المراقبة التي كانت تقوم بها وكالة الأمن القومي (5154)»: كما أن القانون 
المذكور نص على أن القيام بمثل هذا النشاط يُعتبر جريمة عقوبتها السجن خمسة 
أعوام. وبالطبع» لم يقصد الكونغرس بخطوته الأخيرة إلغاء قانون 5154. وجدير 
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بالذكر أن إلغاء هذا القانون لم يكن مطروحاً إطلاقاً خلال جلسة الكونغرس» 
وحتى لم يُشر إلى إلغاء مدة العقوبة (السجن لمدة خمسة أعوام) للمخالفين. غير 
أن إدارة الرئيس بوش مضت في خططها لمراقبة بة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية. 
وكما هو مُتوقّع» بقيت مذكرة جون يو وتعليمات الرئيس بوش القائمة عليها طي 
الكتمان حتى لا يعترض عليها أحد» مثل جون بلينغر الثالث» وهو مسؤول البيت 
الأبيض الذي كان منوطاً به توّي شأن قانون الأمن القومي””. 


لقد برر جون يو بأن في وسع الرئيس اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات 
«لأن الآباء المؤسسين فهموا أن حق إعلان الحرب مسألة أضحت من طراز 
قديم». وهذا الافتراض خاطئ أيضاء لأن الآباء المؤسسين أعطوا الكونغرس» 
والكونغرس فقطء السلطة لإعلان الحرب. وهناك رسائل كُتبت - وهى تتعلق 
بالسفن الحربية الخاصة ‏ بطريقة تختلف عما كان متعارفاً عليه في القرن الثامن 
عشر. فكما كتب جيمس ماديسون إلى توماس جفرسون عام ١744‏ قائلاً إن 
الدستور يفترض» كما كشف التاريخ؛ أن السلطة التنفيذية لجميع الحكومات 
ميالة إلى الحرب» وأكثر رغبة فيها. ويستطيع القارئ المتفحص للدستور أن 
يستنتج أن مسألة الحرب هي من اختصاص السلطة التشريعية»”"". 


وإذا أخذنا برأي جون يوء فإن حق إعلان الحرب هو من اختصاص 
الرئيس» لأن المادة الثانية تنص على أنه القائد العام للقوات المسلحة”””'. لكن 
المشكلة في هذا الرأي هي أن عبارة «إعلان الحرب» غير واردة في الدستور 
إطلاقاً. وبدلاً من ذلك نجد أن الدستور يشير إلى صلاحيات خاصة ل «شن 
الحرب» وإصدار بيانات تتعلق بالثأر والانتقام» وتضع قواعد للاستيلاء على 
مساحات من أراضي الغير» ومصادر المياه وإعداد الجيوش» والمحافظة على 
جاهزية القوة البحرية» وكذلك تعليمات حول سلوك الحكومة وقيادة قوات 
الجيش والبحرية وتسليحهما وتقيدهما بالنظام» وسريان ذلك على قوات 
المليشيا»» وأيضاً «جعل كل القوانين الضرورية ملائمة وقابلة للتنفيذ». إن جميع 
هذه الصلاحيات هي في يد الكونغرس لا في يد رئيس الجمهورية. 


)26 .مالعل زدعع2 ع1 طاامط 206512201285آ] أمعدع]! !اما :1 أمد©» بعععاعء8 3520 مدصدااء 
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لقد ذهب جون يو إلى أبعد من ذلك فقال: «لا تشريع يمكن أن يضع 
حدوداً لعزم الرئيس على مواجهة أي تهديد إرهابي بأية طريقة يشاء. إن هذه 
القرارات بموجب دسغورئا متروكة للرئيس وحده»9**؟. إن هذا الأدعاء يتتاقض 
صراحة مع المادة الأولى من القسم الثامن من الدستورء التي لا تعطي الكونغرس 
صلاحية «وضع جميع القوانين وطريقة تنفيذها؛ فحسبء بل أيضا صلاحية تحديد 
سلطات أي وزارة أو مسؤول له علاقة بهذا الشأن. ومن اللافت للنظر أن مذكرات 
جون يو لم تذكر قضية شركة يونغتاون للحديد والصلب ضد سوير )١9467(‏ 
الشهيرة» وهي القضية التي رفضتها المحكمة العليا في عهد الرئيس هاري ترومان 
وسلطته الواسعة في ما يتعلق بإعلان الحرب. لقد قرر قضاة المحكمة حينها أن 
ليس في وسع وزير التجارة وضع يده على معامل الصلب». حتى في ذروة الحرب 
الكورية؛ ليمنع إضراب العمال. والهدف هو استمرار المعامل في الإنتاج» لأن 
الكونغرس وافق على قانون يجيز للرئيس أن يأمر بذلك في وقت الأزمة. إن 
الافتراض الذي اذعته الحكومة ضمن سلطة الرئيس خلال وقت الحرب قد قويبل 
باعتراض عضو المحكمة روبرت جاكسون., الذي كتب قائلاً «إن الضرورة لا 
تعترف بالقانون» وإن مثل هذه السلطة ليس لها أول ولا آخر:00. 

كما أن جون يو أهمل تماماً قرار المحكمة العليا في قضية لِيتِل ضد بارم 
»)08١5(‏ التي قرر فيها القضاة أن الرئيس جون آدم خوّل بطريقة لا قانونية 
احتجاز سفينة خلال الحرب غير المعلنة مع فرنسا عام .)١744(‏ كان 
الكونغرس قد فوّضه أن يأمر باحتجاز السفن الذاهبة إلى فرنساء لكن آدمز 
تجاوز ذلك بتخويله البحرية الأمريكية احتجاز السفن القادمة إلى الولايات 
المتحدة من فرنسا. إن تخويله هذا يُعتبر أمراً منطقياً. ولو كان الكونغرس قد 
امتنع عن إعطائه السلطة لذلك أصلاء لكان آدم قد حقق ما أراد. لكن 
الكونغرس أثار الموضوع مجدداًء وحكم القضاة بأن آدم أعطى نفسه سلطة 
إضافية افترض أن الكونغرس قد -خوله إياها'*”.. 

إن ذلك القرار المبكر كان يتماشى مع قصد الآباء المؤسسين بأن يجعلوا 
الكونغرس شريكاً أساسياً في ما يتعلق بعملية إعلان الحرب. لقد رفضوا جملة 
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وجهة النظر الملكية السائدة في بريطانيا العظمى خلال القرن السابع عشرء التي 
أعطت الحكومة هذا الحق. إن دستورهم قد خلق عدداً من الدساتير حول 
تقاسم السلطة» وليس مؤسسات منفصلة لها امتيازاتها الخاصة بها. 


كان جون يو في تلك المرحلة من حياته المهنية مجرد شخص غير 
عحروق». حضل على متضبية بقرار سياسى اليضيح عضواً في الداكرة القائونية 
لوزارة العدل؛ مُعاراً من كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا - بركلي. كان يو 
قبلها قد شغل وظيفة كاتب» وعمل ضمن موظفي مكتب عضو المحكمة العليا 
كليرانس توماسء والقاضي لورنس سلبرمان في محكمة التمييز في العاصمة 
واشنطن. كما أنه كان مستشاراً عاماً للجنة القضائية في مجلس الشيوخ برئاسة 
السناتور أورن هاتش (وهو جمهوري من 2 يوتا). وكما ينضح فان لجون 
يو علاقة قوية بالمحافظين. وهو الذي تبئى رأيا يمكن اعتباره «ملكي الرؤية؛ في 
عا دلق بسلظة الرفيسضء كما يتن من كناباته ا ْ ْ 

كتب كاس ستشتاين» الذي كان حينها أستاذاً فى كلية الحقوق فى جامعة 
شيكاغوء أن جون يو «محام جيدء ولكن فقط في ما يتعلق بكتابة رأي متحيز 
التبرير استنتاجات كانت قد تقررت مسبقاًة!"*2. بكلمة أخرى. إنه مستعد لأن 
يقول لرؤسائه ما يحبون أن يسمعواء في الوقت الذي يتغاضى عن آراء معظم 
الخبراء المتخصصين بدراسة الدستور وتفسيره. هذا وكان المدعي العام الرئيس 
المباشر لجون يو قد أطلق عليه لقب «السيد نعم)!”". 


وفي مقابل جون يو ودوره في وزارة العدل» كان هناك شخص آخر يدعى 
دوغلاس فيث, نائب وزير الدفاع في البنتاغون. وقد غرف عن فيث هذا أنه 
كان يختار ما يريده من التقارير الاستخباراتية غير الدقيقة وينشرهاء عن العلاقة 
المزعومة بين العراق والقاعدة. وقد ساهم بشكل فعّال في إعداد «الطبخة؟ لغزو 
العراق. وبمثل الطريقة التي تم فيها التستر على التناقضات في رأي جون يو 
التي وردت في مذكراته» فإن ادعاءات فيث كانت هي الأخرى غير قابلة للرد 
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عليها بالحجة والبيّنة من قبل البعض في الأجهزة الاستخباراتية. وفي الحقيقة» 
كان فيث في طليعة الداعين إلى الالتفاف على مقررات معاهدة جنيف. ولما 
تعسر عليه إقناع المحامين العسكريين ليكونوا إلى جانبه» تحؤل إلى وزارة 
العدلء سيت كان جوت يو من أشد المتحسين لمد بن العرن لثم 

كان واضحاً منذ البداية أن نائب الرئيس مسؤول عن رد الإدارة الأمريكية 
على أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر؛ إذ عندما دُعي رئيسا لجنتي الاستخبارات في 
الكونغرس ونائباهما إلى البيت الأبيض للاستماع إلى ملخص ما تنوي الإدارة 
فعله ردًآً على ذلك الهجومء اقتيدوا إلى مكتب نائب الرئيس. وكان الرئيس 
بوش قد أخبر بوب غرام (وهو ديمقراطي من فلوريدا) أن «نائب الرئيس هو 
الشخص الذي يتعيّن عليك الاتصال به» إذا أردت أن تتصل بالبيت الأبيض» 
فهو الذي يُمسك بملف النشاطات الاستخباراتية)”'''. 

كان تشينى الاختيار المنطقى لمثل هذه المهمة؛ فهو عمل مديراً أعلى 
لمكتب الرئيس فورد عام 1510» وكان قد عارض بحماسة منقطعة النظير 
التحقيقات التى طالبت بها لجنتا الاستخبارات فى الكونغرس بصدد أي 
تجاوذات ارتكعيا الجيرة اسعخبارات الدولة, ١‏ 


رابعاً: تشيني يبتدع لجاناً عسكرية جديدة 

فى الوقت الذي بدأت مذكرات جون يو تلقى الترحيب الكامل من قبل 
اليك الأيهن» موفكلت سبجبوعة غيلة وضحت عددا من المدتيى اتسين 
من ذوي الميول السياسية المتطابقة. تراس هذه اللجنة بيير مكقال: بوؤوسبيرء 
السفير فوق العادة بشأن قضايا جرائم الحرب؛ الذي كان جل اهتمامه منصباً 
على ما ينبغي له أن يفعله بمقاتلي القاعدة وطالبان الذين ألقي القبض عليهم 
فى أفغانستان. وقد دعت هذه المجموعة ديفيد أدنغتون» المستشار القانونى 
لنائب الرئيس تشيني» ليشارك في نقاشاتهاء لكنه رفض. وبدلاً من ذلك» 
عمل مع تم فلائغان وبرادفورد برنسون. المستشارين القانونيين للبيت 
الأبيض». وكذلك باتريك فلين من (©01) لوضع خطتهم الخاصة بهم. كانوا 
يريدون محاكمة الأشخاص المُشتبه في أنهم إرهابيون أمام محاكم عسكرية» لها 
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مطلق الحرية لوضع قواعد لما يُعتبر أدلة جرمية» لكل قضية على حدة""". 

من الناحية القانونية» لم يكن هناك حاجة إلى أن تستحدث الإدارة 
الأمريكية محاكم خاصة لمحاكمة من ألقي القبض عليه في ساحة الحرب وهو 
يحمل سلاحاً. يمكن الإبقاء على هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال باعتبارهم 
أسرى حتى نهاية الحرب. أو محاكمتهم كمجرمي حرب أمام المحاكم العرفية 
العسكرية المعمول بها. فالمحاكم التي لا تعمل على تقديم الأدلة وفق المعايير 
القانونية لها هدف واحد فقط ‏ وهو السماح بتقديم أدلة لا يمكن اعتبارها 
شرعية وفق مبدأ المحاكم الدستورية؛ أدلة من قبيل الشائعات والأدلة السرية 
التي لا يمكن كشفها بحجة أن ذلك يُلحق ضرراً بالأمن العام» والاعترافات 
التي يُستحصل عليها عن طريق التعذيب. 


لقد قدّم تشيني خطته للرئيس وهما على طاولة الغداء ظهر يوم ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 3 وفي منتصف ما بعد ظهيرة ذلك اليوم» كانت الأوامر قد 
أعدت 550 من دون أي مراجعة من قبل الموظفين المعنيين والوكالاات 
ذات الشأن”"'2. هذه المحاكم العسكرية لا تعترف بالحقوق المكفولة للمواطنين 
الأمريكيين» بمن فيهم الإرهابيون المحليون» مثل تيموثي ماكفيه الذي أدين في 
حزيران/ يونيو لتفجيره بناية الحكومة الفدرالية في مدينة أوكلاهوما. وهذه 
المحاكم لا تسمح بتقديم الاعترافات التي يُستحصّل عليها عن طريق التعذيب 
فقطء بل تسمح يعدم الإفصاح عن بعض الأدلة بحجة أنها تُعتبر سرية أو تتعلق 
بالأمن العام. إن مبدأ «القناعة التامة باقتراف الجرم من دون شك؛ قد وُضع 
على الرفء وإن تصويت اثتين مقايل واحد كان كافياً لإصدار حكم بالإعدام. 
وإضافة إلى ذلك» فإن قرارات هذه المحاكم غير قابلة للتمييز أمام المحاكم 
المدنية» كما هو متعارف عليه في المحاكم العرفية العسكرية. 
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تستئد خطة تشيني إلى مذكرة جون يو بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر» 
التي ادعى فيها أن الرئيس لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لإقامة نظام قضائي 
خاص يهو والمساكي الجزيقة بخذه لا نه تقتصر سلطتها على من ألقي القبض عليهم 
وفق تخويل الكونغرس له ما يُسمّى «صلاحية أيلول/ سبتمبر لاستخدام القوة 
العسكرية» ضد المسؤولين عن هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» بل إن الرئيس منح 
تلك المحاكم صلاحية محاكمة من يُلقى القبض عليه في أي مكان من 
المعمورة» ضمن حربه العالمية على الإرهاب. 


إن المادتين الأولى والثالئة تنصان بشكل لا يقبل اللبس على أن تأسيس 
محاكم جديدة هو من اختصاص الكونغرس» والمادة الثانية لا تعطي الرئيس أي 
صلاحية في هذا الشأن. لكن جون يو دافع عن استحداث هذه المحاكم 
العسكرية باعتبارها جزءاً من اختصاصات السلطة التنفيذية. وتجدر الإشارة إلى 
أن لا وزارة الخارجية ولا مجلس الأمن القومي ولا محاميّ وزارة الدفاع ذاتها 
قد تمّت استشارتهم في فترة الإعداد لهذا الرأي المبتكرء رغم أن الجيش 
سيطلب منه تولي مسؤولية المحاكم. 

وقد فوجئ المدعي العام جون أشكروفت عندما علم خلال عطلة نهاية 
الأسبوع السابق أن خطة نائب الرئيس لم تعط وزارة العدل أي دور لتقرير مّن 

مِن الإرهابيين يمكن تقديمه إلى المحاكم العسكرية الجديدة. كما أنه غضب 
ا تناهى إلى علمه أن جون يو قد تصرف بذلك الشكل من دون إطلاعه» 
خاصة في ما يتعلق بسلطات المحاكم الفدرالية. وحين حاول الاعتراض كان 
تشيني قد وصل قبله ليقابل الرئيس. ولم يمض وقت طويل على إعلان تلك 
المحاكم حتى بادر تشيني إلى شرح الموجبات لها خلال حديثه عن موضوع 
إلغاء الضرائب مع وقد من غرفة تجارة الولايات المتحدة . قال ما يلي: 


إن الإرهابيين لا يستحقون أن يُعاملوا كأسرى حربء» ولا يستحقون 
الضمانات والحقوق المكفولة للمواطنين الأمريكيين أمام المحاكم الاعتيادية. 
إنهم سيلقون محاكمة عادلة» ولكن أمام المحاكم العسكرية دعام + إثنا تعتقد 
أنه يجب ضمان أن يكون بمقدورنا أن نقرر نوع المعاملة التي يلقاها هؤلاء 
الأشخاص كما نراها نحن” "'. 


(؟) ععطصعهمل؟ 14) عكباه11 عانطلاا «رعععصوهم© آه ععطصسقط2 .5.نا عدى2لل0ق امعلتكءط من1/ا» 
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هذا وكان المعلق الصحفي المحافظ وليام سافايرء الذي عايش الظروف 
التي مرّ بها البيت الأبيض خلال أيام الرئيس نكسونء قد سارع إلى إدانة مثل 
تلك المحاكم» وسمّاها ساخراً «محاكم الكنغر؛ (أي محاكم لا تُراعى فيها 
مبادىء القانون والعدالة)» وتساءل بطريقة مجازية «على أي شريحة (لحم) 


قانونية يتغذى قيصرنا هذا؟0؟*". 


خامسا: سياسة نزع القفافيز 


بدأ التحول نحو سياسة الإفراط في التعذيب بالغزو الأمريكي لأفغانستان 
في تشرين الأول/ أكتوبر .2٠١١‏ وفي تشرين الثاني/ نوفمبر قدمت الاستخبارات 
الباكستانية إلى المسؤولين الأمريكيين «هدية ذات قيمة عالية»؛ وهي تسليم 
مسؤول أحد معسكرات تدريب القاعدة» المدعو ابن الشيخ الليبي. بدأ موظفو 
مكتب التحقيقات الفدرالي في كابل التحقيق مع الليبي بقراءة حقوقه المرعية 
وفق القانون الأمريكي» واستطاعوا بعد وقت قصير أن يستحصلوا منه على 
معلومات عن ريتشارد ريد الذي خبأ متفجرة في حذائه وفشل في تفجيرها وهو 
في الطائرة» وكذلك معلومات عن زكريا الموسوي الذي كان يلمح إلى 
المشاركة في عملية اختطاف الطائرات. 

غير أن وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت قليلة الصبر. وبمساندة من 
البيت الأبيض» استطاعت الوكالة أن تنقل الليبى إلى عهدتها. وحاولت على 
مدى أسابيع عدة أن تسة عه فى معلرناق هافة ولكن شن هون جدوس. 
وفي نهاية الأمرء قيّدوا يديه ورجليه بالسلاسل» وعصّبوا عيئيه ووضعوه على 
متن طائرة عسكرية. همس أحد الحراس فى أذنه» 3إنك ذاهب إلى القاهرة» 
ولكن قبل أن تصل إلى هناك ساجد أتك وأفعل بها الفاحشة1»ة6. 

وفي مصر اعترف الليبي بسرعة بأنه زار العراق وتلقى هناك تدريباً على 
استخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية. وفي شباط/ فبراير 7٠١7‏ كان 
المتخصصون في وكالة استخبارات وزارة الدفاع (614) قد حذروا الإدارة 


(55) 0 ,كعم 17 عم( علق اوعدو لقاعم هاء 121 برصنعئء5» رع2ة5 سدتلاذيةا 

(155) إن مصدر هذا الاقتباس هو أحد العاملين في مركز التحقيقات الفدرالي» بناء على ما ورد في: 
ب(2004 عصناةك 21) لءعءسوعواة «رعاوطء12 لع امه 1 هه ,رممصسلأدن) .>1 أعأمهما لسة رفظ مط راسمتط اعمطءاقع 
«أا1 لمع نزدء8» راوء/ا هموول لته ,114-116 850 112 .مم «<«رعننااره1' ورماعىنامكان0» ,ععئزة54 350 ,50 .م 
,49-50 .مزع ,(2005 نإأدال) بعءمعومط رصنم 11ل 
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الأمريكية من عدم مصداقية تلك المعلومات. لكن وزير الخارجية الأمريكي 
كولن باول تجاهل ذلك عند الإدلاء بشهادتهء لإقناع مجلس الأمن الدولي 
بمبررات غزو العراق. . في آذار/ مارس 0 تراجع الليبي عن تلك 
الأععرافات» وقال إته أجير عليها تفت طائلة فيه هذا وكان دان 
كولمان قد عبّر عن امتعاضه من أن يصدّق أي انسان اعترافات الليبي» قائلا: 


إنه لمن السخف أن يصذق الإنسان ولو لوهلة أن الليبى يعرف أي شيء 
عن العراق. لقد كان يُدِير معسكراً للتدريب في أفغانستان» وليس له أي علاقة 
بالعراق. إن مسؤولى الإدارة الأمريكية يدفعون دائماً باتجاه إيجاد أي علاقة بين 
العراق و«القاعدة»؛ ولكنه لا توجد مثل تلك العلاقة. وسبب حصولهم على 
معلومات رديئة هو أنهم استخدموا أساليب التعذيب المفرط”"". 

ونظراً إلى أن هذه المعلومات كانت حصيلة للتعذيبء. فإنه لا يمكن 
تقديمها كأدلة أمام أي محكمة مدنية أو عسكرية. ومحاكم بوش العسكرية فقط 
هي الوحيدة التي تعترف بأدلة يُستحصل عليها باستخدام وسائل التعذيب. 

سادساء معاقبة أحد التابعين لابن لادن 

كان فى طليعة الأشخاص اللين أشفيعرا قسياسة الإدارة الأمريكية في 
انتهاج أساليب التعذيب المفرط» مواطن أمريكي اسمه جون ووكر لِنْد (طفهنة)» 
البالغ من العمر عشرين عاماًء من ولاية كاليفورنيا: وكان لند هذا قد انضم إلى 
حركة طالبان» التي تسعى إلى تطبيق ما تسمّيه الشريعة الإسلامية» بقصد محاربة 
خصومها فى جبهة التحالف الشمالى. وعندما هاجمت القاعدة الولايات 
المتحدة» وس لند نفسه في حالة حرب مع قوات وطنه. 

لم يكن لند قد انضم إلى طالبان لمحاربة الولايات المتحدة. في الحقيقة» 
إنه في الوقت الذي انضم إلى طاليالة» كانت الأخيرة قد تلقت مبلغ 47 مليون 
دولار من حكومة الولايات المتحدة قصد مكافحة زراعة الأفيون والاتجار بها في 
اليلاد”*''. كما لم يقم لند بعمل معاد للقوات الأمريكية؛ إذ كان في وضع صحي 
غير مناسب حين تم تسليمه إلى تلك القوات. لقد كان مصاباً بطلق ناري في 


( عكععطتمء 21017 10) أعوسصوعكى/ة «روةء 191 أله1 د'أطنا-لف» ,الدطدعده1] عاعدلة مسد 1أمغلذه1 اعمطءزقة3 
زفذف نط1 ,نم11 
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فخذه خلال حركة تمرد في سجن كان يديره مقاتلو جبهة التحالف الشمالي. ا 
الذين كانوا قد سكبوا مواد حارقة في 5 قبو السجن الذي اختبأ فيه لند مع بعض 
المعتقلين الآخرين”*''. لم يذق طعاماً أو شراباً لمدة عرب مع بي ل رن ولم 
يكن في وضعه 0 مصدر خطر على أحد. ومع ذلك جرده الجنود الأمريكيون 
من ملابسهء وشدّوه عارياً إلى نقّالة بعد أن عصبوا عيئيه ووضعوه لمدة ثمانية أيام 
في حاوية معدنية للنقل باردة ليس فيها شباك. ووفقاً لما أدلى به محاموه لاحقاء 
فإن الجنود هددوه بالتعذيب والموت خلال تلك الفترة”'"". بقي لند على هذه 
الحال حتى يوم ١5‏ كانون الأول/ ديسمبرء حيث ثقل إلى سفينة الهجوم البرمائي 
ناذاءاء» وقام الأطباء العسكريون لأول مرة في معايئة جرحه المتقيح. 

لم يقم موظقو وكالة الاستخبارات بتلك الإجراءات مدفوعين بسخبث 
شخصي أو من دون تخويل أو تفويض من سلطة أعلى. فقد راقب مسؤولو 
البنتاغون التحقيقات التي أخضع لها لند عدة مرات في اليوم الواحد» وإن جيم 
هاينزء المستشار القانوني لوزارة الدفاع قد أعطى موافقته للمحققين بأن «يخلعوا 
قفافيزه."'". وهكذا تمّ التحقيق مع لند وهو عار في جو قارس البرفة 
مشدوداً إلى نقّالة. 


إن الإفراط في التعذيب خلال التحقيق مع لند ما كان ضرورياًء لأن لند 


(59) استسلم منذ يوم 74 تشرين الشاني/ نوفمبر عام ٠٠١1١‏ لقوات الجنرال عبد الرشيد دوستم التي 
نقلته بحافلة إلى قلعة جانكي قرب مزار الشريف. ومعروف عن قوات دوستم وحشيتها» فقد سحقت سجناء 
تحت جنازير الدبابات وتركت أكثر من مئة سجين مع لند (طل«نة) ليموتوا في حاوية لنقل البضائع. بتاريخ 508 
تشرين الثاني/ نوفمبر كان لند جالساً في باحة السجن عندما انفجرت قتبلة. حاول الهروب لكن رصاصة 
أصابت فخذه فسقط على الأرض وبقي في مكانه لعدة ساعات قبل أن يتقله سجناء آخرون إلى قبو السجن» 
وبقي هناك حتى الأول من ديسمير بدون طعام وقليل من ماء الشرب. في وقت لاحق رشت قوات دوستم قبو 
السجن المزدحم بالنفط وأشعلت النار فيهء كما أطلقت عدداً من الصواريخ من خلال أنابيب التهوية قبل أن 
تُغرق القبو بالماء البارد. ومن بين ما يزيد على ٠‏ معتقل استسلموا مع لند قبل أسبوع. تجا متهم أقل من 
6 معتقلاً فقط. وعندما أقتيد لند من القبو كان يعرج في مشيته جائعاً منهكاً يشعر بالبرد. انظر : 21201089 ثخ» 
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كان منذ لحظة اعتقاله قد تحدث مع مراسل لمحطة «سي أن أن4» والتقطت 
صوره وبجانبه (شخص يبدو أنه ممرض)»: وكشف حينها عن هويته وظروف 
اعتقاله""". وعلى الأقل؛ كان بعض من سوء المعاملة بلا مسوغ؛ فمثلاً تسلى 
حراسه بأن كتبوا على عصبة عينيه كلمة «حقير»» والتقطوا صوراً تذكارية معه» 
وقال أحدهم له بأنه سُّيعدم وإنهم سيقومون ببيع صوره من أجل جمع المال 
لمصلة عمعية م 


ويناء على أمر صادر عن الجيش في تشرين الأول/ أكتوبر 2٠٠١١‏ فإن 
لجميع السجتاء الحق في الحماية وفق معاهدة جئيف. وقد صرح السكوائيو 
الصحفي للبيت الأبيض آري فلاتشر بأن لند يُعتبر أسير حرب» ويتمتع بالحماية 
وفق معاهدة جنيف”*""2. لكن ذلك بعيد عن الحقيقة كل البعد. 


في الوقت الذي كان الجيش يسيء معاملة لند. كانت وزارة العدل تعد 
العدة لمحكمة صوريةء وهو أمر لا يمكنها عمله إن كان لند برأيها حقاً أسير 
حرب. فإذا كان كذلك» فإنه يتوجب معاملته على افتراض أنه مجرم» ويتوجب 
على المحققين أن يذكروه بأن في إمكانه أن يلتزم الصمت؛ وأن يوكل محامياً 
للدفاع عنه. وهذان أمران لم يلتزم بهما لا الجنود ولا وكالة الاستخبارات 
المركزية. وهما مبدآن يكفلهما الدستور» لكن تمّ تجاهلهما تماماً حتى اليوم 
التاسع من تاريخ إلقاء القبض على لندء وذلك عندما وصل أحد محققي مكتب 
التحقيقات الفدرالي إلى كابل ليقوم بإعداد لائحة اتهام ضده. 

وحتى بعد ذلكء. لم يوفر المعنيون في (مكتب التحقيقات الفدرالي 
ووكالة الاستخبارات المركزية والقوات المسلحة) محامياً حسب طلب لند. 
ووفقاً لما صرح به محامو لند في ما بعد فإن ممثل مكتب التحقيقات قد 
كذب يبإصرار عندما أخبر لند أن ليس هناك محام للدفاع عنه. وكان القادة 
العسكريون قد منعوا ممثلى الصليب الأحمر من إخباره أن أسرته وكّلت محامياً 
للدفاع عنهء وأن ذلك المحامي يحاول الاتصال به. وبقي لند 04 يوماً من 
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دون علم بوجود محامين عسكريين في المنطقة يمكنهم أن يدافعوا عنه!*". 

إن مثل هذه الإجراءات تُعتبر مخالفات مقصودة لحقوقه الدستورية كمواطن 
أمريكي. وهي أيضاً لم : ندع على يذ اقلة من الجعود الجيلة في خضو وطس 
معارك حامية»؛ إنما كانت نتيجة قرارات 56 على مستوى مسؤولين ذوي 
رتب عالية في وزارة الدفاع» وتجاهلت هذه القرارات نصيحة مكتب المسؤولية 
المهنية (2518) في وزارة العدل. إن توصية محامية المكتب المذكور لم يتم 
تجاهلها فقطء. بل إن رسالتها الإلكترونية بهذا الصدد قد رُفعت من ملف 
القضية؛ ولم يُكشف عنها أمام المحكمة» كما يقتضي القانون"". وعندما 
احتجت على مثل هذا الإجراء باعتباره يتعارض مع أخلاقيات المهنة القانونية» 
هددها رؤساؤها بأنهم سيعطون رأياً سلبياً عنها خلال مراجعة تجديد عقدها 
للوظيفة» وأجبروها أخيراً على تقديم استقالتها. وحين أعطت في ما بعد نسخاً 
من رسائلها الإلكترونية إلى مجلة نيوزويك» هذدتها وزارة العدل بإجراء تحقيق 
جنائي معهاء وهو ما أدى في واقع الأمر إلى وضع نهاية لفرصها في الحصول 
على عمل آخر حتى في القطاع الخا كيت 

إن مسؤولي الإدارة الأمريكية كانوا يعرفون جيداً أن لند تعرّض لمعاملة 
سيئة وللإذلال» وأن المعلومات التى استحصلوها منه كانت من دون الأخذ 
بحقوقه القانونية. كما أن قارئي النيويورك تايمز كانوا على علم بذلك”*". غير 
أن كل ذلك لم يلق أي احتجاج سوى أن الرئيس الأسبق جورج بوش الأب 
كان قد صرح بأن لند «شخص مسكين» ولم يعمل شيئاً ذا خطورة. كما أن 
المدعي الخاص الأسبق كِيْث ستار رأى أن لند #شاب لم يعرف أين يضع 


مثاليته» ولا يبدو أن دوره يشبه دور بندكت آرنولد من قريب أو بعيد:!*", 


الحقف ,دمع ع مفع8 كباوفتاء12 لهج عاطوععمانا!؟ قد طالهنا بإمعاءه2 دع إصامل» علراعمع 
بتاريخ ١5‏ كانون الثاني/ يناير أصرٌ المدعي العام آشكروفت أن استجواب مكتب التحقيقات الفدرالي 
للند كان قانونياء لأنه حتى لو كان من حقه أن يوكل محامياً للدفاع عنه» فإنه لم يفعل. أما المحامي الذي 
وكلته عائلة لند فلا قيمة له» لأن لند لم يوكله بنفسه. انظر : ,عام10 محلل «,لهطزة عطا هذ أدمط» ,غ842 عمول 
.8 .م ,10/3/2003 

( المصدر نفسهء» ص 04-890/8. 
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حتى أن الرئيس بوش نفسه كان يبدو وععاطقا حين قال امن الواضح آنه قد 


ضَُلل0” ا 


يبدو أن المدعي العام جون آشكروفت كان له رأي مغايرء وهو أن لند 
تابع لابن لادن الذي أفلت من الاعتقال. اتهمه بأنه خائن وإرهابي وضالع في 
مقتل أحد رجال وكالة الاستخبارات الأمريكية خلال انتفاضة السجناء. وهذه 
الاتهامات جميعاً لا يمكن إثباتها أمام المحكمة. وبيهدف السيطرة على تلك 
المحكمة الصورية؛ عيّن آشكروفت فريقاً من المحققين المعروفين بميولهم 
اليمينية» كان من ضمنه مايكل تشيرتوف» الذي أصبح في ما بعد وزيراً للأمن 
الداخلي» كما ضمٌ الفريق بول ماكينلي الذي عَيّن لاحقا نائبا للمدعي العام. 
وقد أمّن هذان المسؤولان بأن تجري محاكمة لند في شمال ولاية فرجينياء 
حيث يقع مبنى البنتاغون الذي تعرض للهجوم في ١١‏ أيلول/ سبتمبر» وحيث 
تكون محاكم المنطقة متخمة بالقضاة المحافظين الذي سيغضون الطرف عن 
جميع المخالفات التي تتعلق بحقوق لند التي يكفلها الدستور الأمريكي"'١".‏ 
وتعاون القاضي تي أس إليس الثالث مع الادّعاء على جدولة موعد محاكمة لند 
لتكون في نهاية آب/ أغسطس. حتى تحال القضية إلى المُحلفين في وقت 
يقترب من حلول الذكرى الأولى للهجمات. 


وعلى أي حالء؛ فإن مسؤولي البنتاغون لم يكونوا راغبين في أن يُعلن على 
الملأ أن قواتهم قد أساءت معاملة لندء ولذلك فإنهم ضغطوا على الادعاء العام. 
وبعد أن حظيت القضية باهتمام وسائل الإعلام التي يمكن أن تؤثر في اختيار 
المُحلفين» توصّل الجميع إلى قناعة بأنه يجب حل القضية خارج المحكمة”0. 
ولما كان محامو لند يدركون أن موكلهم سوف لن يلقى محاكمة عادلة» اقترحوا 
عليه أن يقبل العرض الذي قدمه الادعاء. لقد أسقطت عن لند تهمة الإرهاب (لم 


(0) نقلا عسن : //:115 > ,(2001 دع طتسععء2آ1 12) مبدواط وسعلة «رموطئلة1 مدءامعسفه ,الآ معو 

. < لصاط.12-12_عععطللدس/ 1 0ععل-نزآن زمه تلص /طط عنام او سعمرع:0.كمام. بجوي 

(41)أنكر ممثلو الإدعاء العام أ أن القوات الخاصة التابعة لجيش الولايات المتحدة لم تبق لند تحت 

«ظروف تعذيبية» عندما أدلى باعترافاته. أصروا أنه «قد تلقى عناية طبية فائقة» وقدّم له الطعام وتم م تأمين مكان 
آمن له للنوم» . وف النهاية أعيد إلى البلد الذي تخل هوعنه سالا يتمتع بوضع صحي جيد ويكامل قرته». 
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يكن إرهابياً إطلاقاً)» مُقابل أن يقر بأنه خالف قانوناً غير معروف كان قد صدر 
في حقبة الرئيس كلينتون» والذي فرض فيه عقوبات على حركة طالبان””*. وافق 
لند على ذلك. وحكم القاضي إليس عليه مباشرة بالسجن عشرين عاماً. 

كما أن تشيرتوف وماكنلي وضعا شرطين إضافيين» أولهما أن يوقع لند 
وثائق تقول إنه لم يجر التعدي «بشكل مقصودة. لا عليه شخصياً ولا على 
حقوقه. وثانيهما أن يمتنع عن الكشف عن أساليب معاملته واستجوابه طوال فترة 
السجن التي سبقت إصدار الحكم عليه. وفي مقابل ذلك» وعدت الحكومة بأن 
يقضي لند فترة محكوميته في سجن معتدل الحراسة. وقريب من سكن عائلته 
في ولاية كاليفورنيا. ولكن بعد عدة شهور» وبناء على أمر من مكتب السجون» 
تقل لند إلى سجن آخر في مدينة فلورنسا في ولاية كولورادوء ثم تقل ثانية إلى 
سجن في مدينة تيراهوت في ولاية إندياناء حيث أصبح من الصعب على أسرته 
زيارته بشكل سهل ومُنتظم. وفي أواخر نيسان/ أبريل ٠٠١0‏ أعلن المدعي العام 
ألبرتو غونزاليس بشكل ماكر أن لند اعترف ب «مسؤوليته الإرهابية”**. 

سابعاً: سجون السلطة (الثقوب السُود القانونية) 

وفقاً للإدارة الأمريكية» فإن حكومة الولايات المتحدة في حالة حرب مع 
الإرهاب. ونظرأ إلى ذلك» فإن للرئيس سلطات حربية غير محدودة لاعتقال 
الإرهابيين وتقديمهم إلى المحاكم العسكرية كمجرمي حرب. غير أن محامي 
الحكومة وقوانين الحرب » من ضمنها اتفاقيات جنيف» لا تتقبل هد! التفسير » 
لأن أعضاء القاعدة لا يلبسون زياً عسكرياً ولا يُقاتلون في تشكيلات عسكرية. 
وهم يدّعون أيضاً أن هؤلاء مقاتلون أعداء لا تنطبق عليهم صفة أسرى حرب». 
استجوابهم وممارسة تحذيبهم وإهدار كرامتهم لسثوانت» 

باختصار» أعطت الإدارة نفسها سلطات دكتاتورية في زمن حرب لا نعرف 


(87) كان ذلك بداية لممارسة عامة قام فيها ممثلو الإدعاء العام الفدراليون بالمبالغة ف الاتهامات 
الموجهة إلى المتهمين بالإرهاب بقصد دفعهم لقبول صفقة للاعتراف مسبقاء حى يمكن تحاشي إجراءات 
امحاكمة القانونية والنظر في القرائن وكيف ثم استحصافا. 
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متى تنتهي. ولذلك سعت إلى إيجاد «ثقوب سود؛ لها صفة قانونية وبعيدة عن 
ذراع قوانين الحرب والقانون المدني لكي لا تصل إلى المحققين والحراس. وبين 
جدران هذه السجون السرية» يصرّ المسؤولون على أن محققي الجيش ووكالة 
الاستخبارات المركزية لهم مطلق الحرية لاعتقال وتعذيب السجناءء بلا رادع أو 
رقيب» بدعوى أن هؤلاء المعتقلين ليست لهم حقوق قانونية. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن الحكومة تذعي أن اللجوء إلى أساليب التعذيب هو بذاته أسرار 
حكومية» الأمر الذي يجعل من يقوم بها من المواطنين الأمريكيين (عسكريين 
ومدنيين) غير خاضعين لأي نوع من المحاسبة. لم يسمع أحد مثل هذا التبرير منذ 
أن قضت المحكمة العليا في دعوى درِد سكوت ضد سانفورد (عام 1807) بأنه 
ليس للسود في أمريكا نفس حقوق البيض في طلب الاحترام'”**. 


ويأتى معتقل غوانتانامو في طليعة السجون السرية. إن الفكرة في استخدام 
هذه القاعدة العسكرية على الأرض الكوبية كمعتقل هي محاولة لتفادي تطبيق 
القوانين الأمريكية على ما يجري في داخلها. ومن اللافت للنظر أن استخدام 
هذه القاعدة الحربية في فترتي حكم بوش الأب وكلينتون كان لإيواء اللاجئين 
الهايتيين» تلافياً لشمولهم بتطبيق قانون الهجرة الأمريكي”'". 


إن فكرة أن السجناء في زمن الحرب ليس لهم حق كان لعنة من وجهة نظر 
المحامين العسكريين. فبدءاً من قانون ليبر الصادر عام 2*"718537: كان الجيش 
الأمريكي في طليعة من نادى بالتزام القانون في أوقات الحرب والصراعات» 
وكتيّب دليل الضباط لوزارة الدفاع يحتوي بين صفحاته على هذا التصريح الذي 
أقرّه الجنرال جورج مارشال» يطل الحرب العالمية الثانية» كميدأ هام حين قال: 


إن الولايات المتحدة 8 تلترم بقوانين الحرب» ويُتوقع من قواتها المسلحة في 
تعاملها مع جميع الناس الآخرين أن تلتزم بقوانين الحرب نصا وروحاً. وفي 
حالة خوضنا ا فإنه ليس من أهدافنا إرعاب المدنيين» قدر الإمكان. إن 
القتل العمد والتعذيب والقسوة وخلق مشاق غير طبيعية لسجناء العدو أو 
السكان المدنيين ليست من أخلاقناء وليس لها ما يبررها تحت أي ظرف. في 


(هم) .(1857) 393 (.:110 19) .10.5 60 ,ل0101صدد .7 1زمع5 لعدنا 
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المقابل» يجب احترام القانون» كما يفهمه الناس في الولايات المتحدة» وفي 
كل بقعة نرفع عليها العلم الأمريكي 080 

إن دعوة الجنرال مارشال هي ف في الواقع صدى للمادة "١‏ من معاهدة 
جنيف الرابعة» التي تنص على ما يلي : (يجب عدم إكراه الناس» سواء نفسيا 
أو جسدياًء لاستحصال المعلومات منهم عن طرف ثالث:”*. وتم التشديد 
على هذا المبدأ عندما وقّعت الولايات المتحدة في عام ١4945‏ توصيات مؤتمر 
الأمم المتحدة ضد الإرهاب» وإنه «لا يمكن الاستثناء»ء تحت أي ظرف» سواء 
كانت الدولة في حالة حرب أو التهديد بهاء أو أي ظروف سياسية غير مستقرة 
أو طارئة» لاستخدام ذلك تبريراً لأي صنف من صنوف التعذيب:”'2. 

حتى ساعة تسلّم إدارة بوش الابن الحكمء فإن سلطات الدولة في أثناء 
الحرب تعتبر استثناء لما عليه الحال في زمن السلم» ولا تستمر عادة أطول من 
الفترة الطارئة التى دعت إلى تطبيقها. غير أن حرب بوش ضد الإرهاب أعطت 
تلك السلطات صفة الديمومة وعدم الالتزام بالحدود الجغرافية. وكما وصف 
جورج أورول في كتابه المعنون ١984‏ عن الحرب بين أوشينا ويوراسيا أو 
شرق آسياء بأن مثل هذه الحرب سوف لن ت:: تنتهي. لأن في الإمكان دائماً تبرير 
الحربة برصوة عطر ماد والعدق داقفاً جو فأمين العابيد السياسئ لعن في 
الحكم» والحصول على مصادر التمويل لاثثاقيا على للف البدرون! 1" وقصد 
ملاحقة الأعداء الججدد وفق خطط سرية» فإن الرئيس بوش قد أفظى النقسه 
الحق في إرسال فرق من قوات الكوماندوس ورجال وكالة الاستخيارات 
المركزية إلى أي بلد في العالم مُرْوّدين بتعليمات سرية للقبض على الإرهابيين 
أو قتلهم» من دون مراعاة للقوانين العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة. 


لد أصبح شعار إدارة بوش #الحرب» وليس المقانون؛4. كما لو أن 


)4 (1950 ,عفمعاء12 01 األع ص امومع12 :1200 ,لماع ستنداكة /(") -بعء 001 كمع ءامدل 116 
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الأمريكيين باتوا بين خياري تحقيق الأمن أو العدالة. كان واضحاً أن تلك 
الإدارة افترضت أن التعذيب سيقود إلى استحصال معلومات دقيقة وموثوقة 
وذات قيمة عالية تفوق ما سينجم عن مثل هذه الأساليب على المدى البعيد من 
كره شديد لدى الجيل الجديد من المُتعاطفين مع العدو. 

عندما أثار المُنتقدون الأسئلة حول مفهوم «الحربء وليس القانون:» انبرى 
جون يو للدفاع متسائلاً: «لماذا يجد البعض من الناس صعوبة في فهم أن القانون لا 
يغطي جميع أنواع السلوك البشري؟4»؛ ثم أضاف: «من الناحية التاريخية كان يوجد 
ناس سيئون جداًء ولم يحظوا بحماية القوانين»””*2. هذا المنطق تم اللجوء إليه في 
الكتاب الذي ألفه ديفيد فُرّم وريتشارد بيرل؛ اللذان كانا في طليعة المُطْبّلِين لغزو 
العراق» وهو نهاية الشر: كيف نربح الحرب على الإرهاب. ذكر المؤلفان ما 
يلي: «إن على شعب يؤمن بحكم القانون أن يفهم أن لذلك حدوداً. فالحرب 
لها قواعدهاء ووفقاً لهذه القواعدء فإن أعداءنا خارجون عليهاة 2 . 

لقد أعادنا فرم وبيرل إلى القرون الوسطى» حين كان يُطلق على شخص ما 
صفة «خارج على القانون» في إنكلترا الأنغلو ‏ ساكسونية. لم يكن للخارجين 
على القانون أي حقوق» وأمكن تصفيتهم تحت حصانة مضمونة لكل من يشارك 
في مثل تلك التصفيات”*''. ولم يكن لمثل هذه الممارسات من معنىء إلا 
باستثناء النبلاء الذين شبجعوها قصد الانتقام. إن تجريد الناس من حقوقهم يخلق 
وضعا ملائما لممارسات قطاع الطرق والقراصنة» ويشجع القتل على يد الغوغاء 
والعصابات التي تعطي نفسها السلطة لتطبيق القانون. 


كان النبلاء في طليعة من اعترض على سياسة «الخروج على القانون» 
عندما تعلق الأمر بهم» لدى محاولة البعض تطبيق ذلك عليهم. ففي عام 
06» وفي سفوح منطقة رانميد» أجير النبلاء الملك جون على توقيع ما 
سمي «الوثيقة العُظمى؟ («ماغنا كارتا»). تشير الفقرة الرقم 4" إلى ما يلي: «لا 
يجوز إطلاقاً أن يُحتجز شخص حرّه أو يُجرّد من حق التملك» أو يُعتبر خارجاً 


)4١ 0)‏ نقلاً عن : ©:[! أ 0111م 014 «وأاصن 00 زه كءأ15 نمع وادوط 171 014 ركنهات .اذ برعو 1اء3 
.49 .م ,(2005 ,قوع22 ع8 001012 012213011 © :1115 رع 030 1,1[) «رمسرت1 درن حرو /[! 

(97) عزرو لا ببع11) «وبرع1 ورن عره |[ ءا 71! ها ساملط ملتاط وا لظ ورا رعامعط لعوطءن1 لمة صصص لأكوط 
.29 .م ,(2003 ,عكناه1آ1 0ره1320 

(42) انتجط) 30 .مه رق .أ0؟ عوابا[ أمء مك11 اأكذاع2 «رعهآ ممجهد5-ماوعف» باعولاهط عاعزعلع] 
239-10 .مم ,(1893 
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على القانون» أو يُبعد أو يُحرم من أيّ من حقوقه كافة. كما نعد بأن لا نستخدم 
القوة ضدهء أو تُرسل أشخاصاً آخرين لينالوا منه» ما لم يكن ذلك عن طريق 
كم مُحلفين من أقرانه. أو حسب قانون البلدة. هكذاء وبالتدريج: أصبح 
تقديم (لائحة الاتهام؟ مبدأ «مُقدَساًكف وأصبحت مبادئ «الوثيقة الععظمى» ضمانة 
ضد الخروج على القانون والاعتقال الاعتباطي””"'. 


بحلول القرن السابع عشرء وعندما بدأت المحميات الأمريكية تتكوّن في 
الأرض الجديدة» كان الافتراض القائم وفق القانون الجزائي أن الرجل الأبيض 
يتمتع بكل الحقوق» بغض النظر عن أي اتهام موجّه ضده. واعثبر العبيد الهاربون 
في ذلك الوقت خارجين على القانون. ظل هذا المفهوم سائداً في بعض الولايات 
حتى تمّ إلغاء العبودية عام 578751'*''. وبعد ذلك أصبح مفهوم الخروج على 
القانون تبريراً خطابياً لإجراءات العدالة التي كانت سائدة في الغرب 
الأمريكي”"”2. وخلال الحرب العالمية الثانية طرح قاضي القضاة في بريطانيا جون 
الزبروك سايمون فكرة ة العمل ثانية بمفهوم «الخارجون على القانون». وذلك لكي 
يتم إعدام مجرمي الحرب النازيين بلا محاكمات. غير أن ونستون تشرشل 
وكليمنت أتلي وأنتوني إيدن فضّلوا العمل اعداقات السريعة» في الوقت الذي 
أصر جووقف سعالين على معاقمات صورية تنتهي بإعدام النازيين. لكن الرئيس 
الأمريكي هاري ترومان لم يكن يرغب في أن يذكره التاريخ بأنه زعيم مدفوع 
بواعز الانتقام. وترتب على ذلك أنه رفض أولاً خطة وزير المالية هنري مورغنتاو 
الابن بتطبيق مبدأ #السلام التأديبي» (الذي ثبت أنه كان كارثة بعد الحرب 
العالمية الأولى). ثانياء أصرّ على إجراء محاكمات حقيقية لجميع المتهمين 
النازيين. وفي النهاية اتفق الزعماء الآخرون مع ترومان يعد أن أدركوا أنه ليس 
من السهل التفريق بين الذين يستحقون الإعدام السريع» وأولئك الذين يقفون 
أمام قضاء مستقل وربما يكون مصيرهم عقوبة أقل من الإعداه”*"". 


(46) دسوتلاتبلا مسد ,(1989 ,ومصسطئا طدتناء8 :و200همآ) ,له لعماباع: ,ماب0© مررعفلة ,.كمهءا ,60115 ,0 .1 ,0 
.112-114 .هم ,(1926 ,اعناطاءا/ا :1000مآ) حصا ب(كتأعدمظطكزه «درماكزلك م طاخوهبوول101] .5 


(0) تقعارعدمط عامه لا بجت[!) وعنعهج2 لابه بجرمء13 ذا عء لم عحما5 امعترعتوا 136 بلاعهمه 6 ملا 
.مفطاء ,1 أعدم ,(1853 ,لإاعع50 وعنلو[ك-أاممة مواعده2 لمد 


(/641) «,لمسادعء0 طأمععامعنع5 عطاس معنمهأم© ومعتعصسة عط لمع لسدلعصظع» ,لممع05 .1 رعمعء1] 
206-22 .مم ,(1902 عهنادة) 2 .20 ,17 .1ه؟؛ ,براءعتمي0) ععمواع3 امهء ناموط 


(48) علاائآ نشطالاآ ,مماأذمظ) «زمرجعاط أمسوعمءط 4 :قامم1 عوط تمعديةة ءا كه «رج«نعدف ,عمابره1 0جملاء]” 
.28-3 .مم ,(1992 ,ه81 
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ثامناً: تعليق معاهدات جنيف 
في الوقت الذي غزت القوات المسلحة الأمريكية أفغانستان في تشرين 
الأول/ أكتوبر 23٠١١‏ أصدر الجنرال تومي فرانكسء قائد القيادة المركزية» 
تعليماته للقوات بأن تلتزم بميادئ معاهدات جنيف”57). وحاول بعض المحققين 
العمل بتلك التوصيات عندما وصلت طلائع المعتقلين إلى قاعدة خليج 


غوانتانامو في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 7:01" 


في اليوم نفسه؛ اجتمع في غرفة العمليات في البيت الأبيض وفد من وكالة 
الاستخبارات المركزية مع المستشار القانوني للبيت الأبيض ألبرتو غونزاليس 
ومحامي نائب الرئيس ديفيد أدنغتون ومحامي دائرة الاستشارات القانونية في 
وزارة العدل جون يو. ووفقاً لما ورد على لسان يوء «قال «رجال الوكالة إنهم 
سيواجهون صعوبات حقيقية فى استحصال معلومات هامة من المعثقلين إذا ما 


القوموا بسادئ معاهدات يف2170 كما اتغى يو فى ما بعد أن #تلك كانت 


أول مرة طرح فيها موضوع الاستجوابٍ أمام المسؤولين الرفيعي المستوى في 
البيت الأبيض"””''©. غير أنه توقّع طلباً من هذا النوع من ممثلي الوكالة» في 
مذكرة كان قد أكمل كتابتها قبل ذلك بيوميه”"", 


() ««ركهمنا2ئعم0 تتمتاوعاعء6 1200 باعتاع1 10 أعموط أمعلمعمعء120 عغطا كه ارمع لوما1» 
4همآ كه نما ,27-10 امناصدكة 0اء:21 ,لإتسعة عغطا 01 العشامهمء12 :80 .م ,(2004 أكناوناة) اأعمررع] ععمرمتوعءاطاعه 
.52هم ,(1956 ,12 ,لماع منطعة/نا) ع انهلا 
إذا ل يُعتبر شخص ما أسير حرب» فإنه/ إنها يعتبر مع ذلك «شخصاً محمياً» وفق معاهدة جنيف الرابعة 
التي تحمي السكان المانيين. واستتاداً إلى ميدأ عسكري معروف لوقت طويل عند الجيش الأمريكي. فإنه لا 
وجود لما يسمى اشخص غير خاضع للحماية القانونية». 
)006 .(2004 ,8078 عأاانآ :عاءه لا بوعل!؟) ملعم 0-اه اعمتعوه 116 ,لإععاعد1ة عمط 
كان ماكي (اسم مستعار) محققاً في قندهار وباكرام للفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١١‏ وآب/ 
أغسطس .٠ ٠”‏ منعت وزارة الدفاع تقرير المؤلف عن أساليب التحقيق. إن تطبيق بنود معاهدة جنيف ملزم 
وفق: «روعءء2182)ء12 ععط1ا0 0صة كععظمعتص1 سدتلتحت ,أعمممدءط لعستماع ,رعولا أه وععممواءظ إمسعمط» 
اها ]761016هم0 350 ,6 طونامغط) 1 .عععد ,(1997 ععناماء0) 1) 190-8 مماأقانعء1 نإحمعمة عط 5ه امعصامومء2آ 
0 .صم ,(2003 ,أممطءة 5'*امجعوء© عامع مالم ععلنال ذلا ,علا تيع اماع وط6) معترظ '0 . /8ا نزحا لعكألء باممطلمم2 
.22022 
)١ ١1‏ «روعبده2 امتامعةنمععظ ده عترزه اعمط عط وصتطمد :11 أعوط» ,رعاءء8 ل 350 موصلاء© ممعاعوظ 
007 ,اموظ ورمع نرالاعهة 1( 
(؟١٠)المصدر‏ نفسه. 
)١ ١ (‏ ]0 لمع سماعهمع12 ,اعوصتده© امععمع© ,11 معصيرة11 .ل سدناائللا :ه؛ ,(2002 لإممستسول 9) 4 ,مم ,رمدعءق3 
]0 ع01116 ,عه15)1آ 01 التعتمامومء10 .5.ل]آ ,لتعوعلرء) لإعمممااق اسداكتوكة لإانامك12 ,رمملا نامك تزمء! ,عقدعاء2آ 
:8 ,عملاكنا1 1ه ا2عتتتامومء10 .10.5آ رأعدمنا0) [ؤاععم5 ,لإتسناطقاء12 .3 ارعطه1 20هة ,اعكولاه0 [هوعآا ب 
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كان نائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد المناديين الرئيسيين 
باستخدام أساليب الاستجواب القسرية. ونظراً إلى أنهما عملا في إدارة الرئيس 
فورد حين كان الكونغرس يُحقق في تجاوزات أجهزة الاستخبارات» وكانا من 
أشد المعارضين للحدٌ من قوة السلطة التنفيذية في الفترة التي تلت فضيحة 
ووترغيت» كان كل منهما يطمح إلى أن يستعيد الرئيس قوته التي طمح إليها 
نكسون. ورغم أن موضوع أطروحة رامسفيلد لنيل شهادة الماجستير من جامعة 
برنستون كانت تدور حول قضية يونغتاون» التي كانت حصيلتها الرفض التام 
للسلطة المطلقة والحد من سلطة الرئيس فى زمن الحرب» فإن رامسفيلد أخذ 
يعمل عكس ذلك تماماً عندما أصبح في موقع المسؤولية» إذ دعا إلى أن سكون 
الرئيس وقت الحرب فوق القانون» حتى وإن كانت الحرب مجازية إلى حدّ كبير. 


وعلى الجانب الآخر كان هناك المحامون العسكريون الذين أمضوا حياتهم 
في المهنة» في الوقت الذي كان كل من تشيني ورامسفيلد يعكف على إخضاع 
أولئك المحافين لمسؤولين يُعيّنون سياسياً وباختيارهما. لكن محاولاتهما باءءت 
بالفشل. وعليه» أصبح أمامهما خيار أن يُجبرا أولئك المحامين» أو أن يلتفا 
عليهم بطريقة بقة أ باخري. الشخص الذي عهدت إليه هذه المهمة هو ديفيد 
أدتفعوة الذي ب يعتبر «تشيني؟ الشيتيىء ومن أشد المتحمسين البيروقراطيين 
المطلعين على نكنايا الأموز» وقد سرد أبواب البيت الأنيفن | 


فالمحامون العسكريون المهنيون كانوا يريدون الالتزام بنصوص معاهدات 
جنيف. وهم إلى جانب أكثر العسكريين المُحترفين» كانت لهم نظرة بعيدة 
أعمق من تلك التي جاء بها المدنيون العاملون معهم. لم يكونوا راغبين في أن 
يعطوا العدو في أي ساحة معركة العذر لإساءة معاملة الجنود الأمريكيين الذين 
قد يتم أسرهم. لكن أدنغتون أراد نتائج مباشرة» وعليهء شكا في 70 كانون 
الثاتي/ يناير ا يا ع القيوة علي استبنواب أفراد العدو 
تحمل ب اهة على المسلونات عن ال عابي يا 0 ٠‏ ولع يكن هن وحدة 
الذي يحمل مشاعر من هذا الصنف. كان بمقدوره أن يعتمد على تأييد مساعدين 


مكلك ,أ102221 مهد عمءعطوع6: 0 :هأ «روعة قتقاء12 سوطتلة1 لسة 02602 21 0) كتنها لة كعتاهعء؟1' 01 موناقعتامموق» 
.« رطنه أ ينطق ١6‏ 0640| +11 :ورعجروط عريط 10 1136 


22١50‏ د20 النامعلزوع22 02 عجز 82110 عغطا وومنطكنظ :11 أموظ» ,عععاءه8 350 مقدرالاء0 
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هامين لرامسفيلد» وهما ستيفن كامبون. الذي أصبح نائباً لوزير الدفاع لشؤون 
التخابر» وجيم هايئنز»ء المستشار العام لرامسفيلد (وهو شخص تحت رعاية 
أدنغتون). لقد عمل هؤلاء جميعاً على دفع القوات المسلحة إلى التخلي عن 
قوانين الحرب» خاصة في ما يتعلق بأساليب استجواب المعتقلين. 


إن قسماً هاماً من تلك الخطة كان إيجاد مكان لاحتجاز المشكوك فيهمء 
يكون خارجاً عن سلطة القانون الأمريكي. ففي أواخر عام 7٠٠١١‏ سأل هاينز 
الأميرال دونالد غَتَره الذي كان حينها القاضى الرئيسى للبحرية الأمريكية» إن 
غَتَر إن محامي رامسفيلد كان يريد إقامة سجن «لا تطاوله سلطة المحاكه:”*""“. 
أما الجنرال توماس رومينغ؛ الذي كان من مجموعة المحامين العسكريين 
المهنيين عام 235٠١١‏ فيتذكر اجتماعات مع محامي الحكومة سادت فيها 
الأجواء المتوترة في شهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر. :كان 
جونل يو يريد أن يستخدم المحاكم بمثل بمثل الطريقة ة التي كانت عليها وقت الحروب 
مع القبائل الهندية. نظرت إليه في إحدى المرات وقلت إن ذلك كان قبل أكثر 
من ٠٠١‏ عامء وإنه لا شك لا يشعر بأننا إزاء قضايا قانونية حساسة؛. ثم 
أضاف : «فوفق منظورهم القانوني» كانوا يرذدون أنه إذا ألقي القبض عليك 
كإرهابي» فأنت مجرم حتى تثبتٌ خلء 


8 ءَ 


قبت أنت براءتك. وهذا جنون» 


في تاريخ 78 كانون الأول/ ديسمبر أرسل المحاميان جون يو وباتريك 
فلبن مذكرة سرية إلى هاينز يشيرون له فيها بشكل رسمي بأن المحاكم الاتحادية 
ليحن لها أن لطر في انضانا علي لالد الاتها؟ التي يتققم .بها المعتقارة 
في قاعدة غوانتانامو البحرية”''''. ومع أن هذا الجزم ادّعاء مشكوك فيهء فإن 
ذلك كان كل ما يحتاج الجيش إليه. وفي ١١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠٠١7‏ تمّ 


)١١82(‏ «راعمعع5 وز لعطعاج11 عونطة ععمتهاء1 0غ لعآ أقطا وبجمآ [ه ومنتقة8» ,وعأعدممهآ جره 
.19/6/2008 ,كسعجرهعكهج!! برطءاهانء11 


(١ :5(‏ المصدر نفسه. 


)١ ١ /(‏ الع تم اعومك12 ,اعنم ناه المرعصء© ,11 129165 .ل صدتلات/لا :0غ ,(2001 ععطدمعمءط 28) 3 .0م ,رمرعاة 
لإاأنامع12 ,وول قطول له ,اأممعمء0 'إعسرمااة اللقاولذكة لإاأنامءع ,رمتطائطم ."1 عاعتينو2 ورمع ,عومعاء17 06 
كلع لف 0١768‏ تمناء أل5أعنال ددعطه11 علطنووه8)» :ع8! ,ععتاذونال اه الع سصامومء12 ,5 لا ,أقععدعء) 'إعمرمااق أمدأقاحدم 
لاناك ءا 4هه1! 71:6 :ومعجرو2 ع«برةة 716 ,.قل؟ ,أعاقوعمآ 220 وععطدعع: 0 :وز «رقطنا0 ,نزو8 035032380 رز 1110 
.29 .م ,طنلهم 0 


ا 


جلب الوجبة الأولى من المعتقلين المقيدين بالأصفاد على متن إحدى الطائرات 
الحربية الآتية من أفغانستان. وقد حرص جون يو على أن يكون حاضراً ساعة 
وصولهمء وكان قد أعدٌ قبل ذلك بقليل مذكرة أخرى. فبتاريخ 4 كانون الثاني/ 
يناير قال يو؛ ومعه المحامي الخاص روبرت دلانتي» لجيم هاينز : إن معاهدات 
جنيف لا تحمي مقاتلي القاعدة أو طابافة- وقالا أيضاً إن تنظيم «القاعدة؛ 
لبس بلدا معيّناًء وعليه فإن أعضاءه لا يتمتعون بالحماية التي تكفلها معاهدات 
جنيف . ون سنا أن تحرف تقاف آنا مح بجا وفقاً لما تتطلبه 
المادة الرقم 5. بكلمة أخرى, إن هؤلاء مقاتلون أعداء وليسوا أسرى حرب. 
لذلك» فإن اعتقالهم مسألة غير قابلة للجدل. 


لم يكلف يو ولا دلانتي نفسيهما مشقة ذكر أن التعليمات العسكرية رفضت 
ادعاء كهذا قبل 56 عاماً؛ فوفقاً للعرف العسكريء, فإن كل من يُلقي الجيش 
القيضى عليه يقع تحت حماية المادة الركم 7 من معاهذاك يطيب» التي تحذّر 
من تعذيبه أو معاملته بطريقة لا إنسانية وفيها هدر لكرامته''2. فالعرف 
العسكري يرفض الفكرة القائلة إن شخصاً ما ليس له حقوق. غير أن هذه 
العقيدة التقليدية وُضعت جانباً بفعل ما عمله كل من رامسفيلد وتشيني اللذين 
عملا بنصيحة يوء في الوقت الذي استبعدا المحامين العسكريين المهنيين خلال 
عملية اتخاذ القرارات السياسية في هذا الموضوع. 


هذا وكان وليم هوارد تافت الرابعء وهو المستشار القانوني لوزارة 
الخارجية» قد اعترض على رأي جون يوء قأرسل بتاريخ ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
إلى وزارة العدل مذكرة تقع في أربعين صفحة.» شرح فيها أن تفسيرهم 
لمعاهدات جنيف «غير صحيح»» و«يتعذر الدفاع عنه؟ و«متناقض1. إن الادعاء 
أن أفغانستان «دولة فاشلة6». وعليهء لا تنطبق عليها بنود معاهدات جنيف»ء 
يتنافى تماماً مع «الموقف الرسمي للولايات المتحدة قبل مجيء طالبان إلى 


)١ ١ 8(‏ نمه كعناقعء1 01 ممأأمعنامووف» :ع2 ,لإأمتتطقاعط لصة ,مولا مره معصزة!! :14 ,4 .مه ,مدرعا3 
.«قع 1212356 مم6 زله1 لمق هلع02 21 10 5ه ]1 


تم الإعلان عن مسودة هذه المذكرة» وقد تختلف النسخة الأخيرة عنها. 

)09 .18هم ,11/221566 1220 01 عنهآ ع1" ,27-10 أهناممط1 لاءة ,لإصعة عطا له امعصعومءط] 

وهي تنص على أنه إذا ما تم تقرير أن شخصاً ما ليس أسير حرب. فإنه لا بزال «يتمتع بالحماية» 
بموجب معاهدة جنيف الرابعة يما فيها المادة العامة رقم " التي تمنع القسوة والمعاملة غير الإنسانية والتحقير. 
لاحظ أيضاً المقطع الرقم ٠١‏ الذي ينص على «تصنيف سكان العدو إلى مجموعتين» : أسرق خرب ومدليئ. 
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السلطة. وخلال وجودها في السلطة». كما حذّر هذا المستشار القانوني الرئيس 
الأمريكي من أنه إذا تجاهل تطبيق معاهدات جنيفء قمن الممكن أن يُحَاكَم 
باعتباره مجرم حرب”''“2. وأرسل تافت نسخة من تلك المذكرة إلى غونزاليس» 
في حين رد يو عليها. غير أن تبادل المذكرات في هذا الوقت لم يعن شيئأء 
لأن بوش كان قد قرر بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير»ء ومن دون أي استشارة 
قانونية» أن حربه على الإرهاب لا تخضع لبنود معاهدة جنيف7١١20.‏ 

إن مذكرة جون يو بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير لم يكن هدفها حماية من 
يُلقَى القبض عليه بل إنه أراد أن يشرح للمحققين» ولمن كان يُشرف عليهم. 
بأنهم في مأمن من أن يطبق عليهم قانون جرائم الحرب لعام 7 وهو 
القانون نفسه الذي طرحه أحد أعضاء الكونغرس المحافظين بعد مقايلة أحد 
الطيارين الأمريكيين الأسرى الذين أودعتهم حكومة فييتنام الشمالية في سجن 
كان يُطْلّق عليه مجازاً «فندق هانوي هيلتون». وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد 
شجعت تشريع هذا القانون الذي صوت عليه الكونغرس بالإجماع. واعتبر هذا 
القانون أن خرق معاهدات جنيف يُعتبر جريمة فدرالية يُعاقّبِ مرتكبوها من قبل 
المحاكم العسكرية ينيدا 


بتاريخ 7١‏ كانون الثاني/ يناير» ورّع جي بايبي» رئيس دائرة الاستشارات 
القانونية» مذكرة أكد فيها أن الرئيس «يتمتع بسلطة دستورية مطلقة» لتعليق 
التزاماتنا بمعاهدات جنيف قدر تعلق الأمر بأفغانستان طوال فترة الحرب326"“., 
إن مثل هذا الإصرار الاستثنائي أصبح العنصر المركزي لسياسة التعذيب. يرى 
بايبى أن الرئيس «يمكنه وفقاً لقوانينا الداخلية تعليق الاتفافيات لمجرد قناعته بأن 
الظروف السشرورية لآية مماهدة لم تعد ملريةة1*!1". بكلمة الشري» إن 
المعاهدات «ليست قوانين ذات أهمية حيوية للبلدة» كما جاء في المادة الرابعة 


ليلق 101157 ع مأك ناه كان 0» ,رعل112 
(١١١)المصدر‏ نقسه. 
)١7(‏ :ع ,)مط داء12 لصة ,عملا م:ه:1 كعه :112 :10 ,4 .0< ,ممعللق .(1997 111 .مم 5[.1) 2441 .10.5.0 18 
.«5ع326هاء10] سوط أاه1 لسة 2لع02 أج 10 كطهمآ لع2 كعتامع:1 1ه ومناق تاممفق» 
)١11(‏ لس باأمعلنقععط عط 10 أعقصياه© رع اهمده .1 مارعطلام :0غ ,(2002 بصدنام12 22) 6 .20 ,رمصيعلة 
/ا02غلم أوهاذاككة ,ععطنز8 .5 (22 200) ,عزمعاء12 01 امع مسارومع12 ,أعوهناه0) لمرعمء0 ,22335 .ل سمتلا 
قط 1 350 03605 21 16 هآ 20د كعنادء 1 01 دمتاق تامومف)» :ع1 ,عمتاكنال له ااعسارميء12 .5.نآ ,لموعمء0 
.2 0طة 81 .مم «ركعمع م تزهاء12 


.57” )لمصدر نقسه 6 ص‎ ١( 
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من الدستور التي نضّت بما لا يقبل اللبس على أن المعاهدات «ليست إلا 
اتفاقيات سياسية في إمكان الرئيس أن يلتزم بها أو لا يلتزم بهاء كلياً كان أم 
جزثئياء وبشكل سري أو سنا 


في يوم 75 كانون الثاني/ يناير 27097 قام غونزاليس بتوسيع المفهوم الذي 
طرحته مذكرة بايبي أعلاه. ففي مذكرة وضعها حقيقة» وبشكل رئيسي» ديفيد 
أدنغتون» مستشار البيت الأبيض» نصح فيها للرئيس بأن حربه ضد الإرهاب هي 
نوع جديد من الحرب. . . تُعطي الأولوية للقدرة على استحصال المعلومات 
بسرعة من الإرهابيين الذين يُلقى القبض عليهم» أو على من يُساندهم» بغية 
تحاشي وقوع جرائم أخرى ضد المدنيين الأمريكيين”''''2. .. وفي رأيي أن هذا 
النموذج من الفهم يجعل التقييد على استجواب أسرى العدوء كما وضعته 
معاهدات جنيف» أمراً بالي]23010, 


ومن الملاحظ أن نصيحة غونزاليس القانونية ليست إلا صدى لتبرير الفيلد 
مارشال فلهلم كايتل»؛ وزير الدفاع في حكومة هتلرء عندما رفض اعتبار الجنود 
السوفيات الذين ألقي القبض عليهم في الجبهة الشرقية أسرى حرب. إن 
معاهدات لاهاي وجنيف ليستء في رأي كايتل» إلا «بقايا بالية من تقاليد 
حروب فرسان القرون الوسطى:» ولا تصلح «لصراعنا حتى الموت لأجل تدمير 
الإرهاب البولشفي0”*''“. ومن المعروف أن كايتل أدين في محاكمات نورمبرغ» 
وأعدم شنقاً كمجرم حرب. 


١ لغرض مناقشة مقنعة ضد وجهة النظر حول قوة المعاهدة؛ التي طبعت في الفترة التي سبقت‎ )١16( 
أيلو ل/ سيتمير» انظر : ,701.99 ,مواك !1 بها ماطدسامت «رععناهعء1 )ته ومتطودهل» عناوعة؟؟ اعسمدة8 وماجده‎ 
لقساجع 0 ,منطكعقاهطء5 1155.21 #أطون1 116)07» ,لإأمرعطهة21 .5 منامدكقة لسد ,2154 .م ,(1999) 8 .مس‎ 
.01؟ ,عاك ها مأط يام «ر«سلمسة عا اه نهآ عع منا5ذ» عه كعنادع1 320 ,عم 1لعماكمءلهلآ‎ 99, 20. 8 

.5 .م ,(1999) 

)١١15(‏ مص عدا 96 ج:همم) أطوناه5 لأعنط5 نلعمم1 معع هد عكلاطاةق ععمتماءعط» رطائد5 .2 وإعولقء1 

.28/7/2006 ,اعوط رماع ساءاعه!1 «راعق 

1/1 ها أعمهنامت ,كع أممده© .غ1 مأرعطاة دمه2) طامد8 أمعلنوعع2 :10 ,(2002 لإتقنام13 25) 7 .20 رممك‎ )١11/( 
0غ 17/3 01 ومعتزموء© 085 200219011011 تلاع5ء0) علا 01 ومتاق تاممة .ع دواكعء12» :1 باأمعلومع<2 عطا‎ 1 
:سعجره2 عدن 10 717:2 ,.كل» ,أء)10:2 سه عنعطدعء0) :ص1 «رمقطئلد 1 غطا مهمه 02602 [ه طاتت اعتالودمت‎ 71: 024 0 

.118 .م ,طاعجط2) معطا 

)١١4(‏ ج10 2 40 كممنامء9م0© تاعدء0) عطا ومتتزامودة بلزلعائد6 ,عومععنك8ا ه لونامعط1» ,ردماءه1] )أممعة5 

عاتملا #ع8[1) ومعطوععع) .ل معممعا نز لعائله ,معاع مل جذ عنامطء8 عسن 15 ©1856 نهذ «ردععواع 17/2 01 لمكا 
.(161 مقصمء0) 7 2016 ,148 لصه 140 .مم ,(2005 ,كدنع والومعلانه0] عع210 سمت 
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إن نصيحة غونزاليس وجماعته لا تقوم على أسس سليمة» لثلاثة أسباب. 
أولاً» إن توصياته تجاهلت منطق العقل الذي كان معمولاً به في صفوف الجيش 
ومكتب التحقيقات الفدرالى ووكالة الاستخبارات المركزيةء بأن التعذيب 
الجسدى قاهرا ما قر عن معلوماك عرينة يكن الاععماد علبيا. كانياء إن 
نصيحته وتلك التي قدّمها محامو وزارة العدل لم تأتيا إلى ذكر أن الاستجوابات 
القاسية تجعل من يقوم بها مخالفاً لمقررات مؤتمر الأمم المتحدة ضد التعذيب 
والوسائل القاسية غير الإنسائية الهافرة لكرامة البشر ه150 
وتشريعاتها”'''". كما أن أيا منهم لم يذكر رفض المحكمة العليا عام ١401‏ 
لنظريتهه في إطلاق يد السلطة التنفيذيةء التي كانت موضوعاً لأطروحة 
واأسقيلك لقيل العاجيعير عن جافعة ب تهرة!1"١؟‏ قالقا» إن بمجاهل مقررات 
معاهدات جنيف من دون طرحها للمناقشة العامةء» يكون غونزاليس قد أدار 
ظهره ل 00 عاماً من الالتزام بتلك المعاهدات وفق القانون الأمريكي وقوانين 
غالبية شعوب العالم. كان هدف غونزاليس واضحاً عندما قال2"""9: «عند 
الوصول إلى الاستنتاج بأن نصوص معاهدة جنيف الخاصة بأسرى الحرب» لا 
تسري على القاعدة وطالبان؛ فإن الرئيس قد قلل من الخطر الذي يتهدد 
مسؤولي الادعاء العام وفق قانون جرائم الحرب لعام 0 


ولو أخذنا في الاعتبار ما حصل لجون ووكر لندء فلن يكون من الصعب أن 


() .رمن 0401 1١لا‏ 39 ,39/46 .و85 _ثق.0 ,(1984 ععطتمععء2 10) «رععنتاهموأ5 10 لعمدءم0» 
1.11 23 ,.1.5.آ.نا 1465 ,(1987 عمدل 26) ععه1 16ه1 له ععاصظ ب(1984) 711185/39/708 .120 .آ1.لا ,51 .20م 
.(1994) ععأها5 لعانمتآا عط زط لع تاتنمظ :(1984) 1027 

18 11.5.0. .عمد‎ 23408. )١٠١( 
[تقدفق 53 7 .0© عطنة1 320 أععط5 تارم اكع ه200‎ 
إن طاعة كونزاليس غير المشكوك فيهاء مونّقة في : :«ملععسهاه اندع فتععجع 71:6 ,هتلع ها نتهنك8 لاذظ‎ )١177( 
31: ,كستلام0) «عمعه1آ تعاءه ل" بجع 1؟) عع أمعدمج) منجعط !| إن «عسدوط ها ععناة‎ 2006(. 

)1١1(‏ أوضح أن التشريع يمنع البراءة من #جرائم الحرب» لأي شخص أمريكي» ويشمل ذلك 
المسؤولينء بما فيه المسؤولين» فيما يتعلق بمخالفات معاهدة جنيف حول أسرى الحرب (خاصة التعذيب) 

أو أية مخالقة للمادة العامة الرقم ؟ «فيما يتعلق بالكرامة الشخصية للأفراد». 

2 214025 0081© 00606103 عا 01 دمتاق [أممة :ع ممأكاءعء12» :1 ,ع أقهده© ج0؟ طأكس8 16 ,7 .0ه مصعكة 
.7 ,طأه :© باطاك 10 مهم! :31 :دعجيهط© عتنط 70 312 .كلك ,أ0:21آ لهشه ووعطادععع0 تصأ «رعه لاله معوموصط 
وفيما بعد اتفق قاضي محاكمة لند «إن طالبان تفشل لو طبقت عليها معايير معاهدة جنيف فيما يتعلق 
بتقرير حق العفو القانوي عن المحاربين». انظر : .7/2 .(8.1) 558 ,541 20 .ممد5 .7 212 مطلهنا .؟ معاهاة5 لعاندنا 
.10.5.0 18 21 لظناه؟ 56 ههه ,213055 00219) 06563 علا 10 أععلاء علاتع 10 لعقكقم رأاعة كعتما0 عه/ل! غط1 .(2002 
441 .عمه 


ا 


نفهم لماذا كان غونزاليس يبذل أقصى جهده لحماية كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية 
من تهمة خرق قانون جرائم الحرب» إذا ما فكر بعض المحامين المستقلين في إثارة 
مثل هذه التَهُم أمام المحاكم الأمريكية أو غير الأمريكية”*"'"» غير أنه لم يحاول 
حماية أولئك الذين ساهموا فى تعذيب لند أو أشرفوا على تعذيبه» لكنه خشى أن 
كمف تلك المعاملة القانية كلذل إجراءات المحاكمة. وعلية» فإنه حاول أن 
يخلق هيكلا شبه قانوني يسمح بالاستجوابات القاسية في المستقبل. 


لقد اعترف غونزاليس بأن «القرار بعدم شمول القاعدة وطالبان بحماية 
معاهدة جنيف حول أسرى الحرب قد يؤدي إلى إضعاف موقف القوات 
المسلحة... وربما يؤدي إلى حالة من الغموض فى موقف أعدائنا»*"'". 
ولكن لم يتخذ هو أو رامسفيلد أي خطوة لاختزال حالة الغموض. فمثلاء لم 
يوضحا المقصود من المعاملة غير الإنسانية للمعتقلين» كما لم يضعا جهازا 
لمراقبة عمليات الاستجواب. أضف إلى ذلك أن واضعي السياسة من المدنيين 
لم يفهموا كيف تكون التعليمات الجلية أساساً للحفاظ على الانضباط العسكري 
بين الجنود الذين تدرّبوا على كره الأعداء» والذين لا يمكن أن نتوقع منهم أن 
يعاملوا السكان المدنيين بالخسنى»؛ خصوصا بعد تعرضهم لفقد البعض من 
زملائهم خلال الصدامات المسلحة. لقد كان الاهتمام منصبّأ على خلق واقع 
يسمح باستحصال المعلومات عن طريق التعذيب. ولم يُبِدٍ هؤلاء صيراً مع 
المحامين العسكريين المهنيين الذين كانت فكرتهم أن «الحاجة العسكرية» 
تتطلب الالتزام بنصوص معاهدات جنيف كضمان لتأمين المعاملة الحسنة 
للأمريكيين الذين قد يقعون أسرى فى أيدي العدوء وكذلك تحاشى إحداث 
صدامات مع السكان المدنيين في المناطق المحتلة. ْ 


وكغيره من الرجال العسكريينء» كان وزير الخارجية كولن باول من 
المساندين للالتزام بقوانين الحربء لكنه لم يفصح عن موقفه هذا حتى يوم ١0‏ 


)١75(‏ ولاعمء0 عطا له لمتلوئأاممق :عم ومأواءء» :ع8 ,وعأهعوه0 دمه20) طاكنا8 0غ ,7 .مم متسعاح 
نانال 10 1024 116 «كتعوة2 عربلاء10 716 .كله ,اعلو 0ط لمة وتعطوععر0 :مز «رعة/الاأه معدمعلمط جه ومنادء عوم6 
.119 .« ,طتوجنان 


وعلى أية حال تنص المادة الرقم ٠١‏ من معاهدة جنيف الرابعة (حول المدنيين) أنه «لا يجوز إنزال العقاب 
الجسماني أو المعنوي ضد الأشخاص الواقعين تحت الحماية؛ خاصة ما يتعلق باستحصال المعلومات منهم.. أو 
من طرف ثالث». انظر : , < تاقاط 2 9/ط/3 لتسعحط !اط ء ,ع طعط سنا اا وم/ زطااط > ,171131361 
(26؟١)المصدر‏ نفسه» ص ١‏ 


فى 


كانون الثانى/ يناير. وفى ذلك الوقتء» وربما ليس بعلمهء كان القرار قد انُخَذ 
بتجاهل نصوص معاهدات جنيف. كتب الجنرال السابق ما يلى : 


«أن تقلب رأساً على عقب سياسة وسلوكاًء وتُضعف مبادئ قوانين الحرب 
عندما يتعلق الأمر بوحداتناء سواء كان ذلك ضمن صراعات محدودة أم 
واسعة.ء سيؤول كل ذلك إلى إضعاف تأييد حلفائنا العسكريين» ويحول دون 
استمرار التعاون معهم أو يجعله صعباً. ولربما يقود في بعض الحالات أن تقوم 
الحكومات الأجنبية بإجراء تحقيقات وتثير قضايا قانونية ربما قد تؤدي إلى إدانة 
مسؤولينا الكبار وأفراد قواتنا المسلمحة»0؟". 


وتابع مستشاره القانونى المحامي وليام ثتافنت معقّباً فى مذكرة أعدّها هو 
شخصياً ليذكر من كانوا يدعون إلى استخدام التعذيب بالقول «إن الولايات 
المتحدة كانت قد تعاملت مع المئات من المحتبجّزين من دون المساس 
بالتزاماتها إزاء معاهدات جنيف23592. 


إن المتحمسين للتعذيب لم يتوققوا ولو للحظة للتفكير في انعكاسات 
تعليق معاهدات جنيف» وما يترتب على ذلك من تصرف الجنود الأمريكيين 
خلال زمني الحرب والاحتلال. إنهم يعرفون جيداً أن الإرهابيين سوف لن 
يتبعوا مبادئ معاهدات جنيف» ولا يهمهم موضوع الجانب الأخلاقي في شيء. 
ونظراً إلى أنهم كانوا مقتنعين بتحقيق نصر مؤكد خلال فترة قصيرةء فإن 
موضوع الحرب بالنسبة إليهم أصبح موضوعاً لكسب الرأي العام» وتسببوا في 
النهاية في تبديد مشاعر التأييد والتعاطف التي أعلنها العالم بوقوفه إلى جانب 
الولايات المتحدة إثر هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 


يعترف وزير العدل جون آشكروفت. مثله مثل غونزاليس» ب «أن قانون 
الحرب لعام ١147‏ يجعل مخالقة أي بند من نصوص معاهدات جنيف جريمة 
يعاقب عليها القانون في الولايات المتحدة». لكن آشكروفت نصح بالالتفاف 


(5؟١)‏ عه) امعلزوعع2 عطا 0غ امقاكاذعة ,لمعلأوعع2 عط 0غ أعكهتاه© :10 ,(2002 لووول 26) 8 .20 متوعقل1 
21 إ1(:21» :ع8 ,عامها5 01 الاعمساءدمء12 .5.لا ,ااعسوط .هآ دأاه© مرمع) ,ورزهوالم 'رلامناعء5 لمممتولة 
ها أعنالمه0 عط مغ ممللمع دوم مبعوع) عط كه نزاالتطمعتاممم عغطا هه امعلاوععط عط عه؟ تسنالممدعمصعلة8 

2 .م ,.لتط1 ,أعغه0ة سه عمعطوعع 0 :سا «هرامهاكءتسمقطولام 


)١719(‏ ,19 :121 .11 سيدنالا للا مرمء] أمعلزوووط عط م أعذوناه0© :ه1 ,(2002 برممطء 2) 10 ,من ,رمصعل3 
001196110117 0611698) 1116 ته ععم 22 عناملا 011 00201161115 :ع1 ,5516 01 21621 9م122 ,091501ق أووعآ 
.9 .م ,.لأط1 


رف 


على تلك النصوصء وليس يعدم الالتزام بها. «إن الحقيقة التي 3 تقول إن 
المعتقلين هم مقاتلون غير شرعيين تجعل من قضاياهم مسائل قانونية تقع على 
عاتق المسؤولين الأمريكيين؛؛ فبتاريخ ١‏ شباط/ فبراير ٠٠١7‏ نصح الرئيس 
عالية بأنه لا محكمة ستنظر في أي اتهامات ضد ضباط الجيش الأمريكي ولا 
مسؤولي الاستخبارات ولا المباحث ولا الجنود» بخرق تلك الاتفاقيات في ما 
يتعلق بالسلوك في ساحة الحرب وظروف احتجاز المعتقلين وطرائق 
استجوابهم:”*"''. وعلى غرار غونزاليس وجون يوء عرف آشكروفت أن واجبه 
ليس تطبيق القانون لحماية الأجانب من تجاوزات الأمريكيين الذين يمارسون 
معهم أساليب التعذيب. وبدلا من ذلك» رأى أن واجبه ينصبّ على حماية 
المُعذِبين الأمريكيين ورؤسائهم من أي تبعة قانونية» ومن ناحية أخرى تجريد 
ضحاياهم من جميع حقوقهم القانونية. 


كل هذا يعني أن وزير العدل ذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه ادعاءات 
المستشار القانوني للبيت الأبيض. فعمل الأخير لم يقتصر على حماية 
العسكريين وضباط الاستخبارات من أي تبعات قانونية» إنما حاول أيضاً حماية 
موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي في حالة مخالفة قوانين الحرب لعام 5ش 
إذا اقتضت الضرورة لاستحصال المعلومات. 


بتاريخ ‏ كانون الثاني/ يناير 2٠5٠١7‏ أعلن بوش على الملا ما كان قد أمر 
به قبل أسابيع من ذلك*"'©2» وهو: أن كل من يُشكُ في انتمائه إلى القاعدة لا 
تنطبق عليه حقوق الحماية كأسير حرب أو كمدني كما جاءت به الفقرة ٠‏ من 
معاهدة جنيف الرابعة. كما أن جنود طالبان ليس لهم الحق في الحماية القانونية 
ليس لأن دولتهم «دولة فاشلة» فقطء ولكن لأنهم لا يقاتلون وفقاً لمبادىء 
قوانين الحرب أيضاً. إن قراره هذا يُعتير مخالفاً للموقف الذي اتخذته حكومة 


(4؟١)‏ اأمعمع0 لإعمرمااة صرمءع؟ ,طكنظ .الآ عورمء© أمعلامععظ2 :0) ,(2002 ممص]طء 1) 9 .80 ,مدعل 
1 0626173) ع8) '13/ا 011 7205111013 5 الع شارممع2آ1 عمتاكنال» :182 ,لمتعتعء0 زعمنرماات ,المتعطقة مطهل 
.126 .2 .110 :18 «رقععطنواء10 قط ألة؟1 250 02602 له 1١‏ لإأممة 201 10ل 
)١4(‏ لأهقده صرمء! ]5151 أه 5أعنط© غهذه1 عط أه موسستفطت :10 ,(2002 بإمقبامول 19) 5 .0ه ,مم31 
.80 .2 ,.لأطلا نه «رهل026 21 لصة مقط نا!2 1 1ه قناخة)5» :ع1 ,عموعاع دآ 1ه وموإععععة ,للع أقستدا 
بتاريخ ١5‏ كانون الثاني/ يناير أبطل الوزير رامسفيلد مفعول أمر الجنرال فرانكس وأبلغ القادة العسكريين 

أن السجناء الجدد الذين في عهدتهم ليس لهم حقوق قانونية على الإطلاق. 


ي, 


الولايات المتحدة عندما تذرّعت فييتنام الشمالية بالأعذار نفسها حتى تتسنى لها 
إساءة معاملة الأسرى من الأمريكيين والفييتناميين الجنوبيين خلال فترة الستينيات 
والسبعينيات”'"2. والحقيقة هي أنه تبئى المنطق نفسه الذي تستّر خلفه 
المسؤولون النازيون بإنكار صفة أسرى حرب لكل رجال الكوماندوس 
الأمريكيين والبريطانيين الذين قبضوا عليهم في الصفوف الخلفية"2. خلاصة 
القول إن أي من رؤساء الولايات المتحدة السابقين ولا قادتها العسكريين لم 
يذهب إلى المدى الذي ذهب إليه بوش. 


ولغرض التستر على فداحة عمله هذا وإلقاء نوع من الضبابية عليه» قرأ 
الرئيس على الحضور نصاً أعده له أدنغتون”""''. قال: «إن سياستنا هي أن القوات 
المسلحة الأمريكية ستستمر في معاملة الأسرى بالحُسنى وبطريقة تتلاءم مع مبادىء 
جنيف» ولكن إلى الدرجة المناسبة التي تقررها الضرورة العسكريةة2377. 


فالذي كان في يوم من الأيام قانوناً للبلد قلبه بوش ليصبح. مجرد رأي 

ي» يمكن بموجبه للعسكريين أن يعذبوا الناس ويمسّوا كرامتهم إذا كان ذلك 
«ضرورياً». إن أوامر الرئيس هذه لم تذكر وكالة الاستخبارات المركزية بالاسم. 
وهكذا أصبح في وسع موظفي الوكالة المذكورة أن يعذبوا الناس ويمسّوا كرامتهم 
من دون أن يوضحوا الضرورة التي تتطلب اللجوء إلى مثل تلك المعاملة. 


)١(‏ لسة «عمنزة تعاءه لا بجع[8) «بوسروط أمننمعونعع م زه عصبسطا جنا له دده :انمي ,معتابج مدلا طمعوم1 

.2 ,(2006 رعأقناطعة 

(1؟١)‏ لسنعا بمعل2» د مغ عممناهء7ه00 ولأعصء0 عطا ومتراومة :1221 ,عطق8 شه للعنامتط1)» بوه10ره1]1 

.142 .م «رد«عمواعة 1 أه 

[فضدف4 دمع بيد80 [متامصعلزوعء2 هه عمو اع نم8 عط عمتطونظ :11 أمو5» ,عععاءه8 لهة مقسصلاء © 
(17) عّل بوش أن جنود القاعدة لا بد يتمتعون بالحماية لأ: نهم لا يقاتلون نحت علم دولة معترف بها . وقال 
سكرئيره الصحفي إن جنود القاعدة حرموا أنقسهم من خاب العامدا كال لأ عند القيام بعملياتهم لم يلتزموا 
بالمادة الرقم من قانون الخرب. وني الذي ساو ا ااا رين اعفعك يوش عل 
ألبرتو كونزاليس وجون يو اللذين ادعيا أن جنود طالبان لا يليسون زياً عسكرياً (رغم أنهم يليسون عماتم سُوداً 
متميزة ولديهم تسلسل في القيادة). تجاهل يو وكونرزاليس المادة الرقم فق من معاهدات جنيف التي تلزم 
الولايات المتحدة تقديم إشعار بنواياها على الانسحاب من المعاهدة قبل سنة من إقدامها على تلك الخخطوة. وأكثر 
من ذلك إنه ما دامت أفغانستان والولايات المتحدة طرفين موقعين على المعاهدة فلا يجوز لأيّ منهما أن يلغى 
العزاماته #حق يتم تحقيق السلام؛. انظر : ,1,2002 .1*6 هه طكدا8 خمعلنكم! برذ لعمونة :لم0 1ه امه 1» 
_عن101_طفناظ /عءه.ء 2 7الآأن جه ا بوبم /تصغاط > «روعع متهاء102 ستطتله1” لسع 21-0105 01 ادعتسامء؟' ومتمتلان0 
شاع نهع25 علا 10 أع201155) ,3ع02221) .1 مأرعطلق :16 ,(2002 بكمسصاء 7) 12 .20 رمعمعء14 20ج , < مقاط ممعم 
ط 1 01 كتاأاهاق» :16 ,عم ناوناك 01 2326821اءقجء10 .5.نآ ملوتعمع©0 زعصرمااق اسمهماكاككث رععط:ز8 .8 193 درمع] 
350 1160 تدققاعمل) (ل) لسة ك)2 جاع «,1949 1ه ده نامع م0© وبأعمع0 لقنط1 عط كه 4 عتعتامف عع0سنا دععره1 
.6 .7 ,رطنه ج61 ناطق 0: لهم 111 نعرءوروط :761 1716 ,.5له ,أع21عدآ لسة عععطوعء»:0) نهذ ,(2004 عدن[ 17 مه اانا دأ 


6و 


في عام 23٠١8‏ ولدى حضوره ليدلي بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ» 
سّئل فلانغان أن يحدد معنى «المعاملة الإنسانية4» لكنه عجز عن إعطاء جواب. 
و فلائْغان هذا هو المستشار القانونى للبيت الأبيض والعضو فى مجلس الحرب. 
وقد عرف عنه كلامه المخادع. ثم كتب في ما بعد إلى اللجنة المذكورة أنه «لم 
يكن على علم بأي توجيه من البيت الأبيض يحدد بالضبط المقصود بالمعاملة 
الإنسانية». وترتب على ذلك أن أدلى غونزاليس بدلوه مؤكداً «أن عبارة «طريقة 
إنسانية» ليس لها تحديد دقيق قانونياً ""2. 


إن تصريحات الرئيس والمذكرات القانونية التي تسلّمها كانت تعاني خللاً 
عميقا .وبا لا يون مقاذلى القاعدة وظالبان اجدرداة بسع الكلمة وقق 
المعاهدة الثالثة من اتفاقيات جنيف» لكنهم ما زالوا «مدنيين»» ويجب أن 
يتمتعوا بحماية المعاهدة الرابعة من الاتفاقيات. لقد حاولت وزارة الخارجية 
وسجاتر النعيش الميتيوة يشكل سكرن أن ووضس را أن لا يويد سيدمن اليس له 
ولو بعض الحقوق المحمية وفق اتفاقيات جنيف. إن المجتمع القانوني الدولي 
كان متفمًا تماما على هذه النقطة.ء لكن مكتب الاستشارات القانونية لوزارة 
العدل ومجلس الحرب رفضا أن يستمعا إلى مثل تلك التحذيرات. 


لربما كان الرأي العام الأمريكي مرتبكاء لكن الحرس في قاعدة غوانتانامو 
لم يكونوا كذلك. وقالوا للمعتقلين «أنتم هنا في مكان لا يُطْبَّقُ فيه القانون. 
نحن القانون»*'"''. هذا وكان الجنرال ريكاردو أس سانشيزء الذي سمح 
باستخدام أساليب الاستجواب القاسية عندما كان قائداً لقوات التحالف في 
العراق عام 270١1“‏ قد كتب في ما بعد ليصف أوامر بوش: 


«لقد كانت تلك الأوامر حداً فاصلاً في التاريخ العسكري الأمريكي؛ إذ 
إنها وضعت أسساً جديدة للانضباط القانوني ومبادئ التدريب العسكري وقواعد 
الاستجواب التي كانت تقوم عليها أسس سلوكيات الجيش الأمريكي إزاء معاملة 
السجناء في ساحة المعركة» منذ أن أعيد النظر في معاهدات جنيف وصودق 


( ؟١)‏ «مصروط اوانوعلأوووط ملععتهاهطدنا هه لملعء 12,16 رونالآ عاعف لسة ,.عآ ,تامو سصطءة .ن عاأعترعلعر8آ 
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كلا 


عليها عام .١154‏ فوفقاً لتوجيهات الرئيس» أصبح من الممكن الآن أن نتجاوز 
الأسسء إذا كان الأمر يتعلق بإرهابيي القاعدة. وتلك التوجيهات وضعت أمريكا 
على الطريق المؤدي إلى التعذيب»'' "". 


تاسعاً: المغالاة في تضخيم الخطر 

كان مسؤولو الإدارة الأمريكية» مثلهم مثل عامة الأمريكيين» قد أغضبتهم 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر وأرعبتهم. كان رامسفيلد موجوداً في مبنى البنتاغون 
عندما وقع الهجوم. وكان مبنى الكونغرس «الكابيتول) هدفاً محتملاً للطائرة 
الرابعة التي قرر بعض ركابها مقاومة الخاطفين فسقطت الطائرة على حقل في 
ولاية بنسلفانيا. وفي ذلك المبنى» كان أعضاء الكونغرس شديدي الفزع خلال 
الأسبوع التالي عندما أرسل طردان يحتويان على مادة الجمرة الخبيثة 
(الأنثراكس) إلى مكتبي سناتورين ديمقراطيين» وطرود أخرى إلى عدد من 
مكاتب الإعلام على الجانب الشرقي للبلاد. نجمت هذه الهجمات عن٠‏ موت 
خمسة أشخاص وإصابة 77 شخصاً آخرين. استهدفت الطرود كل من السناتور 
توم داشل من ولاية داكوتا الجنوبية والسناتور باتريك ليهي من ولاية فرمونت» 
اللذين تصرفا بهدوء فائق خلال تلك الهجمات. وكان الاحتمال أن يكون مصدر 
تلك المادة هو مختبر الجيش الأمريكي في فورت دتريك في ولاية مريلائد» 
أكثر من كونه تنظيم «القاعدةة. كان نائب الرئيس تشيني أقلّ هدوءاً وهو يعلن 
دأنه حتى لو كانت فرصة وقوع الكارثة ١‏ بالمثة» فإنه يجب أن تُعامل في 
الحرب على القاعدة كأنها «أمر مؤكد»270, 

في كانون الثاني/ يناير 07٠١7‏ عندما سيق السجناء بلباسهم البرتقالي اللون 
إلى أقفاصهم في غوانتانامو» ادّعى رامسفيلد أنهم «من أخطر القتلة الشرسين 
المدريين على وه الأرشر:*'"". وآيده قاكد العمليات الموحدة الجنرال 
ريتشارد مايرز بأن في إمكانهم «أن يقرضوا خطوط الهايدروليك في الجزء 


)١١(‏ بعاجولا بوع1!) واي 501015 4 مء/11ه8 د «رءئ181 ,ومنلائط2 .1 للقده همد ععطعمدك .5 ملمعن] 

.144 .م ,(2008 بكمتلاهة © ععم:ة1] 

)١7107(‏ معدا كعنامءظا عا] كإه لأنعصباظ 5 معأ 1ل عفاكما ووعء2 تعبرتوعن2] إرروعجوط م0 182 ,لستاكنا5 ده1آ 

.150 .م ,(2006 ىع اقتتتاع5 25:0 تام سستاد :عاده لا بجع31) 9/11 

0( .11.5 «رمطن0 ,لإه8 00دمد امهنا 10 عانامظ مء بزإاتاتطماتدحة دتلع1/1 0اءأفمسسظ سماءعع5» 
م51 ةم 1 /كام عدم ةما راتحت لمذاءقصعاء0. بسح //:صااط > ,(2002 لإمرهلامدة 27) ععمعاء12 0/1 أامعتساعدمء12 
. < 2320 -ت ل1امعقم 2م35 


لاا 


الخلفي من طائرة سي - ١7‏ ليسقطوها ويدمروها»'” '"". لكن حين طلب ألبرتو 
غونزاليس من البنتاغون إعداد صفحة واحدة لاتهام كل من السجناء الجددء 
سارع البنتاغون إلى الرد بأن ليس عندهم معلومات كافية عن معظم السجناء 
لكي يقوموا باتهامهم ولو أمام محكمة عسكرية لا تراعي أدلة الاتهام”'*'". إن 
الأدلة التي بررت اعتقال أولئك السجناء يجب أن يتم الحصول ليج من 
السجناء ذاتهم. وعندما وصل الجنرال مايكل دنلافي إلى غوانتانامو في شباط/ 
فبراير ليشرف على عمليات الاستجواب» وجد أن أكثر من نصف المعتقلين 
ليس لهم قيمة مقا باق أو لهم القليل ندا 

في الأيام الأولى من عام .٠٠١7‏ كان الافتراض السائد أن المقاتلين الذين 
ألقي القبض عليهم في أفغانستان إرهابيون يجب إرسالهم إلى كوبا. كان من 
ضمنهم شخص مصاب بخلل عقلي وغير قادر على الكلام””*'". وفي آذار/ 
مارس شكا المقدم بيل كلاين» الذي كان نائباً لقائد المعسكر» من أن عدداً غير 
معروف من هؤلاء المعتقلين أبرياءء أو من يُسمّون «ضحايا اللحظة» الذين كانوا 
موجودين في المكان غير المناسب والوقت غير المناسي”'*''. وبعد شهر 
تقريبًء طار دنلافي إلى أفغانستان ليحتج على إرسال من سمّاهم سجناء من نوع 
«ميكي ماوس» (50نا10 اوذ8/6) إلى كوبا”؟*'2. لقد أصبح معتقل غوانتانامو مكب 
للسجناء الذين كان مسؤولو معسكر الدوحة في الكويت لا يريدون الإبقاء عليهم 
في أفغانستان» ولا يجرؤون على إطلاق سراحهه؛**". 


وحتى أواخر تموز/يوليو 06 وبعد إطلاق م١‏ معع نا استمر 
رامسفيلد بدعواه» مصرًا على «إنهم إرهابيون مدربون على صنع القنابل» 


(9) 11) اسعسامدمع5 عممع)ء2 ,10.5 «رومع:ز84 .ودع لمق للأءأمصسيجا بمسماعوعء5-وماءم8 وبع لل» 
. < 2031 > ل نام تعقم صما 7تممةق.ام أءعدمقع! إقام لع25 28 )/ أأحه. عام تاعكمعاع0. بس تطاغط > ,(2002 اووقنام 12 
)١ 5 ١(‏ مز محلم ««ركلقصسطك1 بمهانانك8 لءالهذ5 عء0 أتام5 دأقاء0111 مهناهعاكتمأص لخ » ,مع10ه6 من 
1٠‏ م ,25/10/2004 ,تعم1 

( )المصدر نقسه. 
 )١ ١‏ منهه0 أه اتاتهعاء جه1! اععع3 ءاملاك[ :5 تداههمهاه! 11 ,ععلان4! عع 6 نمه رععاعة ك3 وتيا 
221 ,(لإلشم ننه ته 805 ,ع11 انآ بعاعه لا بجعلة) 
(157) وسممماممت© ؟ه علدلا عامادء07 ها 5910 .0.5]» .1 بقاغقاامةا دو قمة معلاهت مهت 
.أذ 21١2004,‏ 56ناة ,كعنه 1" علهلا بععل]8 «رجعع 1021330 
)١‏ ,كعصسا1 اعوصة دما «ركاو لم712 بإاأعطلنآ 7001 م6تمممقاهدي© غه 21610 بزمماة» ,ععالئكا ع0 
.لث ,2002 ,22 عع#طاصسعمهع12 
(206 2 م.ج« ,هفعه0 أت اتنذمعوار به !ا اععع3 عجا عفذكم] :عوروادعم معام[ 11 ,تعاانقة لهة برعماعوا؟ا 


7, 


والتجنيد» وجمع الأموال» وحراسة بن لادن, وانتحاريون» ربما بينهم 
الانتحاري الرقم ٠١‏ الذي كان مفترضاً به أن يساهم في هجمات ١١‏ أيلول/ 
7 يننا ولكن وكقا لما صرح به مايكل شويره الذي كان يدير نشاطات 
وكالة الاستخبارات المركزية لمقاومة الإرهاب حتى عام »70١54‏ «أنه بحلول 
خريف عام ٠٠١7‏ أصبح معروفا أن ٠‏ بالمئة فقط من معتقلي غوانتانامو كانوا 
ذوي قيمة ومن العاملين بنشاط. أكثر الرجالء ربما كانوا فى أحسن الأحوال» 


جنوداً لا يفقهون شيئاً عن الإرهاب)”17". 


كان المصدر الرئيسي لتقديرات شوير أعلاه هو محلل في الوكالة يجيد 
العربية» كان قد استجوب 7١‏ سجينا على الأقل فى صيف .7٠١7‏ ولاعاد 
ليقول إنه مقتنع بأننا نرتكب جرائم حرب في غوانتانامو». واستناداً إلى أقوال 
المحلل هذ 0 اح مسؤولي وكالة ا المركزية للصحفي 
المعتقل. لقد وجدنا أشخاصاً نائمين ا ا من 3135 ومن فدهن 
مجئونان فى الثمانينيات)2140, 

وطبقاً لما أدلى به سامي الحاج» مراسل قناة الجزيرة» أن 40 من السجناء 
معه كانوا أولاداً يافعين. وقام محاميه كلايف ستاتفورد بمقارنة تلك الأرقام 
بالقائمة التي أعلنها الجيش الأمريكي بأمر من المحكمة» واستطاع أن يؤيد 
وجود 55 ولداً , بين المعتقلين. لكن الجيش لم يعترف إلا بوجود 7/7 0 
أعمار ثلاثة منهم ٠١‏ و7١‏ و١‏ سنة وقت إلقاء القبض عليهه*؟'"'. هذا وكان 
سيعاو اليا ب وي بد انوي 
65. كان بعض السجناء كبار السن وهزيلي البنية. فالحاج نصرة» البالغ من 
العمر 6١‏ عاماً والمصاب بذبحة صدرية» كان يجرّ ساقيه عندما يمشي في أروقة 


)١ 60‏ عط موثلا عمعطلاا توم صنة0 وبد1' 1ه عاه'1 شه ,ععطوتط سدنااز/اا تزه 0160نان ,أمعسعاهاة5 ,2005 عدصدال 
.(2006 إمهنارجاء"1 22) مبززع عجوم /1(0/1/:011 ,١<‏ 1151/17 

/ا1) ,أله دول لمدرمنولاز «رعم مع 1810 بإأمممقل» ,لسواوء1آ عمتممت 
(ىمع 1 .2 .ع ,ناته باط ها 9/11 مجر 4ه10] :31 «لتنه ورم زه س0 رطوعء1] 
)١ 0(‏ «رلقة8 متنهقم1 :1لقندات) 21 238215 طتط 00 لإمتعصظ عاأنمع اك أه لامتادعاء1)» ,ممعتصيول .ف هدكناء14 
.136-17 قظة 127 جع ,(2005) 9 .مه ,وأاوط فصه سمط عاتتودمال زه امول 

)١6 ٠ (‏ عستلمه0 وبجوعاة 8ه «ارمطادعء10 متمقهه مدي عبتن قاطناه1 علاعتن5 عكتقظ كععتلتصةآ1 ,عع نر بجهية» 
< مقاط 1/51625/200606/51660495ا311/56775/16. 2.211 2. بلابتالما// :1212 > ,(2006 عهدال 12) 


,/4 


دا أ 1 


ما محمد صديق» فكان مكه حين ألألق 8# سنة 
هذا وكان الجنرال جون غوردن» نائب المستشار القومي لمكافحة 
الإرهاب» قد صُدمِ عندما اطلع على تقرير وكالة الاستخبارات الذي تسلّمه في 
صيف ؟١١5.‏ وحذّر هو وجون بلنغر الثالك» المحامي في مركز الأمن القوميء 
كلا من أدنغتون وغونزاليس من أن هذا «تجاوز على مفهوم العدالة الأمريكية». 
ووفقاً لما ذكره أحد الأشخاص الذين شاركوا في ذلك الاجتماع؛ كان رد 
أدنغتون (إن هؤلاء «مقاتلون أعداء»» ونرجوكم أن تستخدموا هذه العبارة. لقد 
خضعوا لعملية فحص دقيق» ولا شيء آخر عندنا يمكن الحديث عنهة 2" 
الحقيقة هي أن قضايا السجناء لم تخضع لأي فحص دقيق من قبل هيئة 
قانونية» كما تنص معاهدات جنيف”*"'"2. ولم يتم تقديم أدلة للمراجعة من قبل 
الهيئة المسماة (محاكم مراجعة وضع المقاتلين» (05815) حتى صيف عام 
4ه بعد أمر من المحكمة العليا التي طالبت بذلك الإجراء”*"''. كما تطلّب 
الأمر معركة قانونية طويلة أخرى للحصول على قرارات محاكم. بوش العسكرية 
من وزارة الدفاع. وقد استطاع مارك دنيوء أستاذ القانون في كلية سيتون هول. 
أخيراً في عام ٠٠١5‏ من أن يدرس الأدلة ضد 017 معتقلاً من مجموع /5٠‏ 
معتقلاً فى غواتتانامو. لقد وجد أن الأدلة واهية. وخلافاً لادعاءات رامسفيلد» 
فإن معظ محتقلي غواتاتامن هم «أسوا ما خلق اللهء وأئه فم إلقاه القيقن 
عليهم جميعاً في ساحة المعركة»"*'“؛ فالأمر عكس ذلك تماماً. إن 7 بالمئة» 
أي ١؟‏ معتقلا من مجموع 017 معتقلاً قد تمت مراجعة قضيتهم من قِبل 
«محاكم المراجعة» (051875)» وإنه قد تم فعلاً إلقاء القبض عليهم في ساحة 
المعركة. وبالمناسبة» فإن القوات الأمريكية ألقت القبض على واحد منهم 


(1615) .(2008 135[ 5) ««عرايود1 منأعاء 2119 «ر«ومه0)» :مأنه11 1)5)» ,مولز .3/1 رماع 

)١65(‏ دا معتاكل عدتلعء5 :ع514 لجوس4م!17 هما ما بصو بلعملا '0 نأواظ ,طختص5 :هلماك عكلات 

150 .رع ,(2007 ,قعل ه80 سملنهةل! عاعه ا بجع1!) برو8 ونم مادو 

)١6*(‏ .54 ,ب« ,3/7/2006 ,م10 سول «رعع جه مء11100 عط]1» ,وعجوكا عمدل 
)١54(‏ معاهدات جنيف» المادة الرقم (6). 
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/اتدد. علس العومعاعء0. بععمم//:مااط > ,(2005 عمللا 27) امتمعكمقء!" عددعاءع1 01 ل1معم7اعدمء12 .10.5 «روهقدعمد ع1 

. < 3246 > لأأمتدء 05 7:2 7مكة.أدرأوءك هنكام ارعنههقما 


م 


لسك" كما وجد دنيو أن 5 بالمئة من المعتة لمعتقلين كم تسلّمهم من السلطات 
الباكستانية» و١١‏ بالمئة من قوات جبهة التحالف الشمالى لقاء مكافات مالية 
سخية. وطبقاً لما أدلى به الرئيس الباكستانى السابق مشرّف» فإن حكومته «ألقت 
القبض على 777 من أعضاء القاعدة؛ وسلمت 754 منهم إلى الولايات 
المتحدة لقاء تسلّم الملايين من الدولارات)2"5*0. 


ما بين ١١‏ كانون الثانى/ يناير 7٠١7‏ و71 كانون الأول/ ديسمبر »7٠١1‏ كان 
في معتقل غوانتانامو أكثر من 71/0 سجيناً بلا محاكمة. وأخيراً قررت هيئة «محاكم 
المراجعة» (05875) أن 07١‏ منهمء أي 57 بالمئةء كانوا «مقاتلين أعداء». لكن 
الملفات التي راجعها دنيو أظهرت أن 8 بالمئة فقط من مجموع 017 سجيئاً كانوا 
من مقاتلي القاعدة. كما وجد أن 5٠‏ بالمئة لم تكن لهم علاقة بالقاعدةء و8١‏ 
بالمئة لم تكن لهم علاقة بالقاعدة أو طالبان. ووجد أيضاً أن ٠١‏ بالمئة لم يسبق له 
أن تحدثوا مع عضو في القاعدة. ويعتقد الجيش أن أكثر من نصف المعتقلين لم 
يقوموا بأي عمل عدائي ضد القوات الأمريكية ولا ضد حلفائها. 

لقد أوضحت ملفات هيئة «محاكم المراجعة» (05875) أن مصدر غالبية 
الأدلة ضد المعتقلين كان قوات جبهة التحالف الشمالى وضباط الاستخبارات 
الباكستانية. وهذه الأدلة لم يكن في الإمكان التأكد من صحتها أمام المحاكم 
العسكرية. كما أن المعلومات التي حصلت عليها فرق الاستجواب الأمريكية 
كان يشوبها الشك لأنها أخذت بالقوة» والدليل على ذلك أن أحد السجناء وجّه 
أصابع الاتهام إلى أكثر من ٠١‏ سجيئاً من الذين كانوا معه”**''. وقد صُنّف 
بعض المعتقلين بأنهم «المقاتلون الأعداءه» لا لأنهم كانوا مساهمين في أعمال 
حربية» ولكن لأنهم كانوا يقومون بأعمال خيرية يُشْكُ في علاقتها بطالبان أو 
القاعدة أو المنظمات الأخرى المرتبطة بهما”''''. ومن بين المنظمات البالغ 


)١61/(‏ ببع*1 ومأسوط5 اممدرعظ 5"مامة 11811 همئء5 1ه كومنلساط كصعتامم0) بزلسا5 امزه5 أي بلق» 
.(2007 ععطامن بتن1! 8) أموباع5 جدمط اله#1 جماء5 «رلاء 8211/1 لإزهذ هه لعتناأم 2 عرع لا دععمأهاء12 مسقممام ةنا 0 
كان رقم الكلية العسكرية 51. 
)1١68(‏ 7 .2 ,(2006 ,وموعط عء”1 :01 لا ندعل!) «تودمعال! 4م :عجة“[ إن عنقا ©[! :أ ,لو صقطاكئكة موعبحعءط 
(2369 «عهمع 110 تمل » رلصواعء11 
)١١(‏ بتاريخ 560 تموز/ يوليو ٠٠١‏ أشارت دراسة نشرتها وزارة الدفاع وقام بها مركز دراسة الإرهاب 
للكلية العسكرية أن 77 بالمئة من المعتقلين يشكلون «خخطراً واضحاً» على قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف» 
وأن 41 بالمئة منهم يشكلون «خطراً متوقعاً». ادعى اللفتانانت كولونيل جوزف ه فلتر أن مركزه «مستقل» عن 
البتاغونء غير أنه اعترف أن رؤساءه يودون أن تأتي دراسته مخالفة لدراسة سيتون هول. انظر ؛ «نالال/لا 
.م ,26/7/2007 ,كه :177 ن0! معلا ««درععء 12131 618021110 2ن رز ألمععط] دعع5 5003 ممع داوء8» ,وموععط 013 


م١‎ 


عددها "لا منظمة» التي قالت هيئة (محاكم المراجعة» (051815) أنها تر 
بالقاعدة أو طالبان» اعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن 15 منها فقط تُعتبر 
منظمات خطرةء» وحظرت دخول أحد من أعضائها إلى هذه الإلدو23630, 


وهكذاء بعد ستة أعوام من الاستجواب القاسي» كان في مقدور الجيش 
أن يوجه التّهم إلى ما يقارب ٠١‏ شخصاً بالتآمر لمساعدة المنظمات الإرهابية. 
غير أن الأدلة لم تكن قوية بما فيه الكفاية لإحالتهم إلى المحاكم؛ لأن على 
الكونغرس» وفق رأي القاضي جون بول ستيفنزن» الذي نظر في قضية حمدان 
ضد رامسفيلد لعام دعت أن يشرّع قانوناً يصبح بموجبه التآمر جريمة يعاقب 
عليها قانون البلاد”""'"2. يجب أن تُظهر الأدلة أن المتهم حاول إما بمفرده وإما 
بالتعاون مع آخرين ارتكاب جريمة حرب» بغض النظر عمًا إذا كانت تلك 
المحاولة ناجحة أو فاشلة. وأخيراء استطاعت إدارة بوش عام 7٠٠١8‏ من إثبات 
لهم على سجين واحد فقط من معتقلي غوانتانامو وهو سليم أحمد حمدانء 

ئق الشخصي لابن لادن. لقد وجد بأنه مذنب بتقديم المساعدة إلى القاعدة. 
0 المحكمة العسكرية يذأته. من التهن الخمس الأخرى الأكثر أهمية2357. 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 208 كان هناك ١٠6؟‏ من مجموع ف معتقلة ما 
زالوا رهن الاعتقال في غوانتانامر 0740" أما الآخرون» فقن أطلقوا + يقة هادثة. 


ومع ذلكء. فإن الخطاب لإثارة الهلع ونشر الأكاذيب حول المعتقلين في 
غوانتانامو قد حقق أغراضه السياسية» وهي جعل الكونغرس والرأي العام 
يتقبلان فكرة تمتع تع الحكومة. ممئّلة يالبيث الأبييض» بسلطة غير محدودة. 


وتبرير إساءة معاملة المعتقلين. 


)١"١1(‏ كه وزوتزاوصة طونامعط) دءوسنتماء2 517 كه علزامء2 ل :نع ساماء1 متسقمه 03ت ده أرموع] 

<22811821.801/نالء. نتطأة. 3ض1//:ط1: > ,18 .م رهنو عذمعاء2آ1 أه ااعسامومء12 

فقدحلة .(2006) 601 ,557 .5.نآ 548 ,لللقدسس؟ا .نا ممفسج11 

(177) استطاعت الإدارة الأمريكية أيضاً إقناع الأسترالي دايفد هيكس أن يعترف بالذنب مقابل 

إطلاق سراحه وإعادته إلى أسترالياء غير أن الاتيامات ضده 00 تعرض أمام أية محكمة. كما أن حمدان كم 
عليه بالسجن لمدة 17 شهراًء واحتسيبت له فترة ١‏ شهراً قضاما رهن الاحتجاز. 


انظر: .2 ,27/11/2008 اعوط ورمع اططعه17 «رعه كنا 0لتقسماص مد 0» 
)١"(‏ )29/11 ,لاأمعسقط املاط «رمعصعلا بعللعن1آة وعهو1 متتتقهة) مهد © عملده61» ,تتقودء8 عامقطفقاة 
.2008 


لذ 


الفصل الثاني 
إطلاق كلاب الحرب 


كنت أعلم أن الأمريكيين سيعيدون الخدمات الكهربائية إلى بغداد» 
ولم يدر في خلدي أنهم سيستعملونها لتعذيبي في الأماكن الحساسة. 


إن حقوق الإنسان كانت بالنسبة إلى الآباء المؤسسين لهذه الجمهورية تُعتبر 
حقاً إلهياً واضحاً واطبيعياً». لم يكن هناك استثناء للسلطتين التنفيذية 
والتشريعية» اللتين يجب أن تتمتّعا بشرعية أخلاقية» حتى في غياب الحكومة. 
آمن المؤسسون بالقكرة القائلة إن «الدولة» ليست كياناً ميعافيزيقياً له اليد 
الطولى» يقوم على الاتفاق الجماعي أو يمارس سلطته على كل الناس من دون 
موافقتهم ضمن أراضيه. 


في مطلع القرن السابع عشر اذعى الملك جيمس الأول في بريطانيا 
العظمى أن له سيادة «مطلقة؛ ‏ أي سلطة قانونية ليس فوقها سلطة أخرى. وأصر 
حينها على أن الحق الملكي مقصور عليه وحدهء وأنه غير خاضع للنقد أو 
المساءلة. وكل السلطات التي يتمتع بها الجنود وأفراد الشرطة والمخبرون 
السريون إنما هي بتفويض يأتي منه فقط. كما أن الحقوق التي يتمتع بها 
«رعاياهة مصدرها هو أيضاء رغم أن تلك الحقوق قد اعترف بها الملك الذي 
سبقه في منطقة سهول رنيميدء وإن كان مرغماً. وأصبحت تلك الحقوق قوانين 
أقرها البرلمان بشكل متواصل خلال الأعوام ال 7٠١‏ التي تلت ذلك. 


إن الأمريكيين الأوائل الذين وصلوا إلى هذا العالم الجديد كانوا ذوي 


(2) مقتبس من : ع1 ]0 ارمع لفسا اه بتعا «وما5 معل1110 ع1 بطاتدوط0 ناطق ,رعممط©ط عأرول8 
عضول نزط ,(أرممع1 عععستك لطعد عط1) كهه216 م0 «متاوءاء1 (201] مسعتبع1 مغ اأعموط أوعلدعمعلم1آ1 
مم بإاناعه؟ ممتاصعاء2آ اندعط0 باطخ عط أه ممتاهعتنات بان[» ,نوه عورمء 0 لم ,5-6 1 علق ,[.له أء] ععع دزي ااعة 

.7/10/2004 ,عامه8 زه مواتت !ا جه[ مولز «درع0هع 85 عممعع تلاعام1 م341 2055 


0 


عقيدة مختلفة؛ فمئنذ رست سفينتهم مايفلاور على سواحل هذا العالم عام 
»؛ فضّلوا نظاماً جمهورياً وحكومة قال عنها جفرسون في ما بعد إنها 
«نستمد سلطاتها العادلة من اتفاق المواطنين عليها. كان أغلبهم من 
البروتستانت الذين يكئون الاحتقار لمحاكم التفتيش الكائثوليكية» التى قامت 
على أخذ الاعترافات من الناس عن طريق الاستجوابات السرية والتعذيب. وفي 
محاولة لرد الفعل على تلك الممارسات» بدأت المحاكم القانونية في بريطانيا 
ترفض قبول أي أدلة تمَرِع عن طريق التعذيب» حتى قبل انشقاق الملك هنري 
الثامن على سلطة الكنيسة فى روما فى القرن السادس عشر. غير أن هذا 
الانشقاق لم يوقف التعذيب» يل زاذه قوة بأمر من الملك تيوذور والملك 
ستيوارت» اللذين قصرا ممارسة تلك الأساليب على المحاكمات الاستثنائية. 
ولم يتوقف العمل بأساليب التعذيب حتى مطلع القرن السابع عشرء عندما ثار 
البروتستانت المتطهرون2©0. 


إن ثورة المتطهرين لم تقتصر على النصوص الدينية» بل شملت تجاوزات 
السلطة التنفيذية غير المحدودةء وكذلك المحاكم العسكرية والإجراءات القانونية 
السرية» ومحكمة ستار تشامير السيئة الصيت» التي كانت» مثل محاكم بوش » 
تقبل الأدلة التي يُستحصل عليها عن طريق التعذيب. 

كان البطل في تلك الأيام شاباً من المتطهرين اسمه جون للْيِرْنَ ويبلغ من 
العمر 55 عاماء وذلك في عام ٠1777‏ عندما ألقى جنود الملك القبض عليه 
بتهمة جلب كتيّبات دينية غير رسمية وتوزيعها. لقد تحذذى جون أي شخص في 
السلطة أن يعمل وفق مفهوم «مطابق للعرف القانوني4» الذي يعتبره الأمريكيون 
الآن حقاً لا نزاع عليه. قرر المجلس الاستشاري للملك أن يُجيب للبرن عن 
أسئلة من دون معرفة التهمة الموجهة إليه» تماماً كما كان يجري فى محكمة 
سغار العى سيقنت الأشارة إلبهاء. وهدذا عين ما تعمله الجهزة الاسعخيارات 
الأمريكية في حربها ضد الإرهاب» حيث أصبحت المهمة محاولة لجمع الأدلة 

من المتهم ذاته وبناء قضية يحاكم بموجبها. رفض للبرن ما طلبٍ منهء وقال إنه 
ليس من العدل أن يُدين المتهم نفسهء بل يجب أن يُسمح له بالإجابة عن أسئلة 
وفق نهم معيّنة يقدمها المدعي العام باللغة التي يفهمها المتهم. أصبح احتجاج 


)١(‏ بدع1!) «مناو ملستو أاء5 اكمامعقة أطعذ8! 171 :1671تفت د47 ”1 علا لزت كعصاع 0 ,لالاعدة .الا لممتدمعآ 
.(1968 ركدعع2 لإازومعنانهلآ 051050 :اوهل 


1 


للبرن معروفاً للجميعء وأدى احتجاجه في النهاية إلى أن يصبح دقن دوستووياً 
ينص على أن المنّهّم يجب أن يُبلَغْ بالأسباب التي دعت إلى احتجازه» والتهمة 
الموجهة إليه؛ ومحاكمة لا تسمح بأن يُدين المتهم نفسه فيها”'". 


بالرغم من ذلك» أدان مجلس محكمة ستار للأبرن» وحكم عليه بأن يُسْدَ 
إلى مؤخرة عربة تجره لمسافة ميلين في شوارع لندن» وأن يُجلد خلالها. ومع 
أنه نال أكثر من ٠٠١‏ جلدة من سوط ثلائي الأطراف» فقد تحمّل ذلك» وبقي 
فيه من العزم أن يخطب في الجمهور الذي تجمّع لتحيته. وقف مستنداً إلى 
العربة» واستنكر الطريقة التي عومل بهاء الأمر الذي دعا محكمة ستار إلى 
زيادة عقوبته. صدرت التعليمات إلى سجّانيه بأن يضعوا الأغلال على يديه 
ورجليه؛ ويمنعوا عنه الزيارات» ويحرموه الكتب أو الورق حتى لا يستعمله 
لكتابة شيء ما. كما أنهم حاولوا قطع الطعام والشراب عنهء لكن السجناء 
الآخرين تولوا توفير ذلك له وأبقوه على قيد الحياة. ولم يستطع للبرن تجاوز 
محنته» التي امتدت أربعة شهور من الحبس الانفرادي» فحسبء بل استطاع 
أيضاً أن يدوّنء وينشر في ما بعدء وصفا كاملا للظرف الذي مر به» فأصبح 
بين ليلة وضحاها بطلاً أسطورياً. 


إن تحدي للبرن للملّكية ساعد المتطهرين فى أن يتقليوا عليها ويؤسسوا 
نظاماً جمهورياً. لكن عندما أخذ المتطهرون أنفسهم بتقييد حرية التعبير عن 
الرأي والعبادة» كان للبرن لهم بالمرصاد بالحماسة نفسها. وعتدما أصدر 
البرلمان أمراً بإجراء تحقيقات» رفض للبرن أن يُدلي بشهادته» وأودع السجن 
من جديد. ومن زتزانته بدأ يبعث بالبيانات التى تدعو إلى حرية الرأي والعبادة 
والصحافةء وحق الشخص في أن يلتزم الصمت خلال عملية استجوابه. إن 
تحديه هذا أقنع مواطنيه من الإنكليز على ضفتي المحيط الأطلسي يأن الشخص 
يجب ألا يُكره على أن يصبح آلة طيعة في يد سجانيه ليحطم حياته. 

عندما أعيدت الملّكية إلى بريطانيا عام »177٠‏ كانت فكرة أن الملك 
فوق القانون قد ذهبت أدراج الرياح. والسلطة لم تعٌد في يد الملك؛ ولم تعٌد 
الملكية أكثر من «تاج» فقطء وأن البرلمان هو من يختار الوزراء. ألغيت 


(') انظر: عط1 تعد لعموعط لممنسةءت) تاها ممسصومت لصة عوء ادق عله ,متعطعهمآ .11 مطمل 
هانه كاناعة:0) كاا :الوالهالاما م آء/اء5 اكاامعه ععءانأط2 136 نما «روع دادع طامععاطواظ1 عطا 0غ طامععاءاة 
.4 .مقطء ,(1997 ,كوعغع2 مم مع نط0 أ لإاتذوع انملا :آآ ,مع معنط©) [.له اع] عام طتدصماء1آ1 .131 .1 نزم معااله ,ندعدممماعيج122 


/ام/ 


محقيةا سعار كقايرء والقيتى معها الج اذات. القافرقية 'السرية . وقرققت 
المحاكم العسكرية عن العمل. أصبحت المحاكم هي التي تقرر حقوق الناس 
العاديين وتحميهاء وضمنت القوانين التي شرعها البرلمان حق المواطن في 
طلب «لائحة الاتهام» والحق في الطعن أمام المحاكم في قانونية الإجراءات 
التي أدت إلى اعتقاله. 


أخذت المستوطنات الأمريكية في العالم الجديد بكل تلك المبادىء؛ إذ 
أصدر المشرّعون في ماساتشوستس عام ١141١‏ ما سمّي «هيكل الحريات»»؛ 
الذي أعلن - ضمن ما أعلنه: «لا يجوز أن يُكره أي مواطن» سواء كان ذلك 
بالقوة أو بالتعذيب» على الاعتراف بجريمة ما ضد نفسه أو ضد أي شخص 
آخرة”". وفي ما يتعلق بأغلبية المستوطنات» كان الناس الأحرار هم مصدر 
السلطة؛ فالمسؤولون الذين يتم انتخابهم لا يمتلون الملك أو «العرش5» بل هم 
لخدمة الشعب. وخلال الثورة الأمريكية. كان مقهوم السلطة التشريعية هو 
السائدء لكن هذه الفكرة استمرت لغاية عام .١18١‏ لقد جاء الأمريكيون بفكرة 
تعديل الدستور من قبل المواطنين خلال مؤتمرات تُعقد لهذا الغرض» لتكون 
سلطة الحكومة حقيقة هي سلطة مستمدة «منّا نحن الشعب". 


تلك كانت النظرية التي قامت عليها هذه البلاد» رغم أن قائمة الأشخاص 
الذين لم يكن يحق لهم الانتخاب شملت السود والهنود والنساء والأطفال. تمت 
إعادة صوغ هذه النظرية في التعديل التاسع للدستور الفدرالي»؛ حيث صدرت 
التعليمات للقضاة بعدم قراءة الوثائق التي تشمل بشكل ضيق عدم ضمان حقوق 
تلك المجموعات أو انضمامهم إلى قائمة الناس الأحرار. لكن إدارة بوش 
تحذت هذه النظرية» ومعها تراث البلاد» منذ توليها السلطة؛ فمحامو الحكومة 
اذّعوا أن الدستور لا يضمن حقوقاً يمكن للسلطة العليا أن تصادرهاء ومن تلك 


(؟7) 0160© ,كلاء كلا لءوككها/! زه كسمآ أهادهام©) 136 :هأ «ردوعتائعطنا 1ه بإل80 دااعو نا لاع هدفة11 ,45 نإأرعطنانآ» 

32-61 .رم ,(1890 ,[.طع .ه] ش11 رمه)5م8) عنم اط /الا .11 .لا بو 

سمح بالتعذيب» بعد الإدانة»ء للحصول على أسماء مشاركين في الجريمة» ويبدو أن الأمر بذلك لم يكن 

عن طريق إصدار الأو امسر . ,510108 . /7 , إلا يعلون لا ب 1!) ررواعلل] ل :كاذاعا؟! انمننن1] اراتك 1ل اسنلا سسزآ 

7 .م ,(2007 

خلال الهتريا التي صاحبت قضية ساحرات (سايلم) بولاية ماساتشوستس » عدب شخصس هيدف 

الحصول على اعتراق منه لإرغامه على التماس العفو. وعندما رفض» ألقوه أرضاً ووضعوا على صدره الصخور 
صخرة فوق أأخرى حتى فارق الحياة. 


/8م/ 


حماية المواطنين من الاعتقال العشوائي والتعذيب والإحالة إلى المحاكم 
العسكرية. وبناء على رأي وزارة العدل» فإن أي شخصء. سواء كان مواطناً أو 
أجنبياًء يمكن أن يُجِرّد من حقوقه الدستورية بأمر من السلطة التنفيذية 
(الحكومة)»؛ تماماً مثلما أجاز الجيش الإمبراطوري الياباني لنفسه تعذيب 
السجناء الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية؛ بعد أن سمّاهم «المحاربين)0“. 


ولغرض تسهيل مهمتي الاعتقال والتعذيب» طلع محامو بوش علينا بألقاب 
لسجناء الحرب على الإرهاب» وأعطوا لأنفسهم الحق بإلصاقها بأي شخصء 
حسب مشيئتهم. فالأشخاص الذين يتمتعون بالسقوق الدستورية سيفقدون تلك 
الحقوق إذا ما تم تصنيفهم بأنهم مجرمون؛ أو أسرى حرب بمجرد تسميتهم 
بأنهم محاربون غير شرعيين» أو محاربون أعداءء أو محاربون مجردون من 
الحقوق» أومعتقلون لأغراض السلامة العامة. ومثلاً على ذلك»: ذهبت وزارة 
الدفاع إلى المحكمة لتقول إن «سيدة كبيرة السن في سويسرا قد كتبت شيكات؟ 
كانت تعتقد أنها لصالح منظمة ترعى اليتامى في أفغانستان» وهي في الحقيقة 
واجهة مالية للقاعدة. وهذا العمل وحده كفيل لاعتيارها مقاتلة عدوة يمكن 
إيداعها معتقل غوانتانامو””'. 


أولا: «كأنما فعلنا بهم الفاحشة) 


وفقاً لما جاءت به سلطة بوش» فإن من يُلقى عليه القبض من الأعداء لا 
يُداعى سجين حربء» لأن مثل هذه التسمية تكفل معاملة إنسانية والتزامات من 
قبل جميع الأطراف. كما أن المدنيين أصبحوا خارج الحماية» كما تتطلب ذلك 
معاهدة جنيف الرابعة'''. من العبارات الجديدة التي جاءت بها إدارة بوش 
«أشخاص تحت السيطرة» (61109). وقد استُخدمت هذه العبارة في قاعدة 


)و مز «عسروط أمةردرم ل اعمج نلء مامدلا 4ه لعناءءبء1رل) ,وناكآ عمذة نمه .12 عامدسطعقة هل عاءتعلععآ 
2016 ,222 .م ,(2007 ,عمتاكنال 105 ععادعن) ستسموعور8 00د معط بجع 11 يعاء0 لا" بو 183) «مجك1 كإن 1711 

(0) /27/11 ,كع 17 عأجه! سولق «ركء لبآ ه09 كاع5 20100 7اكتمتصسلة ,كعنه تسععمعء1 هآ» ,لعامانآ سمقفة 
,ا .ععهة ,2005 

اقتياس من مطالعة أمام محكمة الاستثناف الفدرالية. 

(7) تحمي معاهدة مؤتمر جنيف الرابعة المعتقلين الذين هم ليسوا أسرى حرب أو جنود جرحى أو 
مرضى» بل هم مدنيون لا علاقة لهم بالصراع بما فيه «المانيون المشكوك فيهم قطعاً أو ممن ماهموا بنشاطات 
معادية لأمن الولايات المتحدة». مزعهموع2 هؤألاك آه «مناءعمامعظ عط 0) عاتلداعظ 4 ممنامءودمت وبعمع 

.(1949 أكنهناث 12) 287 .11.51.15 75 ,3516 .5.1. لا .6 ,5 .361 ,عق لا 1ه عم1 1 


اه 


باغرام الجوية في أفغانستان» للإشارة إلى الأشخاص الذين لا تتوافر عنهم 
معلومات مخابراتية مؤكدة» ويمكن أن يُطلق سراحهم قبل أن تُضاف أسماؤهم 
إلى القائمة الرسمية للمعتقلين. «لقد تلقينا التعليمات بأن هؤلاء المعتقلين هم لا 
شيء؟» وشرح أحد أفراد الشرطة العسكرية في ما بعد بالقول: «أعتقد أن 
إطلاق هذه العبارة عليهم يعني استبعادهم من فئة «الجنود»؛ وهو ما أدى إلى 
تغيير مواقفنا اتجاههم”". وطبقاً لما صرح به ثلاثة جنود من الفرقة 87 
المحمولة جداًء أصيحت المعاملة الوحشية للسجناء أمراً اعتيادياً فى معسكر 
مركوري القريب من الفلوجة» إلى الغرب من بغداد «كان العراقيون يُسمُوننا 
القتلة المجانين»» ويُكمل العريف قوله: «لأنهم يعرفون جيداً أنه لو أمسكنا , 
هناء فإنهم سيكونون في الجحيمء قبل أن نرسلهم إلى سجن «أبو غريب00". 

«كان الأمر بالنسبة إلينا كاللعبة. كان في إمكاننا أن نضربهم على الرأس 
والصدر والساقين والمعدة» ثم نلقيهم أرضا ونركلهم بشدة» ويتكرر هذا 
المشهد يوميا»ء تابع العريف يقول: «ولكي نجبر أحدهم على الكلام» نضعه 
في وضع إجهاد حتى تضعف عضلاته ويغمى عليه. وكنا إذا شعرنا بالملل 
أحياناً نجعلهم يتجمعون في وضع هرمي وهم عرأة. كان هذا قبل (أبو 
غريب»»: ولكنه مشابه له. وقد فعلنا ذلك من أجل تسلية أنفسنا. لم تُعطنا قيادتنا 
أي تعليمات واضحة» ولذلك ابتدعنا نحن أساليبنا الخاصة4. وأضاف: 


«كانوا يريدون معلومات استخباراتية» مع إمكان أن تأتى تلك المعلومات 
بسرعة ومن دون تعريض أحد من المعتقلين للموت. لذلك كنا حذرين في هذا 
الصدد. لقد قصرنا نشاطنا على كسر أذرعهم وسيقانهم وأشياء من هذا القبيل. 
في الأيام التي كان فيه أفراد الوحدات في استراحة من مهامهم الاعتيادية» كانوا 
يأتون إلى خيام المعتقلين ليتخلصوا مما يضايقهم من مشاعر الإحباط» بمن 
فيهم جميع الطباخين الذين كانوا جنوداً في الجيش الأمريكي. كانت نوعاً من 
الرياضة. في أحد الأيام طلب عريف من أحد المعتقلين أن يأخذ عمود خيمة 
ويضرب به ساق معتقل آخر حتى كسرها. كان الحراس يأتون من مختلف أقسام 


(/ا) 15 )غمء5 ع825 قطن -025اعنصاقم1 .0.1 :موللا أه طاعدع8 عط ,)أوتلاع مععقهعة لمة اطع مداعسمط 
.29/5/2004 رمعتمة1 عجولا سعكاز «رصوئاء أوعع1 1١‏ 5ورماهع 12220 

(8) وبإصصة .5.آ عط نزط وعءومنتماء1 أ130 أه ععنااءه] 01 وامبامععف لمقطاع 1 تعسسائد منطقعع0وع.1» 
إصعلعده.بصط/تصاغخط > ,(2005 ععطسصسعاوء5) 3 .0ه ,17 .1أه+ ,طعنهة!]! منطونل مط «رده1كأ11 عمعمطعزمة 80جع 
. < 3/هه1اءع11610/56/ع200 


امن 


القاعدة ليفعلوا بالمعتقلين ما يشاؤون. فى إحدى الليالى» أخذ حارس مصباحاً 
يشاك بعاد فرسكورية وشري يه عدداً من النشقاي + للذين نا فوا أن اكتوا 
يلتمعون فى الظلمة» الأمر الذي جعلنا نضحك بشدة. لكن المواد الفسفورية 
أحرقت عيونهم وجلودهم بدرجة سيئة»7. 

إن معاملة المعتقلين بطرق وحشية قصد التسلية لم تقتصر على ما فعله 
جنود الفرقة 87 المحمولة جواء ولا على سجن «أبو غريب؟ وحراسه المولعين 
بالتقاط الصون العذكارية للمعذيين» يل حدث الشىء نقسه أيضاً قى معتقل 
غوانتانامو عام 45٠١‏ إذ ذكر أحد الحراس من جتود البحرية الأمريكية لأحد 
الصحفيين أن أفراد وحدته تلقّوا تعليمات ب «أن نزور المعتقلين مرة أو اثنتين 
في الشهر في غياب أي شاهد. لقد حاولنا أن نذيقهم سوء العذاب إلى الدرجة 
الممكنة. لم نستطع أن نفعل الكثير لأن هناك دائماً نزلاء جدداً. ولذلك لم يكن 
في الإمكان إعادتهم إلى زنزاناتهم بسيقان مكسورة أو ما شابه ذلك. لم أكن 
أحاول أن اعصل على محلونات متهم قدر رغبتي بقضاء وقت ممتع. كانت 
أشبه ما تكون بلعبة عن كيفية السيطرة على عقل الآخر0"". 


ثانياً: سحون وكالة الاستخبارات المركزية 
على طريقة الغولاغ السوفياتية 

في فترة السبعينيات» انتقد الأمريكيون جنرالات الأرجنتين لمشاركتهم في 
اختفاء من كان يُشْكٌ فيه خلال «حربهم القذرة؛ ضد من سمّوهم الإرهابيين. 
بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر 27٠١١‏ أعطى بوش الأوامر لاعتقال أو قتل كل من 
يشلك في أنهم أعضاء في القاعدة أكيا وجدول.ء وتسليمهم إلى الحكومات 
الأجنبية لتقوم بتعذيبهم. كما أنه أصدر تعليماته بوضع هؤلاء في السجون التي 
تديرها الوكالة لتمارس معهم «أساليب الاستجواب المتقدمة»» وإخفائهم عن 
أنظار مراقبي الصليب الأحمر الدولي. كانت تلك السجون من أسوأ السجون. 
من الوجهة القانونية. 


(4) المصدر نفسهء؛ ص .١7١-9‏ 
)٠١(‏ امه لا بجع1) لم0 باطقا ما 9/11 تمر 1064 ع1 تله مسرم “ره «رزمج© ,رطادمع11 .11 مبامصسوعة 
12-1 .مم ,(2004 ,كقتلاه) رعصنة11 


أكد مسؤول في مكتب التحقيقات الفدراني لهيرش (صحفي مرموق يعمل في مجلة النيويوركر- المترجم) 
بأن عملاء المكتب قد شاهدوا نشاطات مماثلة ورفعوا عنها تقارير إلى مراكز عملهم. 


0١ 


قامت الوكالة بإنشاء أرخبيل من السجون السرية فى ثمانية بلدان أجنبية» 
تمعد عا عبن تاكتك وال اتسعان :ووو ندا وروساف]("'؟. كما أنبا ملعت يحض 
السجناء إلى حكومات المغرب ومصر والأردن وسورية وأوزبكستان. كان مجرد 
التهديد بتسليم أي من السجناء إلى تلك الأنظمة القاسية كافياً لأن يثير الذعر في 
نفوسهم ويكفل تعاونهمء حسب ما جاء على لسان أحد المحققين في قاعدة 
باغرام المدعو كريس ماكي (اسم مستعار)”"'“2. وبالتعاون مع الجيش» أدارت 
الوكالة خمسة سجون في أفغانستان. بعضها قريب من كابول» ويشمل كلا من 
قاعدة باغرام الجوية» و«حفرة الملح» والسجن المظلم (يُسمَى أحيانا «الديسكو» 
لأنهم يذيعون الموسيقى الصاخبة ليل نهار). السجن الرابع كان في قندهارء 
والخامس خارج مدينة أسنآباد. كانت إدارة سجن باغرام وقندهار في يد 
الجيش» حيث وضعت الوكالة السجناء في حاويات لشحن البضائع على ظهر 
السفن. كما كانت تدير سجن حفرة الملح» وهو في الأصل معمل لصناعة 
الطابوق (الآجر). أما الوكالات الحكومية الأخرى». ومن ضمنها الاستخبارات 
البريطانية» فإنها استخدمت معسكرات الجيش للاعتقال. ومن هناك يأخذون 
السجناء إلى مكانب لغرض الاستجواب» ويعيدونهم إلى عهدة الشرطة 
العسكرية لغرض حراستهم””". 


ما زال العالم على غير علم بكيفية معاملة محققي الوكالة للسجناء في 


)١١(‏ في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام ٠٠١١‏ قررت وكالة المخايرات المركزية الأمريكية أن 
تفتتح أماكن لما في أفغانستان بعد أن قام جنود تحالف الشمال مختق السجناء لديهم عن طريق وضعهم في 
حاويات للشحن لا منافذ لا. كان أول تلك المواقع معمل طابوق قديم خارج كابول سمّوه «حفرة الملح». 
كما وضع سجناء في حاويات شحن في قاعدة ياكرام الجوية في قندهار. أما موقع وكالة الخابرات في تايلند 
فقدأغلق في عام .76١*‏ انظر: «رقدمقاء2 أعععع5 هأ قأعومكبا5 عممجء1 810105 شله» بأمعترط دموط 

.15 .م ,2/11/2005 بأعوظ ارمع امه 1! 

تشير برقية فاكس من وزارة الخارجية المصرية إلى سفارتها في لندن أن الولايات المتحدة قد احتجزت 77 
عراقياً وأفغانياً في رومانيا. وتشير البرقية ذاتها إلى أماكن احتجاز مشايبة في بلغاريا وكوسوفو وماقدونيا 
وأو كرانيا. انظر : ,كه:5ة1 :1671 مه/, «رمودهكء2 .0.1.4 ده «وعجمد8 16 علقعآ عأنع نامع نم1 كدأب5» ,لوز مدت ننعوعم[ 

121/0006. 

كما تم الإبلاغ عن سجون في بولندا ورومانيا تم إغلاقها بعد أن تولت وسائل الإعلام نشر خبر وجودها 

في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 7٠١٠١8‏ . انظر : |2 مه :قعععناه5» ,واأددمدظ لكقطءنظ نمه عدم8 مدتر8 
.(2005 طعطتقعع106 5) ونا[ 1100م «رورومداء2 شنآن) أعمعه5 ند 1110 معرباع 11 02602 
)١(‏ ملعم أه اعمتووق هذا بعمعء3 عا وفتعدط «ورمناعهعوصمءاجة 786 ,عع [أنل1آ عع 0م لإععاعوك] دتمت 
.(2004 ,لقم 2051 300 مم8 ,ع11ائآ لعولا بجع لح) 

(0)الصدر نفسه. 


ف 


مختلف السجون». لكن ثمانية من المعتقلين تمكنوا من كشف ظروف اعتقالهم 
في السجن المظلم قرب مطار كابل الدولي» خلال الأعوام .15١٠54 7٠١7‏ 
وبناء على ما ورد على ألسنة محاميهم» كان السجناء يوضعون في حبس 
انمرادي» في عتمة كاملة» مقيدين بسلاسل إلى الجدرانء وغالبا ما كانوا 
محرومين من الطعام والشراب» في حين كانت الموسيقى الغربية الصاخبة 
تصدح على مذار الساعة. وذكر أحدهم أنه استّجوب في غرفة كان الضوء فيها 
مسلطأ عليه من مصباح مخروطي الشكل» بينما كان مقيداً بسلاسل ربطت إلى 
حلقة مثينة إلى أرضية الغرفة» وهدد بالاغتساب12, 


أمضى سند الكاظمي بعض الوقت في السجن المظلم قبل نقله إلى معتقل 
غوانتانامو. ويقول محاميه إن سند كان يعانى رضوضاً فى جسمه» «وإنه بكى 
عندما تكلم بصعوبة على ما جرى له. ادّعى الكاظمي أنهم علّقوه من ذراعيه 
فترة طويلة» فتورّمت ساقاه بشكل مؤلم. وأضاف أنهم ضربوه باستخدام الحبال 
(الكابلات) الكهريائية2320. 


كان السجاتون قد ابتدعوا فكرة تعليق السجناء من الذراعين حتى يحرموهم 
من النوم. وفي مقابلة مع جين ماير» الصحفية في نيويورك تايمز » قال أحد 
ضباط وكالة الاستخبارات» «الحرمان من النوم فعَال لأن الإنسان يفقد قدرته 
على التوازن والتفكير بشكل عقلانى» وهكذا يبدأ السجين بالكشف عن 
المعلوفاتة !اك فى شوو يولي 1953# هات شاب أقفان غمره 34 عاماً فى 
سك قرب حديتة أسدآباد: عندما قيّد الحراس يديه وتركوه بلا ماء لأربعة أيام 
خلال موجة حرّ شديدة”"''. وتشير تقارير البنتاغون إلى أن ما بين تشرين 
الأول/ اكتوبر 7٠١١‏ وكانون الأول/ ديسمبر ٠٠١4‏ مات ثمانية أفغانيين بينما 
كانوا رهن الاعتقال لدى القوات الأمريكية2". 


وفى تشرين الثانى/ نوفمبر ٠75١7‏ طلب أحد محققى وكالة الاستخبارات 


)١‏ ,2006 /19/12 ,م2771 م1 سج/ «رع ه15 8هاكأتسمقطوكة كأتممع18 ونا20© كأاطعنظ1» ,لأو© 8غخه1عه0 
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(1) المصدر نفسه. 
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المركزية العامل في سجن حفرة الملحٍ من الحراس الأفغانيين أن يجردوا أحد 

السحتلين من ملابسه؛ ويبقوه مقيداً خارج البناية في أثناء الليل»ء فمات 

متجمداً. أحالت الوكالة القضية إلى وزارة العدل التي قررت ألا تقاضي أحداً 

بحجة أن ذلك السجن لا يعتبر مؤسسة أمريكية. توصلت الوزارة إلى هذا 

القرار لأن حراس السجن لم يكونوا أمريكيين؛ وحصل محقق الوكالة إياه 
5 الحلف 

على تر قية في مأ بعل , 


وطبقاً لما أدلى به كريس ماكيء» فإن المحققين العسكريين الذين عمل 
معهم في قاعدة باغرام أواخر عام ٠٠١١‏ ومطلع عام ٠٠١1‏ حاولوا أن يلتزموا 
بمعاهدات جنيف» غير أن سلوكهم تغير بفعل الضغط» وبعد أن أصبحوا تحت 
تأثير منتسبي وكالة الاستخبارات المركزية الذين كانوا يعملون بحرية تامة. وفي 
أواخر عام ؟١٠٠3.‏ أصبح مرآب الطائرات» الذي كان السوفيات قد بنوه في 
قاعدة باغرام» معتقلاً مُضاء كل الوقت بهدف إجهاد المعتقلين. وكان المعتقلون 
يؤمرون حين يكونون خارج زنزاناتهم بالوقوف في وضع منحن مؤلم لساعات». 
وعيونهم معصوبة ورؤوسهم مغطاة كا لا تسهل عليهم التنفس بحرية. هذا 
وكانت إحدى المحققات قد داست بيحذائها على رقبة أحد السجناء» وركلت 
في مناسبة أخرى الأعضاء التناسلية لسجين آخر. وطلب في إحدى المرات من 
سجين مقيد إلى الأرض أن يزحف نحو المحقق الذي يجلس على مبعدة منه» 
ويقوم بتقبيل حذائه. وأجبر سجين آخر على أن يلتقط أغطية القناني البلاستيكية 
من برميل مليء بالغاميل؟* "0 


في الفترة ما بين تموز/ يوليو 7٠٠١7‏ وآب/ أغسطس 23٠١7”‏ كانت كارولين 
وودء وهي ضابطة برتبة ملازم في الاستخبارات العسكرية» مسؤولة عن حوالى 
٠‏ محققاً ومحللاً في قاعدة باغرام. في أحد الأوقات في الصيف». وقبل أن 
يتلقى المحققون في غوانتانامو الأوامر برفع شدة أساليب الاستجواب» كانت 
كارولين قد خوّلت المحققين الذين هم تحت إمرتها بأن يقيدوا المعتقلين 
بالسلاسل بعد وضعهم في موضع مؤلمء وإذلالهم بتجريدهم من ملايسهم. 


() ع0 مدلل «رمطاقء ]1 معمهفع© 14051 مز ممع قط لأمدخ 0 خآ » ,روعل1ه0©) نم1 250 لطعة مماعسوآ 
(رأهعتشضاتع1 ععمنهقاء10 01 لزدنائيع5 800105 شآ) ع15» ,اأ22 وه13 لصد ,6 .م ,23/10/2005 ,ديعءجةة1 
.5 مامه رماع انااعه 1 


1 مولمق «رقطاقء12 'ستعاهصم1 مسقطوكم مدآ" كه واتماء5 لقائص8 ممع .11-5 هل ,رمعل1ه0‎ (5 )7١ ١( 
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وعزل كل منهم لمدة 7١‏ يومأء وتهديدهم بالكلاب الهائجة. إن كتيّب الجيش 
الخاص بكيفية استجواب المعتقلين لا يجيز استخدام أي وسيلة من تلك 
الوسائل. ويبدو أن الملازم كارولين وود «استعارت» تلك الأساليب من وكالة 
الاستخبارات المركزية واستعملتها بالطريقة التى قالت الوكالة إنها تستخدمها 
التهيئة المعتقلين» قبل إجراء عمليات استجوابهم. 

في كانون الأول/ ديسمبر 27٠١7‏ مات سجينان أفغانيان في قاعدة باغرام. 
كان الأول»؛ المدعو ديلاوار» شاباً نحيلاً له من العمر 77 عاماً» ويعمل سائق 
أجرة. ألقي القبض عليه مع ثلاثة ركاب بتهمة اشتراكهم في هجوم صاروخي. 
ثقل الركاب الثلاثة إلى قاعدة غوانتانامو لِيُطلّق سراحهم بعد مرور عام واحد من 
دون تقديم أي اتهام ضدهم. أما ديلاوار؛ فكان أسوأ حظأً؛ فقد أظهرت 
محكمة عسكرية فى ما بعد أنه كان يُجلبٍ من زنزانته فى الساعة الثانية صباحا 
لعند عن اللياتي ليكبروه آذه ذلك آخر تحتيق معه. كانت ساقاة ترشيفاة بشدة: 
رجا المحققين أن يعطوه قليلاً من الماء» فقام جندي من الوحدات الخاصة 
اسمه جاشوا كلاوس بأخذ جرعة ماء ثم بصقها على وجه ديلاوار. حاول أحد 
جنود الشرطة العسكرية أن يجعل ديلاوار يثني ركبتيه» لكن الركبتين لم تنثنيا. 
في تلك اللحظة قرر أغلب المحققين أن ديلاوار لم يكن مشاركاً في الهجوم» 
لكن الحرس استمروا في تقييد ذراعيه إلى سقف الزنزانة. وبعد ساعات» لاحظ 
أحد الأطباء أن ديلاوار كان يعاني سكرات الموت. 


ادّعى مسؤولو البنتاغون أن ديلاوار توفي لأسباب طبيعية» لكن التشريح 
الذي أجري لجثمانه أظهر أنه رُكل فى جانب ساقيه أكثر من مئة مرة خلال 
4 ساعة. أدلت إحدى الطبيبات العسكريات بشهادتها فقالت «إن ساقيه أضحتا 
ليّنتين للغاية» من شدة الركلء «وإنه لو عاش لتطلب الأمر بترهما»0'". اعترف 
أحد الجنود في محكمة جرت في ما بعد بأنه رفس ساقي ديلاوار حوالى /ا 
مرة. كما اعترف ثلاثة جنود آخرين بأنهم رفسوا السجين في منطقة العانة» 
وضربوا رأسه بالجدار أو الطاولة ووضعوه في موضع غير مريح» وصبّوا الماء 
في فمه إلى الحد الذي جعله غير قادر على التنفس”"". كما أخبروا المحكمة 


(؟) ,12/3/2005 ,عمعجة1 25 مولز «رأتةة مقطولث دأ عونتطهة آه عايء5 دانهاء<آ1 زإمسخ» ,أطعل 5قاوتده12 
.2.1 


(8]) المصدر تفسه. 
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أنهم استمروا في ركله لأنه كان يكرر القول «العون من الله!)”"". 


والسجين الآخر الذي توفي في قاعدة باغرام هو الملا حبيب الله. كان 
أيضاً قد ضُرب على ساقيه بالطريقة نفسهاء وأظهر تقرير التشريح أن موت 
الرجل كان قتلاً متعمّداًء إلا أن وزارة الدفاع ضربت بالتقرير عُرْضٍ الحائط 
وقالت إنه مات لأسياب طبيعية20"©, 


إن وحشية من هذا النوع لا يمكن أن تحدث لو كان حراس السجن يحترمون 
آدمية المعتقلين الذين في عهدتهم. لكن المعاملة الإنسانية لم تكن أمراً متوقعاًء بل 
العكس. قال الرقيب جيمس لاهى للمحققين العسكريين: «فى بعض الأحيانء» كنا 
نبتي علاقة طيبة مع السجناء» لكن العريف المشرف عليتاء واسمه لورينغ» كان 
يدعونا ليذكرنا بأن هؤلاء ناس أشرارء ويتحدث عن هجمات ١١‏ أيلول/ سيتمير. 
لقد أوضح هذا الرقيب لجنوده أنه يجب عليهم أن يكرهوا هؤلاء الناس ويأخذوا 
الحذر منهم» مردداً ما قاله رامسفيلد بأن «هؤلاء من شر الأشرار»”” ". 


عندما فضحت صحيفة الواشئطن بوست فى تشرين الثانى/ نوفمبر ٠٠١6‏ 
وجوه سجوة سرية لركالة الاستكبارات المركرية» لم تعلق الوكالة على الخ 850 
غير أن الرئيس بوشء وبتاريخ 5 أيلول/ سيتمبر ٠٠١7‏ لم يعترف بوجود تلك 
السجون فقطء بل دافع عنها وعمًا سمّاه «وسائل الاستجواب البديلة» التي تُستعمل 
مع المعتقلين. وبتاريخ © شباط/ فبراير ٠٠١‏ اعترف مدير الوكالة مايكل هايدن 
أخيراً بأنه تم بين عامي ٠٠١7‏ و١٠٠7‏ إخضاع ثلاثة من أعضاء القاعدة لعملية 
الإغراق الوهمي وهم مشدودون إلى طاولات أعدذت لذلك الغرض”"". 


(7؟) ببع[!) «وميع1 بره «ه7| عدا 204 بوالءأأواجم© أموءألء4! ,عسعج10 بلعبروجع8 :ه00 ر,و5ع|ذ84 .11 معرعاة 

ععانء !1 زه اك :178 :110 وا نجملط كا ه17 02064 4ه 0 103010 :65-71 .مم ,(2007 ,ع5ناههص]؟ دمملممظ :عارملا 
امن :عنطة10 إن 01151100 4 لإمناء 71 . الا لععالق 154 .م ,(2006 رؤوعع2 النعلة أله5 :ال بمتزاعامهء8) معجعم ل دز 
ر(2006 ,)1101 بصدء1 1 /لوامه8 سهفتتامعهماعابا ليهلا" ببجن1!) «مدين1 ورو عرت 1[ عم[ وز «ره1[[ 012ن) ا مخز ممعم ع1 
و1 لال1'02 اذملدع مر 166 سور نآ 1 10 8261 لامقامعتاء[مصناة 21311022['5عاص1 لإأتعضصتصة ف53لا» :126 .م 
عط سعل/ة «رذقع)!12 ع5هن) عقناطة ,0م1216 كممقطولة 2 21162 وجدع» ,رصع010© 1151 0ه ,2 .م ,(2006 8455 3) 
117711 


) 1 هه 65 .م ,.لأط1 رنغ1اك8 
فرق .154-155 .مم .110 ,تين 
(2225 .«كمهوص8 أعمعع5 صا قأععمكن5 12201 10105 014» ,توعلوط 
(/10؟) [/6/2 ,كه 1771 كع اوهل هآ «رقتتاهة 0024© عاط 1ت ,لعلعومطععلهة7لا عععلالا عمعرط1» ,ء511116 ععه 

2008. 
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في الحقيقة» إن جميع معتقلي وكالة الاستخبارات كانوا «سجناء أشباحاً؛» 
بمعنى أنهم غير مُسجّجلين في الوثائق الرسمية للوكالة؛ ولا أحد يعرف من هم 
أو أماكن احتجازهمء ولا متى تم احتجازهم, ما عدا الجيش والحكومات 
الأجنبية الضالعة في العملية. كان السجناء يختفون فجأة بطريقة العنف نفسها 
التي مارستها حكومتا الأرجنتين وتشيلي في حقبة السبعينيات. 


وطبقاً لما أدلى به الجنرال بول كرن» الذي ترأس التحقيق في قضية 
«أبو غريب»» فإن حكومة الولايات المتحدة أخفت هوية حوالى ٠٠١‏ سجين 
من هذا النوع في العراق وحدهء من ضمنهم أكثر من 7١‏ شخصاً في سجن 
«أبو ينبن" وبين نيسان/ أبريل "و و؟” وآذار/ مارس ,ع ثقل حوالى 
١‏ شخصاً منهم إلى سجون وكالة الاستخبارات في بلدان أخرى» الأمر 
الذي يشكل مخالفة لمعاهدات جنيف. وبتاريخ ١9‏ آذار/ مارس 23٠١5‏ 
أصدر جاك غولد سميث؛» رئيس الدائرة القانونية (01.0)» مذكرة (رفضت 
إدارة بوش الكشف عنها) قال فيها إن نقل أولئك السجناء هو عملية 


قانوية؟ 2 


وعلى أي حال» وقبل أن تصدر تلك المذكرة» كان الميجر جنرال أنطونيو 
تاغوبا قد قال في تقريره عن فضيحة «أبو غريب» إنه يُدين أي إجراء من هذا 
القبيل» واعتبره «سلوكاً مخادعاً يتناقض مع المبادىء العسكرية» ويُشْكَل مخالفة 
للقانون العالمي»”' ". 


(8؟) :مذ لعاتك ,(2004 ععطسعامع5) «رعها الصدم© ذعمامء5 لعمرة عنممع5 عطا عممقعط إممحمتات1» 
,210(1لنامأتتعأط ,المتاصءءء12 هه دوتع[ إاءع3/7 ع1أاالط820 136 :3وزان1أاكار0ن) .كنا ©[ كيتعجه!! بأكباظ ]1[ ععرمء2) 
نوعع لزه © صطوك نز اعاتأوورم ,عستتردد عتاععء م820 أدعه!!! هده م1[ وه ءا مأ عرريجء هم ,ن«مااناطاماه!] ,عرين 10 
,665 تأكتاطانا مع هعاط لإتصعلوعءم :آ] ,رمعقءتطن)) ومدتا/لا .0 طامعدول نز ممتاءعب مم1 بع6 1411 ماتهمة نر لعازلهء 
,050111015© موحوصط أن عمآ 2 أمعكا انط نطف» :عالط للا طدمك ر(أمممع18 ومعنردم0 عط عه) 92 .م ,(2006 
«رقع7ناء18 'إ88 0قنةقه هام ةنا0) مهمظ مطللا أوععدء0» :14 .م ,25/10/2004 ,اعمط «ماعصا ع0 «رعععناعوعط 
«رعلائق8 عمعلا-ممزاععا8 آأه 1511001 هذا ذ1آن)» ,علقعطذ5 عمزمعطاق1 ,6 .م ,1/8/2006 ,اعمط «مرعاءاءاعه1! 
+1330 0025نا0 لمث لإلاعفه 320 ,(50225ك2م الأزءلزأعغطتله عمتاأجممعع) (2006 معط مرعامء5 16) دوعء2 2160 اعودومق 

.(2006 نزلبط 31) عدوعاءع1] ذبجع1! برجمورن .5. نا «رادع دوعئناع؟]1 رع 1اذاة لدوعمء0 

() .24/10/2004 ,اعوط «ماع وعدا «روشء]آ آه ]010 معم متها عكلة1 14© قماعآ مدع ل/ل» بإمععط ومو[ 

(٠؟)‏ لمق ,ممع وطبعه1) «علدوف8 ععناوط لإعمانازة18 800:5 عط غه سمنامعتادعجم1 15-6 عأإعلاتف» 
جاده ل" بجا 1!) أنه «:[6) باق ج12 لمعه[ 186 +ونووروط ع :19 116 ,.05» ,آع2181آ1 .هآ قتناطاوه[ 0هق ع8عط83ع012) .ل معرو ع1 

مقعقم ,425 .م ,(2005 ,ذوعع2 بوازورء انهلا عمل أءطسمده 
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الثاً: قوات المهمات الخاصة 


خلال الأيام الأولى للحرب في أفغانستان» احتفلت الصحافة بنشر صور 
عملاء سريين من قسم النشاطات الخاصة في وكالة الاستخبارات المركزية» وهم 
يمتطون صهوات الجياد» ويشئتون حرباً غير نظامية متنكرين باللباس المحلي 
لمساندة قوات جبهة التحالف الشمالي لإسقاط نظام طالبان. وهذا الأمر هو الذي 
دفع رامسفيلد إلى أن يرسل وحدات من الجيش وكوماندوس البحرية للقيام 
بمهمات ممائلةء وهم يرتدون الزي الأفغاني أيضاً. في بعض الحالات» تجاهلت 
هذه الوحدات قوانين الحرب» أسوة برجال وكالة الاستخبارات المركزية. كانت 
وحدة المهمات الخاصة الرقم © في طليعة القوات التي قامت بعمليات سرية لدى 
إرسالها إلى أفغانستان في خريف عام 27٠١١‏ بهدف إلقاء القبض على بن لادن» 
أو قتله. وفي عام 275٠١7‏ تسللت إلى العراق وحدة المهمات الخاصة الرقم ٠١‏ 
المكوّنة من ذوي القبعات الخضر وكوماندوس دلتا ورجال من القوة الجوية 
المتخصصين بعمليات الإنقاذ خلف خطوط الأعداء» ومجموعة من فرق بحرية 
جوية برية («سيلز» 58415). كانت الأوامر تقضي باعتقال أو قتل «بعض 
الشخصيات المهمة؛ من ضمنهم أعضاء في حزب البعث». وبالتعاون مع جنود 
من الفرقة المحمولة جواً الرقم »٠١١‏ استطاعوا أن يقتلوا ولدي صدامء عدي 
وقصيء» في معركة دامت ١5‏ ساعة. كما أن بعض العناصر من قوات المهمات 
الخاصة الرقم 5 والرقم 7٠١‏ والرقم ١7١‏ عملوا بالتعاون مع رجال وكالة 
الاستخبارات المركزية والمخبرين العراقيين» وتمكنوا من مطاردة صدام حسين 
وإلقاء القبض عليه أخير”' . أما الوحدة الخاصة الرقم 0٠74‏ فقد نيطت بها 
مهمة الإشراف على معسكرات الاعتقال بعد فضيحة سجن «أبو غريب:”"". 


وبهدف إبعاد محامي الجيش عن الاطلاع على العمليات السرية» أمر 
رامسفيلد بنقل الإشراف على تلك الوحدات إلى خارج سيطرة الجيشء» أي إلى 
مسؤولية نائبه ستيفن كامبون» وفق ما أطلق عليه «قيادة العمليات اللخاصة:”"". 


(١؟)‏ ,لامم/نم 1ط > ,05 سمدم زورماكنة1 ,العموعت 2 عمناورعم 0600© «رك عمره8 اكد علنامءط» 
.<1_د_عهمما_عاكها - إأنامء7مذل. لإأتامء ع0 طاءعدعىىء اتا جرعممم 

١م‏ ا 0 

(7) إن الكشف عن هذه الوحدات السرية ليست بالأمر السهل. فعلى مستوى وزارة الدفاع» يبدو أنها 

تابعة لقسم المساعدات الاستراتيجية 858 التابع لوكالة المخابرات العسكرية» التي تناط بها عادة مهام برنامج 
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تسلم كامبون مسؤولية كهذهء رغم أنه مدني يفتقد الخبرة العسكرية*©. 


إن أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمتها القوات الخاصة مع 
السجناء كانت أحياناً قاتلة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١‏ مثلاء قام عناصر 
من ال «سيلزه ملحقين بوحدة القوات الرقم ١١‏ بضرب مناضل الجمادي» 
وهو شخص كان يُشْك في أنه من المتمردين» بأعقاب بنادقهم قبل أن يسلّموه 
وهو عار إلى سجن «أبو غريب؛ مساء يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر» من دون 
تدوين اسمه في سجل المعتقلين» وهي الليلة نفسها التي لف فيها حرس 
السجن سجيناً عارياً ببطانية» وغطوا رأسه بكيس» وشدوا أطرافه إلى أسلاك 
كهربائية» وأوقفوه على صندوق صغيرء ثم أخبروه بأنه إذا أتى بأية حركة فإنه 
سيّصعق بالتيار الكهربائي الذي شدوه إلى يديه وقدميه. وفي الليلة إيّاهاء قرر 
معققر الوكالة أن يعلقرا الجمادى بالشكل الذي يسكّيه المحققوق الإسرائيليوت 
يقة الشنق الفلسطينى*"': من دون أن يعلموا أن عناصر ال «سيلز؟ كسروا 
عدداً من أضلاعه. قيدوا معصميه بالسلاسل» بعد أن وضعوا يديه خلف ظهره» 
ورفعوه معلقاء وشدوه إلى قضبان الشباك فى زنزانته. كانت معاناته كبيرة» إلى 
الحد الذي جعل سويئاً آكثر في إثزانة قريبة يقول القد سمعنا كيف فاضت 
وو , 
بعد نصف ساعة تقريباً» اكتشف المحققون أنه فارق الحياة. طلب محقق 
الوكالة مارك سوائر من الحرس أن يفكوا السلاسل المشدودة إلى قضبان الشباك. 


الملحقيات العسكرية ل #الجواسيس الشرعيين». ويبدو أن 558 ترسل فرقاً صغيرة من الضباط واللغويين 

(ال مترجمون والمحللون) والمحققين والمساعدين الفنيين للعمل مباشرة مع فرق المهام الخاصة ووحداتها المقاتلة. إن 

القوات الخاصة لحيش الولايات المنحدة هي فرق يتم تنظيمها بإشراف مركز قيادة العمليات الخاصة وهو الذي 

يمختارهم من بين صفوف القرات المسلحة ويسمح لهم القيام بعمليات سرية في عدد من البلدان المختلقة بدون 

علم السفراء الأمريكيين في تلك البلدان أحياناً. وعلى الأقل هناك وحدتان من القوات الخاصة أتى منتسبوها من 

قوات الحرس الوطني. تتكون كل وحدة من ست مجموعات ميدانية من جنود ألفا (فريق أ) ووحدة ميدانية من 
جنود برافو (فريق ب). أما وحدات القوات الخاصة لسلاح البحرية فتسمى عجول البحر (عاه58). 

(5؟) ««ععع لم8 5'للعأقصنسظظ :عممطسمه معطامعا5 أه 2101ه0/لا أعرعه5 عط » ونهات .51 زعل]ء1 

. < أتهاتا 121502072006ع)8/5 5211.01 نام 2162 لا0ء, ببابنا/ا/ إتصااط > ,(2006 بموتصماعظآ1 7) لياص اتام 

(0") كان بعض المحققين في أبي غريب إسرائيليين يتكلمون اللغة العربية» ممّن عيّنتهم الشركة 

العالمية (28©1), 

انظر: .(2004 نزه84 10) أعابام ع ادام «رعتهاصصع 1 عمناءه1 تأعدرذ1] عط1» ,روعئلة51] عمرج/ا 

(؟) ,معلثلا عمره11 1180) برلعصمعءء! نمطا برط لعإعوءأل ,(1/1) «رطئج:1© ناطة ذه قأقمطا© جه:18» 

.(2006 ,0 0تأعنالمع2 مدرلا عععطاعووعععزط عنءره 84 :لال1 ,دبإلاممء8) (2007 
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«وعندما طرح الجثمان أرضاً. اندفع الدم جارياً من أنفه وفمهء كما لو كنت 
فتحت صنبور ماء»» وفقاً لما أدلى به والتر دياز» أحد رجال الشرطة العسكرية 
المناوب في تلك الليلة. أصيب المحققون بالهلع» بمن فيهم ضابط الاستخبارات 
العقيد توماس باباس. وضعوا جثمان الجمادي في كيس بلاستيكي وغطوه بالثلج» 
ونقلوه إلى الحمام ثم أقفلوا الباب» وجلسوا يتحدثون في ما يمكن عمله. في 
صباح اليوم التالي» حضر عدد من رجال الإسعاف التابعين للجيش. وضعوا 
الجثمان على نقالة» بعد أن أدخلوا حقنة في ذراعه مربوطة إلى جهاز تغذية» ثم 
حملوه متظاهرين بأنهم ينقلونه إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج» من غير أن 
يثيروا فضول المعتقلين الآخرين أو شكهم. في الحقيقة؛ أخذ رجال الإسعاف 
الجثمان إلى عيادة التشريح العسكرية» حيث تقرر أن الرجل قد قُتل. وعلى أي 
حال» فإن موت الجمادي بقي طي الكتمان حتى نيسان/ أبريل 27٠١4‏ عندما 
نت محطة تلفزيون «سي بي أس» صورة الجثمان المغطى بالثلج وهو مكشوف 
الوجه ويحيط به عدد من الجنود لالتقاط الصور التذكارية"*2» حيث أطلقوا عليه 
اسم 2 ((«رجل الثلج») و/ا12051 .747 (7السيد متجمد)40". 


رابعاً: غوانتانامو 


إن أغلب أساليب الاستجواب في غوانتانامو التي أوصى بها رامسفيلد لم 
تكن محددة بشكل دقيق» وثرك الأمر للجنود لكى يُبدعواء وهكذا فعلوا. لقد 
اعترت الحيرة رجال مكتب التحقيقات الفدرالى وهم يشاهدون ما كان يجري» 
فكتبوا تقارير لتوثيق أكثر من ٠١‏ قضية تجاوز”". ومن الأمثلة على تلك 
التجاوزات أنهم غطوا فم أحد السجناء بشريط لاصق لأنه كان يُرتّل القرآن 
بصوت مسموع. وفي حالة أخرى» لبس أحد الجنود ملابس قس كاثوليكي 


(/ا"؟) باطة )1ه تمعصدت عط لمتطع8 عمصده١آ‏ ع1 تعتندممظ» ,كادره384 امع لسه طعاتععينه© متائطط 

.6 .م ,24/2/2008 ,ماسم مول «طتمعان 

(8؟) :(2005 بمقبصطع5 7) جوعع2 2160 أعصكقق «بكاكة 771 ممم2) ردن11 علنطللا 12160 1201» رمدعم)ء11 طاعع 
/1للمع12 ف» ,عع نزة51 عمدلا 320 ,38 .م ,14/11/2005 ,77 «ر«مدمعع1 عط1» نزط لعامن112» ,ممممه2 سملة 
.11/005 ,«عام0! ملز «روه ذاهع 720ع1ه1آ 

(1) :(2007 مامد 2) دوعع8 0غ 2أعوكوق «رععباطق ععمتواء2 عاطتفومط وأأهاء2 181» ,محبامة 51311 
دنه نعذأاءءط نط 111 ممعلوع تم «,1821383210ا© 21 فامععمق نزط لعامموع1 ععبناطة كاتماء18 بوصأدسومآ 12181» 
كاضعية 181 زط كارمجع8 كك مج821 3-512 ه117 12028 1قسصراكة» 0م30 ,(2007 وهمتدد 12 3) (101ئ1اعم) 
. < أصاط. 510070103م011056/27816]/عع لع ددع :0. نااء2. دجاه /:مااطا >> «,230 3 مقاصقنا 


١٠و‎ 


وتظاهر بأنه «يُعمّد؛ أحد السجناء. وفى حالة ثالئة غطوا وجه أحد السجناء 
بالعلم الإسرائيلي. كما أوردت إحدى منتسبات مكتب التحقيقات الفدرالي أنها 
شاهدت جندية وهي تمسك بعضو أحد السجناء العراة بيد» بينما كانت تلطخ 
بيدها الأخرى وجه السجين بدم ادّعت أنه من عادتها الشهرية (الطمث). وهذا 
يُعتبر بحق عملاً في غاية الإهانة لرجل يعتبر نفسه مسلماً متدينا”” *'. وفي مناسبة 
أخرى» كتب أحد منتسبي مكتب التحقيقات ما يلي : ١‏ 


في أكثر من مناسية دخلتٌُ غرف التحقيق لأجد المعتقلين وقد رُبطت 
أيديهم وأرجلهم بالسلاسل» وهم يتكورون على الأرض في وضع مماثل لوضع 
الجنين: بلا ماء ولا طعام. وكانوا في أكثر الحالات يبولون ويتغوّطون وهم في 
ذلك الوضع» وقد تُركوا هناك لمدة تتراوح بين ١48‏ - 75 ساعة أو أكثر. في 
إحدى المرات خمّضوا درجة الحرارة إلى الحد الذي كان فيه معتقل حافي 
القدمين يرتجف برداً. في مناسبة أخرى أغلقوا جهاز التكييف بحيث أصبحت 
فرجة الحرارة أكثر من +15. كان أحد المعقلين قاقد 'الوعى تقريياً وهو على 
على الأرض» وبجانبه كومة شعر. من الواضح أنه نتف شعره بالكامل في أثناء 


الليل. 


اشتكى رجال مكتب التحقيقات من أن تلك الأساليب ليست فى منتهى 
القسوة فقطء بل هي نوع من «التعذيب» أيضاً”'*“. كما أن العمل بمثل تلك 
الأساليب لم يأتٍ بأية معلومات استخباراتية نافعة» وجعل إحالة قضايا أولئك 
المعتقلين إلى المحاكم الأمريكية أمرأ مستحيلا””*“. لكن رامسفيلد أصرّ على 
أساليب الاستجواب القاسية. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 27٠١7‏ كان سعيداً بنقل 
العميد ريك باكوس من معتقل غوانتانامو وتعيين الجنرال جفري ميلر بدلا منه. 
وقيل عن باكوس بأنه يُعامل المعتقلين برقة» ويحاسب الحراس الذين 
يؤذونهه””*. أما ميلر فكان معروفاً بأنه ضابط مدفعية لا خبرة له في 


)20 ,متعنام م 

»181 «مأاأهمعه1216220 عمقتقناطه1 عمعممطاسة عع070 [منتامعلاىء2 0ه 5ىعاء15 أنمص-8‎ )5١( 
1 /012.تاأعة. بلالاا//نماغط > ,(2004 «عطمرعءء12 20) (6)110ة) دماونا وعتارعطئآ 1ن دمعقعصم «دركناوتأصطعه‎ 
521 لسغط.520041220:م15769 لمععمعع إعدناء‎ < . 

(47) مقتبس من : 86 5ع6منداء12 أه عكباطة عوعللة كنمعوة 1181» بطانسة نزعئ]لءل .1 لهة معوو8 مط 
.21/12/2004 ,اعوط رماع ستاعه!! «,زد8 3222010 1ه هنا 

ردق .(2002 ععطماء0 16) ذبوع[7 880 «رلعاء52 أعنطت) ممتقعما مهتت «عه1ل3 1060 »» 


6.١ 


الاستجواب أو الاستخبارات» لكنه كان يشارك رامسفيلد في كرهه لكل من 
يشك في أنه إرهابي. لقد فقد هذا الجنرال البعض من أسدقاته فى هجمات ١١‏ 
القول/ سكير وكان يشجع حراس المعتقل على كره السجناء”**. ورغم تقارير 
مكتب التحقيقات الفدرالى ضد التعذيب» فإن ميلرء مثله مثل رامسفيلدء كان 
مهوساً بالمعاملة القاسية التي تُرغم المعتقلين على الإدلاء بالمعلومات 
الاستخباراتية النافعة. كما إنه لم تردعه حقيقة عدم وجود أدلة كافية لأدانة 
معتقلي غوانتانامو» حتى أمام المحاكم العسكرية التي أسستها إدارة بوش. 

عندما استمر رامسفيلد في تجاهل احتجاجات مكتب التحقيقات الفدرالي» 
اضطر مدير المكتب روبرت مولر إلى سحب عناصره من معتقل غوانتانامو. ولم 
يكن يرغب في أن يصل الأمر بهم إلى تعرضهم لمواقف يتّهمهم فيها السجناء 
بارتكاب جرائم حربء خاصة عندما خلع المحققون العسكريون بزاتهم 
واستبدلوها ببدلات مدنية» وهى التى يرتديها عادة رجال مكتب التحقيقات 
الفدرالي*؟), 0 


ورغم أن عناصر مكتب التحقيقات كانوا شهوداً على تجاوزات رهيبة في 
كل من غوانتانامو والعراق» وفقاً للمادة الرقم ” من معاهدات جنيف.» فإن 
مدير المكتب مولر لم يُطالب بإحالة أحد إلى التحقيق» ولم يأمر بمقابلة أي من 
الضالعين في تلك التجاوزات. استمر الموقف على حاله حتى بعد أن تلقى 
تقريراً عاجلاً في حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ من أحد عناصر مكتبهء #بأنه راقب 
حاللات عديدة لسوء معاملة المعتقلين من المدنيين العراقيين» من ضمنها خنق 
السجناء؛ وضربهم»: ووضع السجائر المشتعلة في آذانهم:”"*'. كانت الإشارة 
واضحة إلى عدم تحمّس مولر أو آشكروفت لمحاكمة أي أمريكي بارتكاب 
جرائم حرب. 


(55) ج10 مسوم «روعكناطق 0 ذلأء1 200ةهماههنا© اه متةأمقط 8-0 عزامه8 بدجعلة مل» ,كابوعآ له لاعلا 
,2005 تع 117 

عارضت كل من المخابرات العسكرية ومكتب التحقيقات الفدرالي التحقيقات القسرية بشكل عام لأنها لا 

تأي بمعلرمات يمكن الوثوق مها. انظر : 34-52 أدبدماط ءا" بروم 4 ,قدلا :هلمجم جعلمرا معو ااءار1 
لع ةا 1150 1*81» ,ممققطهل واععع1 220 نزعمآ م10 :(1992 ,لإصم3 عط 01 1أمع ا رومع10 :10 ,دمع متامة/18) 
8 نا م010 أوتتأضعلتقعء 0 رماع انهمص-6 81 *1» 0طة ,7/12/2004 ,نرمله1 4ذنا «ركعناءع 12 8ه ومع قادءط 
011657 تلاتاعة 1 تمتاهع 1216220 عمقسس طدآ 

2260 .م «رلإت8 1218113130 هنا أ وعملتهاء12 كه عونق عوعء للم فامععة 1*81» رطاانتد5 نجه لفوع8 

0 ) .«قعناوتصطعة؟1 ممأ غمومععاص! عممصسطه!] ومتعتوهطابيخ ععلم0 لمتامعلنوع2 ه16 وععقع انهس-ظ8 881» 
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اذعى مسؤولو البنتاغون أن المعاملة القاسية ضرورية لاستحصال 
المعلومات»؛ لكن سوء معاملة المعتقلين في أفغانستان والعراق وكوبا لم تكن 
أمئلة للقسوة المتناهية فقط. فمثلاً في غوانتانامو. كان مفترّضاً أن يُمنح 
المعتقلون فرصة المشي خارج زنزانات السجن كل أسبوع ” ساعات على 
الأقل. لكن الحراس ابتدعوا خلال الصيف الحار طريقة جديدة» وهي شد أيدي 
السجناء خلف ظهورهم» وتعصيب أعينهم. وتغطية رؤوسهم بأكياس من 
القماش. الأمر الذي كان يجعل عملية التنفس صعبة للغاية» وشد الوكين 
وجعلهم يجلسون على ركبهم» ثم تركهم في هذا السعير يتلظون تحت أشعة 
الشمس اللاهبة وقت الظهيرة!"”©. 


كان بعض السجناء يوقظون في أثناء الليل» ويُّقيّدون بالسلاسل» ويُنقلون 
من زنزانة إلى أخرى قصد حرمانهم من النوم. فمثلاً جرى على مدى ١4‏ يوما 
نقل محمد جواد من زنزانة إلى أخرى 8 مرات خلال الليلة الواحدة» أي مرة كل 
ساعة بين الزنزانات المرقمة ل٠١ 1‏ ل 48. وفي عام 2٠5٠١5‏ سرب تقرير 
المنظمة الدولية للصليب الأحمر إلى الصحفء وكان قد تمّ فيه توثيق تلك 
التجاوزات. خلص التقرير إلى القول بأن معاملة السجناء فى غوانتانامو دلا 5 
إلا قسوة متناهية غير طبيعية ومُذْلَّة وتُعتبر شكلاً من أشكال التعذيب:440), وفي 
الوقت نفسه»ء كان الجنرال ميلر يطلب من جنوده أن يرذدوا كل صباح وهم 
يحيّون ضباطهم الكبار قائلين «الشرف يتطلب الدفاع عن الحرية»37. 


خامساً : «أبو غريب» 


كان رامسفيلد بالغ الاغتباط بوسائل الاستجواب التي جاء بها ميلر 
واستّخدمت في غوانتانامو؛ لكنه كان مثبط العزيمة لندرة المعلومات التي 
توافرت للجيش عن القوى المتمردة المعادية في العراق. لذلك أرسل الجنرال 
ميلر في آب/ اغسطس 7٠٠١7”‏ بهدف الإسراع في عمليات الاستجواب وتشديدها 


و( 2 .ص« ,طااهم1© ناطك ها 9/11 «صث نمه اة :17 :4 امنسندم2© إن جرت ,طاوءء11 


يها /30/11 ,كعامة7 لمملا معنا «, 011828118110 193 عقلاطث ع56 أداء12 11005 2055© 1060) ,كتوعآ لعل« 
1 .م ,2004 


(59) التزام الشرف دفاعاً عن الحرية هو شعار قوات المهام المشتركة للقيادة الجنوبية لقوات الولايات 
المتحدة في قاعدة غورانتانامو. 


١٠ 


في مراكز الاعتقال الخمسة عشر التي يديرها الأمريكيون» ومن ضمنها سجن 
«أبو غريب» خارج بغداد””*) 


إن القرار بتحويل سجن «أبو غريب؟ إلى سين نبي كاد رار ا 
لقد احتج أحد ضباط سلطة التحالف المؤقتة قة فى سينيا بالقزل «إن الأسر ف 
يختلف عن الذهاب إلى معسكر دخاو [النازي]» ونقول إننا نريد استخدام 
المبتى سجناً. لقد عُذب الآلاف من العراقيين واعتهوا ببق بعدراة هذا السجنء 
وإن حبال المشانق وغرف الإعدام لا تزال على حالها عندما وصلت القوات 
الأمريكية إلى ذك المبنى”*. غير أن الرمزية بإعادة فتح مركز صدام للموت 
والتعذيب لم تثن رئيس سلطة التحالف المؤقتة السفير بول بريمر ولا نائب وزير 
الدفاع بول وولفووتزء بعد أن زارا المبنى وشاهدا غرف الإعدام في تموز/ يوليو 
٠0‏ كما أن القرار لم يزعج وزير الدفاع رامسفيلد الذي زار الموقع بعد 
ذلك بشهر. لربما اعتقد الجميع أنه كان يكفي أن تُستبدل نا 
كبيرة كُتب عليها بالعربية والإنكليزية «أمريكا صديقة لكل العراقيين2©2. 


وصل الجنرال ميلر في يوم 7١‏ آب/ أغسطس بصحبة فريق من المحققين 
المتمرسين» من بينهم امرأة كان تخصصها إهانة الرجال المسلمين والسخرية 
منهم. ورغم أن أغلبية السجناء في «أبو غريب» كانوا في ذلك الوقت من المدنيين 
الخاضعين من الناحية القانونية لحماية المادة الرابعة من معاهدة إن" فإن 


(60) تشير رسالة بريد إلكترونية من سكوت هورتون» رئيس لخنة القانون الدولي في اتحاد محامي مدينة 
نيويوركء إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان بتاريخ نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ ذكر فيها معلومات «أدل بها ضابط 
برتبة عالية في أحد الاجتماعات» وأرسلت إليه في صيف عام ٠١٠7‏ انظر : ههة طوعنا؟ افقطءذة! ,تصدظ معطمل 
:4ك ,تاتنتطءاعه© نناع لتم 320 ,(2004 نجد11! 24) عإعء سوسوم «رعونعءه1” أه كامه18 عط1» ,11معاه1 اعمطاءالة 

.193 .ع« ,(2006 ,تعمطاع5 يعارو لا بجع1[1) دوعا عنامم مهاه قمه ,أأهط ,عكناا كلظ 

بناء على ما قاله كوكبورن فإن رامسقيلد اشتكى لأن المحققين في أبي غريب لا يؤكدون ما يعرفه هو يأن 
التمرد في العراق من فعل (المخلصين لصدام) وغيرهم من «اليائسين». 

)90١(‏ مقتبس من : 084 كه ألم وم ءام[ اععء 5 زه بوذاوط ذ معضء مل فاضا نومعادلا ,لإءلاععاء1ة هرد" 

.م ,(2007 ,5811© لطة لامععة0 تعاره لا" بجع1]) رن1آ روجع1 ءن(؟ جنا عسبدرن3 

(2) ستدومعط يعامه لا بدعل!) عجفععم«2 عرةاهمءم0 ملعماي ,كتعه4ة أمعج8 لمع طعا تاعسياه0 وزائطط 

.19 .ص ,(2008 ,رئعامهم8 

(07) أطلق سراح معظم الجنود العراقيين الذين ألقي القبض عليهم خلال الغزو. أحيل البعض منهم 
إلى السلطات العراقية ليراجهوا المحاكم الجنائية. كما أعيد تصنيف آخرين ياعتبارهم «معتقلين لأغراض 
السلامة العامة) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم 15147. جدير بالذكر أن المعايير التي 
استعملت ف هذا التقسيم لا تزال غير واضحة . انظر : :177 ء(ا مسنطء8 ,اعوط ناوط لسة متعاذاممعط طمرمطعد] 

.2 5016 هد 6 .م ,(2005 ,أذ أ"1 كاطع نآ سمصسد1! تعاعن 6" بجع1!) عددم:1درعاء2] اعجعع53 عامط و عنم هفولا 5 


ل 


الجنرال أعلن نيته استتخدام أساليب الاستجواب التي مورست مع السجناء في 
غوانتانامو”**. لم يُبلّْ الحراس ولا المحققون بأن تلك الأساليب ممنوعة؛ 
ولكنهم فهموا المقصود عندما قدم لهم ميلر ثلاثة من «فريق النمور» للاستجواب 
ولفت انتباههم» كما فعلت كارولين وود في سجن باغرام» بأن مهمة رجال 
الشرطة العسكرية هي «إعداد المعتقلين للاستجواب»0*". 


كانت التعليمات تقوم على إجهاد المعتقلين وإهانتهم إلى الحد الذي 
يجعلهم ضعفاء وغير قادرين على مواجهة عمليات الاستجواب”5. يتذكر تيم 
دوعن أنه : 

«عندما وصلنا إلى «أبو غريب»» كان فريق النمور يُصنّف بأنه الفريق 
المتمرس فى كسر معتويات المعتقلين»؛ ويعمل عادة من الساعة الثامنة مساء 
حي الساعة العامئة ضياجاً. تمان الفريق يجري اسعجراياته يغيدا عن أعين 
الآخرين في زنزانات مخصصة لهذا الغرض» حيث تمارّس جميع صنوف 
التجاوزات. أضف إلى ذلك أن أعضاء الفريق لم يفصحوا عمًا كانوا يقومون به. 
أخبرني أنت إذن ما كان يجري في تلك الزنزانات تحت جنح الظلام! لا أعتقد 


أن أولئك الجنود اليافعين قد ابتدعوا تلك الأساليب من دون تخويل من 
7 . (/اه) 
اخرين» : 


استطاع الجنرال ميلر أن يُقنع قائد قوة المهمة المشتركة الرقم 7 الجنرال 
ريكاردو سانشيز بأن يُصدر مذكرة تحدد بشكل واضح الأساليب المسموح بها. 
بكلمة أخرى» أعطاه نسخة من قائمة الأساليب التي أقر رامسفيلد استخدامها في 


( 6) تاماعد ع0 «رعميطمة مودت 10:0 50 ,للا زعرعع تلاكم1 مش)» ,سقط لأعجع5 لسصة د«هكا/8ا )أمع8 
1م121 .هآ 215هك .ضع ,م8 وسمتامنان ,10/5/2004 ,تكمط 
(6 85) ناطق 10 11022 111 نععومهةط :10:0 7716 .605 ,[ غ122 لهة ونءطدوععع0 :مأ «بأمممع1] زعع دأمعتطء5» 
.م ,طنه 01/1 
() تشير كلمة «نمرة إلى تراث مرير يعود إلى فترة ريه خييقكا وه لقد عذيت قوات الفيتكونغ الأسرى 
الأمريكيين لديا بوضعهم في أقفاص من القصب تعد أصلاً لاصطياد النمور. وكرد على ذلك قامت وحدات 
النمور الأمريكية رقم ٠١١‏ المحمولة جواً بتعذيب وقتل المئات من الفلاحين الفيتناميين ونسائهم وأطفالهم لمدة 
سبعة أشهر عام 19737. وفي يعض الأحيان تم تشويه الجثامين بقطع الآذان وجلدة الرأس. انظر: لوسا8» 
//:مغط > ,2003 ععطماء0 22 مه ومتمملهعط وعترء5 أمومع-عنه1 ع ,ع8150 6لغ1ه1 «رقطاتص1" أفماتصظ ,واعممء5 
. < اخ_مع1!8' - أعبالمعم_ونوعء تتطاعجفءس/طء دقعم اد /رسرمء. عل سقطومع ام 
تم التحقيق بع وحدات النمور عندما استوزر حينها رامسفيلد للدفاع للمرة الأولي» ووجد أن هتاك 
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معتقل غوانتانامو اعتباراً من نيسان/ أبريل. وفي يوم ١5‏ أيلول/ سبتمبر صادق 
سانشيز على ١9‏ طريقة 5 الاسععواب: بعقيها أشد وسشية من ظرق راسقيلد 
الأريع والعشرين» ومن ضمتها التهديد بالكلاب ب" ولم يكن القصد من 
استخدام الكلاب إرعاب السجناء فقط» بل إهانتهم أيضأء لأن الكلب في نظر 
الكثير من المسلمين حيوان «نجس". وهكذا أرسلت خمس مجموعات من 
الكلاب مع مدربيها من غوانتانامو بعد زيارة ميلر. ورغم أن تعليمات سانشيز 
أشارت إلى أن الكلاب يجب أن تكون مكممة الأفواه في أثناء عمليات 
الاستجواب» فإن العقيد توماس باباس» القائد العسكري للمخابرات في (أبو 
غريب6غ» قال إن ميلر أخبره أن الكلاب يُمكن أن تُستخدم «من دون 
كمامات0906, وفي إحدى الحالات أظهرت صورة التقطها أحد الجراب 50 أن 
الكلب قد نهش أحد المعتقلين وسبّب له جرحاً تطلب معالجته ب ١7‏ غرزة" , 


لم ستخدم الكلاب في أثناء عمليات الاستجواب فقطء بل استُخدمت 
لأغراض التسلية أنفا. ذكر أحد أفراد القوات الخاصة أنه شاهد زميليه 
يستخدمان الكلاب لإرعاب السجناء الذين كانوا يرتجفون من شدة الخوف. 
«وعندما استفسرت عمًا يجري» قال لي أحدهم إنه في رهان مع زميله على من 
لاي ا ا ا و 
جرع" وتجدر الإشارة إلى أن الرقبب إيقان اجبيعه فردريك أديق بإساءة 
استعمال سلطاته في سجن «أبو غريب» لأنه كان ينظم هذا النوع من التجاوزات 
التي أطلق عليها اسم «رقصة الكلاب796". 


(08) نطلل ١‏ أمهوه10 1186 توسعووط ممنععة1 136 ,.قلة ,أعأدعط لعة عمعطمععءت) :مذ «رارممعز عععدأى اطعو» 
.10 «األهعممة ,915 .م ,قتمجنانت 

بتاريخ ١4‏ أيار/ مايو عام 7١١4‏ أقسم سانشيز اليمين أنه لم يأمر البتة بحرمان السجناء من النوم أو 
تعريضهم للموسيقى الصاخبة ولا ترويعهم باستخدام الكلاب. انظر : 01 معع))د2 310» بتمقطهءة ز16ل0ل82 
,ص ,20/5/2004 ,اكه اماع امآ «رو/ز52 06526721 ,عكتاطاة معد مقط 
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كان الجنرال ميلر مولعاً بإهانة السجناء. ففى آب/ أغسطس ٠٠١‏ أخبر 
المسؤولة عن «أبو غريب؟ الضابطة برتبة عميد جايين كاربنسكي قائلاً: ٠‏ 
لطيفة جداً. ولذلك فهم لا يعرفون أنك المسؤولة عن هذا المعتقل. وإذا كنت 
تريدين السيطرة على هؤلاء السجناءء فيجب أن تعامليهم كالكلاب. إذا اعتقدوا 
أنهم لا يختلفون عن الكلاب تكونين قد فقدت السيطرة ة عليهمء وبالتالي فقدت 
السيطرة على عمليات الاستجواب. هذه طريقة أثبتت ت نجاحها واستخدمناها في 
غوانتاناموة”*''2. أنكر ميلر أنه قال كلاماً من هذا القبيل» لكن فحوى كلامه قد 
تسرّب بالفعل. فبعد أشهر من ذلك» التّقطت صورة لجندية في السجن اسمها 
لندي إنغلاند وهي تضع خبلة بول رقبة سجين وتقوده كالكلب» وهو عار 
يمشي على أربع. وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة نفسها استُخدمت لإذلال 
جين ذى آحمة من محقلى القاغدة امه محمق اللايحظائن: حين كان ميلر 
قائداً لمعتقل غوانتانام 269 ' ١‏ 

هذا وكان تحقيق ترأسه الميجر جنرال جورج فاي قد استنتج ‏ في تقرير 
ما زال سرياً ‏ أن «الطريقة ة التي استُخدمت فيها الكلاب أحياناً في سجن «أبو 
غريب» تُظهر بشكل واضح مخالقة صبريعة العافنات ع0 وفي كانون 
الثاني / يناير 7 أعلن ميلر أنه سيستخدم حقه الدستوري بعدم تجريم نفسهء 
إذا ما طلب منه الإدلاء بشهادته في محاكمة الجنود المشرفين على الكلاب. 


لم يكن ميلر هو الضابط الوحيد الذي أتى بالأساليب الوحشية إلى معتقل 
«أبو غريب6؛ فهناك أيضاً الضابطة كارولين وود التي رُقِّيت إلى رتبة نقيب 
ومُنحت الميدالية البرونزية تقديراً لخدماتهاء رغم حقيقة أن وحدتها قتلت عدداً 
من السجناء في معتقل باغرام. لقد أصبحت كارولين هذه مسؤولة عن عمليات 
الاستجواب. وهى التى ساعدت الجنرال سانشيز فى إعداد مسودة أساليب 
الأمجعراب اغتمادا على خيرتها فى أفقائتاق» حيك تقلت البعض من #قواعد 
الاشتباك مع العدو» من قوات المهمات الخاصة الرقم .٠٠‏ وهى الوحدة المشتركة 
للقوات الخاصة» ولوكالة الاستخبارات المركزية التي قتلت نجلي صدام. 


320 .(2005 ععطهاء0 18) (51052ه8 )١71/01813‏ عوزاغمهعظ «ردهناعع با 0 ععيتاءه1 عات 
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في الوقت الذي قدمت كارولين وود مقترحاتها لتهيئة الجو للبدء في 
عمليات الاستجواب في «أبو غريب»» أرسل النقيب وليام بونس» الذي عمل 
في هيئة التعاون وتبادل المعلومات عن الأفراد التابعة لمكتب سانشيزء رسالة 
إلكترونية إلى كل وحدات الاستخبارات العاملة في العراق» يطلب منها تقديم 
أي اقتراحات أو أفكار للسلطات المعنية حول أساليب الاستجواب. وأضاف في 
ختام رسالته تلك قائلاً: « في ما يتعلق بهؤلاء المعتقلين» حان الوقت لنخلع 
القفافيز من أيدينا أيها السادة6”''“. كما أنه قال بشكل خاطىء إن معاهدات 
جنيف لا تكفل حماية أي من المقاتلين الأعداء الذين في عهدتهه*". 


وحتى لو كان الرئيس بوش قد قال إن معاهدات جنيف لا تنطبق على من 
يشك فيه من الإرهابيين في أفغانستان». فإن معاهدات جنيف تنطبق على السجتاء 
العسكريين والمدنيين في العراق. أضف إلى ذلك أن المبادىء أصبحت غير 
واضحة عندما تحوّل الموقف من حرب إلى احتلال من قبل قوات التحالف 
التي بدأت تواجه مقاومة من العراقيين» وبعض العناصر الخارجية التي قيل إنها 
كانت تعمل بإمرة القاعدة. وصلت طلائع المحققين المدنيين إلى سجن «أبو 
غريب» في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر .2٠١7‏ كان البعض منهم جنوداً 
خدموا في البوسنة وأفغاتستان وغوانتانامو» وتم توظيفهم لأغراض الاستخبارات 
االعمسكوية من قبل شركة أمريكية خاصة اسمها «سى أي سي آي العالمية». 
ويساعدهم في ذلك عدد من المترجمين التابعين لشركة أخرى نينا «تاي تان1. 


كان «ستيف الكبير» ستيفانوفيتز أحد هؤلاء المحققين المدنيين. وهو ضابط 
بحرية متقاعد ذو رتبة صغيرة وغير ذي قيمة» إلا أنه ضخم الجثة وراتبه يتكون 
من ستة أرقام (مئات الآلاف)» رغم أنه لم تكن له خبرة سابقة في إجراء 
التحقيقات”'). عندما استفسر جندي من القوات الخاصة اسمه تشارلز غرائر 
الابن من قائد وحدة الشرطة العسكرية التابع لها عمًا إذا كان عليه أن ينفذ أوامر 
ستيفانوفيتز» رد الضابط المذكور إن مهمتنا هي دعم التحقيقات العسكرية»””". 


(07") مم1 مول «رععطامناط لللتندء1 م1 كعوزتاعء 1 عد3©) عفسطم ععهموء2 مز أورعمء06» ,ااتسطعة عترع 
.1/2006 ,7171 


فى . 1 .ج ,عسلءءه<7 والأنه مم0 لرم مم3 ,كتحه11 لقة طعا مس00 
(14) المصدر نفسه؛ ص .17١١‏ 
() المصدر نشسه ) ص 7 . 


تمتع المحققون المدنيون بمناقع عدة. منها أنهم لا يخضعون للقيادة 
العسكرية» بمعنى أنهم لا يخضعون لقانون العدالة العسكرية» الذي من 
المفترض أن يعمل بموجبه جميع أفراد القوات المسلحة التي تحتل العراق. 
أضف إلى ذلك أن سلطة التحالف المؤقت التي تحكم العراق قد أصدرت 
أوامرها بأن أولئك المحققين المدنيين لا يخضعون للقوانين العراقية. هذا وكان 
المحققون العسكريون الذين عملوا بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية في 
أفغانستان بدأوا بالظهور خلال الصيف والخريف في صحبة محققي الوكالة. لكن 
حتى الجنرال أنطونيو تاغوبا لبث حتى تشرين الثاني/ نوفمبر - وبعد أن كان 
المعسكر والسجن يُقصفان ليلاً بشكل متواصل بمدافع الهاون ‏ ليقول إن 
جرائم ذات صبغة سادية واضحة ومعيبة قد ارئكبت هناك وتم تصويرها خلال 
النوبات المسائية. وطبقاً لما ورد في تحقيقه الذي ركز على رجال الشرطة 
العسكرية وتجاوزاتهم» نجد التالي: 


كسروا المصابيح وصبّوا السائل الفسفوري على المعتقلين» كما صبّوا ماء 
بارداً على معتقلين عراة. هناك حالات عن ضرب معتقلين بيد مكئنسة 
وبكرسى. هددوا معتقلاً بالاغتصاب. وسمحوا لأحد أفراد الشرطة العسكرية 
بأن يخيط جرح معتقل بعد أن دُقع بقوة ضد جدار زنزانته. اغتصبوا أحد 
المعتقلين باستخدام ذراع مكنسة»ء واستخدموا الكلاب لإفزاع المعتقلين 
وتهديدهم بجعل تلك الكلاب تنهشهم. وقد حدث في إحدى المرات أن نهش 
كلب أحد المعتقلب. 00 

نُشرت صور التجاوزات على الملا أول مرة يوم 58 نيسان/ أبريل 25٠١4‏ 
وأظهرت الحراس وهم يهيئون السجناء . كانوا قد وضعوا حبلاً حول رقبة 
سجين» واقتيد كالكلب وهو يمشي على أربع. كما أجين يعن السجداة على 
ممارسة الاستنماء» وجعلهم الحرس يتجمعون بعضهم فوق بعض على شكل 
هرم وهم عراة”"''. كان رجال لش العسكرية يعرقون جيداً من خلال 
تدريباتهم في فورت لي في فرجينيا » أن الرجال المسلمين يجدون مثل تلك 
الأساليب شهيئة وكذلة, ولكن هدو أن أحداً لم يُذكر هؤلاء الحراس بأن يحترموا 
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الدين الإسلامي. بل حدث العكس تماماً. لقد كانوا يختارون السجناء 
المتدينين ويخضعونهم لكل صنوف الإهانة الجنسية”"". أما أكثر الصور 
شهرة» فتلك التي يظهر فيها سجين وقد لّفَ جسمه ببطانية وعُطي رأسه 
بكيس» وبذا للأمريكيين كأنه ساحرة أو واحد من رجال [المنظمة العنصرية] 
الكوك لوكس كلان (141616) (125غ1 نالك 36): ثم أوقفوه على صندوق صغير 
بعد أن ربطوا أطرافه بالأسلاك الكهربائية. أخبره الحراس أنه إذا ما وقع من على 
الصندوق فسيصعق بالتيار الكهربائي. 


حاولت اللجنة التي ترأسها وزير الدفاع الأسبق جيمس شليزنغر أن تقلل 
من أهمية ما حدث في «أبو غريب» عن طريق مقارنتها بأعمال صبيانية يقوم بها 
بعض طلبة الجامعات ضمن نشاطات جمعياتهم الأخوية (لإأنصمع)52) . الفرق 
أنه لم يكن هناك أي شعور «أخوي: بتهديد سجناء بالصعق الكهربائي. لربما 
تكون هذه الطريقة في التعذيب قد نقلها إلى «أبو غريب» عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية الذين ساعدوا الاستخيارات البرازيلية فى حربها ضد 
الإرهابيين في الثمانينيات» وأطلق البرازيليون على هذا الأسلوب في التعذيب 
5 الفبيقنا 1206© . 


كما أظهرت الصور جثماني سجيئنين فارقا الحياة نتيجة للضرب المبرح في 
سجن «أبو غريب»» في غرفة فارغة تغطي الدماء أرضيتها. وتظهر إحدى الصور 
مجندة تقف إلى جانب إحدى الجثتين وترفع إشارة النصر. غير أن أكثر الصور 
سوءاً لم ننشر بعد. وبناء على ما جاء في أخبار محطة تلفزيون سي أن أن»» فإن 
من تلك الصور واحدة «أظهرت سجيئاً عراقياً قد يرك وهو على وشك أن يلفظ 
أنفاسه الأخيرة» وأخرى وهم يغتصبون امرأة» وثالثة لهم وهم يرفسون جثة 
سجين ميت. كما كان هناك شريط فيديو يظهر فيه حراس السجن وهم يغتصبون 
أولاداً عراقيين:””'"'. ويتذكر الجنرال تاغوبا الذي أجرى أول تحقيق أنه شاهد 
شريط فيديو يظهر فيه جندي أمريكي وهو يغتصب سجينة عراقية من دبرها"”". 


(77) اعتماداً على ما جاء على لسان المعتقلين الذين قابلهم جونائان بايل ومساعده فيما يتعلق 
بالدعوى التي أقاموها ضد الشركتين العالميتين 8601© و3120 . 

429 4 ,177165 522111 «راعف 1011111615 عط أه عل 11 ورم 3أل5هاد-ع008آ ثل» بتلدزك]1 1035 

)7ع 43 .ب« زه[ ناطق 10 9/11 انه رمه 110 ©1711 :انمره إن 0631© ,رطوءة11 

0 .لابلا تجاغط > ,60 .م ,25/6/2007 ,«مقصطظا مول «باقومع1 5'أقرعمء © 116» ,تاميع1] عتامسزء5 

. < طوععط_اعة]_2007/06/25/07062515/عه«تارموعع /جام. وععاده تإبجعه 


١٠ 


قال حارس يدعى جافال ديفيز إن «أبو غريب" كان «كمدينة فقدت 
روحهاء””". ويستشهد بما قاله الفيلسوف نيتشه محذرأء #يجدر بكل من يعارك 
الوحش أن يتأكد أنه لن يصبح هو الآخر وحشاً خلال تلك المعركة»!*". ثم 
أضاف «لقد صيّرني ذلك المكان وحشاً:"". 


أما المواطن السوري أمين سعيد الشيخ» فيصف ما حدث له في تشرين 
الأول/ أكتوبر ٠7٠١7‏ عندما قام أحد رجال الشرطة العسكرية في «أبو غريب؟ 
بإطلاق النار عليه فأصابه في ساقه» وهو يحاول أن يستولي على مسدس قام 
أحد الحراس العراقيين بتهريبه له داخل السجن: 


بين كل ساعة وأخرى يأتي الجنود لتهديدي بالقتل والتعذيب والقول بأني 
سأمضي بقية حياتي في السجن: «سنجعلك تتمنى الموت لكن أمنيتك لن 
عدد من الجنود. لقد أرغموني على أكل لحم ختزير. .. ووضعوا مشرويا 
كحولياً في فمي وأجبروني على شربه. . . . أخبرني أحدهم أنه سيغتصبني. ... 
سألني آخر إن كنت أؤمن في شيء» فقلت إنني أؤمن بالله. قال لي إنه يؤمن 
بالتعذيب» وإنه سيقوم بتعذيبي. طلبوا مني أن أشتم الإسلامء ونظراً إلى أنهم 
بدأوا يضربونني على ساقي المكسورة» فإنني اضطررت أخيراً إلى لعن ديني. ثم 
طلبوا مني أن أشكر السيد المسيح على أنني ما زلت حياًء فقمت بما أمروني» 
ففقدت وعبي بعد مضي بعض الوقت”'", 


أصبح سجن «أبو غريب؛ لبعض الوقت أكبر مركز لعمليات الاستخبارات 
العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية» غير أن المسؤولين عن عمليات الاستجواب 
كانوا يتمتعون بحرية مطلقة. كان من بينهم مسؤولون من الاستخبارات المركزية 
ومكتب التحقيقات الفدرالي والاستخبارات العسكرية والقوات الخاصةء مثل 


(/ا/1) .وباعسوطاء. عل :اط > ,(2005 عونل 2) وولح 2185© «رعاممة 850 15ل8 ه'1 :01 انعط نطاف» 
. < أمستطاد. 154 13215699 /و0 هط ة/5/2005/06/02ع:2/51011م» 

(8/) ,عمبعبظا عل إن برباومكماتطط ه هوا علناعءط لفط قله 6004 فلدمو8 ,عطعكعاءالة تساعطلاللا طاعملممط 
89 .م ,(1966 ,كامه8 عع هامة/ نعاعملا سعل8) مسمدط انا جع1 عمعالد/18 زط 160 3أكمهنا 

07ع0 .(101/12) «رطأوعطن ناناك 01 00515 ممع *1» 
)8١(‏ .ونلعس//:طاط > ,16/1/2004 ,اعوط ارماعلللئه77 «بأعممع8 وطيوة1 عط 152 اأمعدسعاها5 15م د5» 
. <1لم.151362/حانةعطع د ط ةروق 010/1 5٠م‏ با ص1مه.051م رماع صاطاقة؟ 


ملدلا 


الوحدة الرقم ؟7١.‏ كان أيضاً المتعاقدون من المحققين المدنيين الذين يرتدون 
الملابس المدنية ويغطون وجوههم بأقنعة تُظهر عيونهم فقط. ونادراً ما كانوا 
يفصحون عن أسمائهم الحقيقية. في بعض الأوقات» وعندما لا يستطيع الجنود 
الأمريكيون استحصال المعلومات التي يريدونهاء كانوا يقومون بتسليم المعتقلين 
إلى المتعاقدين من المحققين المدنيين. لا أحد كان يعلم بما كان يجري في غرف 
الحمام ولا في السراديب» لكن السجناء الآخرين كانوا يسمعون الصراخ والعويل. 
وعندما يفشل المتعاقدون في استحصال المعلومات» يسلمون السجناء إلى 
مجموعات التعذيب من العراقيين المتعاونين مع قوات الاحتلال» من الذين كانت 
ألقابهم تتفاوت بين «العقرب» و«التمساح» و«الكويرا. 


ربما يعتقد الإنسان أن من مصلحة الجنود الأمريكيين الالتزام بنصوص 
معاهدات جنيف» لأنهم ربما سيقعون في الأسر يوماً ما. غير أن المحاضرات 
التي ألقيت عليهم في المدارس العسكرية لم تكن قابلة للتطبيق» كما أن القيادة 
كانت غائبة» الأمر الذي شجع الجنود على الاعتقاد بأن الحرب في العراق هي 
امتداد للحرب في أفغانستان ‏ كما كان الرئيس يصرّ على ذلك وأن معاهدات 
جنيف لا تنطبق على هذه الحرب. هذا وكان عضو فى وحدة الشرطة العسكرية 
الرقم 577 قد شرح الموقف قائلاً: إن الأشخاص الذين لم تكفل معاهدة 
جنيف حمايتهم» لم يكونوا جنوداً بمعنى الكلمة. كانوا لا شيء”". 


لقد خلصت الهيئة التي ترأسها شليزنغر إلى أن الجنرال سانشيز كان مهملا 
في مراقبة ما يجري في مراكز الاعتقال في العراق. ويُشير قسم من التقرير الذي 
شف عنه إلى أن سائشية أقر أشِد أسالبى الأسعهواب قسوةه وأن قلك 
الأساليب كانت قد ججربت فى أفغانستان وفى قاعدة غوانتانامو. وخلص التقرير 
إلى القول إن أزاعره مخالقة للقائر عتدما عمل خعليق يكرد معاهدات تيف 
وما ترتب عليه من تصنيف جميع المعتقلين في العراق بأنهم مقاتلون غير 


شرعيين””*؟. كما أن الهيئة وجدت أن سانشيز ومستشاريه القانونيين هم الذين 


() ,كه 17 عماعوعال كما «رههو تاهعه2عاه1 6ه دعناعة1 علمقط دعأ 2متصن !!! لد 1» ,تلموعءا؟. عدامطءزالهة 
.200101006 


(87) مسولا «رمموف2 أوقع1 6 1516250881075 105 أقع5 8356 قطنت » ,أأونااظ وعملصف 250 اطع ك5داوناهدآ 
.29/5/2004 ,ه17 عإج10 


(81) ناه 21 عكناره1' لع رمث تعطعتة5 .دع © تأجمجع 1 لإصف ,التصطعة عترط لمة اطاءل عداعناهجآ 
.2004 ,عه :771 علس20 مكل «رناتوونات) 


١1١7 


سببّوا الفوضى والارتباك بتغيير القواعد التي تتحكم في إجراء الاستجواب ” 
مراك مقلوال 7 و غير أن شليزنغر وهيئته لم يأتيا إلى ذكر أي مسؤولية 
لكل من وزير الدفاع رامسفيلد أو نائبه بول ولفووتزء اللذين اتصلا شخصياً 
بالمحققين في «أبو غريب»» وتلقَيا في بعض الأمسيات تقارير حية ومُختصرة 
عمًا حققته أساليب الاستجواب المرعية هن قاف 0600 


إن قيادة الشرطة العسكرية لسجن «أبو غريب» انتقلت من العميد 
كاربنسكي إلى ضابط الاستخبارات العسكرية العقيد توماس باباس» وذلك بعد 
وصول ميلر في آب/ أغسطس .٠٠١*‏ عندما وصلت كاربنسكي لتفقد زنزانات 
السجن» كان التعتيم على ما يجري على أشدف لكن عناصر القسم العسكري 
للتحقيقات الجنائية نسوا أن يزيلوا ورقة مُلصقة على عمود خارج مكتب 
التحقيقات. ٠‏ في الحقيقة» كانت تلك الورقة نسخة من مذكرة وزير الدفاع 
رامسفيلد المؤرخة في 7 كانون الأول/ ديسمبر 235٠١7‏ التي تجيز استخدام 
الموسيقى الصاخبة» وترك جميع المصابيح مضاءة في أثناء الليل لحرمان 
السجناء من النوم» واستخدام الكلاب لإرعاب السجناء وإخضاعهم للضغط 
النفسى. وعلى هامش تلك المذكرة» كتب رامسفيلد بخط يده «يجب التأكد 
من تنفيذ كل ذلك:”©6. وفي تقرير آخر بتاريخ ١9‏ أيار/ مايو 7٠١4‏ ورد نص 
لما قاله الضابط المسؤول عن عمليات الاستجواب بأن مكتب سانشيز أصدر 
أوامر نُشرت على 70 صفحة وشرحت فيها القواعد التي يجب الالتزام بها 
خلال عمليات الاستجواب. وأضاف أن المحققين تلقوا تشجيعاً «من 
الأشخاص الذين يريدون المعلومات بأن يذهبوا إلى أقصى مدى من أجل 
استحصالها من يبنا 


,كع 1771 ج20 سول لص نزو11 انوعطن ناث عممنك0 عوتقطاتء هذ لأمرعوءع0 01 ععع ه0)» ,اأنسطء5 عارع 

.3 .م ,5/1/2006 

(6م) ,ع ,لعووعط عأطوماعهله© 0ه ,أأه*! ,ءكاا عذط ]معدي ,معتجاءاءعه © 

نقلاً عن سانتوس كاردونا (08:0028 580105)؛ الذي يعمل فاذويا للكلاب» وقد أدلى بشهادته أمام 

محكمة عسكرية بتهمة إساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريبء مؤيدة بنصريحات أخرى أدلى بها ستيف 
بسكاتور (:2650810 5)6/6)» المحقق المدي المناوب ليلاً فى سجن أبو غريب. 

اتطر اللصادن لسيه 1 

(81) بطل اه أمجعدع©) ع«ألاتمنساردم) 11816 ابرتممل ععتده!! 0076 ,كعكومم]5 مءاء51 لهة تلاكمتصصقع1 دتمدل 

20 .ص ,(2005 ,73/115310 :عاره لا بجع ل) بورماق علط كااع1 طزه 0 

(/ا8م) ,(2006 :342 2) ممنصنا وعنارعط انآ 111 ممعاءعددة «رتااعم عط نيط لعمقعاع1 امعمستعو2 14ط» 

مقتبس من ؛ ,اععع 82 كسى | «رازه2 «رعوناه1! مدعا ممناهتدهكد1» 


1١1 


لم يختلف الوضع في سجن «أبو غريب» عن حال عملية الاحتلال ذاتها. 
فكلاهما كان ينقصه الإعداد والتدريب والإدارة والأشخاص المسؤولين. لقد كان 
السجن هو المكان الذي «يلقي؛ فيه الجيش المعتقلين الذين يجمعهم خلال 
تمشيطه للمناطق المختلفة في بغداد وحولها. كان هناك أقل من 7٠١‏ حارس في 
عهدتهم أكثر من 00٠١‏ سجين. كان السجن والمعسكر الأمريكي هناك يتعرضان 
للقصف بقذائف الهاون كل ليلة تقريباًء وكانت درجة الحرارة فى الصيف تصل 
إلى ١٠١‏ درجة فهرنهايت. لم يكن هناك عدد كاف من الضياط لمراقبة الحراس 
والمحققين» خاصة في أثناء نوبات المساء. لكن حين شكت قائدة المعسكر 
كاربنسكي إلى الجنرال والتر واجداكوفسكي» نائب الجنرال سانشيزء قلة عدد 
الحراس وازدحام السجن. انفجر قائلاً «لا يهمني إن كنا نعتقل ٠١٠٠٠١‏ شخص 
بريء! إننا نكسب هذه الحرب!0400, 


إن التجاوزات لم تكن مقتصرة على سجن «أبو غريب»؛ فمثلاً عندما 
استسلم الجنرال العراقي عبد حامد مهاوشء البالغ من العمر 01 عاماء في 
مدينة القائم بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2٠٠١7‏ كان يأمل في الحصول 
على قدر من التساهل في ما يتعلق بأولاده. وبدلاً من ذلك صرب بلا رحمة 
على أيدي عراقيين يعملون مع وكالة الاستخبارات المركزية. وبعد يومين» قام 
التلميذ الضابط صف لويس ولشوفقر الابن مع أحد الحراس العسكريين من 
فرقة الفرسان المدرعة الثالثة بوضع مهاوش في كيس نوم (838 8صادءء!5). 
وشدّوا حول الكيس سلكاً كهربائياً طوله ١4‏ قدماً وتركوه على الأرض. 
جلس ولشوفر على صدره حتى فارق الحياة» مع كسر ستة أو سبعة من 
أضلاعه. لم يكن هذا الأسلوب مسموحاً به وفق كتيّب الجيش الميداني» غير 
أن أحد الرجلين شهد أمام المحكمة بقوله إنهما كانا يعتقدان أن تلك 
الإجراءات مسموح بها «لأن قادتنا أخبرونا أن الوقت حان لنزع القفافيز عن 
م630 


واستناداً إلى ما أدلى به د. ستيفن مايلز»ء الذي درس دور الأطباء في الحرب 
ضد الإرهابء فإن ما لا يقل عن ١9‏ سجيناً فارقوا الحياة نتيجة للضرب المبرح 


(4م) .50 .ج ب«مجرع1 صم حعآ1! جنا مه جواعذادمرم© أمعأفعاط ,عجبة10 :لعنروماء8 [له0 ,كعاتاة 


(0) كأمعتهنه120» ,عاأأطناا طده1 300 «رعه 6 هومعمعاس1 01 كعناعد]1" علاعد2] معأممتصسن!!1 لدء1» ,العمعوتم. 
.3/8/2005 ,امومع اماع ااائعه!! «,و1© نزط ه09152110رصص12 اهانحظ8 أه لا" 
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والخنق والتعليق» على أيدي الجنود الأمريكيين وعملاء الاستخبارات في ما لا 
يقل عن عشرة سجون في أفغانستان والعراق. كما قضى آخرون نحبهم في ظل 
ظروف يمكن وصفها بالتقصير الطبي. وقد أورد مايلز أسماء جميع الضحايا في 
كتابه المعنو ن «مععه1 درم «ره/1! 11:6 دائه مراع أأج نم0 أمءلوء14 ,ععلاا 10 عملعترهجاء8 :1ه 0 
(خيانة القسم الطبي: التعذيب وتورط الكادر الطبي في الحرب على 
الإرعاب)443. 


وطبقاً لما قاله أحد الحراس أمام محكمة عسكرية عُقدت في ما بعد فإن 
المحققين من الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية والمتعاقدين 
المدثيين هم الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب عندما حدث لأول مرة. يأتي 
المحققون إلى الحراس ويقولون لهم «يحتاج هذا الشخص إلى تمضية ليلة 
سوداء!؟ كان من المتوقع من الحرس خلال نوبات الليل ان يستعملوا 
«إبداعاتهم». كان التعذيب متوقعاً لأنه مكتوب في خطط الاستجواب» لكن 
غالبية التجاوزات كان يمليها ظرف الاستجواب ونتيجة متوقعة ومباشرة لتعليق 
العمل بقوانين الحرب. 


عندما وصل الإخصائي غرانر إلى قاعدة أبو غريب» في تشرين الأول/ 
أكتوبر 270١7‏ شكا لزميل له من الشرطة العسكرية الأوامر التي كان يتلقاها من 
ضباط الاستخبارات بالقول» «إنهم يطلبون مني أن أقوم بأعمال ضد السجناء 
أشعر بأنها خطأ من الناحيتين الأخلاقية والمهنية». غير أن هذا الزميل صرح في 
ما يعدء «ولكن سرعان ما أصبح غرائر نفسه مدمناً على ممارسة العنف وتعذيب 
السجناء؛ مستمتعاً بوقته كما لو كان في حفلة2“*7”0. لقد وصل الحد به إلى أن 
داخلي تقول لي إن ذلك عمل مشين: لكن روح ا العسكري في داخلي 
تخيرني بأل لحن أن آرى شخصا يبول على نفسه من شدة ار 


)4١(‏ مه جهًا عب عه بوتعناصةده© أمعالء1! ,عجرن1 «لعبرمجعء8 لع ,ؤعانكا نهأ «رعلءتدده11» روعءاناد 
.4 .إقطء ,جمجسن1 

(91) سمل ورافجماكء هلا :8/761 «مزاعسا 116 ,500 قطسرت2 «رتائط2 نهذ لعامناو ,دتحة2 معع1 :أو مرمع] 
.« ,(2007 ,عدناه1آ مدهل مها :عاءه ل" بجع !!) أتاط ججبذ1 عارمعط 26004 

032 .(121/12) «رطتوعطة ننطمْ أه مأومط© دممع1» 


على وحدة الاستخبارات فى سجن «أبو غريب:””*2» فى الوقت الذي كانت فيه 
التجاوزات توئّق بالصور”؛". 


لم يتلق أي من رجال الشرطة العسكرية في «أبو غريب؛ تدريباً على كيفية 
حراسة السجناء. والأمر الشائع بين رجال الاستخبارات العسكرية أنه يتم فقط 
تجنيد الأشخاص الذين يُظهرون شراسة في إجراء عمليات الاستجواب» 
وبعضهم لم يتجاوز التعليم الثانوي”*'': والغالبية العظمى منهم لا تعرف كلمة 
عربية واحدة. وفي غمرة الحر الشديد والرائحة الكريهة المنبعئة من سجن «أبو 
غريب»» واستمرار القصف الليلي للمعسكرء سمح للجنود بأن يصبّوا جام 
غضبهم على السجناء. 

إن معاملة السجناء بطريقة تعسفية كان نتيجة التدريب الذي تلقاه الجنود 
ضمن برنامج (58878) القائم على أربعة مبادىء: كيف تنجو وتموّه وتقاوم 
وتهرب من العدو. ولإجل إقناع الجنود والطيارين بعدم الاستسلام للعدو. كانت 
القوات الأمريكية على مدى عدة عقود تبعث المتطوعين إلى الغابات ليلا 
مزودين ببوصلة فقط ليجدوا طريقهم إلى الطرف الآخر من الغابة من دون 
الوقوع في أسر القوات التي تتربص بهم. وعندما يتم أسر أي منهم» يُساق إلى 
مركز صوري للتحقيق» ويخضع هناك لصنوف التعذيب على يد المحققين 
والحراس الوهميين. الاعتقاد هو أن التعسف في معاملتهم يجعل منهم جنوداً 
أشداء كى يتحملوا التعذيب إذا ما وقعوا فى أسر عدو حقيقى. والعبرة التى 
يأخذها معظم الجنود من تدريب من هذا الصنف هو كيف يتم تحطيم معنويات 
أفراد العدو وإيذاؤهم وتحقيرهم. وإذا ما تبيّن أن أيا منهم يحاول الجلد 
والصبرمستعينا بإيمانه» فيجب العمل على تبديد ذلك الإيمان باللجوء إلى 
التعذيب المستمر حتى ينهار ذلك السجين بالكامل. 


يقوم برنامج 5111 على دراسة كيقية حصول المحققين الشيوعيين على 
اعترافات مزيفة من المعتقلين الأمريكيين خلال الحرب الكورية. وفي يوم ٠١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ٠١١7‏ صدرت مذكرة باستعمال الوسائل ذاتها لاستحصال 


(4) من شهادة جندي القوات الخاصة جو داري خلال محاكمة غرائرء واقتبست في: ,500هوطصنة 
(2005 نال 28) 117:5 77656 «رعناع 1211 1011076 ,121101 .لق .ل دزائد 0دة ,360 .م ,.لأط1 
(44) أعيد نشرهاء في: .48 عامه ,518 .م ,.لأ1 ,ملعقطم2 


 )96(‏ ,44 .م ,(2004 ,ووعرط بجع ل]! :موه لا بجعل3) كا ن[جغ1 و«م«نبطط دده ه11 :11 نمارهار نم0 رعوه 1 لاوطا 
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الاعترافات من الذين يُشك في أنهم إرهابيون”''» وإضافة إلى تحقير السجناء» 
أوصت المذكرة بوجوب تجريد السجناء من ملابسهم باعتبار أن ذلك «دليل 
كاف للسيطرة الكاملة عليهم». ولغرض فاعلية التأثير» «يجب تمزيق الملابس 
والبدء بخلع الأزوار بعئف. ويجب أن تبدأ هذه العملية من الأعلى نحو الأسفل 
لكي يفقد السجين توازنهة. كما أوصت المذكرة بوضع الأكياس على رؤوس 
المعتقلين وجعلهم يقفون بانحناءء» في وضع غير مريح» وهو ماأجمع 
المحققون على تسميته بطريقة عبادة الله”". 


الدليل على ذلك هو مقتل الجنرال مهاوش» الذي كان أحد المحققين معه 
واحداً من خريجي برنامج 558188. يتذكر هذا المحقق أن طريقة «كيس النوم؛ 
أثبتت فاعليتها في أثناء التدريب”*"'. لقد كان استخدام تلك الأساليب في معاملة 
السجناء بطريقة تعسقية بالغ الانتشار خلال العام ,. وهو ما حدا بالجيش 
أن يأخذ من أولئك المساهمين بالبرنامج تعهداً مكتوباً بعدم اللجوء إلى ذلك 
الأسلوب مع السجناء”""". 


وليس من المتوقع من الجيش الذي يسيء معاملة الأسرى ويعذبهم 
بوحشيةء أن يلتزم متطوعوه الجدد بألا يمارسوا تلك الأساليب مع الناس الذين 
هم تحت سيطرتهم. إن العرف العسكري يقوم على الافتراض بأن الطريقة 
الوحيدة لتدريب الجنود والتزامهم بالطاعة هي وضعهم في موقف يقرب من 
الموت حتى يصبحوا معتمدين على ضباطهم اعتماداً كلياً. وهنا فقط يتحول 
هؤلاء إلى آلة تحصد الأرواح من دون وازع أخلاقي. ويستتبع ذلك أننا نجد أنه 
ليس من الصعوبة أن نفهم لماذا أساء المحققون والحراس في «أبو غريب0 
معاملة السجناء عند تلقّي الأوامر بذلك. بل أكثر من ذلك» إنهم كانوا يجدون 
متعة في إنزال الإهانات والتعذيب؛ حتى وإن كان قد تمّ تذكيرهم بقوانين 
الحرب والنوازع الأخلاقية التي لا تسمح بتلك القسوة. 


(0)) «رونا ماهتا لز برعط] كه دععط01 ماهتا عدزه12» ,وعأمولة .11 مدطادده3 نمه عطعما8 عوعرت .131 
.14/11/2005 ,رتم11 عه( سدلل 


إ(فنف4 .«53]65 علعفاظ عط 1» ,ععرو31 
)254 .11 ,كاعد84 مسد عطعه8!1 
زاف .67 .2 ,11/7/2005 ,عطمطا صلم «رامء بسأءعمىظ عنا1» معزو1ة عصول 
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ومن الغريب أن انكشاف فضيحة «أبو غريب» لم يضع نهاية لعمليات 
التعذيب؛ فبعد أن تمّ نشر الصور على نطاق واسعء كتب الأخضائي توني 
لاغورانيس» وهو جندي في وحدة المراقبة لقوات البحرية العاملة فى جنوب 
بغداد بين آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر 65 ما يلي : 


مرأى من أفراد عوائلهم. كان ما نقوم به أسوأ مما شاهدته داخل السجن. كنا 
نكسر عظامهم ونهشم أقدامهم برؤؤوس الفكؤوس التي نحملها معنا. قمنا بإحراق 
البعض. جعلنا فى إحدى المرات معلا يولس على أليورب عادم مركبتنا الهمفي» 
وهو ما تسبب في إصابة ربلة ساقه (بطة ساقه) بحروق من الدرجة الثالثة”” 0 


استمرت هذا التجاوزات بدرجة أو بأخرى في جميع القواعد العسكرية 
المنتشرة في العراق» حتى بعد أن سلمت قوات الاحتلال الأمريكي مسؤولية سجن 
«أبو غريب» إلى الحكومة العراقية في آب/ أغسطس .25٠١5‏ والسبب في ذلك أن 
جواً من اليأس استمر يلقي بظلاله امتداداً من معسكراتنا حتى البيت الأبيض. 


سادساً: التعذيب من دون ترك آثار 


يمكن القول إن سوء معاملة من يُشك في أنهم إرهابيون منذ ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر يمكن إرجاعه إلى القصور في التدريب» والقيادة الفاشلة» وضعف 
قوائين الأتشباط العمسكرقء والحماسة المقرطة لدى الإفارة. والتحفيفة أن 
التعذيب لم يبدأ بتسلّم إدارة وان مقاليد الأمورء بل كان من ضمن ذخيرة 
وكالة الاستخبارات المركزية خلال حقبة طويلة؛ ففي الفترة الممتدة بين عامي 
6,6 أنفق العلماء العاملون لصالح الوكالة ما يقارب المليار دولار 
على إجراء بحوث لأغراض التعذيب باستخدام الكهرباءء واختراع عقاقير 
تسبب الهلوسة. كان الهدف المزعوم منها هو تطوير بعض الوسائل لمقاومة 
الاستجوابات التي تجريها السلطات الشيوعية للأسرى. وهو ما جعلوه أساساً 
للتدريب في برنامج 5888: ولكن هذا الصنف من التدريب كان مرتبطاً في 
كيفية السيطرة على عقلية السجناء أو الأسرى. 

)١٠١١(‏ «روع:آ1 هذ لعونا غ11 5عناوأصطعءه؟ طمعدة11 عطا كعطرعوع2 «مأووم2ععاما لإنعة ععومه8» 


_لات1ة_35_نا_826ه017/.01:8/2005/11/15/10تالإع2ق220ء0//زمااط > ,(2005 ععطادص ه210 15) سول بعوععمتجوء2آ1 
. < وعطلرو5ع10_0 11125082 


ولحق ذلك ما هو أسوأ؛ ففي الفترة الممتدة بين عامي ١910791١9378‏ 
اغتال عملاء وكالة الاستخبارات المركزية» بالتعاون , ممع وحدات من القوات 
الخاصة التابعة للجيش الأمريكي ؛ الآلاف ممّن كان يُشك في أنهم أعضاء في 
قوات الفييتكونغ في في فييتنام. . ولقى البعض من هؤلاء مصرعه بعد عمليات 
اسكيواب وحفية”" 0 59 أعلنت تحقيقات لجان الكونغرس في السبعينيات 
أن عمليات الاغتيال لم تَعْد مقبولة» غيّرت الوكالة أساليب التحقيق إلى تغطية 
رؤوس السجناء بأكياس وحرمانهم من النوم وتعريضهم للموسيقى الصاخبة على 
مدار الساعة» وإخضاعهم لوضع مجهد) وإذلالهم بخاننني ا وهم عراة» وأعكيراً 
إخضاعهم لعمليات الإغراق الوهمي. وهذه الأساليب بالطبع لا تترك أثرأ ظاهراً 
للعيان» وتضطر البعض إلى الاقتناع بأن صمودهم هو سبب إلحاق الأذى 
والألم بهمء وهو الأمر الذي يضطرهم إلى الانهيار أخيراً. 


فى الفترة الممتدة بين عامى ١9477‏ وه/97١1ء‏ أوصت الوكالة منتسبيها 
بعدم #ترك أثر للتعذيب»» وعمّمت نصحها على أجهزة الأمن والشرطة في آسيا 
وأمريكا اللاتينية من خلال مطبوعها السيئ + الصيت 71788136 (دليل التحقيقات 
المضادة). ورغم أن هذا الدليل قد لي في السبعينيات» فإنه عاد إلى الظهور 
ثانية في أمريكا الوسطى عام 7 تحت عنوان الدليل لحسن استغلال 
المصادر البشرية» وقامت بتوزيعه فرق تدريب متحركة تابعة للجيش الأمريكي. 
وحن صدى هذا الدليل» كان ديقيد ادتععرن يقغل عفصي ساعد السغقار 
القانوني لوكالة الاستخبارات المركزية”؟'"2. 


ومنل عام ١٠ءتل‏ تم العمل من جديد باستخدام أساليب التعذزيب من دون 
ترك أثرء بما في ذلك الإذلال الجنسي والإغراق الوهمي» لأنه يسهل إنكارها 
أو التعتيم عليها وتغطيتها. ويستطيع المساهمون في هذه الجرائم أن يقنعوا 
أنفسهم بأنهم لا يعذبون أحداً بحجة أنه ليس هناك أدلة مرئية2'"”0. إن مذكرة 


010 .0 .تج ,ذأته6 نال ها 9/11 7صز هع :17 :لالدامجدمن) زه اعد ,رطاء1آ1 

تشير التقديرات إلى أن عدد القنلى يزيد على ثلاثين ألفأ» ولكن (في الحقيقة) إنه لا أحد كان يقوم بإجراء 
الاحضاف 

(؟١١)‏ ببعل!) يهناه! «معتعجم ل زه أمترهمء8 6 هاه معالا 5 فا وإعدصن! :«بهت1 مريطعن1 ,5لهد5 عممنتائطط 

.53 .ع ,(2008 ,هنوالتدعدكةة عجدولدط :عاءرملا 

)٠١(‏ انظر عموماً: جه7! عيل ماحهاا هام عجلا سمج «ملمعهجعا«! الل :#سهر15 [ه «مناهه »© 4 ,لم81 
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جون يو التي تولى جي بايبي» المدير في وزارة العدل» تعميمها بتاريخ ١‏ آب/ 
أغسطس 230١5‏ قد شجعت المساهمين في عملية لخداع النفس بأن التعذيب 
يجب أن يكون جسمانياً لكي يُسمّى «تعذيباً»» ولا ينطيق هذا على التعذيب 
النفسي والعقلي. 


لذلك» فإنه عندما انتحر ثلائة من المعتقلين فى غوانتاناموء أنكر قائد 
المعسكر أن يكون سبب الانتحار الألم النفسي العبرخ الذي أنزله الحراس 
والمحققون بالسجناءء بل قد يكون مرجعه اليأس بأنهم باقون رهن الاعتقال إلى 
أجل غير مسمى» في حين أصرّ الجنرال هاري ديفيز على أن عمليات الانتحار 
تلك «ليست عملا ناجماً عن اليأس» ولكنها عمليات ذات مغزى عسكري لا 
مثيل له بقصد استهداف معنوياتنا هنا في غوانتانامو:”*''". أما المتحدث باسم 
وزارة الخارجية» فقال «إن موت هؤلاء ليس إلا مسألة علاقات عامة تهدف إلى 
تهبيج الرأي العام ضدنا:(*"". 


أصرت إدارة بوش على أن إخضاع السجناء لوضع مُجهدء وحرمانهم من 
النوم» وتعريضهم لصخب الموسيقى على مدار الساعةء والإذلال الجنسيء 
والإغراق الوهميء كل ذلك لا يرقى إلى مستوى التعذيب لأنها لا تترك أثراً 
مرئياً دائما'' '''. إن وثائق كتلك التي نشرها بايبي لم تكن إلا محاولة من قبل 
المسؤولين للادعاء بأن القسوة والمعاملة غير الإنسانية والتحقير لا ترقى إلى 
مستوى التعذيب» متجاهلين بذلك الأدلة الموثوقة على أن للتعذيب النفسي أثراً 
بالغ الخطورة يفوق أثر التعذيب الجسدي. إن آثار التعذيب الجسدي تختفي 
بمرور الزمن» فالجراح تشفى» لكن الألم النفسي الناجم عن العجز في المقاومة 
لن يزول مطلقاء مثله مثل خوض تجربة معركة فعلية تلحق الأذى الدائم 


يشخصية الفرد و59 1 


)١٠١ (‏ لمعشضعصسم «رعلكءأنا5 العتورمرة غه علط دعومتماء نزد8 متصدم هامدنا0 عععط1» ,لوهلا 528 
. < 16080 > 710اصقة. 1ه ناعطق / اتات / أتئة. عامتاعومع اع ل. وابابطم/:مااط > ,(2006 عسيدل 10) عم1رعة ووعوط وعمرن]1 


)١٠١86(‏ .مععطط.دودعمه//:طااغط > ,(2006 عصسك 11) ووعل2 886 «ردع ه11 51)» ج معللءأنا5 828120أدقنان)» 

. < 1نأ5069230.5/كقع اع قم3/ل1رمجارتط/لاعآنا 

٠7(‏ المعرفة المزيد عن المناقشة الموسعة من أن «التعذيب باستخدام أعقاب السجائر» ليس تعذيباء 

انظر: ٠‏ .م ,(2003 ععحاماء0)) نرا؟/ اناا عة1تد[اكق «ره ها تو مععاه1 أه كاعث علءة0آ عط 1 » ,رمعل ج80 1/1211 


)٠١0(‏ انظسر : 4عع مالظ بكا عابط ملق عنمهعا ,اكع*! كافاع ]ل مصبالة هاه ماعن مويلآ جم عماءتعراع 
(2007 ,انعلط متطعنظ1 هدرت 1] :)نآ رماع ستطكده/77) وأ ]ممنوم امن إن أعزال ء1[) 4ه ععنلوتصطعع1 انم أامجمجعامة1 


حريل 


لقد أقرت المحكمة العليا بهذه الحقيقة الناصعة عام ٠47١ء‏ فكتبت ما يلي : 


إن الإكراه أو القسر يمكن أن يكون نفسياً أو جسمياًء وإن دماء الشخص 
المشتبه فيه ليست وحدها الدليل الكافيى على فعل غير دستوري. عدد القضايا 
التي نظرت المحكمة فيها يُعطي الدليل الواضح على أن حتى الضغط على 
الإبهام يعتبر طريقة أكثر تعقيداً «لإقناع؟ شخص ما سيدا 


والأذى النفس, الناجم عن ممارسات الجنود وا لمحققين الأمريكيين هو الذي 
واه 4٠‏ سجيئاً قي غوانتانامو إلى محاولة الانتحار”* '''. وقد تمكن ثلاثة 
غننا 
شنق أنفسهم عام 25٠١5‏ واستطاع سجين آخر قتل نفسه عام لا ٠٠١‏ 
كما أن كرين منهب حاولا البوت دن طرى الإشراب عن الطماء. رقن تدز 
يوليو 25٠٠٠١”‏ كان ما يقارب من ١7٠‏ من مجموع 5”5"6 سجيناً فى غوانتانامو 
يتعاطون أدوية مضادة للكابة. وبناء على ما ورد على لسان الإمام المسلم الوحيد. 
فإن السجناء في عنبر مخيم دلتا كانوا يرددون كلاماً غير مفهوم؛ أو يتكلمون 
بصوت يشبه صوت الأطفال» ويرذدون عبارات لا معنى لها. ووصل الحد ببعضهم 
إلى القيام بتمضية أوقاتهم باستخدام الأقلام الملونة التي أحضرتها الممرضات 
لهم في الرسم كالأطفال» وتعليق ما يرسمونه على جدران زنزاناتهم". 


كما أن إجبار السجناء المضربين عن الطعام بفك إضرابهم يُعتبر من ضمن 
أساليب التعذيب التى لا تترك أثرأ مرئياً؛ فالإضراب الذي بدأ فى منتصف 


حزيران/ يونيو ٠٠١6‏ امتد ليشمل ١7١‏ سجيناً في منتصف أيلول/ سبتمبر. تدخّل 
الجيش حينها لإجبارهم على تناول الطعام. أحضروا لهذا الغرض «كراسي' 
خاصة أعدت للمهمةء حيث يُربط إليها السجناء ليتمكن الحراس من إدخال 
أكيوفت تغذية مطاطي طوله 4 بوصة منٍ خلال الأنف267. وقد أصر الجنرال 
جون كرادوك» قائد القيادة الجنوبية التي تُشرف على معتقل غوانتاناموء على أن 
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الكراسي كانت في الحقيقة «مريحة للغاية"'©2؛ رغم أنها استُعملت في سجون 
أمريكية أخرى» ولها علاقة بموت أكثر من دزينة من الس 113 ويمضي 
الجنرال كرادوك قائلا: «إننا تركنا للسجناء المضربين اختيار لون الأنبوب» 
ويبدو أن اللون الأصفر كان لونهم المفضل»:١".‏ 


ويتذكر السجناء الذين رُبطوا إلى تلك الكراسي أنها كانت مثل كراسي 
الإعدام بالكهرباء» وكراسي الك لكن العملية نجحت؛ ففى آب/ 


أغسطس ٠٠١7‏ انخفض عدد السجناء المضربين عن الطعام إلى ٠١‏ سجيناً 
فقط. وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطياء الأمريكيين ومنظمة الأطباء العالمية قد 


استنكرتا هذا الأسلوب في إرغام السجناء على قطع إضرابهه”'2؛ ووصفه 
ألكسندر سولجنستين بأنه شيء يشبه الاغتصاب”*''؟. إلا أن د. وليام ونكروردر 
الابن» مساعد وزير الدفاع للشؤون الصحية؛» أبدى رأياً مغايراً؛ إذ قال: «هناك 
سؤال أخلاقي» وهو هل تسمح لشخص ما أن يرتكب عملية انتحار؟:!*'". 
ولكن إذا نظرنا إلى القضية من الناحيتين القانونية والأخلاق الطبية» فإن الجواب 
هو «نعم4؛ فبموجب القانون الأمريكي» وكذلك إعلان طوكيو 1915 لاتحاد 
الأطباء العالمى» يمكن للمريض المقتدر أو المؤهل أن يرفض تلقّى المعالجة 
الطبية. والإطعام الإلزامي يُعتبر اعتداء على المريض ما لم يعطٍ ذلك المريض أو 
من يكون وصياً عليه الموافقة لتلقّي العلاج من دون أي ضغط أو إكراء''"". 
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أما بالنسبة إلى الجيش» فإن الأمر لا يتعلق بصحة السجناء أو «رفاهيتهم؟؛ 
الأمر باختصار هو أنهم لا يريدون أن يكون الانتحار وسيلة لإظهار حالة اليأس 
القاتل التى وصل اليها أولئك السجناء. وسولجنستين يعرف تماماً المناورة 
السياسية أو الحكمة في موقف كهذاء إذ يقول «إن الإضراب عن الطعام سلاح 
أخلاقي خالص. وهو يفترض أن السججان لم يفقد ضميره بالكامل بعدء أو أن 
السجان يخاف الرأي العام. في ظل هذه الظروف يصبح الإضراب عن الطعام 
سلاحا فغالا30 237 


سابعاً: نظرة عامة 


لقد مرت سبعة أعوام منذ بداية ما سمّى الحرب على الإرهابء وما زال 
الكثير مما يجب أن نتعلمه من إساءة معاملة المعتقلين المشكوك فيهمء لكن 
بعض الاستنتاجات غير قابلة للنقاش . 

أولأء لا يمكن أن ترجع مسؤولية التجاوزات الرهيبة التي حصلت في «أبو 
غريب» وتصويرها إلى عدد قليل من «التفاحات الفاسدة» التي كانت تمارس 
تلك التجاوزات تحت جنح الظلام» كما تدّعي الإدارة الأمريكية؛ فالتعذيب هو 
الهدف منذ البداية» وهو ما حدا بالرئيس بوش إلى فتح السجون السريةء 
وإصداره الأوامر بإقامة المحاكم التي تقبل الأدلة المُستحصلة جراء 
التعذيب.أضف إلى ذلك أوامره بتعليق العمل بمعاهدات جنيف. إن سوء 
المعاملة التي لحق بجميع السجناء» خاصة من يسمُون «السجناء الذين هم تحت 
السيطرة؛» كانت هدف بوش وفريقه العطش إلى التعذيب» وأن كل ما حصل 
من تجاوزات كان نتيجة متوقّعة لسلسلة من الإشارات التى بررت تلك المعاملة 
الوستقيق والبحقيقة أن الركيبى كان واقيها ثماناً حفنما قال إذ هده لحرت 
تختلف عن سابقاتهاء وإن المعايير الإنسانية التي وضعت سابقاً لا يمكن سحبها 
على هذه الحرب. 1 


ولحد الآن لم يظهر أي دليل على أن التعذيب أوصل إلى تقارير موثوق 
بها عن «قنبلة موقوتة»» أو ما شابه ذلك. والحقيقة هى أن أكثر التحقيقات 
التعسفية جرت بعد فوات الأوان. في الجولة الأولى من التحقيقات كان الغرض 


)١3١(‏ ,انهألمجااكعطامة وبميعااا جا اللءا«اطعيظ ع :1918-1956 ,معماءواطعم4 عووانت) 186 بملإفاتوع اع ه50 
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هو الحصول على معلومات عمّن يشتبه فيهم. وهي معلومات يمكن أن تكون 
ذات جدوى لإلقاء القبض على بعض الإرهابيين والمتمردين. لكن التحقيقات 
التي جرت لاحقاء وبعد أعوام من الاعتقال» لم تأت بأية معلومات ذات قيمة 


هم غير موثوقة» أو مصدرها أشخاص كان هدفهم الحصول على مكافآت 
مالية» أو بئاء على شكوك الجنود الأمريكيين الذين كانوا يقومون بمهمات 
اكتساح المناطق الآهلة بالسكانء» والتي يُعرف عنها عداؤها العلني للاحتلال. 
ولذلك حاول المحققون والحراس» وبشكل مستمرء أن يُكرهوا المعتقلين على 
إدانة أنفسهمء لأنه لا تتوافر الأدلة على أسباب اعتقالهم أصلا. 

ثانيآً» لم يكن هناك أي مسؤول يرغب في إطلاق سراح شخص ماء ليتبيّن 
في ما بعد أن ذلك الشخص قد ساهم في مهاجمة قوات التحالف» حتى وإن 
كان مدفوعاً بأغراض الانتقام ممّن أهانوه وعذبوه في المعتقل. إن مهندسي 
سياسة التعذيب لم يدر في خلدهم أن الوقت الذي يجب أن يقرروا فيه بشأن ما 
يفعلونه مع السجناء سيأتي يوماً ما. كل ذلك يدعونا إلى القول إن القوة الدافعة 
إلى حربهم على الإرهاب معروفة وكارئية» وقامت أصلاً على شهوة الانتقام» 


ليس إلا. 


١ 


(لفصل (لثالكت 


التعذيب على أيدي الحكومات التابعة 


عندما نستتقد وسائلنا معهم كنا تبعث بهم إلى حيث لا خيار لهم إلأ 
الكلام. 


ضابط استخبارات أمريكي 9 


هناك المزيد من التفاصيل حول القصة التي تتعلق بسوء معاملة السجناء 
فى غوانتانامو وأفغانستان والعراق. وكما ذكرنا سابقاًء فإن الرئيس بوش قد 
استحدث برنامجاً غير معروف من قبل لاختطاف الإرهابيين المشكوك فيهم 
من الولايات المتحدة أو أي بلد آخرء وتسليمهم إلى بلدان تمارس التَّعذِيب 
بشكل روتيني خلال إجراء تحقيقات. والغرض من هذا البرنامج هو الحصول 
على المعلومات عن طريق التّعذيب. وقد عبر الرئيمس عن ذلك صراحة عندما 
0 ألقيعا القيض لي أشخاص 2 نقدر عل سيا تعاونهم معناء 


| لبي 


وعندما وقّع الرئيس المذكرة السرية لاستحداث هذا البرنامج لي هوم /ا١1‏ 
أبلول/ سيعمبر .*098+«١‏ عنؤل وكالة الاستخبارات الأمريكية أن تشتار من ثرآه 
مشكوكاً فيه وتختطفه”". وهذه الخطوة تعطيه الخيار لإنكار عملية الاختطاف إذا 
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ما حدث خطأ ما. كما أنه خوّل الوكالة السلطة لتفتح سجوناً لهذا الغرض في 
مناطق حول العاله”). 


أولاً: أصل فكرة هذا البرنامج 

لا أحد يعرف من أين استمد الرئيس سلطته لإصدار التعليمات لاختطاف 
الأشخاص وتعذيبهم. وفي الحقيقة» إن هذا النوع من السلوك يبدو مناقضاً لما 
كانت عليه هذه البلاد طوال ٠٠١‏ عام من التزامها بالقوانين الدولية والوطنية. 
وما فعله بوش هو التفاف على الإجراءات التي يجب أن تتم عن طريق المحاكم 
بصدد تسليم السجناء”“. أضف إلى ذلك أن التّعذيب عن طريق الحكومات 
التابعة يخالف أيضاً قرارات مؤتمر الأمم المتحدة ضد التّعذيب» التي صادقت 
الولايات المتحدة عليها عام 01495. 


إنه لمن الصعب حقاً على المرء أن يتخيل أن الولايات المتحدة» التى 
تأسست لتكون مكاناً آمنا للثوار الفاشلين من الذين اعتبرهم ملوك أورويا في 
تلك الأيام إرهابيين» تصل إلى هذا الحال. فلمدة نصف قرن من عمرهاء 
مانعت الحكومة في تسليم أي متهم إلى بلده الأصلي لغرض المحاكمة. 
فالأمريكيون يعرفون أن تلك المحاكم غير عادلة. وأخيراً عندما تمّ التفاوض 
حول معاهدات لتسليم السجناء في منتصف القرن التاسع عشر» كانت المحاكم 
الأمريكية تشترط أن تقدم الحكومات الأجنبية المعنية سبباً معقولاً لإقناعها بأن 
الشخص المطلوب قد ارتكب عملا جرميأ ليس ذا طبيعة سياسية. وعليهء فإن 
السياسيين المطلوبين» بمن فيهم الإرهابيون»: لا يخضعون لبنود اتفاقيات تبادل 
السجناء. وهذا السبب هو الذي حدا بالولايات المتحدة إلى عدم عقد اتفاقيات 
لتبادل السجناء مع الحكومات الشيوعية والإسلامية للأسباب الجلية» وهي أن 
النظام القضائي فيها ليس مستقلاء ولا يرقى إلى مستوى إجراءات المحاكم أو 
مفهوم العدالة في الغرب. 
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غير أن هذا الاشمئزاز من النظم القضائية الأجنبية بدأ ينحسر عندما جاء 
ريغان إلى الحكم. فالإدارة الجديدة لم تكن معنية بالثوار الأجانب» وكانت 
مستعدة لتسليم المجرمين المشكوك فيهم من دون المرور بالإجراءات القضائية 
في المحاكم الأمريكية. وهي التي بادرت إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة 
من أجل استثناء السياسيين الذين كانوا يتمتعون بحالة من اللجوء السياسي 
وتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم. حتى إجراءات «التسفير؛ خضعت هي الأخرى 
للتعديل» واستعيض عنها بإجراء شكلي بأمر من المحكمة من دون سماع القضية 
برمتها. ومن الناحية التاريخية» فإن الأشخاص الذين تأمر الحكومة بطردهم من 
البلاد كانوا أحراراً في الذهاب إلى أي بلد يختارونه. ولكن في الثمانينيات» 
بدأت وزارة العدل القيام بإجراءات جديدة. والدليل على ذلك قضية بعض 
الأشخاص ممّن كانوا يُعتبرون من أتباع الجيش الجمهوري الإيرلندي السري. تم 
إعادة هؤلاء إلى إيرلندا الشمالية» حيث حوكموا بتهمة الإرهاب أمام المحاكم 
البريطانية التي لا تحمل وداً لكل من يعادي السياسة الإمبريالية البريطانية أو 
الديانة البروتستانتية» رغم وجود التزام قانوني بعدم تسليم أي شخص حين تكون 
الحكومة الأمريكية متأكدة من أن ذلك الشخص سيّدان”". غير أن المكتب 
الاستشاري القانوني للرئيس ريغان ذهب إلى القول بأنهم حصلوا على ضمانات 
بأن المتهمين المُبعدين سوف لن ثساء معاملتهم. لكن تلك الضمانات كانت 
شكلية غير دقيقة» ولم تخضع لمتابعة وزارة الخارجية إطلاقا0. 

ثانياً: سياسة الاختطاف فى إدارة ريغان ‏ بوش الأب 

لم تكتف إدارة ريغان ‏ بوش بسياسة الإبعاد التي بدأتهاء بل أخذت توسع 
عملياتها في الاختطاف. وما قام به المقدم أوليفر نورث عام ١486‏ يعتبر خطوة 
جريئة رغم أنها غير قانونية» نموذجاً لتلك السياسة. بتاريخ 8 تشرين الأول/ 
أكتوبر من العام نفسه» قامت مجموعة مكوّنة من أربعة أشخاص تابعين لجبهة 
التحرير الفلسطينية - جماعة أبو نضال - بالسيطرة على سفينة إيطالية اسمها 
«أكيلي لورو». طالبت المجموعة حكومة إسرائيل بإطلاق سراح عدد من 
المعتقلين الفلسطينيين. وخلال العملية أطلقوا النار على أحد الركاب» وهو 


(/) 39/51/هة .عو .31 .نآ ,|5 .20 .مجيا5 6801 .آنآ 39 رتعمهث ,39/43 .نظ .خ.0 لفك ,3 عاعناءم 
.(1994 ععطهاء0 21) 512165 لعاند نا عط نإ 8231/10 


فك كا ونا ا7داسشالط انه رك ااثاوط ,1101 ممع ,عاج 
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أمريكي معوّق اسمه ليون كلينغهوفرهء وألقوه مع كرسيه في البحر. وافقت 
الحكومة المصرية على إعطاء الخاطفين ممراً آمنأ للذهاب إلى مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس» شرط ألا يقتلوا شخصاً آخر. وعلى أي حال» 
كانت الاستخبارات الإسرائيلية تتنصّت على المكالمات التلفونية للرئيس 
المصري» وبعثت بنصوص تلك المكالمات إلى المسؤولين الأمريكيين. 
واستطاعت أن تعطي رقم الطائرة المصرية التي ستقل الخاطفين الأربعة وتنقلهم 
إلى تونس. وهنا اتصل نورث بحاملة الطائرات الأمريكية (ساراتوغا)» فانطلقت 
أربع مقاتلات واعترضت طريق الطائرة المصرية وأجبرتها على الهبوط في قاعدة 
سيغويْلا التابعة لقوات الناتو في جزيرة صقلية. وهناك استعد فريق من 
كوماندوس وحدة دلتاء ويأمر من البيت الأبيض. لاقتحام الطائرة واعتقال 
المختطفين. غير أن الجنود الإيطاليين كانت لديهم أوامر من حكومتهم بمنع 
الأمريكيين من اختطاف الفلسطينيين. ونجم عن ذلك موقف محرج للطرفين. 
غير أن التعقل كان سيد الموقف بعد ساعات» وتولى الإيطاليون المسؤولية عن 
المختطفين الأربعة» بعد أن وعدت الحكومة بأنها ستنظر في أمر تسليمهم 
لاحقاً. لكن الضغط الذي مارسته مصر على إيطاليا مكن الخاطفين من الهروب. 

شعرت الإدارة الأمريكية بغضب عارم اتجاه حليفتها في الناتو» وأسعدها جداً 
التأييد الشعبى الذي حصلت عليه نتيجة لعملية اعتراض الطائرة المصرية وإجبارها 
على الهبوط في قاعدة الحلف. وخلال فصلي الشتاء والربيع» كان الأعضاء 
الصقور في الكونغرس والإدارة الأمريكية برمّتها يعملون على جعل موضوع 
الاختطاف استراتيجيا رئيسية في الحرب ضد الإرهابيين في الشرق الأوسط. 

وفى الكونغرسء كان الأشد حماسة السيئاتور الجمهوري أرلِن سبكتر» 
من ولاية بنسلفانيا. في عام 6 »؛ وقبل اعتراض الطائرات الأمريكية للطائرة 
المصرية» كان المذكور قد قدم مشروع قانون لمنح المدعي العام سلطة السماح 
لوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي والقوات المسلحة 
باختطاف من يُشك في أنه إرهابي”*؟. هذا وكان قاضيان سابقان قد اعترضا على 
مشروع قانون سبكترء وهما وليم وبستر مدير مكتب التحقيقات» والمستشار 
القانوني لوزارة الخارجية أبراهام سوفر. لقد أدرك الاثنان لا قانونية المشروع 
المطروح. كان وبستر يشعر بعدم الارتياح من أن عمليات اختطاف من هذا 


في .(1986) 27 0156 .قدء5 151 ,.هوده2ح 9918 ,51373 


الصنف ستسيء إلى تعاون أجهزة الشرطة الأجنبية مع مكتب التحقيقات”''“. أما 
سوفرء فقد خشي هو الآخر على أن وضع مثل هذا القانون موضع التنفيذ 
سيعكر علاقات وزارة الخارجية مع مختلف الدول”'"'. 

كما حظي مشروع القانون باعتراض نائب مدير الاستخبارات المركزية 
جون مكماهونء وكلير جورج الذي لا يثق بتصرفات المقدم نورث ومدير 
وكالة الاستخبارات المركزية وليم كيسي» التي تشبه تصرفات رعاة البقر في 
الغرب الأمريكي» مع أنهما عملا مع المذكورين في السابق لإمداد المتمردين 
في نيكاراغوا بالسلاح. في عام 21484 ورغم معارضتهما المذكورة أعلاه. 
صدرت الأوامر لتكوين مجموعة لأغراض مقاومة الإرهاب ضمت لبنانيين 
وفلسطينيين وغيرهم من غير الأمريكيين» ليقعوا فى حرج عام ١9806‏ عندما قام 
واحد من هؤلاء العملاء بتفجير سيارة ملغومة قبالة بيت المرجع الديني محمد 
حسين فضل الله. لم يُصب بأذى» لكن أكثر من ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم 
في ذلك التفجي 077 

كان يبدو أن الرأي العام يعارض سياسة الاختطاف». فمشروع سبكتر لم 
يُصادق الكونغرس عليه”'"''. لكن الأحداث لم تثن رعاة البقر عن عزمهم. ففي 
الوقت الذي كان أعضاء الكونغرس والصحافة يعتقدون أن الاختطاف ما زال 
خياراً مطروحاً للنقاش» خوّل الرئيس وكالة الاستخبارات المركزية بطريقة سرية 
أن تختطف من تَشك فيه4", وهذا التخويل يخالف أصلاً ما يسمح لها به 
القانون”'"2» ومع ذلك» وقّعه الرئيس ريغان» وسمح في الوقت نفسه ببيع 
أسلحة ومعدات عسكرية إلى إيران» وهو الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للقوانين 
أيضاً. اتضح في ما بعد أن أوامر البيت الأبيض سمحت للوكالة ليس فقط 


)١١(‏ مقعكاء01 1622023505 ورمصلن1 14© امآ 10 عدتانا ممومع1» ,«مامدو2 نإلهة نمه غأمء 01لا سطاول 
٠‏ لطة 1 .مم ,20/2/1981 ,أمجعبول اععماك [ل[ه1ا «رلعدهاعؤز2آ1 

1 عطا همه عم اانصصه© بمسكاءرمرة1 لهه لإامناعع5 م0 ععااأمتصمءطن5 عط عرماعط نزناممسنتائع‎ )١١( 
.م ,(1985) .كوع5 ]15 ,.عوو0 998 رعاقدء5 .11.5 ,لزعو نيال‎ 


سيلف ل 0 
[فردق .(1986 لمقبصطء5 19) 51382-87 ر.عم1 .هوم 
للق .م ,.لأط] رومأمموط قصة أأمء لوالا 


)١0(‏ عداءمععظ 0 معللتطره واممعومى8 مهالا 014 ع5) ,1947 كه اعم زارباعع5 أمدمناولط عط 50لا 
5 11076 .(3) (0) 403 .ععة .5.0.نا 50 دوع سوط اأمعمعمعملمظ ناما [عه)] ,ممءموطي5 ,عوزامط» 
أذاكعث 0 لإعنعوة عط عدتاه[ام نزط ممناتطتطمعط 11216 عنطا لعومء للمطن) 2.6 .ممةوطنرة ,12333 عع070 علاتابعء 8 
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باختطاف من يُشك فيه من الإرهابيين» بل تخريب مصادر تموينهم وتمويلهم 
وسفرهم وتجنيدهم وعملياتهم في البلدان الأجنبية أيضاً. بعد ما يقارب الشهرء 
نجح نورث في تأسيس لجنة سمّاها «مجموعة العمليات؛» مهمتها الإشراف 
على عمليات الاختطاف وغيرها من العمليات السرية2©0, 

في عام 19417. وضعت الوكالة ذلك التفويض السري موضع التنفيذ لأول 
مرة» وذلك عندما استدرجت أحد الإرهابيين (كان أحد مختطفى طائرة أردنية) 
إلى يخت في جزيرة قبرص. ألقى عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي القبض عليه 
بعد أن أبحر اليخت» بهدف تقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة. ونظراً إلى 
أن القبض على فواز يونس ة قد تم في المياه ه الدولية» فإن وزارة العدل ادّعت أنها 
لم تخترق حرمة أي دولة. كان هذا الادعاء موضع شك في نظر القانون الدولي 
المتعارف عليهء وكذلك قانون تسجيل اليخوت. لكن قبرص لم تقدم احتجاجاً. 
وفي محكمة فدرالية؛ أصدر القاضي حكمه بأن يونس» الذي كُسر رسغاه خلال 
عملية الاعتقال من قبل رجال مكتب التحقيقات الفدرالى» ليس له الحق فى 
الاعتراض على عملية اختطافه قانونيً”""2. لقد شجع هذا «الانتصار» في المحكمة 
الفدرالية إدارة بوش الأب على اختطاف قادة عمليات تهريب المخدرات» ومن 
ضمنهم مانويل نورييغاء دكتاتور ينماء ومن ثم محاكمته في الولايات المتحدة. 


ثالثاً: عمليات الاختطاف خلال إدارة كلينتون ‏ غور 


لقد ذهبت إدارة الرئيس كلينتون إلى أبعد من تسليم المتهمين والإبعاد 
واختطاف المشكوك فيهم لغرض : تقديمهم للمحاكم الأمريكية. إلى تخويل وكالة 
الاستخبارات المركزية اختطاف الإرهابيين وتسليمهم إلى الحكومات الأجنبية. 
وبناء على ما قاله الخبير بمكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك» عارض لويك كتلر؛ 
المستشار القانوني للبيت الأبيض» اختطاف أشخاص لأنه يخالف القانون”*'2. في 
الظاهر كان يبدو أن الرئيس متفق مع هذا الرأي حتى اللحظة التي صرح فيها نائب 


دلق 1 .م ,.لتط1 رعماتموط له امع اها 

200 .(1988 .©.12.,2) 915 ,909 ,«زود5 .1 ,5.'آ 681 ,نتقنالا .لا وعاها5 لعاتمنا 

)١8(‏ نسهنهمآ) لدمينك8 نجه طزه«©) يتطق ما جه [آ فأه©) عمجا رمم[ تعجيم ج10 تمعع ا ملتصطة )01 أعقطءنق3 

.5.نا ذأ صمهنالقمدع8 ممم ذل:18:):20» :مه ععسعطعد أعمطء1841 01 لإممصتاكك1' :114 .م ,(2007 ,وععجه م0نباط 
عا 06 عمسامدعط غعزه1 5 عمم)اع6 «كمه11داع1 عتاهوقلاهكممء1” جه اعدصصمآة عط1” :و ناه18 اسكاممعمع اعاسناه0 
©2116 علا 350 ,اطعأورء09 200 ,كأاطونظ ممصد1ط1 ,كمهنا تمدع أهه10دمععاه1 مه عم السممعطند 
.(2007 أعهة 17) ومتذآلة مواععه2 مه عع 1 لسسددمن0) عوياه]] عط )0 عرمساظ ده 


بسنا 


الرئيس آل غور ضاحكاًء «طبعاً. إنه عمل غير قانوني» ولذلك يُعتبر من 
العمليات السرية»0ة". 


دخلت الإدارة في أول اتفاقياتها لتسليم السجناء مع النظام المصري عام 
65 .؛ رغم علمها أن وزارة الخارجية كانت تدين المعاملة غير الإنسانية للسجناء 
في ذلك البلد. وكان أول شخص سُلَّم إلى مصر بشكل سري من دون المرور 
بالإجراءات القانونية أمام المحاكم الأمريكية» هو المدعو طلعت فؤاد قاسم» الذي 
سبق أن حُكم عليه غيابياً في مصر بالإعدام لعلاقته في اغتيال الرئيس السادات عام 
0١‏ وفي عام 14146» ألقى رجال الشرطة في كرواتيا القبض على قاسم في 
مدينة زغرب وسلموه إلى الأمريكيين. تُقل قاسم إلى ظهر سفينة أمريكية في 
البح رالأدرياتيكي للتحقيق معه؛ وَسّلَم في ما بعد إلى السلطات المصرية التي تكون 
ربما أعدمته وفقاً للحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية بحقه غيابيً”” '". 


في عملية ثانية جرت عام ا49١2‏ قام رجال مكتب التحقيقات الفدرالي 
باختطاف المدعو مير إيمال كاسي من فندق في باكستان» وأعادوه إلى الولايات 
المتحدة. حوكم كاسي بتهمة قتل خمسة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية 
وشخصين آخرين عندما كانوا ينتظرون أمام إشارة المرور خارج البناية الرئيسية 
للوكالة فى منطقة لانغلى فى فرجينيا. وجدت المحكمة الفدرالية كاسى مذنباً 
وتحكدت عليه بالبونك 51‏ ْ 


وفي عملية أخرى جرت عام ,»١1448‏ قام عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية باعتقال خمسة من الإسلاميين المتشددين؛ من ضمنهم شوقي سلامة 
عطية في مدينة تيرانا عاصمة ألبانياء وسفّروهم إلى القاهرة لإجراء التحقيق 
معهم. وهناك ادّعى عطية أنه عُلّقَ من أطرافه وعُذَبٍ باستخدام الصعق الكهربائي 
في منطقة العانة» وثُّرك في زنزانة يملأها الماء القذر حتى ركبتيه”"'؟. كان اثنان 
من هؤلاء الخمسة قد حُكم عليهما بالإعدام غيابياً قبل أن يقبض عليهما 
الأمريكيون؛ فتُفذ الحكم فيهما. وبناء على تصريح مايكل شويرء المسؤول عن 


)١9(‏ ععدط يعارو ل" ببع[<) «مججج1 مه جه( ئ معءاعصل عفتكم] :كمانج 6 إال اكتراوعل ,عامقات .ة لمقطء 1ه 
.143-145 50ة 24 .مم ,(2004 رووععط 


للف .5 ,«مة 10 مت أل «رعكنااء 10 مك نان كان 0» ,تعبرة 11 عدوول 
(١١)انظر:‏ .(2002 .عت "41) 487 130 300 ,عمماعوسم ١١‏ أموعا 
زفقفق لت لان 
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برنامج تسليم السجناءء فإن الوكالة كانت تعطي المحققين المصريين في الصباح 
قائمة تحتوي على عدد من الأسئلة لتُطرح على المعتقلين» ويستحصلون على 
أجوبة لتلك الأسئلة بحلول المساء. كان عملاء الاستخبارات الأمريكية يرغيون 
في حضور عمليات الاستجواب مع زملائهم المصريين» لكن السلطات المصرية 
5 0 رفيفة 
لي اتج لهم اللي 
يبدو أن برنامج تسليم المختطفين لم يؤثر في أحد باستثناء المختطفين 
أنفسهم. لكن ذلك لم ينطبق على الخمسة المشار إليهم في أعلاه. بتاريخ ه 
آب/ أغسطس 1448» نشرت صحيفة عربية تصدر في لندن رسالة من الجبهة 
العربية للجهاد [جبهة الجهاد الإسلامية الدولية أو الجبهة الدولية للجهاد 
الإسلامي] تهدد فيها بالانتقام من عمليات الاختطاف هذه. وبعد يومينء قام 
أعضاء من تنظيم القاعدة بتفجير سفارتين للولايات المتحدة في أفريقياء كانت 
حصيلته مقتل 5؟١؟‏ شخصا*". 


وفي تصريح لشوير في مقابلة مع الصحافية جين ماير العاملة في مجلة 
النيويوركرء فإن جميع الأشخاص الذين اختُّطفوا وسُلَموا كانوا قد حُكم عليهم 
غيابياً في يلدانهمء وإن اختطافهم قد حظي بموافقة محامي وكالة 000 
المركزية*". لا أحد يعرف إن كان الرئيس كلينتون قد أُقَرّ شخصياً عمليات 
الاختطاف» ولكن الواقع هو أن اختطاف المشكوك فيهم وتسليمهم إلى 
الحكومات الأجنبية ليلاقوا التّعذيب» وربما الموت» قد تمًا تحت إدارة الحزب 
الديمقراطي. 


رابعاً: عمليات الاختطاف خلال إدارة بوش تشيني 


لأجل وضع برنامجها للاختطاف موضع التنفيذ» خولت إدارة بوش البحرية 
الأمريكية استئجار 77 طائرة تقريباً»ء من ضمنها طائرات بوينغ /7717“. ومند 
أيلول/ سبعمير من عام ١٠ت‏ نقلت فرق من قوات وكالة الاستخبارات 


(0 المصدر نفسه. 
(5؟) عطا غه وتعاعننوء1" دوزلاء1 :105 عطا نمه ونملز5ة» ,لمقدملهه0© 10310 0هه ممىه000ة0 تزمسم 
.(2006 ععطا متعم اجع5 20) معادول «عبطن110 «رحطواممععع 1" 10 0055:0805 
فرق ان القت نلانا 
(؟) «مكهق8 «ركصه تائلدع5 أكومععك1 عمشآ© +0) معصواط لماع وعاصه©) عع0111 بإبنولل» ,مدعااء8 طاعة 
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المركزية بطرق سرية أكثر من ٠٠‏ مشبوه فيه ب. #تكسيات التتعذيب» 3 , 


من بين ضحايا هذا الاختطاف غير الاعتيادي بعض مسؤولي القاعدة 
الرئيسيين » الذين جمعت عنهم الحكومة الأمريكية أدلة غير قابلة للشك فيها عن 
تدريبهم ونشاطاتهم. والبعض الآخر ناس أبرياء» من بينهم أستاذ جامعي اتّهمه 
أحد طلابه زوراً لأنه حصل على درجة متدنية في المادة الي كان يدرسها على 
يديه» وكان ذلك الطالب عضواً في تنظيم القاعدة*". و بغضٌ النظر عمًا إذا 


كانوا يستحقون اللوم أم لاء قييدو أن عملاء ء في ويه المركزية» 
وعملاه أجانب يعملون لصالحهاء وكذلك أفراد القوات الخاصة الأمريكية» 


عذبوهم وروّعوهم وأهانوهم. 


من السويد إلى مصر 

بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 27٠٠١١‏ قامت وحدة خاصة من وكالة 
الاستخبارات المركزية باختطاف شخصين كانا قد تقدما بطلب للجوء السياسي 
في السويدء ونقلتهما جواً من استوكهولم إلى مصر لاستجوابهما. وبناء على ما 


(9؟) «روعمع1 1260 عوأجمع 01 له ع1 قرط عممعن8 دأ وومقاط .5.لآ أعرمع5 01 قاعممع18)» ,وعطواظ هآ 
.14 .لش ,1/12/2005 ,مم11 لدم[ سولق 
قبل تقديم استقالته كمدير لوكالة المخايرات الأمريكية في شهر حزيران/ يونيو 4 أدل جورج 
تيتيت بشهادة قال فيها إن تسليم سجناء ء لدول أجنبية قد حصل ثماني مرات تقريباً خلال مدة توليه مسؤولية 
الوكالة سيمع سنوات. انظر شهادة :عط عدماءط ومعمع11 «رنوتاه8 سكمه رع اعم لا00)» باعمء1 مهرمع 
.لالماتار/تصااط > ,(2004 طععة11 24) ععاهاة لعائدنا عطا صممنا دلأعهقااة اكترمعرء1 هه نماكدأسددم© لهده6ولك1 
. < 1لط.امعسعاهاك_اأعدع ا قدو ممقعط كمه تموعط/ 1 [ 9/نالء. اسن عوئط ن!. 10س نامع 
في شهر آذار/ مارس 7٠١١0‏ تقريباً تمّ القيام بعمليات تسليم أخرى بلغت الثلاثين» استناداً إلى : 
1/51 صا لع 1021© ماع جوء1 5'غء3)» ,لزعلل صد ش11 0اة دسمكلبسعء © 
كما أخبر تينيت لجنة التحقيق في حوادث ١١‏ أيلول/ سيتمير أن «عمليات تسليم المعتقلين إلى دول 
أجنبية» كانت تمثل جزءا كبيراً من سياسة الرئيس كلينتون ضد الإرهاب -خلال فترة توليه الرئاسة الثانية» وأنه 
على الأقل قد تمت سبعون عملية من هذا النوع قبل ١١‏ أيلول/ سبعمير . انظر ؛ 505ء7» ,مقساءم)5 طصد 
بأطعلا قهقلع 1000 350 ,6 .م ,(2004 تعتامء 130 29) عذم[2) (رماده8 «رعاعنآ .دمة1] 11296 قسنهة1 عمبداره1 مأععمدياة 
.9/12/2005 ,كع:ه17 10 مع |7 «رتصأق 1ت مه نأعجعه© ها لم11 15 لعاذزن .5.نآ علمنآ و2ع1-ةلء03» 
يقذر أن ١0١‏ سجيئاً قد تم تبادلهم بشكل سري للفترة بين أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ وكانون الأول/ ديسمبر 

6 ,, 
انظر أيضاً : 1110111011 عأمآ) عوطاكره أنه 1 :1 071 +1ة1 191116 ,10222508 .© .م لسة تملعو رويع 1 
إملت) ذا له نجرما5 عند1 18 :ع :رهاظ أمه 61 ,لزعع6) معطمء5 0ط ,(2006 ,عكبده1] عللتداء14 :1313 ,مععامماه11) ماعنا 
(2006 ,قمعم 5'هنامة ك1 .51 ماده لا" بج 181) بروج وجط عدربمعن1 
(18؟) بناء على ما صرح به أحد مسؤولي وكالة المخابرات المركزيةء انظر : اناكوده:1» راكعلمظ مموط 
.5 ر,اعوظ :اماع اطامه!! «رعطلهاة111آ ش[ن) 2 !0 183101139للت :81م 30ل ترآ 
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أدلى به شهود عيان للتلفزيون السويدي عام 27٠١7‏ قام ثمانية أشخاص مقئعين 
باصطحاب شخصين بملابس مدنية من مينى سفارة الولايات المتحدة. كان 
الشخصان المشتيه فيهما هما أحمد عجيزة ومحمد الزريء اللذين قبضت 
عليهما شرطة الأ من السويدية في إحدى الأمسيات» وهو ما يدل بشكل كوي 
على تعاون الجهتين على تنفيذ العملية. وعندما أصبح الرجلان في قبضة عملاء 
وكالة الاستخبارات المركزية» مرّق هؤلاء العملاء ملابسهما ثم جرّدوهما منها. 
وبعد أن وضعوا سدادتين في مؤخرتيهما ألبسوهما حفاضين وبدلتين للرياضة» 
ثم غطوا عيونهما وصفدوا أيديهما وأرجلهما وغطوا رأسيهما بكيسين. ونُقلا بعد 
ذلك بطائرة «غلف ستريم؟ نفائة إلى سجن طرة في القاهرة. بعد خمسة أسابيع» 
زارهما السقير السويدى فألخيراه بأنهما عذياة رغم عدم ارتباطهما بتنظيم 
القاعدة. أطلقت السلطات المصرية الزري من دون توجيه تهمة إليه. لكنها 


حكمت على عجيزة بالسجن خمساً وعشرين سنةء استناداً إلى إدانة سابقة بقة خحكم 
عليه بموجبها غيابياً» لأنه عضو في جماعة إسلامية راديكالية”". 


من الولايات المتحدة إلى سورية 


بتاريخ 5١5‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ كان ماهر عرار» وهو كندي من أصل 
سوريء» في مطار جون كنيدي في نيويورك لركوب طائرة أخرى. طرح رجال 
الهجرة عليه بعض الأسئلة» لكن بطريقة غير مهذبة» كما جرت العادة في 
المطارات. كان الاستجواب مهيئاً وسيئأء وبمشاركة من مسؤولين من دائرة 
الهجرة ومكتب التحقيقات الفدرالى وعملاء وكالة الاستخبارات المركزية؛ لأن 
ابمة لير فين قاقنة بأسماه الاشحاضن الخاضمين للمراقة 


طلب عرار حضور محام ليتولى الدفاع عنهء فأخبروه خطأ أنه لا يتمتع 
بمثل هذا الحق لأنه ليس مواطناً أمريكياً. كما رُفض طلبه للاتصال بعائلته 
هاتفياً. ودقا من ذلك قيّدوا يديه ورجليه. ثم أخفي فى مكان ما من المطارء 
ثم داخل مركز الاعتقال المركزي في نيويورك. وهو ما سبب ألما لزوجته وبناته 
الصغيرات اللواتي لم يكن على علم بما حدث له. سمح له أخيراً بأن يتصل 
بحماته في كندا. في إثر ذلكء» قام القنصل الكندي بزيارته في مركز الاعتقال» 


(24) بعاءو لا بجع1!) طنتمدطت) بطل 1١١‏ 9/11 «تمثر 1004 7186 نامسمت كه ننه5© ,ناوععء 11 .71 عنام صسمزعة 
.53-55 .مم ,(2004 ,نمتااه »م1122 


ون 


لكن القنصل فشل في إقناع مكتب التحقيقات بالإفراج عنه»ء بل أمر لاري 
تومبسون» 0 المدعي العام بإيعاد عرار إلى سورية» بالرغم من اعتراضه 
بحبة به مثعات هناقء لأله معقلف عن الخدمة العسكرية الالواميية 7 


درج تاريخياً منح المبعدين الخيار بالذهاب إلى البلد الذي يفضلونه» لأن 
الإبعاد عملية تنفيذية هدفها التخلص من الأشخاص الذين يدخلون البلد بشكل 
غير قانونى» وليس تطبيق قوانين الدول الأخرى. فإذا كانت دولة ما تريد إعادة 
أحد مواطنيهاء فإن ذلك يتم عن طريق معاهدة تبادل السجناء تحت إشراف 
محكمة أمريكية» لأن حرية الشخص ستكون في خطر. وعلى أي حالء فإنه 
اعتباراً من الثمانينيات خالفت وزارة العدل نفسها تلك المعاهدات ليتستى لها 
إبعاد من يشك في ارتكابهم أعمالاً إرهابية» والاكتفاء بتعهد من الحكومات 
الأجقة البعفة بأنها لن تعرّضهم لأعمال تعذيب''". وطبقاً لرأي الوزارة؛ فإن 
في إمكاتها تسليم أي شخص يشك في أله إرهابي إلى أي نظام حكم في 
العالم: إذا أفاد محاموها بأنه ليس من المحتمل أن يخضع ذلك الشخص 
للتعذيب. ولم تكلف الوزارة نفسها بأخذ تعهد مكتوب بخصوص هذه المسألة. 
في الحقيقة» إنها لن تحتاج أبدأ إلى أي تعهد ما دام فيها موظف إداري مقتنع 
بهذا الأمر. لقد فشلت إدارة بوش» رغم تقديمها الحجة تلو الحجة بأن 
المحاكم لا يحق لها أن تنظر في أي ترتيبات أو تأكيدات من أي بلد يعدم 
تعذيب المُبعدين إليه”"". 


ولو كانت إدارة بوش راغبة حقاً في إجراء تحقيق قانوني مع ماهر عرار 
لوجّهت إليه تهمة بالجرم؛ أو لأرسلته إلى بلده كنداء حيث يمكن النظر في 
تلك التهمة. ولو كانت تعتقد أن عرار قد خالف قوانين بلد آخرء لوجب تسليمه 
بعد القيام بالإجراءات القانونية من خلال المحاكم. كما تتطلبها معاهدة تبادل 
السجناء. لكن الإدارة الأمريكية لم تكن تملك مثل تلك الأدلة؛ كان لديها فقط 
مجرد الشكء. وهو كاف لإرسال عرار إلى سورية» حيث تولت أمره 


(١؟)‏ ,22/9/2006 ,اعمط ومع عه «بوءاتقصسع 8 ممتاأقائمصرء12 منأكتيع 8 2821م 0 6» ,عوقناملا 126 معمدع1 
14م 

انظر شهادة ماهر عرار أمام مجنة المراقبة المشتركة حول التعذيب وتسليم السجناء إلى دول أخرى : 16» 
.(2007 ععطماءع0 18) 65؟ أأقاوعوءومع 1 1ه عكرهص1] .5.نا «رتوعة ععطداة أه عومه 

خرف .16 .هط ,تالطعلا ابو مسلط 4ننه ,عع االاوط ,اج0 الم ملظ رعائرم 
قرف .200 ,كع:17 «رصه اقم 51 أسأصلف» ,عن زمععفظ داعءلم 
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الاستخبارات العسكرية السورية» المعروفة بتحقيقاتها الرهيبة"". كل هذا 
والحكومة الكندية غير عارفة بذلك القرار0 2" 


في الساعة الثالثة صباحاً من يوم ١48‏ تشرين الأول/ أكتوبر 27٠١7‏ وضع 
رجال مكتب التحقيقات الفدرالي عرار في طائرة «غلف ستريم» في مطار 
نيويورك لتنقله إلى العاصمة واشتطن. ومن هناك نقله عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية إلى الأردن» الذي سلمه إلى الاستخبارات العسكرية السورية. لم تكن 
لدى السوريين رغبة في التحقيق مع ماهر عرار» ولا حتى محاكمته بسبب تخلفه 
عن الخدمة العسكرية الإلزامية. وقد صرح ضابط من الاستخبارات الأمنية 
الكندية قائلا «أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تريد تسليم عرار للأردن» حيث 
يمكنهم أن يعملوا به ما يشاؤون»””". استجوب رجال المباحث السورية عرار» 
وعذبوه لمدة أسبوعين» وضعوه خلالها في زنزانة تحت الأرض» حيث كان 
يمكنه أن يسمع صراخ ضحايا التّعذيب الآخرين. في النهاية اعترف زوراً بأنه 
التتحق بأحد مراكز تدريب القاعدة. بعد عشرة أشهرء سلّمه السوريون إلى 
السلطات الكندية» فرجع إلى كندا وقد انخفض وزنه +٠‏ رطلاء وأصيب بعرج 
في مشيته ) ويكوابيس إن 

لماذا إذا كان اسم عرار على قائمة المطلوبين؟ وفقاً للهيئة الكندية التي 
حققت فى اختطافه. فإن الشرطة الكندية كانت قد أخبرت مكتب التحقيقات 
الفدرالي أن عرار "إسلامي متطرف» كان في منطقة العاصمة واشنطن يوم ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر. ناقشت وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل ومسؤولون فى 
البيت الأبيض الموضوع على مدى أكثر من سئتين”””". في الحقيقة كان عرار في 


لرغرف .101115 105010121118 0)» ,ج1136 
(5 ؟) اع8 ءا لعبرم امعط را اأمنبعاة أأناظا .دنا 6004 ه 0ل :جموعط عاعه1 4 ,لا وجمعععت مدعات 
.5 ,(2007 ,8ن ماده ل" ببعل1) بوبرعةأععرطر 

اقتباس تقرير اللجئة الكندية التي أجرت تحقيقاً استمر ١4‏ شهراً حول اختطاف عرار وتبرئته من كافة التهم. 
(6؟) /10/8 ,ععمة1 عأعم1 بحلل «روتجصط5 أرممع 1 ,أقععط1 716 ند/الآ ه5أل 2م23 لعارممء12» ,معافسة هذا 
2007 
(7؟) سر ز5 مأامنا كصهنا1 تعممعوسظ 011392 ومأكد أ ال» لصة ,106 .م «رععتاءه1 ومع عنامكانا0» ,عترزواة 
. < نصسصط. 2002/10/21132_021021/نصهؤ08!5ههتع/عع.عماء. تعمم/تطاخط > ,(2002 ععاماء0 21) 0180 
وجدت اللجنة الكندية للتحقيقات حول الإجراءات الرسمية المتعلقة يماهر عرار أن وصف عرار لعملية 
اختطافه كان صحيحاً. انظر : ,(2005 ععطاماء0 14) ععلمذ"1 اعةآ! «رعممه]1'.[ دعمامعاة عمدوعقوءط أه أرممع1» 
. < 01م.14_2004_عسسل_022 _فدهأككتسسطناذ_ع منمءعم162035/0منا/كعع قط ركسع قه. 5ه ه22 م . بجبج اطاط > 
إفضرد ٠‏ بتاع كناك 
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ذلك الوقت يعمل مهندس كمبيوتر في مدينة سانتياغو. وأصبح موضع شك 
الشرطة الكندية لأن عقد إيجار الشقة التي كان يسكنها كان يحمل اسم شخص 
كندي من أصل سوري» هو الآخرء وله أخ ورد اسمه في إحدى وثائق تنظيم 
القاعدة. ونتيجة التّعذيب الذي أنزله السوريون بالأخوين؛ ذكرا اسم عرارء الذي 
كان لا يكاد يعرفهما(*©. لقد وجدت هيئة التحقيق الكندية أنه «لا توجد قطعاً أي 
أدلة ضده» ولم يقم بعمل مخالف”*". غير أن المدعي العام الأمريكي آشكروفت 
أصرّ على أن المعلومات كانت أكثر من كافية لتسليم عرار إلى سورية””*). 

لم يكن عرار مقاتلاً معادياً للولايات المتحدة» بل كان مواطناً كندياً على 
الأرض الأمريكية بطريقة قانونية» وهو يتمتع بجميع الحقوق والقوانين التي يضمنها 
الدستورء ورأي كل المعارضين لأساليب التّعذيبٍ الانفرادي والاختطاف لأغراض 
التّعذيب. كانت النتيجة أن الهيئة الكندية برّأت عرار من التهم كلهاء واعتذرت 
الحكومة الكندية منه رسمياً» وقبلت استقالة المدير العام للشرطة الكندية يسبب 
إعطائه معلومات مزورة» ومنحت عرار أعلى مبلغ من التعويض في تاريخ كنداء 
وهو 16 مليون دولار كندي”*؟. غير أن إدارة بوش استمرت في إنكار مسؤوليتها 
لما تسببت له من المعاناة. وعندما سأل الصحافيون المدعي العام غونزاليس» عمًا 
إذا كان عرار يستحق اعتذاراً رذ بالقول «حسناًء لم نكن مسؤولين عن نقله إلى 
سورية» (رغم أن قرار إبعاد عرار مذيّل بتوقيع نائب المدعي العام لاري تومبسون). 
وعندما سئل ثانية إن كان عرار قد خضع لعملية تسليم غير اعتيادية» أوضح 
غونزاليس: اليس ذلك ما جرى. كل الذي حدث هو عملية إبعاد؟4. 


وترتب على إجراءات الحكومة الكندية أن وزير الأمن والسلامة العامة في 
كندا طلب من وزارة العدل الأمريكية رفع اسم عرار من قائمة الأشخاص الذين 
لا يُسمح لهم يدخول الأراضي الأمريكية. لكن الوزارة رفضت الطلب. في 
الحقيقة» ذهب السفير الأمريكي في كندا إلى حد القول «إنه لمن الوقاحة أن 


(78) .(2004 بزمقسصةك 22 ,لم116 .ل15.12.10.7) 00249-/1© .50 باأمعطدة .؟ عدعة بامتهامهم2 5 "التامتداع 
() .19/9/2006 ,اعوط ماع نااعه21 «ر5زة5 أعصوط :العدنععم لزأعولج عه لآ هذل مصمع» ,عأءنماك مدلوناه12 
)5١(‏ ,(2003 معطي ه21 21) جهاى3 مننرم10 «ر«طهآ معطا منطاذللا» ممتأمارممء1 روعف» بعم2دة1 م1 
| 

1 5) ««لمعلم0 عأطمع؟5» وأموية مذ عام 5 "مهمه :10 وعمنوهاممم ععم213» ,ملع ردك! بجععلهم 
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عون 


يطلب الوزير الكندي من حكومة الولايات المتحدة بأن تقرر من يُسمح له 
بدخول أراضيها أم ه240 


 '"'‏ من تنزانيا إلى اليمن 

في كانون الأول/ ديسمبر 2٠٠١7‏ وبعد شهرين من الإفراج عن عرارء ألقى 
رجال أمن أمريكيون القبض على محمد الأسد في دار السلامء تنزانياء وهو يتناول 
العشاء مع زوجته. وضعوا على رأسه كيساًء وقيّدوه بالأغلال ونقلوه تحت جنح 
الظلام» ربما إلى جيبوتي» حيث تم استجوبه» من رجل وامرأة أخبراه أنهما من 
مكتب التحقيقات الفدرالي. كانا يريدان أن يعرفا منه سبب قيامه قبل ستة أعوام 
بتأجير مكتب لمنظمة الحرمين الإسلامية. يقول مكتب التحقيقات إنه يشك في أن 
المتظمة الخيرية تمؤل الأرهابيين. وعد أسبوغيق » تقل الآسد إلى مقطقة باردة: 
لعلها أفغانستان» وأبقوه ثلاثة شهور في زنزانة مظلمة قذرة. ثم نقلوه إلى سجن آخر 
حيث كان جميع الحرس يرتدون بدلات سوداء ويتفاهمون بإشارات الأيدي. 
اعتقلوه هناك لمدة ثلاثة عشر شهراً فقد خلالها الكثير من وزنه قبل أن تنقله وكالة 
الاستخبارات إلى اليمن. أبقته السلطات اليمنية في سجونها تسعة شهور أخرى». 
وقدموا له في النهاية عرضاً لم يكن قادراً على رفضه: في مقابل اعترافه بجرم تزوير 
وثائق سفرء حُكم عليه بالسجن مدة تعادل المدة التى أمضاها منذ القبض عليه!* *“. 
- من مقدونيا إلى أفغانستان 

بتاريخ 7١‏ كانون الأول/ ديسمير »70١7‏ أنزل أشخاص المدعو خالد 
المصري من حافلة عامة في مقدونيا. والمصري هذا ألماني عاطل عن عمله كبائع 
سيارات. كان اسمه مطابقاً تماماً لاسم أحد الأشخاص ذوي العلاقة بعملية خطف 
إحدى الطائرات المدنية فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر. قال مسؤول سابق فى الوكالة : 
الم تعرف» المسؤولة عن وحدة القاعدة في وكالة الاستخبارات المركزية الكثير 
عن هذا الشخص الألمانى. كان لديها «شعور داخلى عنه فقط». لكن ذلك كان 
كافياً لهنا تمر فريقاً من حعملاه الوكالة بنقل المصرى جواً إلى افغانسعاة. وقد 
استعملوا معه الأساليب الوحشية نفسها التي استُخدمت في اختطاف رجلين من 
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لل 


السويدء وتم تسليمهما إلى مصر””*". إن الوكالة لا تنقل السجناء من مكان إلى 
مكان فقطء بل تُرعبهم وتهينهم وتحقّرهم أيضاً خلال عملية النقل. 

وضعوا خالد المصري في سجن حفرة الملح الذي تديره وكالة الاستخبارات 
المركزية في ضواحي العاصمة كابل. قاموا بضربه ورفسهء ورموه في زنزانة مظلمة 
ليس فيها فراش سوى بطانية قذرة وقنينة من الماء الوسخ. استجوبه فريق يتألف من 
ستة أو سبعة أشخاص مُقنّعين ويرتدون ملابس سوداءء وكان معهم طبيب أمريكي 
ومترجم مقئّعان أيضاً. قالوا له: أنت هنا في مكان لا يسود فيه القانون. في إمكاننا 
أن تدفتك هنا لمدة ٠١‏ عاماء ولن يعرف عنك أي شخص شيع . 


مرات» ووضح أنه ليس الشخص المطلوب. أصبح الأمر هو كيفية حل 
المشكلةء وهو ما أشارت إليه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بأنه «خطأ ربما 
يتطلب تقديم اعتذار»”"*؟. استمرت مسؤولة وكالة الاستخبارات المركزية التي 
أمرت بنقل المصري إلى أفغانستان في عنادها بدعوى أن حدسها كان كافياً. 
وكما قال جون رادسون الذي عمل في مكتب استشارة لوكالة الاستخبارات 
المركزية حتى عام ,5٠0١4‏ لا أعتقد أن أحداً كان قد فكر في ما يجب أن 
نعمله مع هؤلاء الأعفاي لكر 


في آذار/ مارس »5٠١5‏ بدأ المصري إضراباً عن الطعام دام 77 يوماء وانتهى 
عندما وضع الطبيب في فمه أنبوباً للتغذية عنوة. كان الألم شديداً للغاية» وتسببت 
هذه العملية فى إصابته بمرض خطر. وأخيراء فى أيار/ مايو 5 7٠١‏ كفت الوكالة 
ووزارة الخارجية عن التردد» فتّقل المصري جواً إلى ألبانيا حيث أخلي سبيله على 
قمة تلة معزولة» من دون إعطاء أي مبرر أو اعتذار”**». وفي ١‏ كانون الثاني/ يناير 


ادق .«ع 1115081 1ن 2ج أ0 لإدسمأقصقة نأتاعتصدهدأمم مآ اسالعدمع 71 ,أوعمم 
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المحاكم » أو البديل في محاكمة سريعة. انظر  :‏ .151-111 1417:ج1:05 .مه ومناءة اثلا ,أعصع1 .ا أروواة-ا8 
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وهذا اقتباس ممًا قالته مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل للمراسلين أن وزيرة خارجية الولايات المتحدة 
كوندوليزا رايس قد اعترفت بأن اختطاف المصري كان «خطأ». 


١١ 


ام سب مانت بزاخاء العيفي على 111 شخصاً اشتركوا فى عملية 
اختطاف المصري”*'*': في حين رُقّيت مسؤولة الاستخبارات المركزية» التي أمرت 
باختطافه ونقله وبالتالي معاناته» إلى منصب استخباري رفيع في الشرق الأوسط60, 


ه ‏ من زامبيا إلى غوانتانامو 


ذهب مارتن موبانغاء وهو مواطن بريطاني من أصل زامبي» إلى باكستان 
في تشرين الأول/ أكتوبر من عام ٠٠٠١‏ ليدرس الإسلام واللغة العربية. بعد أن 
أمضى بعض الوقت في بيشاورء درس في مدرستين في أفغانستان وقرر أن يترك 
البلد عندما بدأ الأمريكيون هجومهم عام .2500١‏ لكنه اكتشف في ذلك الوقت 
أن جواز سفره البريطاني قد اختفى. عبر مارتن الحدود إلى باكستان واستطاع 
الحصول على جواز زامبي جديد أرسلته له عائلته بالبريد. طار موبانغا إلى 
أفريقيا ليمكث مع أقربائه. وهناك استطاع عميل للاستخبارات البريطانية (8616) 
أن يتتبعه بعد أن وُجد جواز سفره البريطاني في أحد كهوف القاعدة» الأمر 
الذي جعل الاستخبارات البريطانية تعتقد أنه غادر إلى زامبيا بجواز سفر مزوّرء 
ولا بد أن يكون إرهابياً. بعد ثلاثة أسابيع استطاع فريق من عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية من اختطافه ونقله إلى غوانتاناموه» حيث مكث هناك 
حوالى ثلاث سنوات. يصف موبانغا معاملته في السجن كما يلي: 


أردت دخول المرحاض» فطلبت من المحقق أن يسمح لي بذلك. لكنه قال 
«يمكنك أن تذهب عندما أقرر أناه. أخبرته أن أمامه © دقائق فقط قبل أن اضطر 
إلى التبرز على الأرض» فترك الغرفة. وأخيراً جررت نفسي نحو زاوية الغرفة» 
حيث قضيت الحاجة. رجع المحقق إلى الغرفة وهو يحمل ممسحة من الإسفنج 
لتنظيف الأرض» فغمس الممسحة في البول والغائط ثم بدأ يمسح وجهي بهاء 
كما لو أنه يصيع وبعهي بفرشاة. دارا يلمي وباتن قم أعلى حسي: وكان 

فى الوقت ذاته يتلفظ ببعض العبارات العنصرية ويشتمنى بالقول «يا للأسود 
الستكو» با للأسوه المخير يدر أنه اعفد أ ما يقرله كان لم80 
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١ 


فى حزيران/ يونيو :»٠٠١5‏ قررت المحكمة العليا أن على الجيش إحالة 
الأمر إلى محكمة كفوءة لمراجعة الأسس التي يُسمح بموجبها اعتقال 
الأشخاص”""©. وفى تشرين الأول/ أكتوبر قررت المحكمة العسكرية في 
غوانتانامو رفض طلب موبانغا باستدعاء أخته وعمته وأخيه للشهادة دفاعاً عنه. 
لقد أكد الرجل انه لم يسافر إلى زامبيا بوثائق سفر مزورة» لكن المحكمة 
وجدت أن أولئك الشهود «ليسوا في وضع يسمح لهم بالحضور بشكل مقبول» 
وأن شهادتهم» إن أدلوا بهاء ليست لها علاقة بالقضية أصلاً. وعند مراجعة أحد 
الضباط قرار المحكمة» قرر أن ينقضه.ء ولمّا اتصل بذوي السجين أبدوا 
استعدادهم للحضور. وهكذا تهاوت اتهامات الحكومة ضد موبانغا”. 


5 من إيطاليا إلى مصر 

بتاريخ ١7‏ شباط/ فبراير 2507 قام فريق ملنّم من عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية في مدينة ميلان الإيطالية باختطاف رجل دين يبلغ من العمر 57 عاما 
يدعى أسامة حسن مصطفى نصر (أبو عمر). قال نصر في ما بعد أنهم وضعوا 
شريطاً لاصقاً حول رأسه. وخدّروه» ونقلوه جواً إلى مصر (عن طريق ألمانيا). 
عرض عليه عميل أمريكي مبلغاً من المال لقاء العمل معهم كمخبر. وعندما رفض 
نصرء بدأ الحراس المصريون بضربه بقسوة حتى فقد حاسة السمع في إحدى أذنيه. 
كذلك استخدموا معه الصاعق الكهربائي بعد أن وضعوه على فراش مبتل. كما 
أحرقوا جسمه بالصعقات الكهربائية بعد أن ربطوه إلى لوحة حديدية» يسمّونها 
«العروسة»””*؟. بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو 2.2004 أطلق المصريون أسامة» فاتصل 
مباشرة بزوجته في إيطالياء التي لم تكن حتى تلك الساعة تعرف سبب اختفاء 
زوجها. وخلال تلك المكالمة التى قامت السلطات الإيطالية بتسجيلهاء» حت نصر 
زوجته على إتلاف كل ما موجود في ذاكرة الكمبيوتر الذي لديه. بعد يومين قام 
المصريون باعتقاله ثانية» الأمر الذي يظهر خطة تعاون ثلاث أجهزة أمنية7*؟. عند 
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الإفراج عن أسامة نصر ثانية في شباط/ فبراير 27501 أطلع الصحافيين على آثار 
جروح ومناطق سوداء حول معصميه وكاحليه» قال إنها نتيجة التّعذيبِ بالصعق 
الكهربائي. وأضاف «تحمل كل بقعة من جسمي آثار التُعذيب770. 
بتاريخ ١١0‏ شياط/ فبراير ٠٠١‏ أدانت محكمة إيطالية 7١6‏ عميلاً 
المطارات المركزية الأمريكية» وعقيداً من القوة الجوية الأمريكية؛ وسبعة 
يطاليين ممن ساهموا في عملية اختطاف أسامة نصر. ولكن 7 تم إقناع الحكومة 
0 بعدم طلب إعادة المتهمين الأمريكيين إلى إيطالياء إلا أن المحكمة 
الإيطالية بدأت ثم أجلت إجراءاتها لمحاكمتهم غيابيا20. 


 '7‏ من باكستان إلى المغرب 

اعثقل المدعو بنيام محمدء وهو بريطاني الجنسية» في باكستان» وسُلّم إلى 
وكالة الاستخبارات المركزية التي نقلته إلى المغرب» ثم إلى أفغانستان» وأخيراً 
إلى غوانتانامو. كل ذلك للخصيل علي امتراف منه يانه عار مع الأمريكي 
خوزيه باديلا لصنع ما د او ب لوا 
الولايات المتحدة. كانت التهم قد جاءت أصلة من اعترافات عضوين في القاعدة . 
أنكراها لاحقأ وادّعيا أنهما 8 ا على الإدلاء بتلك الاعترافات تحت التعذيب. 


إن قسماً من قضية محمد هذا يبدو غريبٌء من اعتقاله وتسليمه إلى عملاء 
أمريكيين» وما قاله له محققو مكتب التحقيقات الفدرالى من أن «القواعد قد 
تغيرت» وإنك لا تستطيع توكيل محام؟ .إن وصف السجين لظروف اعتقاله في 
الأشهر الأولى من عام 7٠٠١5‏ في السجن المظلم الذي تديره وكالة الاستخبارات 
المركزية في ضواحي العاصمة كابل» يتطابق مع تلك التي أدلى بها السجناء 
الآخرون: #وضعوه في زنزانة مظلمة» حيث كانت الموسيقى الصاخبة تُسمع ليل 
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تهار. علقوه عدة مرات» وكان الععليق يتغدر أحيانا لأيام حتى بدأت ساقاه 
بالتورم. وفقد الإحساس في رسغيه ويديه. ويتذكر كيف كان السجناء الآخرون 
يضربون رؤوسهم بجدران الزنزانات وأبوابهاء وهم يُطلقون صراحاً عالياً»””"2. 


إن الأمر غير الاعتيادي الذي ورد على لسان محمد هو ما حصل له ما بين 
تموز/ يوليو ٠٠١7‏ وكانون الثاني/ يناير 5 .7٠١‏ عندما خضع للاستجواب على 
أيدي المغاربة بأمر من وكالة الاستخبارات المركزية في سجن خارج العاصمة 
الرباط. كان المغاربة يُخدثون الجروح في صدره وعضومه الذكري باستعمال 
مشرطء. وهم يطرحون عليه أسئلة عن خالد الشيخ محمد وأبي زبيدة وخوزيه 
باديلا»ء وعن قصة «القنبلة المشعة» التى يبدو أنها قد جاءت من الاستخبارات 
انا ْ 


في رسالة إلى الحكومة البريطانية في تموز/ يوليو 07٠04‏ أذنكرت حكومة 
الولايات المتحدة كل ما جاء على لسان محمدء ولكن بتاريخ 78 آب/ أغسطس 
من العام نفسه» وجدت المحكمة البريطانية العليا أن الإنكار الأمريكي «لا يمكن 
تصديقه»؛ وأمرت بتسليم محمد جميع الوثائق التي تثبت براءته» وهي الوثائق 
المعدّة أصلا ضده من أجل تقديمه للمحاكمة في غوانتانامو''''. وقيل إن من بين 
بعض الأدلة أن محمد اعترف بأنه شاهد على الإنترنت كيفية صنع «القنبلة 
القذرة». غير أن محمد قال إنها مجرد «نكتة»ه. لأن طريقة يقة العمل «تتطلب خلط 
السائل القاصر للألوان (816365) مع مسحوق اليورانيوم - 778 في إناء» ووضع 
الإناء على الراس وتحريك الراس يمتة ويسرة لمدة 48 ديم 


بتاريخ 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 2٠٠١4‏ أسقطت إدارة بوش جميع التّهم 


(") .2/8/2005 ,اله عبن «رع امه لهة أعنلوء] 1و عله د'أعمصكب5» ,وأمطم هآ نهد نزء 0 معطوعي5 

يبدو أن هذه المعلومات قد نقلت عن طريق محاميه كليف ستافورد سميث» المستشار القانوني لمنظمة 
مم8 وهي منظمة معارضة ة لأحكام الإعدام. انظر : نه بموتط» ,تطووطه]8 اع فعسسمطه14 ممبردزظ 
- أعناء هذاه /عانا.هء. اتهموز!1ل. ارم :تصااط! > ,(2005 ععاجمععةء12 11) عمزاه0 أنماط نوتمط «ر3 اروط- يوري 1" 
. < أتقااطا.3 أغعو- ه1551-1612 371330/10 

(0) عومادسعععط 9) عمزام0 أنواط بجاو( «2 اعوط ءجمععع]!' آه نزسواط» ,أتطممط ج15 أه لعتتتسمطه14] سمروزه 

14 » ننه , < اأتماط امم اأموط-زمعمعاء نموا ط/371328-ع اع نار و وعم /عانا. 311.60 تالز ته0. مم /نمااط > ,(2005 
.(2005 «عطترععء2آ )1١‏ عدعوط0) ع:11 «رلعمباءه1 ع8 ه) مععنعره14 16 أمع10١5‏ امعد 

(0) 2) أعشطعنو/لا 1لا «,لعتتمطه164 لمفرزماظ وه كعلنه اعباه© طعنذ11!» ,ممغعمنتطاءه11 نؤزلمم 

. < 200131860 _قلة زطأط_ده_ععائط_اعلامء_اوتط/عاء تا مدراعه. تع امعان .صم :طااط > ,(2008 ععتاتمعامع5 

(”7") ,كع710 ج10 عولط «رتسنه01 عسسساده1 6ه ادتمعحآ .5.نا كماععع 18 اأمراه© طدناك8» ,عععدمظ8 لمممزدر 
.2208008 
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الموجّهة إلى محمد”*'“. وبعد أيام» طلب وزير الداخلية البريطاني جاكي سميث 
من المدعية العامة البريطانية البارونة باتريشا سكوتلاند أن تفتح تحقيقاً حول دور 
كل من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب الاستخبارات البريطاني (8415) 
«لمعرفة إن كانت هناك جرائم قد ارتكبتها الوكالتان»””'". 


6 من باكستان إلى مصر 


ادعى ممدوح حبيب» وهو استرالي من أصل مصريء أن السلطات 
الباكستاني ألقت القبض عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2٠٠١١‏ وتعرّض للضرب 
المبرح قبل تسليمه إلى أمريكيين كانا يرتديان قميصين بأكمام قصيرة. ويتذكر 
ممدوح أن واحداً منهما كان يحمل على ذراعه وشماً للعلم الأمريكي» بينما 
كان الآخر يحمل وشماً للصليب. أخذه الرجلان إلى مطار» وألبساه بدلة رياضية 
بدلا من ملابسهء ثم عصبوا عينيه ونقلوه إلى مصر بطائرة خاصة. وفي مصرء 
ضريبه المحققون المصريون بأدوات غير حادة تشبه ما يستعمله الرعاة لضرب 
مواشيهم. أجبروه أن يقف على أطراف أصابعه في حوض يصل فيه مستوى 
الماء إلى رقبته» ويكرر الأمر نفسه في غرفة منخفضة السقف بحيث يُضطر إلى 
إحناء رأسه على نحو مؤلم مدة ساعات. وأخيراً وضعوه في حوض ماءء وعلى 
مقربة منه كان يوجد مولد كهربائي. أخبروه أنه سيتم صعقه بالكهرباء إذا امتنع 
عن الاعتراف. وفي النهاية اضطر ممدوح أن يضع توقيعه على عدد من 
الاعترافات» كانت كلهاء حسب قولهء غير صحيحة. 


بعد أن أمضى حبيب ستة شهور في عهدة الأمن المصريء تُقل جواً إلى 
قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان» ومن هناك ثُقل إلى غوانتانامو. بقي في 
المعتقل لغاية كانون الثاني/ يناير ٠٠١‏ عندما أطلقته الإدارة الأمريكية لعدم 
توافر أدلة ضده تسمح بإحالته إلى المحاكم. غير أن حكومة الولايات المتحدة 
رفضت أن تعترف أو أنكرت أنها اختطفت حبيب ونقلته إلى مصر لأغراض 
حواري 


(0) 22/10 ,اومط ومع سقطعه!! «رلإلعمءمعصع]1 لعممهءط وععمتماء12 5 أنستاهوف دعجم ته 6» مم1 ععاعط 
.14 .م ,2008 


(15) شكك لهة 15415 مخصأ بومتناوم1 وعءل0 طاتد5» ,اأعطمصقع سمعصنطط لمة عمانره1-مماءملة لممطعءتر 
.30/10/2008 ,انه تعن <«ركتدأهان) ععنتاره 1 
60)) «1011105 ع 10150105 0» ,112:61 
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4 من مالاوي إلى أفغانستان 


6 سعيدي جزائري قام بإدارة فرع لمؤسسة الحرمين الإسلامية العالمية 
في مدينة تانغا في تنزانيا. وفي الواقع كانت الحكومة السعودية قد أغلقت هذه 
المؤسسة للاشتباه في أنها تموّل الإرهابيين. بتاريخ ٠١‏ أيار/ مايو 7٠٠١7‏ قامت 
السلطات التنزانية بتسليم سعيدي إلى الشرطة الملاوية التي احتجزته مدة أسبوع 
في سجن يقع في المنطقة الجبلية بأمر من الأمريكيين. ثم سلّمته إلى امرأة 
قوقازية شاب شعرهاء وكان برفقتها 5 رجال مقئّعين ويرتدون بدلات سودا. 
وطبقاً لإجراءات وكالة الاستخبارات المركزية التي أضحت معروفة الآنء وضع 
الرجال شريطا لاصقا على عيني سعيدي». كما وضعوا سدادة في مؤخرته 
والبصوة عشافيا ودنالة باق شطو] أثنبين ووقكى] الأضقاد صول نلية 
ورجليه؛ وألقوه على أرضية الطائرة في رحلة طويلة إلى أفغانستان. عند هبوط 
الطائرة» تسلمه رجال بملابس سودء وأخذوه إلى سجن مظلم تصدح الموسيقى 
الصاخبة فيه بلا انقطاع. ووسط الضجيج.ء قال له أحد الرجال شيئاً باللغة 
الإنكليزية قام المترجم بترجمته إلى ما يلي: «أنت في مكان خارج هذا العالم. 
لا أحد يعرف أين أنت» لسن هناك من سيدافع عنك6. 


مكث سعيدي في السجن المظلم أسيوعاء وقد رُبط أحد رسغيه إلى جدار 
زنزانة لا شباك فيها. ثم تُقل إلى سجن حفرة الملح» حيث قام عملاء 
الاستخبارات المركزية بربط إحدى يديه إلى السقف والأخرى إلى الأرض. تورم 
رسغا سعيدي وقدماه بشكل مؤلم. وقد تم التوقف عن اتباع هذه الطريقة من 
طرق التعذيب حين تسببت في موت سجينين. نقل عملاء الوكالة سعيدي إلى 
سجن ثالث خارج كابل» حيث مكث أشهراً عدة في زنزانة قذرة ذات باب 
مكسو بالزنك. وهناك تبادل هو وخالد المصريء الذي اختُطف في مقدونياء 
رقمي هاتفيهما. استمر المحققون في استجواب سعيدي يوميأء وظلوا مدة 
أسابيع يعيدون على مسامعه تسجيل مكالمات هاتفية له مع أخيه في كيئيا كانا 
يتحدثان خلالها عن «الطائرات»» لكن تبيّن أن المترجم خلط بين «الطائرات» 
و«الإطارات؛ التي كان حديثهما يدور حول بيعها»””". 


(/0") مول «ركله112 .5.نآ صذ صدع] علتدط 0 ذأاء1 مممعواخ» ,أعممعطتاء54 لهناه5 لسة طائد5 .5 ونه © 
٠‏ .2 ,71/7/2006 ,كع1171 رهز[ 


ة» خليط من الكلمة الإنكيزية ©:1) مع علامة الجمع في اللغة العربية ات». 
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في نهاية ربيع عام ٠٠١‏ وبداية صيفهء نقل الأمريكيون سعيدي بالطائرة 
إلى تونس» حيث احتجزته السلطات هناك لمدة 5ل يوما لحيازته جواز سفر 
غير شرعي. اعترف سعيدي بأنه جزائري لا تونسي» فقام الأمريكيون بنقله إلى 
الجزائر العاصمةء حيث احتجزه رجال الأمن الجزائري أياماً عدة» ثم أفرجوا 
عنه عند موقف للباص. ولقاء المتاعب التى قاساها على مدى الأشهر ال ١5‏ 
الماقية: قدعوا لله يعض المافس وطلعاً قليلذ من العال وناك يفقم 


خامساً: على عاتق من تقع مسوولية كل هذا؟ 


طبقأ لادعاء مايكل شويرء الذي أشرف على برنامج تسليم المعتقلين إلى 
سلطات بلدائهم بين العامين 7٠١١‏ و4 27٠0١‏ كان البرنامج قد حظي بموافقة 
وزارة العدل ال الأمن القومي ولجنتي الاستخبارات في الكونغرس 
والرئيس جورج بوش نفسه”"'"2. وكتب شوير يقول إنه في الحقيقة لم يشاهد قط 
«مثل هذه المجموعة من العمليات التي فحصها بدقة وعناية مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية (جورج تييئّت) ومجلس الأمن القومي ولجنتا 
الاستخبارات في الكونغرس. لقد أخبرناهم مراراً وتكراراً أن السجناء الذين يتم 
تسليمهم إلى البلدان الأخرى قد ثساء معاملتهم:”'". ثم أضاف: «في كل عملية 
تسليم كانت كل عملية تذهب إلى مدير وكالة الامعسارات المركزية أو إلى 
نائبه. . . أي إلى الرجلين الأول والثانى فى جهازنا الاستخباراتى» للحصول 
على توقيع أحدهما قبل التنفيذه". 0000 ١‏ 


لم د تعترف وكالة الاستخبارات المركزية رسمياً حتى الآن بوجود مثل هذا 
البرنامج » لكن مديرها جورج تيت أخبر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ 
في شباط/ فبراير ٠٠٠١‏ أن الوكالة اساعدت على نقل أكثر من ٠١‏ إرهابياً 
لتقديمهم إلى العدالة. وقد تع ذلك بالتعاون مع بلاد أجنبية في مختلف مناطق 
العالم”"". وبعد أربعة أعوامء أخبر اللجنة الخاصة للتحقيق في هجمات ١١‏ 


(14) الصدر نفه 
0052 .م ,11/3/2005 ,ععنم17 لعا ممأل «رهه تلمع عسمتظط خ» ,معمسعطء5 اعقاء ةا 
)7١(‏ المصدر نفسه 
)7ع .(2005 بصمبصاع"1 8) نامع 0 كعتقكلة أمععيا0 88 «رممتاتلمع1] «ل ده ث1ذ*1» 6ه اترأءعكممء 1 » 


(7) شهادة مدير وكالة الخابرات المركزية جورج تينت أمام لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ 
.(2000 بمقبصطء؟ 2) ,ووعو 256 ,.وووك "1061 
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أيلول/ سبتمير أن الوكالة سلّمت عدداً كبيراً من الإرهابيين قبل ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر 27٠١١‏ ولكنه لم يفصح عن دور الوكالة في الفترة التي تلت هجمات 
أيلول/ سبتمبرء عدا ما أورده في مذكراته التى نُشرت في ما بعد حول نقل 
الليبي إلى بلد ثالث لغرض استكمال الاستجواب9", 2 


أما المذعي العام جون أشكروفت» فقّد اعترف صراحة بتسليم السجناء » 
وكان ذلك في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .7٠١7‏ في معرض دفاعه عمًا يتعلق 
بقضية تسليم ماهر عرار إلى سورية”*". ثم عاد المدعي العام غونزاليس ليؤكد 
وجود البرنامج في كانون الثاني/ يناير »٠٠١5‏ ثم في آذار/ مارس التالي”*". 
وفي كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ اعترفت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس 
للمستشارة الألمانية أنغيلا مركل بأن اختطاف المواطن الألماني خالد المصري 
«كان خطأ”'"'. وكذا الحال بالنسبة إلى الرئيس بوش نفسه حين أعلن (إننا لا 
نسلم السجناء إلى بلدان أخرى لأغراض التّعذيبٍ!", 


هذا وكان السفير البريطاني السابق إلى أوزبكستان غريغ موراي قد ناقض 
تصريح الرئيس بوش علانية بالقول «إننا نتسلم معلومات استخياراتية نتيجة 
للتعذيب على يد قوات الأمن الأوزبكية. التي تقوم بذلك بطلب من حكومتي 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة:”*". كما أخبر موراي الصحافية جين ماير 


("7/) ,كاتا اه© ععمعهكآ يعلعه 7" بجع1) هما جا ات عرمءآ نرالا :جروا وج[ زه عانء©) عن[ ال بأعهء 1 .[ مع رمع ) 

.م ,(2007 

() ,20/11/2003 ,اعوط «ماعمزعه!! «رذع1811لاققف مقأكلزك عع11ه لع 1رممع12 ودلالا سدقل» رأعوط 5نرونآ 
0.0 

)76و .5 ,كع1771 ج10 ىأل «ركععه تهاء12 01 وعأمم مع 5لجمء1ء12 وعلاهدم 0 60» رطائدسة زعلمء1 .8 

0 /7/12 ,امو ارمع ااطعة 1 «رتمظ هد موللا ممناعسلطخ ك'ممامعء © اتصلهة م) عونظ» رتعاددوععا موعات 

.18 .م ,2005 

(/ا/ا) 6) م0111 0981 «رامعرعمع-7ماءعأئآ ممتلمجأممع0 طغادء11 لاعملقا طاخأد كاععلة ا)معلاوعمط» 

. < اتقاط.|-2005/12/20051206/ذع5قع أن /11/5 8501/5 .161101156 1قابت, بابد //:ماخط > ,(2005 عع دوععءه1]2 

أخبر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف مراسلى صحيفة شيكاغو تريبيون أن وكالة المخابرات المركزية قد 
نقلت ما بين ٠١‏ إلى ١‏ من الأرهابيين المشتبه بهم إلى بلاده. انظر : 10 هند5 15 عونا 0124» ,عاعو !انالا وأه0© 
.0 ]6 ,امو «ماعتاطعه!! «رصد541 دا عطامعط لمع 2 صصح نآ غ11 

إن استخدام الأجهزة المصرية للتعذيب موئق لدى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع 
لوزارة الخارجية الأمر يكية. انظر : مقصن1] «,2002-دعهتاعوع2 قأغطوت1 مفسد!1 ده مارممعا بصأمناه0 ناأمبزع18» 
. < تتنا.2002/18274 /اأمعقط/ذاء/8/0!1/ 53.80١‏ بسبجعط//:مااط > ,(2003 لاأعمملة 31) ممجرعكا مأطواظ 

(84/ا) ممعرروماء8 :و0 ,قع1111 .11آ ومناعا5 نمز ,(2004 نزلددة) لإومعدساة وندء© عاأطدعممه1]1 عط ترط انقح-8 

1٠‏ دم ,(2007 ,عكنته1آ قمه520 ]ا نعاءه لا" بجء[!) رمجيع1 ورن حبهللآ جا ونه جرال ةأامنهدمن) امعتفعاط ,عميهءة1 
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العاملة فى مجلة النيويوركر أنه يعرف ثلاث حالات على الأقل» نقلت فيها 
الولايات المتحدة ثلاثة سجناء من أفغانستان إلى أوزبكستان» وهو لا يعرف 
ماذا حل بأولئك الرجالء لكنه «متأكد تقريباً أنهم عُذْبوا.؛ وأضاف قائلاً إنه 
«الأمر شائع في أوزيكستان أن تقوم سلطات الأمن بحرق الأيدي والأذرع؟. وأنه 
يعرف عن حالتي حرق نجم عنهما موت الضحيتين”*". واختتم موراي قوله 
#إننا بتعاوننا مع الحكومة الأوزبكية قد بعنا أنفسنا للنفايات:7*. 


غير أن هذا الفضح المتواصل للبرنامج لم يثئن مسؤولي الإدارة الأمريكية عن 
التقليل من أهمية دورهم. . فمثلاء أصرّ المدعي العام جون اشكروفت على أن 
ماهر عرار سُلّم إلى سورية لا لأغراض التّعذيب» وأن السوريين وعدوا بأنهم لن 
يعذّبو07, مع العلم بأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تستنكرء وبشكل 
متواصل» تعذيب السجناء في سورية. لم يوضح آشكروفت من أين حصلت 
الإدارة على التخويل لاختطاف الأشخاصء كما لم يوضح الأسباب التي دعت 
إلى نقل عرار بطريقة سرية» أو لماذا لم يتابع أحد ما إذا كان ماهر قد عومل 
بطريقة إنسانية أم لا0*“. وفوق ذلكء» لم يبيّن مصدر الثقة يكلام السوريين» وهم 
الذين قال الرئيس بوش في / تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١7‏ عن نظام الحكم في 
سورية بأله ترك لمواطنيه (إرثاً من التّعذيب والاضطهاد والفقر والمخرات:60. 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١‏ صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية رايس 
ب «أن الولايات المتحدة لم ولن تنقل أحداً إلى أي بلد نعتقد أن ذلك الشخص 
507 فيه؟ء ثم م أضافت «وكلما دعت الضرورة» كانت الولايات المتحدة تتلقى 
تأكيدات من الحكومة ذات العلاقة بعدم تعذيب السجناء الذين يتم نقلهم 
إليهال"؛*". وهذا الادعاء هو الآخر باطل. لقد اعترف مايكل شوير في مقابلة مع 


لحف .10117 مالك نامكأنا0» ,11361 
)0م لأط] ركعانق8 تمأارك!541 .11 معبعاى و القع 
010 .51115213665ق ل 5(5138 21165 160جممع10 كعهث/الا 18432)» راأمعورط 


() كما أوضح دبلوماسي عربي «أنه من الحماقة متابعتهم لانك ستعرف ماذا يجري. وهو أمر يشبه 
مقو لة «لا تسأل أحدآ ٠‏ ولا تخبر أحداً». انظر : خاءنكنا5 لعرءأكمة1' مه دعنسدعناكدخ 014'5» ,اوع2,1 د13 
.5 راكو رماع :ارائعة!! «رلعاناناه2آ1 


إسرئف المصدر نقفسه ‏ 
(65) اماكه8 «رعمعمع1 أكوتههود 700[1 لمازلا )1 كاله :ممنائلمع8 ملمعأاء<12 ععن1» ,رممماعه)5 طسسدط 
.5 .2 ,(2005 ععنانوعمع12 6) وذه1 0 


إن اعترافها أعلن مسبقاً على لسان المتحدث باسم البنتاغون بتاريخ 77 تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠٠١©‏ 
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برنامج 1١9‏ دقيقةا بأن الغرض من برنامجه «أن نجد شخصاً آخر يقوم بالعمل 
القذر نيابة ينا كما أن عميل الاستخيارات الأمريكية السابق رويرت باير 
أوضح: «إذا كنت تريد استسجواباً سد ياء فيجب أن تبعث بالسجناء إلى الأردن» 
وإذا أردت التّعذيبٍ فابعث بهم إلى سورية. أما إذا كنت تريد اختفاء السجين 
وعدم رؤيته ثانية» فسلّمه إلى السلطات المصرية»6”*). وتحدّث فنسنت كانيترارو» 
بالصراحة نفسها قائلاً: «يجب أن تكون أعمى وأخرس وأطرش لكي تصذق أن 
السوريين سوف الن يلجاوا إلى التعذيب» سد و[ن أفسموا بأغاظ الأما 00 


وطبقاً لما صرحت به رايس» فإن عمليات اختطاف السجناء وتسليمهم كانت 
تقوم على تعاون البلدان الأخرى المعنية» التي يُنقل إليها السجناء ومنها. وعلى 
أي حالء فإن التعاون الذي تشير إليه رايس لم يكن علناً وبأمر من المحاكم 
المعنية» فالأمر الذي قصدته حقيقية هو التعاون الخفي مع أجهزة الاستخبارات 
في تلك البلدان. ثم أضافت إن أولئك السجناء لقلرة إل اناك لخر ل «أسباب 


قانو 5 . وهذا ادعاء لا تجرؤ رايس على قوله إن كان الممُختطفون أمريكيين» 
أو أن عملية الاختطاف قد تمت في شوارع الولايات المتحدة. في الحقيقة 
اعترفت رايس بأن عمليات الاختطاف والتسليم هي نوع من القانون البديل. 
«يجب أن نتابع الإرهابيين الذين يجدون الحماية في مناطق لا تكون حكوماتها 
قادرة على اتخاذ الإجراءات الصارمة». بكلمة أخرى «الأماكن التي يكون فيها 
الإرهابيون في مأمنء حيث لا تطاولهم يد القانون»!7, 


انظسر : 24) ءطمآ6 :رماعه8 «رععةم5 اطوناط كه عدنآا لموعللة 0185 وعطمء2 دأرأكداك» ,16م 1 .ل دهونا اللا 
38 .م ,(2005 ععن نوع و1 
هذه الخدعة المكشوفة قد مارستها دائرة ملاحقة النازيين والتحقيقات الخاصة بوزارة العدل في أواخر 
السيعينيات. وهي جزء من عملية تغيير الخطوات القانونية لإبعاد غير المرغوب فيهم واستبدالها بأوامر رئاسية 
لإبعاد المنهمين بجرائم حرب وإرهابيين حتى إلى بلدان من المتوقع أن تعذبهم بسبب معارضتهم السياسية لأنظمة 
الحكم في السلطة. 

(60) /6013., 3 الأعووط. باباما// تصاعط > ,(2005 طعجوك1 6) وبوعل1 0185 «رعكباطم ععوموع2 وسصتاءمم<8» 
. < لساطك678373هتأقط/اههمناهه/2005/03/06/ع 0م51 
ثم أَخِذّت من: .(2004 نزوا/ة 17) «مسعيمك سولق «رع دأنان ممءترع سلف ,ز13©) معتامعا5 
(80) اكمامع2 كتمنمقات .5.نا عانامة101 «مكمء موترز5 10 أمع5 مدلل جم62» ,لزعلمن54 بممممهمطة 
(2004 بزامال 29) «رع لاون «مرع 10 

(88) المصدر نفسه. 

(89) المصدر نفسه. 


ربما يكون الخطف أحسن ما يمكن أن تعمله الحكومة لإلقاء القبض على 
المُشتبه فيهم في المناطق النائية في أفغانستان واليمن» حيث لا توجد سلطة 
للقانون. لكن الحماية القانونية لماهر عرار كان يجب أن تُتّبع في الولايات 
المتحدة. وهو كشخص موجود على الأرض الأمريكية» تحت حماية المادة 
الرابعة المعدّلة التي لا تُجيز الاحتجاز غير القانوني» وكذلك المادة الخامسة 
المعدّلة التي تضمن الإجراءات القانونية وفق أمر من المحكمة. كما أن القوانين 
تمنع اختطاف المشتبه فيهم على أيدي العملاء المقتّعين لوكالة الاستخبارات 
المركزية في السويد وإيطاليا. 

إن معرفة تفاصيل برنامج الاختطاف وعمليات التّعذيب على أيدي 
الحكومات التابعة ما زالت غير معروفة بالكامل. ولكن عن طريق استخدام تقارير 
مختلف منظمات حقوق الإنسان استطاع بيتر برغن عضو «مؤسسة أمريكا 
الجديدة» من توثيق ”07 حالة اختطاف على يد وكالة الاستخبارات المركزية بين 
أيلول/ سبتمير 7١:1‏ وآذار/مارس م« .2*07٠‏ ويقذر سكوت هورتن» الذى 
ساعد في إعداد تقرير عن الاختطاف لصالح «مركز برنان؟ في كلية الحقوق في 
جامعة نيويورك» بأن عدد المختّطفين وصل إلى ١6١‏ شخصاً على الأقل في 
الفترة 5٠٠١‏ 6'5668“. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن وكالة الاستخبارات 
المركزية استخدمت 77 طائرة» وأنها اختطفت من يُشتبه فيهم وأودعتهم سجونها 
في ثمانية بلدان» فإن العدد قد يكون أكثر من تقديرات هورتن. 

ومهما يكن العددء فإن كوندوليزا رايس كانت على حق عندما قالت إن 
التعذيب والتآمر للقيام بعمليات التّعذيبٍ يُعتبران جريمتين وفق القانون 
الأمريكي: بغضٌ النظر عن مكان حدوثها في العالم»”'*2. ومع ذلك» فإن وزارة 
العدل لم تُقدّم حتى الآن أي شخص إلى المحاكمة جرّاء تلك الجرائم. 


(*4) لمقممسمومعط دماتلمع] وسمممتلممدماءظ ونش لت غطا علأده1 :5تعطء مم5 ترلمظ 11 » ,معورعظ8 ععزءط 
.(2008 اتلتمش-طء 3/12) ععجرمل ع املاط «ركاعوعه5 5ا1! لعوممعظ 121ا ممتاعنالطم لع لوصدا8 11051 عط 


(0) مقتبس مسن : © واارأ أ «جنا1 م167 دجه جه1| :(! :ه11 له بجرماى عدنعم! :11 :310 201 1386 ,كعلاو 1 
.109 .ص بكاوعك] رمع اسع ا بره روا 


(47) المصدر نفسه. 


الفصل الرابع 


إعطاء إشارة البدء 


إن ما يضع المتمسكين بميادئ الأخلاق والفضيلة جميعاً في موقف 
متناقفض» هو عدم فهمهم للجانب المترحش فينا كبشر. .. وقوة 
المصلحة الشخصية والأنانية الجماعية التي تتحكم في العلاقات بين 
الجماعات . . . كما أنهم لا يدركون محدودية الخيال البشري» 
وسهولة انقياد المنطق إلى التحيز والعواطف والنتائج المترتبة عن 
الأنانية اللاعقلانية . . . . كل ذلك يجعل الصراع الاجتماعي أمراً لا 
مفر منه في تاريخ البشرء ربما إلى نهايته. 


8 5 )2 
راينهولد نيبور 


يقول جيمس رايزن» مراسل نيويورك تايمز» إن المفتش العام لوكالة 
الاستخبارات المركزية لم يستطع حتى الآن أن يضع يده على أي دليل يُثبت أن 
الرئيس بوش أعطى الأوامر باستخدام وسائل التعذيب''2. ومثل هذا القول ليس 
مدعاة للدهشة؛ فما من رئيس يمكن أن يوقع شيئاً يلغي قدرته على إنكار 
معرفته ومسؤوليته عن جرائم الحرب. ولا أحد من العاملين معه يجرؤ على 
توريط الرئيس. ولغرض حماية الرئيس بوش من مسؤولية إطلاع أعضاء 
الكونغرس بشأن السجون السرية والاختطاف والتعذيب» ظهر مدير الاستخيارات 
المركزية جورج تينِت وكأنه يتعامل مع هذه القضايا كعمليات اعتيادية غرضها 
جمع المعلومات الاستخباراتية» وليس كعمليات سرية. ولذلك». لم يقم بكتابة 
مسودة لمذكرة رسمية» أو إشعار ليُرسل إلى الرئيس» الذي يتوجب عليه حينئذ 


أن يُحيل ذلك إلى قادة الكونغرس. 


(©) لاوط نصه ععاتطاط له «رءية5 4 :راءاء50 :براءاء50 أهجموجممم! لنه اتواط أعدهكظ ,عطسسطعتلة لامطماعه 
1 .م ,(2005 ,ررناه35) عمتطئ اطي 1أهم22460معاه1] تمناناستاهم0) تارملا بعلة) معنط)8 امعتوهامعط1 اه مدوءوطنآ 


)١(‏ بوعل!) مانم جكادة 40 جأعبا8 [؟ هرت مل عط لإن «ررماعائة مععه5 7186 +ن11 زه 3/241 ,معكنظ دعدصرول 
.24-6 .مم ,(2006 رووعء2 عع22 :عأوملا 
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أولاً: تعليق قواعد القانون 

في هذا الوقت» أشار الرئيس إلى ما يريد عن طريق سلسلة من القرارات. وكان 
أول هذه الإشارات وأكثرها وضوحاً هي أولاً قراره باعتبار هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر عملاً حربياً» وليس جريمة. وتبع ذلك أن انتقلت مسؤولية التحقيقات مع 
المشكوك فيهم من مكتب التحقيقات الفدرالي» لتصبح من اختصاص وكالة 
الاستخبارات المركزية. وكما أوضح مسؤولون في الإدارة» فإن مكتب التحقيقات 
الفدرالي أصبح شديد الالتزام بالقانون» كما دلت عليه تحقيقات الكونغرس التي 
جرت في السبعينيات. فالمكتب يحقق بعد ارتكاب الجرم» ويقوم بإحالة المنفذين 
إلى المحاكم. ورغم أن هذه الملاحظة تدل على نقص في فهم كيفية تصرّف حماة 
القانون في الوقت الحاضرء أصبح مكتب التحقيقات الفدرالي في نظر إدارة بوش 
مكتباً ينقصه الإبداع في التفكير» ومتقيّداً بالبيروقراطية» والإدارة الجديدة تكره 
البيروقراطية الملتزمة بأحكام الدستور؛ فالرئيس يريد رجالا يقاتلون القاعدة 
بالقسوة عينهاء ومن دون الشعور بأنهم مقيّدون بقانون أو بعغرف. 

لم يكن في هذا الخيار شيء غير اعتيادي؛ فالأمريكيون كانوا دائماً 
معجبين بالخارجين على القانون» ويعتبرونهم أبطالاء بدءاً من روايات رعاة 
البقر في الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشرء ومروراً برجال الشرطة 
«الأبطال» في المسلسلات التلفزيونية؛ وكما الأبطال الخارقين في الأفلام 
والروايات البوليسية. ومثلما فعل الرئيسان كنيدي وريغان» كان بوش هو الآخر 
من المعجبين بجرأة «جيمس بوند؛ و«جاك باور؛ وشجاعتهما الشخصية» وهما 
اللذان عُرف عنهما بأنهما يضعان القانون جانباً ويفعلان ما يحلو لهما. 

أولاً: لقد أعطى بوش الإشارة إلى ما كان يتوقّعه (وقد كان ذلك قد تم 
بالفعل) في خطابه بشأن الاتحاد عام 7٠٠١‏ أمام أعضاء الكونغرس: 

«حتى هذا اليوم» ألقينا القبض وتعاملنا بطريقة أو بأخرى مع كل قادة 
القاعدة. .. لقد ألقينا القبض على أكثر من 7٠٠١‏ إرهابي في مختلف البلدان» 
ولقي الآخرون منهم مصيراً آخر. دعوني أقُّل ذلك بطريقة أخرى ‏ إنهم لم 
يعودوا يشكلون مصدر خطر على الولايات المتحدة»”". 


(7) .بوم //:مااط > ,(2003 'إتمنامول 28) أماتنصة© .5.نا «رسممتمتآ عط )0ه عنماك» ,دعاتاءعط امعلنوععم 
< لتمسنط.2003/01/20030128-19/كعدمعاء؟/كتاع0/ لامع .عكنامطعء اتات 
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ماذا حدث للآخرين الذين «لقوا مصيراً آخر؟» لا أحد يعرف بالضبط» 
ولكن من المؤكد أنهم قتلوا جميعاً. 

انيآء بعث الرئيس بإشارة أخرى تتعلق بنوع الاستجوابات التي كان يريدها 
عن طريق إعلان أن معاهدات جنيف لا تنطيق على السجناء الذين ألقى القبض 
عليهم في أفغانستان. وبعمل كهذا يكون قد أعفى محققي القوات المساحة 
ووكالة الاستخبارات المركزية من مسؤولية الالتزام بقوانين الحرب» رغم أنهم 
يخوضون «حرباً» ضد القاعدة. كما لم يذهب أحد من الرؤساء السابقين في 
التاريخ الأمريكي إلى أبعد مما ذهب إليه الرئيس بوش بقبول الأدلة التي 
يُستحصل عليها خلال عمليات التعذيب. 

الثاء من خلال استحداث المحاكم العسكرية الخاصة» أعطى بوش إشارة 
بأنه لا يريد من المحققين أن يشعروا بضرورة الالتزام بالدستور وبالإجراءات 
القانونية» وحتى بما يتعلق بقواعد جمع الأدلة. إن الميزة الرئيسية لهذه المحاكم 
هي أنها تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق أساليب التعذيب. كما 
يمكن لهذه المحاكم ألا تفصح عن جرائم المحققين أنفسهم» وذلك عن طريق 
محاكمة المشتبه فيهم سرأء أو القول بأن المعلومات التي تم الحصول عليها لا 
يمكن الكشف عنها لأنها يُمكن أن تُستعمل ضد السلامة العامة. ولغرض إحباط 
أي محاولة قانونية لتحدي قرارات تلك المحاكم» أمر بوش أن تلك القرارات 
غير قابلة للتمييز أمام المحاكم المدنية» كما هو جار في ما يتعلق بقرارات 
المحاكم العسكرية العرفية» أو طلب تقديم لوائح الاتهام ضد المعتقلين”". 

ومن خلال ذلكء أعطى بوش نفسه السلطة لتعليق الضمان القانوني 
الرئيسي بعدم جواز الاحتجاز من دون محاكمة ‏ بكلمة أخرى وجوب تقديم 
لائحة الاتهام إلا في حالات الضرورة فقطء التي يضمنها الدستور للكونغرس 
وليس للرئيس. -حاول بوش أن يخفف من اغتصابه لهذه السلطة بالقول إنه قصد 
بذلك الإرهابيين الأجانب» ولكنه في حقيقة الأمر جرّد مواطنين أمريكيين من 
هذا الحق أيضاًء وهما خوزيه باديلا وياسر عاصم حمدي ‏ وسلطته هذه 
ستصبح موضوع جدل قانوني موسع على مدى الأعوام السبعة التالية (كما 
سنرى في الفصل التاسع). 


("؟) لسن وععطدعه:0 لصة ,831-836 لمة 57 .مم ,(2001 ععطوعبو1< 13) 2 .مم .8.1 66 ,ععلع0 وها تلتاة 
.25 .م «رققعم 23 0111015 1» ,أعاة نآ 


إن ما فعله بوش هو انتحال لما قام به الرئيس فراتكلين د. روزفلت» عندما 
استحدث محكمة عسكرية حاكمت ثمانية من الألمان خلال الحرب العالمية الثانية 
بتهمة التخريب داخل الولايات المتحدة. ويمكن للمرء أن يناقش بأن استحداث 
تلك المحكمة كان مخالفة للدستور لأنه لم يلتزم بالإجراءات القانونية. كما يمكن 
القول إن المحاكمات السريعة للجواسيس والمخربين يُنظر إليها بأنها طراز قديم 
للعدالة» وفقاً لمقررات مؤتمر جنيف الذي انعقد عام 2١1444‏ والقوانين الموحدة 
للعدالة العسكرية عام ١96١‏ وقانون جرائم الحرب عام .١147‏ غير أن إدارة 
بوش لم تفسح المجال للاعتراض وفق ما ذكرنا سابقا. 

النقطة الأخرى هي أن أوامر بوش خالفت المادتين الأولى والثالثة من 
الدستورء الذي يُشير صراحة إلى أن استحداث المحاكم هو من اختصاص 
الكونغرس فقط. ليس في الدستور شيء يعطي الرئيس السلطة لتأسيس نظام 
محاكم خاص به. والسبب الأساسي في ذلك هو الفصل بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية » وعدم جواز جمع كلتا السلطتين في يد السلطة التنفيذية. 


ادّعت إدارة بوش أن التاريخ يقف إلى جانبها لأن المحاكم العسكرية كانت 
قد استّخدمت في الماضي. لكن المحاكم المشار إليهاء يما فيها المحاكم التي 
استحدثت خلال الحرب المكسيكية والحرب الأهلية والفترة التى تبعتهاء وتلك 
التي تلت الحرب العالمية الثانية» كانت محاكم مؤقتة كان القصد منها تسهيل 
عمليات الاحتلال» ولم يكن الغرض منها إطلاقاً أن تحل محل المحاكم 
العسكرية الاعتيادية أو المحاكم المدنية”؟“. وفي حالات قليلة أخرى» تمّ 
تأسيس محاكم عسكرية من أجل إنزال العدالة السريعة بالجواسيس والمخربين 
وبمن قاموا بعمليات اغتيال» ومجرمي الحرب الذين ألقي القبض عليهم خلال 
المعارك أو بعدها. ونجم عن أكثر تلك المحاكمات السريعة ما يمكن أن يُطلق 
عليه إعدامات من غير محاكمات عادلة ومنصفة. والأمثلة على ذلك إعدام 
الجنرال جون أندريه خلال الثورة الأمريكية» ومحاكمة هنود داكوتا عام 845١ء»‏ 
وهي المحاكمة التي نجمت عنها أكبر عملية إعدام جماعي في التاريخ 
الأمريكيء والمحكمة التي حاكمت الأشخاص الذين انُهموا بالتآمر لاغتيال 


(0) فجه كأواباط!1 برواناالة ,ععطوة؟ كتنمنآ لمة ,(1946) 304 .5.لآ1 327 ,تعام مه مقطمقعاآ ,ب ممعمسط 
,120589 كت ككع7 لإانقىء اتلالا :عموع] نناهآ) «كاحرمجت1 جره «ه1! علا ها «وأتاامج ا معءاحعءجمار ««وسوط اونفجءمزعيمط 
.(2005 


الرئيس أبراهام لنكولن عام ١9185‏ وأدانتهم؛ وكذلك محاكمة ستة من 
الجواسيس المخربين الألمان وإعدامهم عام 1447. ومثال آخر هو إدانة الجنرال 
الياباني تاموكي ياماشيتا عام ١9545‏ وإعدامه. لكن يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن 
بوش ومحاميه كانوا يريدون هذا النوع من العدالة العاجلة. 


ثانياً: التهرّب من المسؤولية الخارجية 

لوّحت إدارة بوش بالإشارة إلى تأييد عمليات التعذيب عن طريق مهاجمة 
محكمة الجنايات الدولي, التي استُحدئت للنظر في جرائم الحرب التي جاء غزو 
العراق ليضع نهاية لها . ورغم أن أكثر من 4٠‏ دولة قد انضمّت إلى هذه 
المحكمة» فإن حكومة الولايات المتحدة رفضت الانضمام لأن غونزاليس 
اعترف صراحة في مذكرته المؤرخة في 55 كانون الثاني/ يناير ٠٠١7‏ أن الإدارة 
الأمريكية لا ترغب في أن يُحاكّم أي من مسؤوليها عن جرائم يمكن أن يكونوا 
قد اقترفوها في الحرب العالمية على الإرهاب”"". 

وهذا سبب معقول للقلق؛ لقد أقنعت جماعات حقوق الإنسان عدداً من 
البلدان بإعلان حقها القانوني العالمي للنظر في القضايا الجرمية والمدنية ضد 
مجرمي الحرب» ومن يشتركون في أعمال التعذيب ويلحقون الأذى بمواطنيهم. 
ففي عام 2١94٠‏ سمحت محكمة التمييز في المنطقة الثالثة للسيدة دولي 
فيلارتيغا أن تقاضي أمام محكمة في نيويورك أحد رجال الشرطة السريين في 
باراغواي بسبب تعذيبه أخاها حتى الموت بجريرة نشاط والدهما السياسي”". 
ثم أمرت المحكمة تعويضها بمبلغ مقداره ٠١,5‏ مليون دولار. لقد شجعت هذه 
البادرة الآخرين على تقديم شكاواهم للتعويض ليس في الولايات المتحدة 
فقطل بل في أقطار أخرى أيضاً. 

في عام 2١14944‏ استخدم مجلس الشيوخ البريطاني مبدأ الشرعية العالمية 

حقة المجرمين؛ وهو الأمر الذي أدَى إلى تجريد دكتاتور تشيلي السابق 


(5) ظهرت هذه المحكمة إلى الوجود بتاريخ ١‏ تموز/ يوليو من عام :7٠١7‏ بالرغم من المعارضة 
الأمريكية الطويلة الأمد. إن نطاق سلطة المحكمة يقتصر فقط على الجرام التي يرتكبها مسؤولو الدول الأعضاء 
والجرائم التي تحدث على أراضي تلك الدول. إن كلا من العراق والولايات المتحدة ليسا عضوين ولكن 
للولايات المتحدة قوات في حوالى مئة دولة في أي وقت من الأوقات وإن هدفها هو تحارية القاعدة حول العالم. 
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أغستو بنوشيه من الحماية وما ترتب عليه من نقله من لندن إلى إسبانيا ليقف 
أمام المحكمة بتهمة التعذيب والقتل لعدد من المواطنين الإسبان والتشيليين 
خلال الحرب القذرة في فترة السبعيئيات”". وفي عام 250١١‏ وبينما كان وزير 
الخارجية الأسبق هنري كيسنجر يلقي محاضرة في فرنساء تسلم أول استدعاء له 
للمثول أمام القضاء لمساهمته في الحرب السرية. وفي عام ٠٠١7‏ اضطر إلى 
إلغاء خطاب له فى البرازيل لكى يتحاشى الذهاب لمواجهة تهمة تتعلق بعمليات 
الحرب القذرة في أمريكا الجنوبية» وهذا الذي دعاه إلى أن يشكو إلى رامسفيلد 
ملاحقة السياسيين باستخدام المحاكم في الداخل والخارج”". 


كان رامسفيلد هو نفسه قلقاً إزاء المحاكم الأجنبية؛ فقد كان:يخاف 
محكمة العدل الدوليةء التى يمكن أن تستدعيه للمثول أمامها بسيب مخالفته 
قوانين الحربء بما في ذلك عمليات التعذيب. من الناحية القانونية» ليس من 
الضرورى أن مخفى واسقيلد المحكمة ال تقد ابضباعاتها فى مدينة لاعاي 
الورلكرية لأ مجاكسة لتجعرد الأبريكين ولة العمله ومالة الانستكبارات 
المركزية» لتصرفاتهم خلال الحرب. وبغرض تحاشي الاستدعاء للحضور أمام 
المحكمة المذكورة» كان فى استطاعة حكومة الولايات المتحدة محاكمة مجرمى 
الحرب من رعاياها أمام محاكمها. وهنا تكمن المشكلة» لأن إدارة بوش لم 
يكن في نيتها محاكمة أحد من مسؤوليها بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 

وإذا افترضنئا أن محكمة العدل الدولية تريد مقاضاة هؤلاءء فإنه يتعيّن 
على هيئة القضاء فيها أن تثبت أن جرائم الحرب «جزء من خطة أو سياسة 
معيّنةة”''2. وهذا طبعاً يخلق مشكلة أخرى. إن التجاوزات التى لحقت 
بالسجداه الغراقيين الذين كاتو؟ فى عهذة القواتك كانف ضمن سياسة موضوعة 
لذلك الغرض. ولأن الإدارة كانت تعرف بأنه سيحصل المزيد من عمليات 
الاختطاف والتعذيب المخطط لهاء فإنها قامت بإصدار تعليماتها إلى نائب 
وزير الخارجية جون بولتون (الذي أصبح في ما بعد مندوباً مؤقتاً للولايات 


(8) :272 .218/1 [1999] :897 حاظالف 4 [1998] بأعطءممتط عامو2 عه ,تمو .لز وصلوعز عاأمدظ .بر وملوعج. 
.7 21511 [1999) 


(4) :ألم اكتوا 40 أكه8 عططا عهأكا:! الماع فنال اانه مها جنووءلتععرط «صجرع1 7136 ,طاتسول!60© ..آ عاعول 
.54-64 ينوط ,(2007 ,1102160 .انا إلا لوول بوعل[8) 


)١٠١(‏ لعمعم0 :92 .م,3 .1.5.آ1.نآ 2187 ,8 ماعة بأءنام2 امسمتصسفح أمدمتاممععاها عطا أه عاناأها5 عسرمر] 
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المتحدة في الأمم المتحدة) بأن يمارس ضغطأً على مندوبي أكثر من ٠٠١‏ 
حكومة أجنبية لتوقيع «الاتفاقية الرقم 2444 التي تعهدت فيها تلك الحكومات 
بعدم تسليم الأمريكيين المتهمين بجرائم حرب إلى محكمة العدل الدولية 
الجديدة. وإذا رفضت أ من تلك الحكومات التوقيع. فإن المساعدات 
الأمريكية ية ستقطع عنها فوراً. وقد أصبح هذا التحذير قانوناً بعد أن صادق 
عليه الكونغرس الجمهوري0١".‏ 


كان جاك ل. غولدسميث أحد مهندسي رد الإدارة الأمريكية» وهو عمل 
أولاً تحت إمرة المستشار العام لوزارة الدفاع جيم هاينز قبل أن ينتقل إلى 
مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل. صرح غولدسميث أنه يجب 
مقاومة محكمة العدل الدولية لأن العسكريين الأمر يكيين (وكذلك رجال 


9 »م 


الاستخبارات) موجودون في جميع أرجاء العالم تقريباً» «ومن السهل إلقاء 
القبض عليهم وجلبهم أمام محكمة لاهي؛ خصوصاً أن العالم أصبح يعج 
بالعداء لأمريكا». وقدّم النصيحة لرامسفيلد أن تلك المحكمة «ليست إلا وسيلة 
فى يد البلدان الضعيفة عسكرياً من أجل تقييد الدول ذات القوة العسكرية 
الفائقة. ثم أضاف أنه «حتى وإن لم يحضر أحد (منا) أمامهاء فإنها تبقى وسيلة 
لحشد الرأي العام ضدناء وتأجيج النقد الرسمي لنشاطاتنا العسكرية»!""©. 


وفي مذكرة بتاريخ ١4‏ آذار/ مارس 7٠٠١5‏ مازالت سرية» نصح 
غولدسميث بأن في استطاعة وكالة الاستخبارات المركزية نقل السجناء العراقيين 
إلى خارج بلدهم لغرض التحقيقء شرط أن يُعامَلوا بالحُسنئى”""'. وعندما 
تسربت الأخبار عن هذه النصيحة في كانون الأول/ ديسمير»ء رفع بعض 


)١١(‏ وفقاً لقانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية المرقم (7421 .11.5.0 22) فإن الإدارة الأمريكية 
قد قطعت المساعدات عن حوالى 74 دولة تقريباء أغلبها ققيرة لأنها رفضت التوقيع على اتفاقيات الحصانة. كان 
11 منها من أمريكا اللاتينية والكاريبي التي خسرت تويلا لبرامج العناية الاجتماعية والصحية بما فيها الأيدز 
والتربية ومساعدة اللاجئين وإصلاح النظام القضائي. لفنيخرينت الدرمائيكانة رهي جزيرة ‏ في اليحر الكاريبي 
من مبلغ قدره هاه ؛ دولارء مما أدى إلى عجزها عن تمويل عمليات تش السواحل 841 سدة. خسرت البيرو 
4 ملايين والأكوادور ١5‏ مليوناً» وخسرت بوليفيا ١.6‏ مليون دولار. 
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المحامين الدوليين عقيرتهم بالاحتجاج لأن مكتب الاستشارات القانونية عاد ثانية 
إلى عدم قراءة نصوص معاهدات جنيف قراءة جيدة”*"', 


ثالثا: التهرّب من تسلسل القيادة العسكرية 


كان الضباط العسكريون يمثّلون العائق المتوقع لوضع سياسة التعذيب موضع 
التنفيذ» فلم يحبٌ بعضهم ما قام به وزير الدفاع رامسفيلد من إطلاق يد القوات 
الخاصة لتفعل ما تشاء ‏ بطرق سرية ومن دون ارتداء البدلات العسكرية ‏ لا داخل 
أفغانستان فقطء بل حول العالم أجمع'''؟. كما أنهم لم يتفقوا مع الرئيس عندما 
أعلن أن جنود طالبان ومقاتلي القاعدة لا يستحقون أن يتمتعوا بحماية قوانين 
الحرب» لأن نشاطاتهم سرية» ولا يلبسون زياً رسمياً. لكن الإدارة الأمريكية 
انغمست غير مبالية في جملة مخاطرات؛؟ فقد أعطى الرئيس تأييده لهذا النوع من 
الحرب غير الاعتيادية عن طريق إصدار أوامر رئاسية سرية خوّلت رجال 
الكوماندوس السلطة لقتل أي شخص مشكوك فيه بأنه إرهابي» أو اعتقاله لأغراض 
التحقيق فى القواعد العسكرية الأمامية أو فى سجون سرية لا قيود عليهاء وهو ما 
كان يفعله #رعاة البقرة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية233. 


ولغرض سحب البساط من تحت أقدام الضباط كي لا يتحدوا نشاطات 
رجال الكوماندوس وخططهم, أمر رامسفيلد بنقل مسؤولية أولئك الرجال من 
القيادة العسكرية وجعلهم تحت قيادة نائبه ستيفن كامبون» رئيس الاستخبارات 
المدنية'"'". ولكي يُعثّم على طبيعة العمليات» فقد سمَّاها «برامج التدخّل 
الخاصة» (54728)» وجعل اسمها الرمزي «الثعلب الرمادي». وجرى إبلاغ لجنتي 
الاستخبارات في الكونغرس بأوامر الرئيس. لكن أعضاء هاتين اللجنتين لم 
يناقشوا الحكمة من تلك العمليات أو شرعيتها من الناحية القانونية مع زملائهم 


فى )١‏ |9/12 ,عأهات :رماكه8 «رعاقطعء2آ1 51155 مدوعكل1! ععمنماء 1 5'ع 1ط لمرو صد21)» رت :لمدطصمظ8 داعم دك1 
.2004 


نُشر حديئاً أن القوات الأمريكية نقلت صدام حسين إثر اعتقاله إلى قاعدتها في قطرء وربما إلى 
الولايات المتحدةء حيث قايله يعض المسؤولين» وحُقق معه هناك لمدة أسبوعين قبل إعادته إلى المعتقل في 
يغداد (المترجم). 
)١60(‏ نعاءه لا بدك 71) نم6 بطلل وا [9/1 تممثر 1024 1:6 «قممنمامم) إه اننم ,طوععء11 .11 تنام سررعة 
,48-50 .مم ,(2004 ,قهثاام0 معم: د11 
(15)المصدر نفسهء ص 1١5‏ 
)١0(‏ المصدر نفسه؛ ص 607. 
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الآخرين» ولا حتى مع مساعديهم. لأن تلك الأوامر بالغة السريّة”*''. وطبعاًء 
كان من بين «برامج التدخل الخاصة» برنامج واحد على الأقل تورط في آب/ 
أغسطس 7٠١7‏ في تعذيب سجناء في العراق وإذلالهم جنسياة". 

لم يلجأ رامسفيلد ولا هاينز خلال إعدادهما العدة لسياسة التعذيب إلى 
طلب النصح من كبار ضباط النيابة العامة (146)»: بل جاءا بتفسير جديد من 
0 لقوانين الحرب» بمساعدة محامين مدتنيين من ذوي الميول السياسية 

بقة لميولهماء مثل جون يو من مكتب الاستشارات القانونية في وزارة 

7 كما أنهما حالا دون تدخل المحامين العسكريين المهنيين فى عمليات 
الاستجواب القاسية عن طريق متعاقدين مدنيين ليقوموا بتلك المهام. ويكونان 
بذلك قد وضعا أولئك المدنيين خارج نطاق تسلسل القيادة العسكرية””". في 
تشرين الأول/ أكتوبر +٠4‏ تمكن لندسي غرام (جمهوري من ولاية 0 
الجنوبية) من إقناع الكونغرس بإقرار قانون يمنع مسؤولي البنتاغون من التدخل 
فى مهمة محامي 186 «لإعطاء النصيحة المستقلة». الا أن القانون المذكور 
وضع عليهء عندما طرح على طاولة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض 
للتوقيع» الشرط التالي: «الرأي القانوني لجميع المحامين الذين عيّنوا لأسباب 
سياسيةء لا يزال ملزماً. . . للمحامين العسكرييه0". 


رابعاً: التهرّب من التحديات القانونية 


حاول محامو الإدارة الأمريكية التهرّب من المساءلة عن طريق وضع 
المزعوم أنهم «إرهابيون» في «حفرة سوداء قانونية»» كما أطلق عليها عضو في 
مجلس اللوردات البريطاني جوان ستاين”""2» وهي مجازاً حفرة عميقة لا يستطيع 


(8١ا)‏ «رطتقعط0 باطخ 6غ عتص3© مردعومع8 مموقالء2 أععع5 هج بو110 :عوم2 نزو 16 رطوعع1] عنام ضدزء5 
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اعتماداً على شكوى غير مسجلة قدّمها وفد من المحامين العسكريين ذوي الرتب العليا إلى اتحاد تحامي 
نيويورك في شهر أيار/ مايو عام .7٠7‏ 

0 ؟7) أذناعهناث 28) ءطم/2) «واكه2 «رانامه1 |12 0ه كتأسنط عء5 وعئزسها برمهاتانةا8» ,عودحوة عتاعمطه 

.2 .ص ,(2006 

)"١ (‏ عجبوعءما 111نهك8 .4 جل بارع نوعسومءصة «رعاه1ط علعدا8 الدوعآ ع1 :زمظ 218220160 3ن » ,مزعاة موطمل 

٠.‏ < تتناط. 0211181181120 175/2003/5010//17 0 2113.018 بتاع 512. باجام تصوااط > ,(2003 ععطمىك؟ه3[1 25) (هه00ه.1آ) 


ركدل 


أي محام الوصول اليها لتحدي الإدارة» في ما يتعلق بظروف احتجاز المتهمين 
وإمكانية إساءة معاملتهم . وعرضها أمام المحاكم. 

كان الموقع المقترح لهذه الحفرة في البداية هو جزيرة غوام المعزولة 
والبعيدة في غرب المحيط الهادى”"'' (تابعة إدارياً للولايات المتحدة). ولكن حين 
علم رامسفيلد أن في الجزيرة محكمة فدرالية ومذعياً عاماً مستقلاء تراجع عن 
ذلك الخيار. وحصل الشيء نفسه عند التفكير في القاعدة العسكرية الأمريكية في 
ألمانياء باعتراف بيير ريتشارد بروسبرهء السفير فوق العادة فيما يختص بجرائم 
الحرب» إذ قال: يجب علينا أن نتعامل عندئذ مع المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان»”*". وهنا قال جون يو وباتريك فلين لجيم هاينز إن القاعدة البحرية 
الأمريكية في غوانتانامو خارجة عن سلطة المحاكم الفدرالية. وهكذا أصبحت تلك 
القاعدة خيار رامسفيلد المفضل”” "؛ فالقاعدة خارج الأرض الأمريكية وبعيدة عن 
الأنظار. ومن خلال المبالغة في إجراءات الأمن العسكري» أصبحت مغلقة أمام 
المحامين وأجهزة الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. وحتى الأمم المتحدة. 


استطاعت الإدارة الأمريكية لمدة عامين كاملين استغلال عدم وجود 
محكمة فدرالية في القاعدة المذكورة كعذر لمنع النظر فى أي دعاوى قضائية 
حول ظروف اعتقال السجناء وإساءة معاملتهم» وهو الأمر الذي مكن محامي 
الحكومة من الاحتفال بهذا الوضع غير القانوني بإصدار بطاقات أصبحت مثار 
سخرية» وذلك عندما منحوا أنفسهم العضوية في ما سُّمىَ «اتحاد محامي قاعدة 
غوانتانامو الذي يعمل من أجل العدالة.... في الجزيرة الكاريبية التي لا تقع 
تحت إشراف أي محكمة كوبية أو محكمة فدرالية أمريكية»0". 


)7١17(‏ مولق «ردعهو[ط عورو/الا أومعا عط ها كععستقاء8 ووطتله؟ 11010 0غ 5.ل١»‏ ,عراءء5 .© عممعطلدعا 
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إن ادعاء الحكومة يقول إن سجناء غوانتانامو لا يحق لهم طلب مذكرات اتهامهم لأن خليج غوانتانامو 
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ل 


عندما رفضت المحكمة العليا في عام ٠١١54‏ فكرة أن القاعدة «منطقة 
خارج اختصاص القانون الأمريكي»”""'؛ أطل غونزاليس بحيلة أخرى؛ فخلال 
مناقشة التصديق على توليه منصب المدعي العام أمام لجنة الكونغرس» أصرّ 
على أن منع القسوة ضد السجناء أو معاملتهم بطريقة غير إنسانية تحط من 
قيمتهم كبشرء أمر وافقت عليه الحكومة الأمريكية عام ١9954‏ عندما صادقت 
على مقررات الأمم المتحدة ضد التعذيب”*". وكان المقصود من هذا التوقيع 
حماية الأجانب الذين تحتجزهم الحكومة داخل الولايات المتحدة”*''» وهذا 
يعني أن الأجانب الذين تحتجزهم الحكومة خارج أراضيها يمكن معاملتهم 
معاملة قاسية وغير إنسانية» والحط من قيمتهم كبشر كيفما تشاء. ومن البديهي 
القول إنه لم يكن ضرورياً للحكومة الأمريكية أن توقّع معاهدة لحماية الأجانب 
داخل أراضيها؛ فهناك الكثير من القوانين التي تكفل ذلك”'"“. وليس من 
المتوقّع من الأمم المتحدة أو المنظمات العالمية أو أي بلد أن يوقُع معاهدة 
تسمح للأمريكيين بتعذيب الأجانب خارج الأرض الأمريكية. إن ادعاء غونزاليس 
الغريب العجيب هذا قد قابله أبراهام سوفر بالرفض» وكان آنئذ يشغل منصب 
المستشار القانوني لوزارة الخارجية» وتفاوض حول المعاهدة ممثلاً لإدارة 
الرئيس ريغان. أخبر سوفر لجنة الكونغرس أن الغرض من المؤتمر وقراراته التي 
خرج بها هو وضع معايير قانونية» بغض النظر عن المكان الذي يجري فيه 
التحقيق» أو السجن الذي يكون المتهم فيه ". 


خامساً: مذكرات التعذيب 


لا شيء يفصح عن رغبة الإدارة الأمريكية في عمليات التعذيب القاسية 
أكثر من مذكراتها المتتابعة» وتذرّعها بآراء قانونية لحماية ممارسي أعمال 
التعذيب ورؤسائهم من الملاحقة. في نيسان/ أبريل »7٠٠١7‏ قبضت الحكومة 


(707) المصدر نفسه. 
(14) فتحت لغرض التوقيع بتاريخ» ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير من عام ,١1985‏ 39 ,39/46 .265 .6.4 
.(1984) 8/12185/39/708 .ع120 .1ا.نآ ,[5 .20 .ممنا5 8016© لزلا 
ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 7؟ حزيران/ يونيو عام /1941 ,(1984) 1027 .14س1.] 23 ,.30.1.5.نا 21465 
ثم صادقت عليها الولايات المتحدة عام 1994. 
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10 ,2ضهطتارآ 


١706 


الأمريكية على المدعو أبى زبيدة» أحد مساعدي بن لادن الكبار. والنقاش الذي 
دار حول كيف يجعلون أبا زبيدة يتكلم شكل الأساس لبناء سياسة التعذيب التي 
انتهجتها الإدارة الأمريكية. 

حين ألقيَ القبض على أبي زبيدة في باكستان» كان الاعتقاد السائد أنه 
مخطط عسكري ومُجِئْد ومدير معسكر للتدريب» وحلقة أساسية مع الإرهابيين 
في أقطار أخرى. غير أنه سرعان ما فض تقييم المركز الذي يشغله أبو زبيدة» 
إلى كونه أحد مسؤولى التخابرء ومدير للبيوت الآمنة فى أفغانستان وباكستان. 
نم عادوا وخقّضوا دوره ثانية إلى أقل من ذلك عندما قرأ المحققون مذكراته 
ليجدوا أن له ثلاث شخصيات مختلفة؛ فهوء وققاً لما قاله أحد رجال مكتب 
التحقيقات الفدرالي دون كولمان؛ عضو فريق المحققين» «رجل معتوه ومزدوج 
الشخصية»»؛ لكن مثل هذا الحكم جاء متأخراً لإنقاذ أبي زبيدة من التعذيب. هذا 
وكان الرئيس بوش قد بالغ في أهمية إلقاء القبض على أبي زبيدة خلال أحاديثه 
المتعددة» ولم يكن يرغب في أن يتراجع عمًا قاله عنه. ففي حديث له مع مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية تيئِت» قال «لقد ذكرثٌ أنه مهم. أنت لا تريد أن 
تحرجني» أليس كذلك؟؟ ردّ تيت «بالطبع لاء يا سيادة الرئيس:”"". 

بدأ رجال مكتب التحقيقات الفدرالي استجواب أبي زبيدة في سجن 
الاستخبارات المركزية في قندهارء بحضور مترجمين للعربية والإنكليزية. طلب 
رجال المكتب العناية الطبية بالجروح التي أصيب بها في فخذه ومنطقة العانة 
نتيجة إطلاق النار فى أثناء عملية مطاردته. تجاهل عملاء وكالة الاستخبارات ذلك 
الطلب» وطلبوا من البيت الأبيض أن يتولوا هم أمر استجواب أبي زبيدة. وبناء 
على ما صرح به عميل الوكالة السابق جون كيراكوء الذي كان عضواً في عملية 
الاستجواب» فإن قرار تعذيب أبى (نيدة ب وهو يعتبر ذلك الاسعجوات تعذيباً 
«انُخْذْ في البيت الأبيض بموافقة مجلس الأمن القومي ووزارة العدل». لم يصدر 
تفويض شاملء إلا أن كل خطوة في عملية التعذيب كانت موضوعاً لطلب خاص 
ومنفصل”"". هذا وكان ألبرتو غونزاليس طلب اجتماعاً لمحامين من وزارتي 
العدل والدفاع. وبعد مناقشة «خمس أو ست من الوسائل» التي اقترحتها وكالة 


(” ؟) /9 معدا5 معأمعابظ عا لزه النصحبط ئ ممتعمما ماقرا عه( «عصتوعن2 #ببععرءط 0:6 11:6 بلمتافن5 مه1] 
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قحل 


الاستخبارات المركزية» أعطى المجتمعون موافقة غير رسمية للبدء باستخدام تلك 
الوسائل: قبل الحصول على موافقة من دائرة الاستشارات القانونية2"). 


في حالة أبي زبيدة» أعطى أولئك المحامون الضوء الأخضر لعملاء وكالة 
الاستخبارات ليضربوه ويخضعوه للإغراق الوهمي ويهددوه بتسليمه إلى أجهزة 
الأمن في بلد آخرء حيث ستكون الأساليب أشد قسوة. وطبقاً لما قاله كيراكوء 
فإن عملية الإغراق الوهمى آتت ثمارهاء إذ أعطى أبو زبيدة الوكالة «معلومات 
مفصّلة عن خطط القاعدة للقيام بهجمات أخرئ:. ثم أعطاهم في ما بعد 
«معلومات عن قادة القاعدة6””". استُعملت عملية الإغراق الوهمي مع سجينين 
آخرين على الأقل» وهما خالد الشيخ محمد, المتهم بأنه المخطط الرئيسي 
لهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء وكذلك عبد الرحيم الناشريء. المتهم بالهجوم 
على المدمّرة كول في ميناء يمني" ". 


انحن نعرف أن لدى أبي زبيدة معلومات إضافية يمكن أن تنقذ حياة ناس 
أبرياء؟. كما شرح الرئيس بوش في ما بعد. ولكته توقف عن الكلام»”"". ولذلك 
وضعوا أبا زبيدة في زنزانة ليس فيها بطانية» وفتحوا جهاز التبريد حتى ازرقٌ 
لونه» على حدّ تعبير أحد المسؤولين. كما عذبوه عن طريق الإضاءة المسلطة عليه 
بشكل دائم» والموسيقى الصاخبة التي تصمٌ الآذان على مدار الساعة'*". لم 
يعالج أحد جروحه حتى تم نقله بالطائرة إلى تايلند» حيث كان على وشك 
الموت. وحتى في ذلك الوقتء قام أطباء وكالة الاستخبارات المركزية بإعطائه 
جُرعاً لتخفيف الألم لفترة قصيرة فقط عن طريق حقنة التغذية» حتى يتمكن 
عملاء الوكالة من تعذيبه متى أحبّوا عن طريق قطع جرع تخفيف الألم”* ". 
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وطبقاً لما صرح به الرئيس بوشء فإن «تلك الأساليب كانت صعبة ولكنها 
مضمونة النتائج وقانونية وضرورية»» ووافقت عليها وزارة العدل”' *. وبئاء على 
ما قاله العاملون في مكتب التحقيقات الفدرالي» كان أبو زبيدة قد بلغ عند 
انتهاء استجوابات الوكالة المتكررة حالة من التشوش العقلي”'*'. كان موضوع 
استخدام الإغراق الوهمي في أثناء استجواب السجناء موضع نقاش داخل 
الإدارة الأمريكية. فهذا الأسلوب استخدمته» كما هو معروف» محاكم التفتيش 
في القرن الخامس عشرء ولا جدال في أنه يُعتبر تعذيباً. هذا وكان جنود 
أمريكيون قد أحيلوا إلى محاكم عسكرية للجوئهم إلى هذا الأسلوب في حرب 
الفليبين في مطلع القرن العشرين”**'» كما أدانت وزارة العدل عمدة مدينة في 
تكساس ونائبه عام 1987 لأنهم أخضعوا السجناء للإغراق الوهمي”*'. ولأن 
هذا الأسلوب يُعتبر نوعاً من «الإعدام الزائف»؛ فإنه يُنظر إليه بأنه مخالف 
لمقررات مؤتمر الأمم المتحدة ضد التعذيب”؛؟؟. ولم تأتٍ المذكرات التي 
أعدّها جون يو فى كانون الثانى/ يناير 7٠٠١7‏ على ذكر هذه المعلومات. وعندما 
عبّر بعض محامي وكالة الاستخيارات بأنهم ما زالوا يشكون في شرعية هذا 
الأسلوبء. أبدى غونزاليس» المستشار القانوني للبيت الأبيضء» رأياً قانونياً آخر 
لغرض تطمينهم. 

بتاريخ ١‏ آب/ أغسطس7١٠7.‏ رد مساعد المدعي العام جي. بايبي على 
ذلك الشك”**). فمذكرته التي وقعت في 0٠‏ صفحةء وهي من إعداد جون يو 
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بمساعدة من ديفيد أدنغتون وتيموثي فلانغن والقاضى السابق فى تكساس ألبرتو 

غونزاليس.. كادت هدقف إلى تهدتة مكاوق وكالة الاستغباراك المركزية من أن 

عملاءها قد يُحاسَبون أمام القضاء جرّاء ما فعلوه بأبي زبيدة. والمذكرة تلك لم 

تذكر من قريب أو بعيد إدانة العمدة ونائبه في تكساس أمام المحكمة الفدرالية 

في مدينة هيوستن» وقت كان غونزاليس يمتهن المحاماة في تلك المدينة. وبدلاً 
من ذلك» لجأ إلى وصف ضيق ومحدود لما يمكن اعتباره تعذيي]9 , 


ولما يزيد على نصف قرن من الزمن» اتفقت الحكومات جميعاً» بما فيه 
حكومة الولايات المتحدة» على تحديد التعذيب بالقول إنه يشمل التعذيب 
النفسي والبدني. ومثلما أقرته مؤتمرات جنيف» فقد قالها مؤتمر الأمم المتحدة 
ضد التعذيب بكل وضوح”"*“. فإذا أراد أحد ما أن يراوغ» فإنه لم يُمنع 
التعذيب فقط. بل أي نوع من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة. لكن 
مذكرة بايبى اختارت المراوغة. لقد كتب الذين أعدوا تلك المذكرة أن الضرر 
البدني (الجسماني) هو هما يكون مساوياً لشدة الألم الذي يُصاحب الضرر 
الجسماني الخطيرء مثل توقف عضو من أعضاء الجسم عن أداء وظيفته» الأمر 
الذي قد يسبب الوفاة»”**؟2. وتضم ذخيرة وكالة الاستخبارات المركزية وسائل 
متعددة؛ مثل إساءة المعاملة من دون ترك أثر ملحوظء ومنها الإغراق الوهمى 
وتعريض السجناء للبرد القارس والموسيقى الصاخبة والحرمان من النوم ونقل 
السجناء من الضوء الساطع إلى الظلمة الحالكة على مدار السنة. لا يمكن أن 
ترقى هذه الوسائل مهما بلغت شدتها من التعذيب النفسي إلى القول بأنها 


تعذيب » حستا رأي معدي المذكرة. 


وطبقاً لرأي المراوغين» فإن في إمكان المحققين أن يهددوا السجناء 
بالموت ما دام ذلك لا يقود إلى الموت فعلاً. يمكنهم أن يُجبروا السجناء 
على تناول الأدوية ما دامت هذه الأدوية «لا تؤثر في أولئك الأفراد من إدراك 
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العالم حولهم:”'*'؛ ويمكن أن تتسبب في إحداث ضرر عقلي ما دام أثره 
«ليس طويلاة”'*'. ولغرض إثبات قضية تعذيب ماء يجب أن يكون الضرر 
نابعء أو يمكن إرجاعه إلى فعل مقصودء وهذا ارتباط من المستحيل إثباته 
أمام المحاكه”'. 


غير أن المذكرة اعترفت بأن بعض الوسائل التى انبعت خلال عمليات 
الاستجواب كانت فعلاً نوعاً من التعذيب. ومن هذه الوسائل الإعدام الوهمي» 
والتهديد بالموت الوشيك» والصعق الكهربائى لمنطقة العانةء» والاغتصاب7. 
إن المذكرة تركت الباب مفتوحاً لممارسة وسائل كان الجيش قد منع استخدامها 
لسنين» منها إيقاع الألم باستخدام المواد الكيميائية (الأدوية)؛ وتعصيب 
العينين» وإجبار السجناء على الوقوف أو الجلوس أو الانحناء في وضع يسبب 
لهم الألم لفترة من الزمن» وحرمانهم من الطعام والنوم» والتنويم المغنطيسي 
باستخدام المواد الكيميائية””*'. إن تعريف التعذيب وفقاً لما جاء في المذكرة 
ضيق جداً بحيث إن جميع الأساليب التي مارسها المحققون الفييتناميون 
الشماليون في معاملة السناتور جون مكين (جمهوري من ولاية أريزونا) عندما 
كان في قبضتهم لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن يُقال عنها إنها تعذيب. 
في الحقيقة إن عميد كلية الحقوق في جامعة ييل» هارولد كوهء أخبر لجنة 
الكونغرس أن تعريف بايبي للتعذيب «يمكن أن يُبِرَىء حتى صدام حسين»!*”. 


نظراً إلى أن القانون ضد التعذيب يتطلب برهانئاً لإثبات أن المحقق قصد 
بالذات أن يتسبب فى إلحاق الأذى الشديدء فقد قال باييى إن فى إمكان 
ممارسي التعتيب تحاشي العاقبة بالقول إنهم «فعلوا ذلك 508 يق ولم 
يقصدوا إلحاق الأذى بالسجناءء بل قصدوا حماية أرواح المواطنين 
الأمريكيين””'. كما إن المذكرة ادعت أن المحققين يمكنهم القول إنهم فعلوا 
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ذلك دفاعاً عن النفس باسم الحكومة الأمريكية» وإذا فشل هذا الادعاء يمكنهم 
أن يعوّلوا على الضرورة» أو كما قال أحد نازيى الهولوكوستء, أدولف 
آيخمان» #تنفيذ أوامر الجهات العليا»!'*). (هناك مدر ة ممائلة صدرت فى 
آذار/ مارس ٠٠١‏ لطمأنة المحققين» وقد بقيت طي الكتمان) وبالطبع» فإن 
هذه النصائح كلها تتنافى مباشرة مع القوانين الفدرالية والعالمية بخصوص 
التعذيب» وهي (أي القوانين) تشير إلى أنه لا يمكن أن يُبرر أو يُقبل تحت أي 
كابينا إن دفاع آيخمان أو (التستر تحت أوامر السلطة العليا) قد رُفض من 
قبل المحكمة الأمريكية التى أدانت أحد متعهدي وكالة الاستخبارات المركزية 
ديقيد يسارو لضربه أحد السجناء عسى اموت له 


كما أن مذكرة بايبي ادّعت أن سلطة الرئيس لإدارة العمليات العسكرية تأخذ 
الأولوية على الأعذار القانونية المناهضة للتعذيب» بما فيه مقررات مؤتمر الأمم 
المتحدة. فالمذكرة التى تقول صراحة (إن أي محاولة للكونغرس لضبط إجراءات 
استجواب من يُلقى عليه القبض من المحاربين في ساحة المعركة. يخالف روح 
الدستور وسلطة الرئيس باعتباره القائد العام للقوات المسلحة”*. ولذلك» فإنه دلا 
يحقّ لوزارة العدل أن تضع القانون ضد التعذيب موضع التنفيذ””'؟» ولا أن تلاحق 
موظفي الحكومة الفدرالية الذين ينفذون سلطة الرئيس الدستورية للقيام بحملة 
عسكرية2''06. باختصار» إن قوانين الحرب لا تنطبق على الولايات المتحدة» بل 
تنطبق على البلدان الأخرى فقط. وهذا لعمري نوع من المراوغة الغريبة؛ مكتب 
الاستشارات القانونية (©:01) يلغي دستورية قوانين الحرب لعام 191945» التي 
وقّعتها الحكومة» والتي تعاقب أي مخالفات صريحة لمعاهدة جنيف. كما أنه يُلغي 
العرف المتّبع في المحاكم العسكرية» الذي يمنع معاملة السجناء معاملة غير 
إنسانية» ويلغي أيضاً مفعول القوانين الفدرالية ضد القتل والاعتداء””"". 


(0)اللمصدر نفسهء ص .7١7/‏ 
ف 566.2 ,2 364 ,1027 .84.آ .231 ,85 .81.1.5.نا 465! 
(68) أكنهناة 18) «مصعكط0 سواط «رسمطولت وردنا اناددمة أه لعاءتتممت© معددكوهة2» رلوء/171 مععلدم 
لعولا سولق «رلع121 عع1اهآ معطلا مسقطعاة 1ه عدأامء8 15 نز1أأذنات :0000:3616 ...1 »4 ,عمقطذ أأمع5 320 ,(2006 
.6 .م ,18/8/2006 ,يك21 


)29 7 .ص «روتعص 23 عكنااءه'1» ,أغاة0آ لص عءعطدعع0 لنة ,(2002 اؤلتاولتك 1) 14 .اهنا رماجمعءلطة 
)20 .له 2340 .عه .11.5.6 18 .ع .8آ 
030 .204 .ص ,.11:0 ,اعاد نمه ومعطوعء © لهة ,.ل101 ,مسعقة 


20 .149 ,م ,المائه اعتصتاميكك4 نأعد8 :لا عفذكا!آ االع وبال هانه سمط +بورعلأععجط «مجع1 :118 ,طاتدكلاه 6 


١/1 


هذا وكان القاضي فيليكس فرانكفورتر قد كتب ما يلي: «الواقع... في 
(رحلتنا) مع القانون. المكان الذي تصله يعتمد على الاتجاه الذي تأخذه. وكذا 
الحال بالنسبة إلى أي قضية»”"''. ومن الناحية المنطقية» فإن مذكرات التعذيب 
قد قامت على افتراضين: أولاًء وخلافاً للدستور وإعلان الاستقلال. ليس هناك 
خطأ أن يُعلن الرئيس أن بعض الأشخاص ليس لهم أي حقوق إطلاقاً. وذلك 
يُعطي محققيه السلطة لعمل ما يشاؤون مع السجناء» باستثناء ما يمنعه الرئيس . 
ثانيأء ليس في الدستور ولا القوانين ما يمنع الرئيس من أن يستخدم نفوذه 
لإعطاء نفسه الحقوق المطلقة فيما يتعلق بمعاملة من يُشْكُ بأنه يقوم بعمل 
إرهابي» وإخفاء القسوة تحت ستار الأمن القومي. بكلمة أخرى» عندما يقوم 
بحرب ضد الإرهاب» تصبح سلطة الرئيس مساوية لسلطة أي من زعماء الحرب 
الأفغانيين. 

علّق الصحافي أنتوني لويس على مذكرة بايبي بالقول إنها «تشبه النصيحة 
التي يقدمها محام لأعضاء المافيا عن كيفية الالتفاف على القانون لكي يتحاشوا 
دخول السجن2'*”8. كما أن جاك غولدسميث» الجمهوري المحافظ الذي أصبح 
في ما بعد أستاذاً للقانون في جامعة هارفرد» وحل محل بايبي كرئيس لمكتب 
الاستشارات القانونية فى تشرين الأول/ أكتوبر 070٠١‏ قد قال «يبدو أن المذكرة 
كانت عسارسة للقرة العاشمة يذلا من أن كون تحليل معلف21". والآسرا من 
ذلك هو أنها كانت «سماحاً مضموناً» أو «بطاقة للخروج من السجن». لأنه 
سيكون من غير المستطاع أن تحاكم أي من هؤلاء المحققين إذا قال إنه كان 
يعمل وفق رأي مكتب الاستشارات القانونية بحسن نية''2. وفى رأي هارولد 
كوهء عميد كلية الحقوق أستاذ جون يوء أن مذكرة تلميذه السابق «ربما تكون 
أكثر الآراء القانونية خطأ من التى قرأتها فى حياتى5» و«إنها وصمة عار فى 
جين العدالة والقانون وسمعها الوعطية 2 00000 ١‏ 

الحقيقة هي أن تلك المذكرة لم تكن حصيلة جهد جون يو وحدهء بل 
إنها حظيت بموافقة عدد من المسؤولين» من ضمنهم محامون من مجلس الأمن 
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القومي ومكتب الاستشارات القانونية للبيت الأبيض ومكتب نائب الرئيس!'“2. 
وفي ما بعدء قال أحد محامي وكالة الاستخبارات المركزية بأنها كانت «الدرع 
الذهبية» للوكانة ”3 لقد كان مسؤولر الراك ينظلرة أن تي ١‏ الحماية عن 
من خلال مذكرتي بايبي وجون يو بإصدار تعليمات وكات 
الإغراق الوهمى عمى + ومكمع الأدوية المخففة للألم ووسائل أخرى» رغم أن 
ممارسات من هذا النوع مخالقة لمؤتمر الأمم المتحدة ضد التعذيب» ولمؤتمر 
جئيف )2 وقانون جرائم الحرب. 


وجدير بالذكر أن لا مستشارة الأمن القومي كوندوليزرًا رايس » ولا وزير 
التعذيب بتاريخ 8 حزيران/ يونيو ٠١٠١5‏ واجها غونزاليس في مكتبه. وبناء على 
ما ورد في صحيفة الواشئطن بوست على لسان أحد المسؤولين السابقين في 
البيت الأبيض» وكان على علم بذلك الاجتماع» أن ةرايس قالت بيغضب إنه 
يجب التوقف عن طرح آراء بشكل سري حول قضايا تهمٌ القوانين العالمية 
والوطنية». وهددت أن تحمل شكواها إلى الرئيس إذا ما استمر غونزاليس في 
االوضعها في زاوية مظلمة»؛ لكن المسؤولين كليهما لم يحتجا لدى الرئيس أو 


نائبه27*0, 


قد يكون أمرأ مطمئناً لو كانت قضية مذكرات التعذيب قضية شاذة أو 
حصيلة عمل إدارة أمريكية منفردة» لكن الحقيقة هي عكس ذلك. فمذكرة بايبي 
اعتمدت على جهود الرئيسين رونالد ريغان وجورج هربرت بوش لوضع 
التعديلات لغرض مصادقة الولايات المتحدة على مقررات مؤتمر الأمم المتحدة 
ضد التعذيب. وشملت تلك التعديلاات 18 فمرة بهدف حماية عملاء وكالة 
الاستخيارات المركزية عند استخدامهم وسائل نصع السجناء في وضع مؤلم 
وتحرمهم من النوم وتحقرهم وتغتصبه'"". وفي الصيغة النهائية» فإن المعاملة 
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رفن 


القاسية وغير الإنسانية لا ترقى إلى مستوى التعذيب ما لم تكن مقصودة بالذات 
لإيقاع الألم الشديد أو المعاناة أو الألم الجسماني والعقلي. والألم العقلي 
لا يكون كذلك إلا إذا استمر يشكل مقصودء وشمل «استخدام المواد الكيمياوية 
التي تؤثر في العقل» أو استخدام وسائل أخرى محسوبة وذات تأثير عميق في 
حواس السجين أو شخصيته» والتهديد بالموت الحتمي» أو ارتكاب مثل هذه 
الأعبال قد قخص فر عن أقاريدة!؟". هذا وكانت إدارة كليعوة قد صادقت 
على المعاهدة عام ١4454‏ مع كل التعديلات التي طلبتها الإدارتان السابقتان. 


بتاريخ ١‏ آب/ أغسطس ٠١‏ أصدر جون يو مذكرة أخرى من مكتب 
الاستشارات القانونية لم يُكشف عن محتواها رسمياً حتى الآن. أجازت المذكرة 
قائمة من أساليب الاستجواب بناء على طلب من وكالة الاستخيارات المركزية» 
بما فيها الإغراق الوهمي» رغم أن حكومة الولايات المتحدة أعلنت منذ عام 
17 أن هذا الإجراء يُعتبر جريمة حرب. وبناء على ما ورد فى صحيفة 
النيويورك تايمزء فإن المذكرة حددت حتى عدد المرات ومدة فترة التعذيب التى 
سمح بامعغدايها"'37: الا أن جورة بو امرض على واتحدة من الالساليبة الت 
اقترحتها الوكالة» إذ قال إن تهديد المحققين لأي سجين بالدفن وهو حي يُعتبر 
مخالفاً للقانون 1 ١‏ 


سادسا : تحاشي الاعتراض من داخل الإدارة ذاتها 
من أجل التأكد من أن تكون كمّة سياسة التعذيب هي الراجحة داخل 
الإدارة الأمريكية» عملت مجموعة من المحامين من ذوي الميول السياسية 
عدم الاعتراض على تلك السياسة. فمثلاء الأمر باستحداث المحاكم العسكرية 
الخاصة قد أعدّت له مجموعة من المحامين المحافظين» وهم محامو نائب 
الركيس: ديفيد أدنغتون» إضافة الى برادفورد برئنسون وتيموثي فلائغن» 
المستشارين القانونيين لدى البيت الأبيض. وقد أخذت هذه الخطوة بعض 
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المسؤولين على حين غرة» بمن فيهم كولن باول وزير الخارجية؛ ومستشاريه 
القانونيين» وكوندوليزا رايس؛ مستشارة الأمن القومي» والمستشار القانوني 
لمجلس الأمن القومي جون بلنغر الثالث» وقسم الجريمة في وزارة العدل. 
ورؤساء الأركان العامة المشتركة ومحاميهم. وحين وصل الخبر إلى ممثّلي 
النيابة العامة قبل صدور الأوامر بأيام» طلبوا مراجعتها والنظر فيها. غير أن جيم 
هاينزء المستشار القانوني العام لرامسفيلد. تجاهل ذلك الطلب!*". 


إن مراوغة من هذا النوع هي التي أدت إلى صدور مذكرات التعذيب 
السيئة الصيت. وبناء على ما جاء على لسان محام سابق لوكالة الاستخبارات 
المركزيةء «فإنه كان فى الإمكان تحاشى السؤال الكبير عن التفصيلات 
السوءك  .‏ النيداً خراراً متعوساء ولكن يزلا مح للك ودف سلعة مقيرة هي 
المحامين والمستشارين الذين عملوا في ما بينهمء كأنهم جماعة من المنشقين 
يدعم بعضهم نحشا في طرح أفكار 5 200 

ولغرض تقليص فرص الاعتراض في الكونغرس» حصرت الإدارة مجال 
الاطلاع على توجيهاتها في رئيسي لجنتي الاستخبارات وأعضاء الحزب 
الديمقراطي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ» مع إلزامهم بالتزام السرية 
التامة. كما أن وكالة الاستخبارات المركزية رفضت أن تطلع السيناتور جون 
روكفلر الرابع (ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية)» نائب لجنة الاستخبارات» 
على تفاصيل المعلومات التي في حوزتهاء بما فيها تقرير المفتش العام للوكالة 
لعام 2.70١5‏ الذي أثار فيه الأسئلة حول الأسس القانونية لعمليات نقل السجناء 
وتسليمهم إلى بلدان أخرى غفذا 

سابعاً: رفع درجة أساليب التعذيب 

قام وزير الدفاع رامسفيلد بالدور الأكبر في دفع ممارسات الاستجواب 
القاسية التى قامت بها القوات المسلحة. ومن خلال اللقاءات عبر الأقمار 
الصناعية» مارسن رامسقيله وثائه لشووة الاستغيارات: سعيقن كاميورة: الكثير 
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من أساليب الضغط على القادة العسكريين الميدانيين للحصول على معلومات 
استخباراتية من أجل القيام بالعمليات العسكرية. لقد كانت شهية رامسفيلد 
لوضع يده على أي معلومات نهمة. وفي حالة عدم إشباع تلك الشهية النهمة» 
كان العاملون في مكتبهء وبالتعاون مع جماعة «مجلس الحرب» في مكتب تائب 
الرئيس» يدفعون القوات المسلحة إلى اتباع أساليب أشد عدوانية. 


يبدو أن المحاولات الأولى بدأت فى ١0‏ تموز/يوليو »7٠٠١7‏ عندما 
استفسر أحد موظفي مكتب جيم هاينز من «الجهاز المشترك لاستعادة الجنود» 
(328) في فورت براغ في ولاية كارولينا الشمالية عن معلومات بشأن أساليب 
التدريب وفق برنامج «النجاة والتملص والمقاومة والفرار» (5818)!”*". وفي 
اليوم التالي» قام المسؤول عن 15848 المقدم في القوة الجوية دانيال بومغارتنر 
بتزويد هاينز بمعلومات تفصيلية عن البرنامج وكيفية تنفيذه. 


طبعاً يتركز تدريب 58518158 على مقاومة التعذيب» وليس محاكاته. غير أن 
هذا التمييز لم يكن موضع اهتمام الإدارة الأمريكية. هذا وكان ديف بيكرء 
رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية المسؤولة عن تطبيق وسائل الاستجواب 
فى قاعدة غوانتانامو» قد أخبر أحد محققى القوات المسلحة بأن طلب 
وحدتة تخويلها ممارسة الأماليب القاسية ذكان تنيية الضغط الذي شعرتا به 
قادماً من واشنطن للحصول على معلومات استخباراتية» فى غياب أي 
تعليمات مياسية من هناك( وفى الوقت نفسه+ كان المحققون يرغبون فى 
أن يحصلوا من البنتاغون على الحماية القانونية عن طريق تعليمات جلية لا 
ا ا 


يبدو أن القيادة فى غوانتانامو اعتمدت على أربعة مصادر من أجل إعداد 
قائمة بأساليب التعذيب. كان أولها أساليب الاستجواب القاسية التي يتعرض لها 
الجنود المتمرسون من الذين أكملوا تدريبهم وفق برنامج 55818. وحضر لهذا 
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١ك‎ 


الغرض عدد من أعضاء القيادة إلى قاعدة فورت براغ في أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ 
ليشاهدوا بأم أعينهم كيف يتم هذا التدريب (التعذيب). 

المصدر الثاني هو جوناثان فردمان» المستشار الرئيسي لقسم مكافحة 
الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية» الذي زار غوانتانامو في تشرين 
الأول/ أكتوبر. عندما سّثئل عن الخط الفاصل بين الاستجواب القانونى وغير 
القانوني» اقترح فردمان معياراً لذلك» وهو أنه «إذا مات السجين خلال 
الاستجواب» فإنك تكون قد ارتكبت خطأ)477, 

المصدر الثالث هو ما كان يفعله الجيش والوكالة بالسجناء على أرض 
الواقع في أفغانستان. فخلال لقاء بين فردمان بتاريخ ؟ تشرين الأول/ أكتوبر مع 
المقذم دايان بيفرء المستشارة القانونية للجنرال دنلافي» اعترفت بيفر بأن 
الحرمان من النوم كان يُمارّس على السجناء في قاعدة باغرام الجوية» ولكن 
هذا «غير موق رسمياً». ثم أضافت أنه يجب أن نحدّ من استخدام هذه الوسائل 
عندما يكون أفراد من الصليب الأحمر الدولى حاضرين. اتفق فردمان معها 
بالقول «في الماضي» عندما كان الصليب الجر الدولي يثير حي حول 
سجناء معيّنين» كانت وزارة الدفاع تقوم بنقلهم بعيداً عن أنظاره:'”. 


المصدر الرابع الذي استلهم منه مسؤولو غوانتانامو أساليبهم في 
الاستجواب هو المسلسل التلفزيوني 254 حيث يجري تعذيب الإرهابيين كل 
أسبوع حتى يكشفوا موقع القنبلة التي ستنفجر. «شاهدنا السلسلة عن طريق 
الكيبل؟. حسب ما أفادت به المقدّم بيفر. «شاهد رجالنا الحلقات الأولى من 
هذا المسلسل الذي كان مفضلاً جداً لديهم:””". كما ذكرت أنها حضرت 
اجتماعاً ضم حوالى ١‏ جندياً أو أكثر ناقشوا خلاله الأساليب التي يمكن 
اتباعها من أجل كسر شوكة السجناء العنيدين. وكان في الإمكان أن تشاهد 
الحماسة على وجوههم عندما يسمعون أفكاراً جديدة. والجنرال دنلافي كان 
ميّالاً بشكل خاص إلى الإغراق الوهمي”*". لقد حارب في فييتنام» وهو على 
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١ 1و‎ 


قناعة تامة بجدوى هذه الطريقة في الاستجواب. لم يأتٍ دنلافي ولا الأشخاص 
الذين في إمرته بتلك الوسائل لكسر شوكة السجناء العنيدين بالاعتماد على 
أنفسهم فقط. ففي تاريخ 750 أيلول/ سيتمبر زارهم عدد من المحامين ذوي 
الميول السياسية» ومن ضمنهم جيم هاينز وألبرتو غونزاليس وديفيد أدنغتون» 
ومستشار وكالة الاستخبارات المركزية جون ريزوء ومايكل تشرتوفء. الذي كان 
رئيساً للقسم الجنائي في وزارة العدل ثم أصبح في ما بعد وزيراً للأمن 
الداخلى. شاهد الزوار أساليب الاستجواب» واستمعوا إلى تقارير موجزة عنهاء 
وناقشوا تلك الأساليب مع المعنيين في القاعدة. والرسالة التي تلقتها المقدّم بيفر 
كانت واضحة جداً: على المستجوبين «أن يقوموا بكل ما هو مطلوب:!*". 

بتاريخ ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 7٠٠١7‏ طلب العسكريون في غوانتانامو 
تخويلا رسميا في ما يتعلق بثلاث قضايا: 

القضيتان الأولى والثانية تتعلقان بإهانة أولئك الرجال المسلمين من طريق 
«إجبارهم على التعري؟» والأمر الآخر هو #حلق شعر رؤوسهم ولحاهم'. كما 
طلب المستجوبون الموافقة على وضع المعتقلين في السجن الانفرادي مدة تبلغ 
“٠‏ يوماً بشكل متواصلء» وكذلك حرمانهم من التمييز بين ساعات النهار 
وساعات الليل» وتعريضهم للموسيقى الصاخبةء وإرعابهم باستخدام الكلاب. 
إن إيقاع الألم الجسماني بالسجناء مسموح به إلى الحد الذي لا يكون فيه 
«قاسياً جدأ). والتعذيب النفسي هو الآخر مسموح به شرط ألا يستمر «وقتاً 
طويلاً»» وثرك للمحققين أن يقرروا درجة القسوة وطول الوقت. 

أما القضية الثالثة التى طلبها دنلافي ومرؤوسوهء فهي الموافقة على 
أساليب كانوا يستخدمونها منذ عامين سابقين تقريباً» وهي تعريض السجناء 
لظروف البرد القارس والإغراق الوهمي» وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم أو بأفراد 
عوائلهم. أما استخدام الأساليب الأخرى. مثل الدفع والضرب والصفعء فكانت 
من الأساليب المقترحة أيضاً. ألحق الطلب المشار إليه أعلاه بمذكرة من المقدّم 
بيفر قالت فيها إن الأساليب التي تطلب الموافقة عليها هي وسائل قانونية. أما 
الجنرال دنلافي» الذي كان في الأصل قاضياً مدنياء فقد اقترح أن يكون ما 
تطلبه بيفر شفهياً. لكنها أصرت على أن تكون الموافقة مكتوبة وموقّعة من 


(86) المصدر نفسهء ص 55. 


1١ خا‎ 


جانب جميع المعنيين لتكون» كما ورد في مذكرتهاء «(حصانة مسبقة4. 


بعثت القيادة الجنوبية بتلك الطلبات إلى قائد القوات الأمريكية الجنرال 
ريتشارد مايرز. وحاولت المستشارة القانونية النقيب البحري جين دالتون 
استطلاع آراء بعض الضباط الكبارء فكان ردّهم المبدئي سلبياً. كان الاعتقاد 
السائد أن الوسائل المقترحة ستجعل من يمارسها عرضة للمحاسبة بموجب 
القوانين الفدرالية والعرف والعدالة العسكريين: إضافة إلى القانون الدولى. كما 
أنهم قالوا إن تلك الأساليب تُعتبر مخالفة لأوامر الرئيس القاضية بوجوب معاملة 
السجناء بطريقة إنسانية. وقبل أن تتم مراجعة الطليات بشكل نهائي» طلب من 
جين دالتون أن تقدّم استقالتها. وكما أخبرها الجنرال مايرز»ء فإن جيم هاينز 
#يرغب في وقف إجراءات استطلاع آراء كبار الضباط ومراجعة الطلبات:69. 


ونتيجة لذلك» تفردت بيفر في غوانتانامو بإقرار تلك الطلبات» الأمر الذي 
اعتبره هاينز كافياً. وعليه» فإنه نصح لرامسفيلد في 77 تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 بالموافقة على القضيتين الأولى والثانية» وكذلك الجزء الخاص بالتعذيب 
المتوسط الشدة من القضية الثالثة. كما أن المستشار العام أقر الأساليب الأخرى 
في القضية الثالثة المتعلقة بالتعريض للبرد القارس» شرط وضع مقياس الحرارة 
في مؤخرة السجين» وكذلك استخدام الإغراق الوهمي. وعلى أي حال» اقترح 
هاينز أن ينظر مكتب وزير الدفاع في كل قضية على حدة. ويكون يذلك قد 
جعل رامسفيلد مسؤولاً بشكل مباشرء وشخصياًء عن أساليب التعذيب التي لا 
تترك أثراً ظاهراً للعيان. 


القضية الثالثة هي بالطبع ما يسميه الأمريكيون «الدرجة الثالثة4» وهي أعلى 
درجة من القسوة التي دأب محققو الشرطة على استخدامها في الاستجواب في 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وجدير بالذكر أن النازيين الذين 
أخضعوا أعضاء المقاومة في فرنسا والنرويج لهذا المستوى من القسوة أدينوا في 
ما بعد باقتراف جرائم حرب””*. إن أساليب الاستجواب التي اقترحها هاينز 


)025 1 راعطهع5 


(/31ى) /إ/:مااط > ,(2007 بزوقة 29) ممععتاهداات «روطصناتمطعصع/ا عالعمطعومع/؟ا» ,سمددتاات5 وععل0هم 

,.0© ,ه1542 اعقطعزلة لسه , < أصاط.عع لمم 22 اععس/2007/طوتل_لزاتهل_عطارصسمء.عااأمهللمعطا. مهس البوجعع20ه 
رؤ5ء27 11311115 .51 نش ا/! ,51010 80) بررواكاط بدملاءيع80 4 :945-1946 [ ,عأنو!!1 عوعواه) «ه!! جرعط نتعجسلة 116 
.5 .م ,(1997 


لحن 


ذهبت إلى أبعد ممًّا ذُكر في الدليل العسكري الميداني للجيش الأمريكي 
(ص  ”4‏ 07) الخاصة بالاستجوابات الاستخباراتية. كما أن مقعرحات هاينز 
تخالف أيضاً المادة الثالئة من معاهدات جنيف» التي تحرّم القسوة والمعاملة 
غير الإنسانية والمذلة» وكذلك العرف العسكري الذي يحرّم الهجوم على العدو 
إذا ما أعلن استسلامه. ولكن فى 7 كانون الأول/ ديسمير ٠٠١7‏ صادق 
رامسفيلد على مقترحات هايئز» وأضاف ملاحظة إلى جانب توقيعه تقول «إنو 
أقف على قدميّ مدة تتراوح بين 4 و ٠١‏ ساعات, فلماذا تحصرون مدة وقوف 
السجناء في 4 ساعات فقط؟400* , 


يبدو أن الوزير لا يستطيع التفريق بين وضع السجين الذي يُرغم على 
الوقوف في موضع مؤلم؛ وتزداد شدة هذا الألم في غضون دقائق إلى الحد 
الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر الدائم بمفاصلهء وبين وضعه وهو يستند إلى 
طاولة عالية» حيث يمكنه أن يرتاح بالجلوس في مقعده أو المشي في مكتبه 
متى يشاء. عندما يُرغم السجناء على الوقوف لفترة طويلة» فإن عملاء الوكالة 
(ومن قبلهم عملاء الاستخبارات والأمن السوفياتي (668)) قد اكتشفوا أن 
سيقان السجناء تبدأ بالتورم وبعدها يحصل الضرر الدائم. يبدأ الشخص بالهلوسة 
ثم تتوقف الكليتان عن العمل”**. إن غالبية الأساليب التي صادق عليها 
رامسفيلد قد مُنعت القوات المسلحة من استخدامها. والسبب فى ذلك أن مثل 
تلك الأساليب مووسك مع سجناء الحرب الأمريكيين. فى الحرب العالمية الثائية 
والحرب الكو ينا 


حين وصلت مذكرة رامسفيلد إلى غوانتانامو فى ؟ كانون الأول/ ديسمبر 
848+ البرى العقيد بريتين مالو آمر قوة مهمة التحتيقات الجتانية (172©) فى 
وزارة الدفاع؛ مباشرة إلى منع العاملين في مكتبه من «المشاركة في استخدام 
الوسائل التي ما زالت مثار تساؤل»» وأمرهم بأن يُخبروا عن «أي نقاشات تدور 


(848) لأههه2 :10 ,(2002 ععطموععء 2) لاعأمصسيط1 برط لعبنه رمك ,(2002 ععطمعنهل! 27) 21 .أو» ,ومرعلة 
,1061625 01 12312021 ,أعوهناه© اترعمء6) ,11 قعم 1129 .3 مصذ لانملا درهه) ,عقمعاء12 أه بورفاععءء5 ,لاء ]نمسا 
237 .2 «روقعم 22 ع1ن1قه1» ,أعأهئما 2850 وععطوعهع 0 :لز «روء ناوتقطاعة1" ععسصه اذاو 1 رم 1ه نا0© :ع1 

(89) ره عملا[ عبل) وا ه11[ 4أمح ءا اتصزل ددمانهعه جرعاسط امآ نعبااء10 إه «مناعع 0 4 ,لإ 116 . إلا العام 

.46 .م ,(2006 ,أأه1ظ نم11 /ككاه80 سهاتاهدمعاءا/اآ بعاعه ما بع ل]) «مجرن1 

(40) الدليل الميداني لجيش الولايات المتحدة (ص 287-75) تحقيقات الغخايرات (ص ١‏ -4)» توضح 
بشكل صريح أن «إجبار الفرد على الوقوف أو الجلوس أو الركوع في وضع غير طبيعي لمدة طويلة من الوقت» 


1١م١‎ 


حول أساليب الاستجواب وطرقه”'*'. وجدير بالذكر هنا أن احتجاجات وكلاء 
مكتب التحقيقات ع صاغية لدى الجنرال جفري ميلر. وهكذاء 
أصبحت توقعات رامسفيلد هي الطاغية على الموقف”'*. كما أن عملاء الجهاز 
البحري للتحقيقات الجنائية (81015) شكواء مثلهم مثل رجال مكتب التحقيقات 
الفدرالية» إلى قادتهم في الينتاغون بأن السجناء في غوانتانامو «#يخضعون 
لانتهاكات جسدية وعقلية ولمعاملة قاسية». كان في إمكان ألبرتو جي. موراء 
المستشار القانوني العام للبحرية» أن يتجاهل الشكوى التي جاءت من 21015 في 
غوانتاناموء لأن العاملين في البحرية ليس لهم علاقة مباشرة بالاستجوابات التي 
تجري هناك» إذ ينصبّ عملهم على حراسة القاعدة فقط. لكن مورا قرر أن يحقق 
في الموضوع بمساعدة من وزير البحرية غوردن إنغلاند. أخبر مورا هاينز بأن 
سياسة الاستجواب الجديدة تخالف القانون وتقترب من التعذيب» وربما «تؤدي 
في النهاية إلى تعرض القيادة بكاملها للمساءلة القانونية»!”*'2. وعندما تم تجاهل 
ملاحظات موراء حذا حذو مدير مكتب التحقيقات الفدرالي» بأن أوعز إلى جميع 
محققي البحرية بالابتعاد تماماً «عن جميع أساليب الاستجواب؛: وطلب منهم «أن 
يبلغوا خطيّاً لدى مشاهدة أي ممارسات من ذلك النوع». لقد كان مورا يعارض 
بشكل خاص جهود الإدارة الأمريكية يه بالشريق بين اديب وسوء المعاملة. 


إذا لم تعد القسوة أمرا غير قانوني وتُستخدم كجزء من السياسةء فإن ذلك 
يغيّر بشكل أساسي علاقة المواطن بالدولة» ويخرب مفهوم حقوق الأفراد. إن 
الدستور يعترف بأن تلك الحقوق مضمونة وليست مكتسبة بفعل قانون أو ولاية 
معيّنة. فالكرامة الإنسانية تعني التحرر من القسوة»ء وهي حق لكل إنسان ليس 
في أمريكا فقطء بل حتى لأولئك الذين نسمّيهم «مقاتلين أعداء غير قانونيين». 


(0) رسالة إلكترونية من قائد 0111 الكولونيل بريتان مالو فيما يتعلق في «المشاركة فى نقاشات حول 
ستراتيجية التحقيقء والطرق الفنية» الخ» (؟ كانون الأول/ ديسمير 7١٠7)ء‏ فى: العصرة لهة 121185 أععصدل 
مم8 مجه طتهع2) ناطا ها اماع ا,أاعه !7 «تصجر لرمءء]!] «ررهاانعارنء 20 4 :عجنار 10 إ9 1011ات"اكنا40:1 ,.كلءع ,روماه 

145 .م ,(2007 بقوع تزأأوععبالم نا وأاسسام0 :عادولا بجرعلد) 

(؟9) إعادة طبع رسائل مكتب التحقيقات الفدرالي الإلكترونية؛ في: المصدر نفسهء ص 175. ١76‏ 
و5١‏ -142. 

(9) (/20 ,عكت 11 م10 سولق «روءءصنماء12 ده كلمقا! عامع8 ممعمامء2 )د ععنزردها عمندع5» ,هعل1ه00 سأ 
8 لسة ١1١‏ .م ,(2006 ببوهالا 22) ءذمل0) «متده8 «رعودكلاه© امعتاتامط كه طععمء5 15» ,عأعن1اقط5 مطوك :2/2006 


11 <(< اعت 1205© روما 96 جزره5) خطوده5 لاعنطا5 :لععوء وعم عمط عوناطة ععدأم1ا10)» بطائصك زع[اءل 
,اروم 
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وإذا ما عمل أحد ما بسياسة التفريق هذهء فلنقرأ السلام على الدستور وكل ما 
جاء به من ضمان الحقوق للجميه”4". 

بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 23٠7“‏ وبعد أن تجاهل هاينز نصيحته أكثر 
من شهرء بعث مورا إلى هاينز مسودة مذكرة توضح أن الأساليب التي توصي 
بها القضيتان الثانية والثالثة من مذكرة هاينز تعتبر قاسية وغير اعتيادية» وهي 
حتى إن لم تكن تعذيباً» فإنها مخالفة للقوانين الأمريكية والعالمية. وحذّر مورا 
هاينز وكل من في مكتبه بأنه سيقوم رسمياً بتوقيع تلك المذكرة عصر ذلك 
اليوم. لقد كانت مذكرة مورا هذه مثل قنبلة موقوتة؛ فأكبر محامي البحرية كان 
قد عُيّن من قبل إدارة بوش» ومعروف بأنه محافظ متشدد» وكان داخل ميبنى 
البتتاغرن عند تعرّضه للهجوم يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر. ولو كانت مذكرة مورا قد 
تسربت إلى الإعلام» لكانت وزارة الدفاع ‏ أو بالأحرى الإدارة الأمريكية كلها 
- ستقع في حرج بالغ. وعليه» وقبل أن يحل عصر ذلك اليوم» اتصل هايئز 
بمورا ليبلغه: (إنه ليسعدني أن أخبرك بأن وزير الدفاع قد سحب تخويله» وأننا 
سنؤلف هيئة تتولى النظر في موضوع الاستجواب وعمله بالطرق المناسية9!6, 

لم يكن تأليف الهيئة التي ستتولى موضوع الاستجواب وعمله بالطرق 
المناسية إلا خدعة. لقد ملأ هايئز تلك الهيئة يمحامين من ذوي الميول السياسية 
القوية من الجمهوريين» وجعل على رأسها المستشارة العامة لسلاح الجو ماري 
ووكرء وهي من أشد المخلصين لرامسفيلد. وحتى قبل أن تعقد الهيئة اجتماعها 
الأولء طلب هايئز من مكتب الاستشارات القانونية (©,01) مذكرة أخرى. 
وبتاريخ 4 آذار/ مارس» قدّم جون يو مذكرة سرية من 48١‏ صفحة قال فيها إن 
المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمُذْلة للسجناء فى غوانتانامو لا تخالف سياسة 
عدم التعذيب» لأن المقصود بتلك السياسة هم السجناء داخل الولايات 
المتحدة» وبالتبعية القواعد غير الأمريكية في الخارج”'''. وبشكل دقيق» فإنها 


005 .5 .2 ,27/2/2006 ,«ماج10 بعل «روصت 1 ]1 عط1» ,كعرج1ة عمدك 

(46) 15) 22 .01؟ ,مسعاط لهة ,142 .م ,مسلععصط عتتنصعم0 لمفمماكى ,دلععه854 لصة طعاتعسياه © 
0 1015 ,عقتقء]10 01 اتاعسشاءوعء0آ ع1 01 أعنمدامن) اورعدعء© [,11 وعم 112 تدوتللا/الا] 0) ,(2003 بممسوود 
نع 1» راأعاه0] 320 وعمعطوعةع06 :12 «,210235ع 121620 ععضاماء12 :116 ,عممعاع1 آه وماعرععء5 ,للء51ن 8ك 
0211" «رقله 1 مق1ا0 10156" 116) 850 ,239 ,م «رؤععموط 

(45) مذكرة إلى همايترزء من : أن هلهتآ معثلف غه تمنتامومرعاهآ بصسقائلن/1 :ع12» ,عملا .© وطو3 
/015.نااعة. /8اةا//:صااط > ,21 .م ,(2003 طععوقة 14) ساعف «رعاها5 لعائهنا عط علأمان 0 لآء11 ماممأماسو9 
. < 1010156_216580.801_لإمصح_مو رإعءماءامو/5الم 
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لا تنطبق على الحدود البحرية والمناطق التابعة قضائياً للولايات المتحدةت 
بما فيها غوانتانامو والسفن في عرض البحار. وهكذا أصبحت هذه المناطق 
"ثقوباً قانونية سوداً. كما أن جون يو طرح رأياً يقول إن الرئيس لا يخضع 
للقوانين الاتحادية ذات التطبيق العام. فإذا ما تم سحب السلطة لاستجواب 
«المقاتلين الأعداء؟ منه» فإن ذلك «يتعارض مع الحقوق الدستورية التي يتمتع 
بها الرئيس باعتباره القائد العاه:”*"). 


ثم أضاف قائلاً: «بموجب دستورناء فإن الحق الأساسي للولايات المتحدة 
في معاملة المقاتلين الأعداء هو من اختصاص الرئيس باعتباره القائد العام»”""". 
وهكذا ألغى جون يو سلطة الكونغرس في تشريع القوانين التي تحد من 
«التجاوز على قانون الشعوب» و«القواعد التي يتم بموجبها تنظيم القوات البرية 
والبحرية»”' ''“. وهو ألغى سلطة الكونغرس بموجب المادة الرقم ١‏ من الفقرة 
الرقم 4 ل !سن القوانين الضرورية والمناسية. . . القابلة للتنقيذ. . . السلطات 
التي خولها الدستور لحكومة الولايات المتحدة أو أي وزارة أو قسمة”'''2. وفي 
كلتا الحالتين» يمكن للكونغرس أن يحدّ من سلطة الرئيس في الحرب ضد ما 
يُسمّى الأعداء. إضافة إلى ذلك؛» ادّعى جون يو أن سلطة الرئيس تعطيه الحق 
فى معاملة الأعداء غير القانونيين (ليسوا جنوداً نظاميين) بالطريقة التى يراها 
عابي" كر يكلية الشري» لبس الرفس كلما المضلسة العافة» بوله السحق 
المطلق برغم ما تذكره مقدمة الدستور من أن سلطة القانون هي من اختصاصنا 
«نحن الشعب». كما أن جون يو يناقش بأن القوانين التي تمئع التعذيب 
والاعتداء والتشويه وجرائم الحربء لم يكن القصد منها الحد من سلطة من 
يخولهم الرئيس لكي يقوموا بما هو مطلوب منهم في ما يتعلق بالمقاتلين 
الأعداء.ء خصوصاء إذا كانوا يقومون بعملهم داخل الحدود البحرية والمناطق 
الجغرافية للولايات المتحدة» قدر تعلق الأمر بالسلطة القضائية”**'©. وعليه؛ 


(/99) المصدر نفسه» ص ناوة 
,م4 المصدر لقسيه) ص 14. 
( المصدر نفسهء ص ,١1١‏ 


)0 سه 9 معمسوكء ,8 .ع5 ,1 مأء ارم 
01 .18 عكداقاء ,8 .عهءة ,آ عاعتاعة 
(؟١٠)‏ مذكرة إلى هايئزه من: .16 .8 ,نط1 رمملا 
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كان جون يون يرمي» بطريقة أو بأخرى» إلى القول بأن الكونغرس يجب أن 
يضع الرئيس وعملاءه السريين فوق القانون. 


رغم أن المدعي العام آشكروفت صادق على توصيات/ مذكرات جون يوء 
فإن مورا لم يكن مقتنعاً بها وبمبرراتها”*''". وفي أحد اللقاءات» انتقد نظرية 
وزارة العدل فى ما يتعلق ب «سلطة الرئيس المطلقة وغير المحدودة»» وسأل 
جون يو بصراحة «إن كان الرئيس قد أمر باستخدام أساليب التعذيب» فأجاب يو 
بلا تردد «نعمة”*''. وإذا لم تكن نظرية يو بشأن سلطة الرئيس لم تلق القبول» 
فإنه قد أعاد تفسير القانون الجنائي الذي يمكن أن يُطبّق في غوانتانامو» وتوصل 
إلى الاستنتاج بآن عدداً مع أساليت التعذيب التي لا تترك أثرا جسمانياً «مثل 
إجراء التغييرات في ظروف زنزانات السجناء» "20 وتعريضهم للبرد القارس - 

مع التحكم في ذلك عن طريق وضع مقاييس الحرارة في مؤخرات السجناء ‏ لا 
ترقى إلى اعتبارها أعمالاً إجرامية. 


في أواخر آذار/ مارس 7٠٠١7‏ أصدر جيم هايئز التعليمات لجماعته بقبول 
مذكرة جون يو باعتبارها السلطة التي تتحكم في كل شيء في هذا المجال. 
وبذلك يكون قد ضمن لرامسفيلد الحماية القانونية» التى كان يسعى إليها. 
واععماذاً غلى ميافرات 401:6 فإن تقرير الهينة تشهر نيساة/ أبريل قد ذهب إلى 
أبعد ممّا جاء في الدليلٍ العسكري الميداني» وأجاز استخدام بعض الأساليب 
القاسية التي لا تترك أثرأ في الجسد. وتلك كانت الأساليب نفسها التي دأبت 


وزارة الخارجية لامرك على اسشحارها وإدانتها عندما تمارسها الدول 
الأخرى”"*''. إن هيئة المحلفين العسكرية لم توافق بشكل صريح على الإغراق 
الوهمي ولا على أي أسلوب آخرء مثل التظاهر بتنفيذ حكم الإعدام الوشيك. 
لكنها لم تمنع مثل تلك الأساليب» بل أعطت موافقتها الروتينية لأكثر الأساليب 
التي لا تترك أثرأ جسمانياً؛ وأوصت بالسرية في تخويل بعض «الأساليب 


)١١ (‏ عنباطل) عوأموكظ «ركسمتلواءع1 و'عاعء للا نط1 0غ ولسصممدع] عملا صطوة عمطانسخ «مصمع84 ععتاءه 1 » 

. < 20105 كع -00-قطهز!1121-1115/02م/12.©0121 تناوكء. لابناا/:م )اتا > ,(2008 

0 غ801 0211م دارع 21 تع هيآ بمأمع5» ,معل01‎ 13215 011 1061211665. )٠١6( 
مذكرة إلى هاينز» من :2]8215طجده©) انالتعهامنا معزلم كه ممنتدعممعاس1 مما نات لكائء1» رمملا‎ )١5( 
11610 .مم «رقع 5121 60نم نآ عط علزو)د0‎ 26-29. 

)٠١0(‏ إن انتقاد الولايات المتحدة تلك الأساليب عندما تمارسها دول أخرى أمر موتّق. انظر: 0:ه7 

كله ,معلعه/ا1 1م841 لهة طتم1؟ طاأعمدعءعع!1 نسصأ «روعم ]اعد 221281مء12 عأماذد لعممو8» ,أمأوسممتلدكة 
.1 .هط ,(2005 ,جوععظ بجع1! :عاوه لا" بج 15) ممزبععجركعجءط عابط ع !ا الال ل :76يةارن1 
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الاستثنائية» لكل حالة على حدة'*''“. كما أن المحامين لجأوا إلى دفاع الوزير 
النازي آيخمان بأنه كان ينفذ أوامر سلطات عليا. وفي خطوة تُظهر عدم الثقة 
بمقترحاتهم» حثوا وزير الدفاع على «استحصال أمر وتعليمات مكتوبة من 
الرئيس0 تحدد الأماكن التي تجري فيها الاستجوابات» ومخول فيها استخدام 
«الأساليب الاستفنائية:9 0 


في ١١‏ نيسان/ أبريل 7٠٠١1"‏ وافق رامسفيلد على ١5‏ أسلوباً من أساليب 
الاستجوابء تُعتبر أشذ الأساليب قسوة في تاريخ القوات المسلحة؛ وهي 
الأساليب التي أوصت بها هيئة ©.01 في تقريرها الذي قدمته إلى المستجوبين 
التابعين للجنرال ميلر في قاعدة غوانتانامو”'''2. أما أعضاء هذه الهيئة الذين لم 
يتفقوا مع آراء جون بيو» فلم يتم إشعارهم بكل ما جرى» أو بالأحرى بوجود 
ذلك التقرير. في الحقيقة جرت محاولة لخداعهم وجعلهم يعتقدون أن المشروع 
برل ال ولم يعرف مورا أن السياسة التي اعتبرها جنائية قد أعيد 
الاعتبار إليهاء حتى تكشفت معالم فضيحة «أبو غريب”"١".‏ 


ثامناً: تعذيب القحطاني 


كذلك لم يتم إخبار مورا بأن وزير الدفاع نفسه قد أقرٌ «الخطط الخاصة 
باستجواب» المعتقل محمد القحطاني. الذي يعتبر واحداً من عدة أشخاص 
كان يُفترض أن يكون اعدعم الخاطف الرقم ٠١‏ في هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبرء وذلك عندما وضع أمر الوزير في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 5٠١7‏ 
موضع التنفيذ"'''". ألقي القتبض على القحطاني في فصل الربيع السابق» 


)١١8(‏ ع#عمتماعط مه أإعممعظ ورنامم 0 عمنايم/لا كه كلوط ,(2003 طعموك1 6) 25 .أ ,مدعلة 
006231081 سه ,لزع أله ,أمعتره)115آ1 ,ملهوع.آ )0 36214كدعدد ف - مرك رمعمء 1 سو عع/م أجناهات عط ها كده تامع ه2مهء )1 د1 
12 «را01مع1 مباهع) ورمتعاءه/لا 125511160 ,(2003 اندر 4) 26 ١01.‏ ,منء81 850 «ركه 6005102010 

.334 320 286 ,241 ,جرم «روععم ع2 عمباعره1» رأعاه12 520ه 

)2 247 ,2 .ل أط1 :هذ ,26 .1١؟‏ ,منعاز 

)١١(‏ +20 2 تصرمه© مومعطاياه5 .5.نآ ,رعله قتصدصده© ,[أناط .1 تعهدة :م ,(2003 لأععة 16) 27 .ابا ,مدمءاة 
ده عهلالا عطا مذ كعناوتقاعء1 ععسمهاذتوع 1 -رعاود00) :ع1 ,عدوواع1 01 لإمقاءعة5 ,لاأعأقمن1 للهه020آ1 صرمءم) 

360 .0 «ركقوعم 22 10211016 » رأعاة12 250 ومعطوع2؟0) نه «بصتذةرمرة]" 

)١ 0(‏ اتمعشو سار إن «بمأسعططبا3 عا هسه ونع لاععجط أمترعمها عدا إن رياه 11:6 :6« معطلت1 ,ع521038 

0 250 ,181 .م ,نومعو م122 
)01 .«عع تعناه© أجعنا ناو آأه اأعجوع5 هل» بعاعن أمط5 
)١ ١7(‏ ودمناومرممء124 5'تمقاطة0-لف)» ,(لمقتردع01م5 ممعمامء2 خ) مملره) بزععلقع1 :0) عوللومعءممق 
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وكشف لدى بداية استجوابه عن القليل من المعلومات. ونظراً إلى أن أساليب 
الاستجواب الجديدة تم تطويرها خلال فصلي الصيف والخريف» فلا شك في 
أن القحطاني كان في ذهن الأشخاص الذين عملوا على وضع تلك الأساليب. 


حاول مسؤولو الإدارة مؤخراً أن يلوموا الضباط العسكريين على وضع 
الأساليب الجديدة» لكن أدنغتون وغونزاليس وهاينز وريزو وتشرتوف كانوا قل 
زاروا غونتانامو في أواخر كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ لمناقشة صمود القحطاني. 
ويتذكر الجنرال دنلافي «أن الوفد قد جاء ليعرف ماذا عملنا حتى الآن لنجعل 
هذا الشخص يعترف». ثم أضاف «إن أدنغتون بالذات كان مهتمأ يما كنا نعمل 
مع هذا السجين. كما أن رامسفيلد هو الآخر «مهتم بالموضوع بشكل مباشر 
ومنتظم؛ في تلك المناقشات4!7١),‏ 


في الفترة الممتدة من 8 آب/ أغسطس 7٠٠١”‏ حتى ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
6 كان القحطاني في الحيس الانفرادي في زنزانة مضاءة كل الوقفت. وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر شكا رجال مكتب التحقيقات الفدرالي أن القحطاني يُبدي 
أعراضاً شديدة لصدمة نفسيةء ويسمع أصواتاً ويتكلم مع أشخاص غير 
الأعراض لم تمنع رامسفيلد من إعطاء التخويل الشفوي لبدء خطة خاصة 
لاستجواب القحطاني» منها عزله لمدة ٠٠١‏ يوماء واستجوابه لمدة ٠١‏ ساعة من 
أصل 54 من كل يومء وإرعابه باستخدام الكلاب2'67. ومن 7 تشرين الثاني/ 
نوفمبر ٠٠١”‏ وحتى ١5‏ كانون الغاني/ يناير 27٠١7‏ خضع القحطاني 
لاستجواب مستمرء وأسيئت معاملته وفق جميع الأساليب التي وافق عليها 
رامسفيلد في 5 كانون الأول/ ديسمبر يننا 


لعلامنده) 5 ذا وأقممتكععامعط لعدأة1 نز لعاعنلدم© ,دواط لعانواء122 بوعء7 ه زط 0ع10© 15لا 
كاطعن8 سمسن1ظ1 «رنزادمهلم د18 عدمدا مهث/الا ومتطاهل8 .اطعاومء09 220 نمأوا لمع ناد علالاعة3 طاتللا بامعسدمتبلمظ8 
//:مققط > ,(2006 أضمة 13) ع601.ققط «رعتنداءنه1 :10 عاطهنآ (زلآدقنمع2016 للعأكصس :.5.نا» لمة ,طعنوا 
. < شاط .3190 1ددهلكن/2006/04/14/قع00/طادذاومء عن ه. صرحا يديب 

(15) 7 .2 ركعبلاه!! انهعأرء71 أ إن أمترموجاء2 ءج[! 4ثنه ونعاط 5 فأ ءإكجساظ :1607 عجب70 ,قل م5 
)١١6(‏ ممناتوناكع جه])» ,تنوامن صطه1 .ع0 .واعظ8 سه النصطء5 الققمم؟ة .معت .)نآ له أعممعءظه أومت8 
12116 نما ,(2005 لزلدال 14) «روتااعه2 قطنان ,/[82 3212131930نا أ عوناطة ععستماء12 )0 فده 1اهوء لالم 181 ماد1 
ته طتصى 2 ناطال 10 :نماعااناعه1! تمعجل للروععض1 مات :تنعه120 4ه :ع«سان10 كزه 1011تتاكتصاجك4 .قله ,طعدزد 0هد 
17 لهة 111.112,114-115ا .مم ,فمدصو8 


023130 .6 .© ركهساه! انمعةء 2 1 زه أمترمسجء8 عئط1 هانه و :نعللا 5 هأ ء/كمنا! 121:1١‏ 3678476 ,52205 


كما 


يبدو واضحاً أن المحققين كانوا يعتقدون أنهم سيتمكنون من الاستحصال 
على معلومات ذات قيمة إذا ما استمروا في التحقيق معه وهو في حالة الإعياء. 
وطيقاً لما تُسبيه إلى الخرال رائدال شعيدته ف #إن هذا الشخص قد تق عه 
لمدة ٠١‏ ساعة في اليوم لفترة امتدت على الأقل 04 يومأء في زنزانة مطلية 
باللون الأبيض. وحتى عندما يُنقل إلى غرفة أخرى فى أثناء الاستراحة تكون 
القرفة مظلية باللوة الأيضى أيضاء والإشاءة قنها مسعديية 2 وبامر عن 
الجنرال ميلرء كان رأس القحطاني يُغطى بكيس» وكانت الموسيقى التي تصمٌ 
الآذان تُبث طوال الوقت» كما تم تعريضه للجو القائظ والزمهرير بالتناوب. 
حلقوا شعر رأسه ولحيتهء خلافاً لمعتقداته الدينية. وأعطوه في إحدى المرات 
حقنة في شرجهء وفي مرة أخرى قام المضمد بشكٌ حقنة في ذراعه وحقنوه 
بثلاثة أكياس ونصف الكيس من محلول جعله يفقد السيطرة على تبوله. ثم جيء 
بكلب ليهرّ وينبح ويكشر عن أنيابه» في الوقت الذي كان فيه القحطاني مقيّداً 
إلى أرض الغرفة. تمّ ذلك كله قبل أن يبدأ العمل بموجب مذكرة هاينز وبعدها. 
فى إحدى المرات عرّضوه لدرجة برودة قارسة إلى الحد الذي انخفض فيها 
نبض قلبه إلى 6" نبضة في الدقيقة» وهو ما اضطرهم إلى نقله إلى المستشفى 
مرتين. أمره المحققون أن يكتب وصيته لإقناعه بأنه سيُقضى عليهء ثم قاموا بعد 
ذلك بتمزيقها أمام ا 


بالرغم من أن مناقشة أساليب الاستجواب استمرت ستة أشهر قبل مصادقة 
وزير الدفاع عليهاء فإن تطبيقها أظهر درجة واضحة من الصبيانية وعدم النضج؛ 
فمثلاً أرغم المحققون القحطاني على ارتداء منهدة نسائية» ووضعوا حول رأسه 
لباساً داخلياً للنساء» وقادوه بحبل كلب وأرغموه على تقليد حركات الكلب. 
جعلوه يرقص مع محقق بعد أن وضعوا على وجهه منشفة كبرقع. كما أجبروه 
على ارتداء قناع ضاحك» وجرّدوه من ثيابه كلها بحضور محققة» وشتموا أقاربه 


)١11(‏ طالقع :تلاط 2إسامععءم عط 15 معطلا :54لا» لهسه ,60-71 .جرم «رأمعسكعمع8 عط1» ,ععرو11 

,(2008 /ه143 20) اهمها مصععام] إأكعمدسفق «رلعكدتتدداآ تأمماط 31-02 لعتمدطهك1] اكمتهمعة كعم قطن كة مرععده©9 

. < © ت وصدل 71155104220084 فلا81 ع لا#7مطام. امع تسصيعه 0 /ع:0. 2كنا لاي مدعه. بد // :ملا > 

إن طول فترة هذا التحقيق لا يزال موضع خلاف. فالسجل يبدأ بتاريخ 77 تشرين الثاني/ نوقمبر 5٠١7‏ 

في حين تشير تقارير مكتب التحقيقات الفدرالي عن شكوى حول هذا التجاوز في فترة مبكرة جداً. إن التحقيق 
المتواصل واستخدام الصنف الرقم ٠"‏ من الأساليب بدأ بتاريخ " كانون الأول/ ديسمبر .٠٠١7‏ 

)١١48(‏ داه لعصسمطه84 أكمتهعة كعوعقط© كة لمععمم2 طنامع1] :للإانائطمامامععءةم عط 15 عتعط/لا به5نا1» 

«لعدد تصكة0آ تسمتط ع0 


1١ /ام‎ 


من النساءء وصبّوا الماء على وجههء. وعلقوا صوراً لعارضات بدلات السباحة 
حول رقبته. 


خلال الفترة التي كان القحطاني يخضع فيها للتعذيب» حضر اثنان من 
المدربين من برنامج 81 ليدربوا المحققين في غوانتانامو خلال دورة قصيرة 
على «نظرية تطبيق الضغط الجسدي الذي نستخدمه في تدريب جنودنا». إن 
قائمة الأساليب القسرية التى أوصى بها المدربان هي في الحقيقة نسخة مطابقة 
من تقرير صدر عام ١461‏ عن الأساليب التى كان المحققون يستخدمونها مع 
سجناء الحرب الأمريكيين خلال الحرب الكورية. لم يغيّروا منها إلا عنوان 
التقرير «المحاولات الشيوعية للاستحصال على الاعترافات الباطلة من الطيارين 
الأسرى فى الحرب». وكان القصد من تغيير العنوان إخفاء النقطة الأساسية من 
التقرير. شملت تلك الأساليب الحبس الانفرادي» وإكراه السجناء على الوقوف 
ساعات طويلة في الجو القارس». وحرمانهم من تمييز أوقات الليل من أوقات 
النهارء وإجهاد السجناءء وهو ما اعتيرته الحكومة الأمريكية جرائم حرب 
اقترفها الشيوعيون الصينيون لانتزاع الاعترافات”"''؟. وإذا كان الجميع يعتقد أن 
إخضاع السجناء لمثل تلك الأساليب ينجم عنه إعطاء الاعترافات الباطلة» فإلى 
ماذا إذن سيؤدي استخدام جميع الأساليب مع القحطاني» هل سيؤدي إلى 
الاستحصال على المعلومات الصحيحة؟ لم يكلف أحد نفسه بإعطاء الجواب. 
حين شاهد الجنرال شميدت القحطاني «بعد جولة من تلك الاستجوابات» بدا 
أنه [أي القحطاني] في حال سيئ» كانت عيناه بلون الفحم؛» لكن الجنرال 
مضى إلى القول بأن المحققين لم يعذبوه. لم تكن معاملته قاسية» ولا غير 
إنسانية أو 000 د" 


عند الإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة العسكرية لمجلس الشيوخ عام 2٠٠٠١8‏ 
أفاد أعضاء من الجيش والبحرية بخلاف ذلك. قالوا إن الأساليب التي خضع لها 
القحطاني تُعتبر غير قانونية» إذا ما طبقتها بلاد أخرى على أي سجين 
| 5 وأضافوا القول إن الأساليب التي أقرّها رامسفيلد تُعتبر «انتهاكاً 


)١ ١0‏ ,2/7/2008 ,كع د77 اعم[ سملل «ره تسقس ل سهد غ81 كمصمتامعهتعام1 لععاوكه] ممتط» ,رعمقط5 أأمع5 
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١‏ -1 لعسقطه!8 اكماهعة دعو تقطن كه مرععدهن) طالهء11 :)ناا هاسنامععءة عط 15 معطلا :54ل]1» 
.«له1512155 1 امقاطة2) 

(171) .«عطنااعه؟" 105 عأطمئآ نزالقتأوعنوط لاعاقصي :.5.لآ1» 


١84 


للكرامة الإنسانية»» ومهينة» ومخالفة لدليل القوات المسلحة الميدانى والمادة 
الغالغة مج معاعدات حفيف» ويبدو أن الجدرال قميدت نفسه قد أعاد النظر 
بتصريحاته السابقة» وذلك عندما قابل المفتش العام لوزارة الدفاع؛ إذ قال «أتوا 
بذلك الشخص وهو مقيّد بالأغلال» وشدوه إلى الأرض ثم أتوا بالكلاب المدربة 
وأمروها بأن تهرّ وتكشف عن أسنانها استعدادا للنهش. . . إلخ. يمكنك أن 
تتصور مقدار الخوف.... وكما تعرف. .. . لو كنت تحمل كاميرا والتقطت 
صورة للمشهد» فسيكون ذلك مشابهاً لما جرى في «أبو غريب»2:!""". 


انتهى تعذيب القحطاني في ١١‏ كانون الثاني/ يناير ٠7٠7‏ واتفق ذلك 
مع الوقت الذي ارتفع فيه مدّ النقد الصادر من مكتب التحقيقات الفدرالي 
و7615 والمستشار القانوني للقوات البحرية حول الانتهاكات التي تُرتكب في 
حق السجناء في غوانتانامو. لكن الرئيس بوش صرح متفاخراً خلال الخطاب 
القومي بعد أسبوعين من ذلك قائلاً «واحداً بعد آخرء يتعلم الإرهابيون معنى 
العدالة الأمريكية»”'''2. وكتب شميدت مؤخراً ما يلى: ذلا بد أن تكون هناك 
نقطة للتحكم في هذا الأمرء خاصة وزير الدفاع الذي انخرط في موضوع 
استجواب القحطاني» والذي تلقى بشأنه التقارير أولاً بأول» وأسبوعياً من خلال 
محادثاته الهاتفية مع الجنرال ميلر”*"'. ولكن الحقيقة تُظهر أن لا شيء في 
سجل التحقيق مع القحطاني يدل على أننا حصلنا منه على أي معلومات جديدة 
إطلاقه20*0, 


تاسعاً: هل الاغتيالات هى الخطوة التالية؟ 


قامت وكالة الاستخبارات المركزية فى الستينيات والسيعينيات بعدة 
محاولات لاغتيال قادة بعض الدول الأجتبية» من ضمنهم كاسترو. ويحسب 


(؟1؟1١)‏ داه لفصسقطهك1] امستمعة دعم ه11 35 تلوعع مم2 طالدء11 :07 اأطهامنامععة عطا 15 موعطلا :ه5نا» 
.10152015560 امسقخطة 0 

222 .«ممتونآ عطا كه 216 51» ركع طزاءجآ أمعلتوعمط 
)١1١5(‏ ,(2006 اعمة 14) ممامك «سعمع! لاأعأمصس1 عمط للا» ,متسمزمء8 عأمدكة لع ععمعطعد (عوطاءزاج3 
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(6؟١)‏ -2002 ععطتوعبنهل[1 23) كلطون؟آ أمومتانا نكمم عه] ععامع© «,063 عممنتماء1 تعمآ ومتاهعهسعامل» 

. < لمعه 13511 210211_ممناهء 11ط62081,؟ أمماطة19/6200ش/ى لتا/ع1ه.عنناذدزعء//:مااط >> ,(2003 بوميدمو1 ١1‏ 
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. < أتصاط.0111/13212/1511282211/21111/0,9171,1071284,00© ,ع لقنا . باحد// تمااط! > ,(2005 عددل 12) ع1 
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علمناء لم تنجح أي من تلك المحاولات. ولكن حين تمّ الكشف عنها 
«أصبحت محور غضب عدد من أعضاء الكونغرسء لأنهم كانوا يخشون 
محاولات انتقامية في شوارع العاصمة واشنطن. أعد هؤلاء مشروع قانون يمن 
الوكالة من القيام بمثل هذه النشاطات. ألا أن الرئيس فورد اعترض عليه. وبدلاً 
من ذلك أصدر في عام 19177 أمراً رئاسياً ينص على أنه «لا يجوز لأي من 
مستخدمي حكومة الولايات المتحدة أو من يقوم بالنيابة عنها الانخراط في تنفيذ 
مؤامرة :320 غير أن هذا الأمر لم يوقف إدارة الرئيس كلينتون - 
وبالذات دائرة المستشار القانونى ‏ من تخويل قتل الأهداف العسكرية من أمثال 
بن لادن والعاملين معه في معسكرات تدريب القاعدةء ياستخدام الصواريخ 
(كروز) البعيدة المدى التي يتمّ إطلاقها عق القن الحا 


في ١7‏ أيلول/ سبتمبر .7٠١١‏ أصدر بوش بشكل سري ومخالف لمرسوم 
فورد أوامره لوكالة الاستخبارات المركزية والقوات الخاصة بقتل أو إلقاء القبض 
على الناشطين أو المشتبه فيهم من أعضاء القاعدة حول العاله!*"''. وبناء على 
ما أدلى به جون يوء فإنه وفقآً لأوامر بوش تم إعداد قائمة للأهداف المتوخاة» 
وكانت تضم بن لادن وشريكه في الجريمة أيمن الظواهري. وتم إطلاع لجنتي 
الاستخبارات في الكونغرس على تلك القائمة”*'''. وهذا الأمر هو الذي أعطى 
إشارة واضحة ل «نزع القفازات القانونية». كما أن تلك كانت إشارة إلى تجاهل 
القانون. لكن الحقيقة هي أن جورج بوش لم يكن أول رئيس يعطي نفسه الحق 
في قتل الأعداءء قبل الحصول على نوع من التخويل من قبل الكونغرس؛ ففي 
عام 19857 أصدر الرئيس ريغان أوامره بقصف منزل الدكتاتور الليبي معمر 
القذافي بواسطة الطائرات الحربية» في رذ انتقامي على تفجير ناد ليليى في 
ألمانيا. وقد أقدم ريغان على تلك الخطوة متجاهلاً بعض فقرات الدستور التي 
تمنع الأعمال الحربية الانتقامية» أو إعلان الحرب ذاتها الذي هو من اختصاص 
ال#وتقرس لا رفس الجمهووية. 


)١75(‏ عاتابوععحظ نزط لعل معطية مة) معناتاناءة ععوعع نااءنه1 دغغها5 لعائمتآ ,12333 ,مم ععل,0 مانابمع8 
-0-12333ع/01005/60/صطشع35.01!. تانايد //:نطااط > ,([2008] 13470 هه ,[2004] 13355 ,[2003] 13284 وععلر0 
. <1لم.2008 

١‏ ) جلا مث ,العلهط ها8 014 ,الداكة اه ولا ,أران) 1 زه «بماكالا اعجء5 11:6 :كجه1! اعهن© ,اأه © ماع51 
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لفق 24 .2 ,(2002 ,تع أئناطء5 800 م طناك تعاءه لا بجع81) ه18 أت /د8 ,له :لهه77 اه 


14 


استخدم الرئيس كلينتون العذر نفسه عندما أمر بقتل بن لادن ومن معه في 
موقع تدريب للقاعدةء كما أسلفناء وكذلك عندما أمر بتدمير مصنع للأدوية في 
السودان باستخدام الصواريخ (كروز) البعيدة المدى. وقال المكتب الاستشاري 
القانوني إن في الإمكان اغتيال بن لادن لأنه يشكل خطراً مستديماً على 
الولايات المتحدة”' ''". والرئيس» بصفته القائد العام للقوات المتحدة» يتمتع 
بسلطة أن يطلب من القوات المسلحة استهداف قادة الأعداء خلال فترات 
الحرب. ولكن السؤال هو: هل عملت الولايات المتحدة بمثل هذه العقلية من 
قبل؟ وإذا لم تكن فترة الحرب الباردة قد بررت مثل هذه الاغتيالات؛ فما الذي 
يبررها الآن؟ 


بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر أصبحت وكالة الاستخبارات المركزية مسؤولة عن 
مهمات الهجوم. مستخدمة طائرات من دون طيارين. وقد هاجمت إحدى هذه 
الطائرات بصواريخ من نوع «جلفاير»» فقتلت ستة ممّن يُشتبه في أنهم أعضاء 
في منظمة القاعدة في اليمن» كان أحدهم مواطناً ابريكي]ةا"'ل إن مراففة 
الكونغرس على استخدام القوة العسكرية بتاريخ ١8‏ أيلول/ سبتمير 7٠٠١١‏ ضد 
المسؤولين عن هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر قد أجازت مثل هذه العملية 
القاتلة» لو أنها حدثت على أرض أفغانستان. غير أن هذا الهجوم حدث في 
اليمنء وقامت به منظمة ذات طبيعة مدنية. وإذا كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية تقوم بمثل هذه العمليات الحربية السرية باستخدام قذائف عت 
طائرات في بلد غير معاد» أليس من الأولى أن يقوم الكونغرس بالموافقة 
عليها مسبقا؟ 


إن غالبية الحروب نادرأ ما تكون لها حدود جغرافية يمكن أن يوجد فيها 
أعداؤنا. ولكن إذا كان فى إمكان الرئيس أن يُعلن شبه حرب على المستوى 
العالمى ضد منظمة ارقي مثل القاعدة. ويأمر باختطاف مشتبه فيه فى نيويورك 
وبسدلمه إلى سورية» فما الذي يمنعه من تخويل وكالة الاستخبارات الأمريكية - 
أو أي وكالة أخرى ‏ أن تغتال أي شخص يشتبه فيه في الولايات المتحدة؟ وإذا 


١1١ (‏ ) -94 بنع ,مله جاعتصة دق قر جأعا8 ء:: علأكةر1 انتع 71 ع هلال فاه هط *نن رع ل عمط «روجع1 :1 ,رطاتصكل 1ه 
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كان في إمكان رئيس الولايات المتحدة أن يمنح وكالة الاستخبارات سلطة 
احتجاز واختطاف وتعذيب واغتيال ممن يُشتبه فيه من الإرهابيين على سطح 
الأرض» فما الذي يمنع وكالات الاستخبارات الأجنبية من ممارسة الأساليب 
نفسها ضد الأمريكيين داخل أمريكا وخارجها؟ ويجدر التذكير هنا بأن الشرطة 
السرية في تشيلي قامت في عام ١911‏ باغتيال دبلوماسي تشيلي سابق اسمه 
أورلاندو لاتلير» وقتل في العملية نفسها مساعده الأمريكي روني موفيت عندما 
انفجرت قتبلة في السيارة التي كانا فيها وسط العاصمة واشنطن. تلك كانت 
الإشارات التى أعطتها الحكومة وشجعتها فى الوقت نفسه»ء وساعدت على 
إخفاء سياسة الإدارة الأمريكية في تشجيع التعذيب. 


١157 


الفصل انخاس 


إخفاء معالم الجريمة 


«دعون يأوضح موقف حكومتي ويلدي جيدأ. إننا لا نتغاضى عن التعذيب. 
أنا شخصيال مأصد رأمرابالتعذيب» ولن أفعل ذلك مطلقاً. إن قيم هذا 
اليلد لا تسميح بأن يكون التعذيب جزءا من روحنا ووجودنا؛. 


0 )2 
الرئيس جورج بوش 


أفاد عضو مكتب الاستشارات القانونية جاك غولدسميث بأن «عندما شرت 
الصور المُشينة عمًا كان يجري في سجن «أبو غريب»» تداقع المسؤولون 
الحكوميون للبحث عن غطاء:”''. فى الحقيقة إن محاولة طمس الأدلة كانت قد 
بدأت فعلاً قبل عام» عندما حاول العقيد ريكاردو سانشيزء قائد قوات التحالف 
الدولي في العراق» والعاملون في مكتبه تجاهل التقارير المقلقة التي أصدرها 
الصليب الأحمر الدولي عن سوء معاملة السجناء. وقد صدر التقرير الأول في 
مطلع عام »٠7‏ وتم فيه توثيق أكثر من ٠٠١‏ حالة تجاوز في مختلف مراكز 
الاعتقال. وتبع ذلك المزيد من التقارير في الأشهر التالية» أيار/ مايو وتموز/ 
يوليو وتشرين الثاني/ نوفمبر. 


هذا وكان الجنرال سانشيز قد أقسم أمام لجنة الكونغرس في أيار/ مايو 
5 أنه لم يطلع على أي من تلك التقارير حتى كانون الثاني/ يناير 5 »5٠١‏ 
حين رأى الصور المشينة. قد يكون ذلك صحيحاً من الناحية التقنية» لكن 
العاملين في مكتبه كانوا قد اجتمعوا مع ممتّلي الصليب الأحمر الدولي قبل عام 
واحد من ذلك. ولا بد أنهم اطلعوا على تقارير الصليب الأحمرء لأنهم لم 


(©) ووزوع5 مأمط8 2 كمأعنال اأمعتمعاها5 الإتفعهنا1؟ 04 ععتكعتمتقة عصءط وعمرمداء/11 طكنا8 غأدعء لتفععط» 
بالتابتا زعا > ,(2004 عصيلا 22) عكنهن11 عالطالا «,لزككع رع ل1516 ععاء2 ععاونهأقة عساءط مسممدعمدة1 عط طااد 
. < أقصاط. 2004/06/20040622-4إقع5معاء؟ دناعم /لا0ع.عكنا0ناء 1 ايه 

)١(‏ :نواه عكا نالا جأعب8 عنطا ع0أتاآ] #712014 كناك كانه باعط :بن برعل اعععط «مجرة1 786 ,طائم5ل301) هآ عاعول 

.م ,(2007 ,مه1ءه51 .1717 . 7لا :عاءو لا ببع[1) 
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يسمحوا بعد ذلك لممئّليه يزيارة السجناء”"'. في أواخر صيف عام ٠٠١7‏ وبداية 
خريفه» أخذ سانشيز بنصيحة الجنرال جفري ميلرء وأجاز استخدام ثلاث وسائل 
للاستجواب كانت أشد قسوة من الأساليب التى يوصى بها الكتاب الميدانى 
المتعيد تدى الجيش الأتركى بان اتعهراب السويا فى إخدى المرات: 
انفجر سانشيز صارخاً «لماذا نعتقل هؤلاء الأشخاص؟ الأجدر بنا أن نقتلهم:0”". 


كما أنككر الجترال جوت أبو زيدء الذى. كات مسؤولاً عن العمليات 
العسكرية في العراق وأفغانستان» علمه بوجود تقارير للصليب الأحمر الدولي» 
وأكد أمام لجنة مجلس الشيوخ «أنه لم يكن ثمة وجود لنزعة سوء معاملة 
السجناء تحت قيادتي)”*). 


بعد أشهر من شروع قسم التحقيقات الجنائية بإجراء تحقيقاته» ويعد أسابيع 
من وصول تقرير الجنرال أنطونيو تاغوبا إلى البنتاغون؛ أنكر وزير الدفاع 
رامسفيلد علمه بما كان يجري من تجاوزات. والحقيقة أنه يصعب تصديق هذا 
الادعاء إذا ما أخذنا في الاعتبار سلوكيته في متابعة ما يجري» ومحاولاته 
للاتصال بالأشخاص المعنيين» وتلقّيه تقارير مباشرة من المحققين أنفسهم. إن 
إنكاره هذا يتناقض مع اعترافه بأنه «أمر ألا يوضع اسم أحد السجناء العراقيين 
على قائمة الموجودين؛ في سجن كامب كروبرء وهو سجن شديد الحراسة في 
العراق. كما أنه أمر بإخفاء ذلك السجين عن أعين ممثّلي الصليب الأحمر» رغم 
علمه تمام العلم بأن إخفاء السجناء يُعتبر خرقاً فاضحاً لمعاهدات جنيف27. 


كانت لدى الوزير ثقة عالية بقدرة القادة العسكريين على منع المعلومات 
المحرجة من التسرب. وإلا لما كان قد أقرّ شخصياً بواقع تعذيب السجناء 
وإساءة معاملتهم. وبالرغم من هذه الئقة العالية بالتكتم على ما يجري» و-جد 


)١(‏ عملا «رلعتصنهة1© )1 ممط؟ ذنوقع! ععهك181 110 .ق.1.© دود صرف ,اطعلا فقاونه1 لسة اأتصصطء5 عع 
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الوزير نفسه في موقف لا يُحسد عليه خلال مؤتمر صحافي قد في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 5١٠5؟.‏ عندما صرح الجنرال بيتر بيس (2.2206)» رئيس رؤساء 
الأركان المشتركة» بأن «وفق القانون العسكري» من الضروري أن يضع كل 
عضو في القوات المسلحة نصب عينيه المسؤولية بشأن التدخل» ووقف أي 
محاولة لإساءة معاملة السجناء». سارع رامسفيلد إلى تصحيحه بالقول «لكني لا 
أعتقد أنك تعني أن يتدخل لوقفها عملياًء بل الإبلاغ عنهاه. أجاب الجنرال 
«لاء سيدي. إذا كانوا موجودين فعليّاًء فيجب عليهم أن يتدخلوا لوقف ذلك 
التجاوز في الحال». وبعد دقائق أضاف الجنرال مازحاًء «يبدو أنني اليوم قد 
نسيت ما دُربت عليهة0". 

في وقت لاحق صرح رامسفيلد بأن علمه بالتجاوزات التي حصلت في 
«أبو غريب» كان أصعب يوم وهو في منصبه”"'» الأمر الذي يدل على إحساسه 
بالإحباط إزاء سلوك القلة من «التفاحات الفاسدة». وفى أي حال» عندما علم 
رامسفيلد بوجود صور لعمليات التعذيب» لم يبد أي مشاعر اتجاه ضحايا تلك 
العمليات» ولا عدم الالتزام بالانضباط» ولا غضب المتمردين ولا الخزي 
والعار من كل ذلك. قال ببساطة «لم أكن أعلم أنه يحق لكم أن تحضروا 
الكاميرات إلى السجن:0'. 


أولاً: محاولة الحد من الفضيحة 


في تناقض ظاهر مع الكلام عن الشرف العسكريء فإن الدرس الذي 
يتعلمه الضباط في الكلية الحربية في وست بوينت هو «كيف تحمي مؤخرتك». 
والجيش» شأنه شأن أي مؤسسة بيروقراطية» يسعى إلى رفع رصيده وإبعاد اللوم 
والشبهات عنه*"©2. فلا قائد هناك به حاجة إلى أن يخير مرؤوسيه بأن يعملوا ما 
يستطيعون ليُظهروه بالمظهر الحسن» ويمتنعوا عن رفع التقارير السيئة عنهء أو 


(0) (إنصااط > ,(2005 ععطدوعندهل[1 29) علصنا عفصواء12 «رامتعوووع1] وبجعل8! عدمع]ء12 6ه امع ادمء12» 
. < 1492 > لأأمالعكه م 0تزكة. أ ممعم مما /وام أءعفصوما راتس كلمتاعممع]عل. بحن 

[فف .(2006 ععطلرععء12 8) دوعء2 لع 3أاعودقف «روععنزه انظ عدمعاء2] 10 العسعمج 8105 لاء18::251» 
(8) نقلاً عن : تعاوولا بج [!) برمموعنا عناصم كله فبيه ,اله"1 ,وال عا :4أو/ع87 رمعسطعامهت بوم لهم 
.94 .ع ,(2006 ,تعوطاءعة 


(9) انظ ر: 010:04 زعاءو لا بجمع[1) كع عمسدلط عله «مصرمتا زه ها-ه1! :11 :عععه فاه جمكة ,للهعاءةة ترعاه 1 
.(1988 ,جعع7ط برازوعع نازولا 
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التضحية به أمام رؤسائه الذين يتحاشون أي لوم. هذا واجب مفترضء ولا 
داعي للتصريح به» ويتعزز كلما فقد جندي (عادة من الاحتياط أو من الحرس 
الوطني) وظيفته لأنه لم يقم بواجبه لحماية سمعة ضابطه (الذي يكون عادة 
خريج الكلية الحربية). هذا وكان الجنرال تاغوبا قد أكد هذه الحقيقة في الحياة 
العسكرية عندما أشار بقوله: «منذ اللحظة التي نجند فيها أي فردء فإننا نزرع 
في نفسه الإخلاص والواجب والشرف والكرامة والتضحية بالنفس. ولكن عندما 
يتعلق الأمر بالضباط ذوي الرتب العلياء فإننا ننسى هذه القيم كلهاة0"©. 


في «أبو غريب:5» بدأ التستر على الجرائم في كانون الثاني/ يناير 5 .5٠١‏ 
ولكن بعد وقت قصيرء قام جندي من القوات الخاصة يدعى جوزف داربي 
بوضع قرص حاسوب فيه صور الفظائع التي ارتكبها جندي من القوات الخاصة 
اسمه تشارلز غرانر تحت بياب مكتب عملاء وكالة الاستخبارات المركزية. أدرك 
هؤلاء على الفور أنهم أمام «قنبلة موقوتة؛ في العلاقات العامة. كان واضحاً أن 
من استنسخ ذلك القرص يملك نسخاً من الصور التى وضعها عليه في ذاكرة 
حاسوبه. وهذه الصور يمكن إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى أي مكان. من 
ضمئها الصحافة. ذهب عملاء وكالة الاستخبارات مباشرة لمقابلة مسؤولي 
مكتب الجنرال سانشيزء الذين سارعوا بدورهم إلى اتخاذ الإجراءات للحد من 
تسرب الفضيحة. 

قام العقيد توماس باباسء الذي يشغل المنصب الأعلى لضباط 
الاستخبارات» والذي ساهم شخصياً في قتل مناضل الجمادي» بخطوة للرد 
على ما فعله جوزف داربي. أصدر باباس مذكرة أعطى فيها الحرس والمحققين 
مدة 58 ساعة «للإعفاء من التبعات القانونية4 إذا ما قاموا بالتخلص من الصور 
والأشرطة وملفات الحاسوب «التي تحتوي على صور أي من المعتقلين الذين 
كانوا في قبضة القوات المسلحة» من الذين تمّ استجوابهم في الماضي أو 
الحاضر»(''2. وضعوا لذلك صناديق فارغة يمكن الجنود ‏ من دون معرفة أحد ‏ 
من أن يلقوا فيها كل المواد التي قد تحتوي على دلائل جرمية. عندما حضرت 
الجنرال جانيس كارينسكي لزيارة السجن بعد الفضيحة» وسألت «ما هي قصة 


)٠١(‏ .لوبو م:ماخط> ,60 .م ,25/6/2007 ,عماءملا مولة «رارمجع 18 و'لومعهع6© عط1» رطعع1؟ عتبامسروعة 
. < طأؤععط_اءع2]_هأاك2007/05/25/07062/ع تنارممء: إصدم.عععاهن وعم 
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الصور؟4»؛ أجاب عريف «سيدتي» سمعتٌ عن الصور ولكني لا أعرف صور 
من؟ ربما التقط أحدهم ضوواً للسجناء» ولكن لا أحد منا بعر عنها شيئاًا. 
وعندما طلبت أن تلقى نظرة على سجلات السجن» أخبرها العريف المذكور أن 
عملا مخ وكالة الانتغيارات اخذوها عبب 2 

كان المقدم فيك هاريس» ضابط العلاقات العامة للجنرال كاربنسكي» قد 
شهد عملية التستر أولاً بأول 


١اسمعت‏ المناقشات بين موظفي السجن وقادتنا. لم يكن هناك أي قصد 
لعمل شيء ما سوى احتواء الموقف. كما لم يكن هناك قصد لتقديم أحد إلى 
العدالة لارتكاب جرائم واضحة» في بعض الحالاات جرائم حرب كما يتبين من 
تلك الصور... كان الهدف الوحيد إخفاءها ومنع وصولها إلى أجهزة 


وصلت به خيبة الأمل هذه إلى أن يتصل بأحد المنتجين في محطة تلفزيون 
سي بي أسء وتُشرت الصور مساء يوم 758 نيسان/ أبريل 7٠٠١4‏ خلال برنامج 
دقيقة78'“. إن ما تبع الفضيحة كان مريعاً» وبين ليلة وضحاها هبطت الثقة 
بأمريكا وبوش وإدارته أسفل سافلين. 

قبل أن يأخذ الجدل بشأن الفضيحة منحاهء اضطرت البنتاغون إلى 
الشروع في عدد من التحقيقات. وعملاً بمبدأ «إحم مؤخرتك4» ركزت تلك 
التحقيقات كلها على الجنود وذوي الرتب المتدنية لأجل حماية ذوي الرتب 
العالية وعملاء الاستخبارات المركزية من الإحراج. ووققاً لما وصفه جون دين 
فى السبعينيات ب «المكان المفضل المحدود»ء. نيطت مسؤولية التحقيقات 
بيجنرالات من ذوي الرتب الأدنى. وإذا ما تم العمل بموجب ما هو معروف 
وفق العرف العسكريء» فإن هؤلاء الضباط لن يكون في إمكانهم التحقيق مع 
الجنرالات من ذوي الرتب الأعلى. وقد أخبر أحد هؤلاء الصحافي المعروف 
سيمور هيرش من مجلة النيويوركر في عام :7٠١7‏ «كنت مقيّد اليدين من 
الناحية القانونية في ما يتعلق بالتحقيق مع السلطة العلياة!؟'"2. وعليهء لم 


) با نه أسعجع©) عنافهم 0 1186 :ترا كجهممه1| 076 ,؟عدكهنا5 معبع )5 350 نتافم تصمع1 5نمصول 
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يحصل التحقيق مع أي جنرال أعلى رتبة من الجنرال سانشيز”*"“. 

كان أول التحقيقات قد بدأ برئاسة الجنرال تاغوباء الذي كانت مهمته 
مقتصرة على النظر في سلوك وحدة عسكرية فقطء وهي لواء الشرطة العسكرية 
ال 86٠١‏ بقيادة الجنرال كاربنسكي. لم يسمح للجنرال تاغوبا باستجواب محققي 
المخابرات العسكرية من التابعين للجنرال باباس» أو لأي جهاز حكومي آخرء 
كبا أنه شيع عن العحقيق في عا جرى من تجاوزات قبل تشرين 00007 
٠0‏ من ضمنها تعذيب ثلاثة ممّن انهموا بجرائم اغتصاب في 75 تشر 
الأول/ أكتوبرء والتي تم فيها تصوير عدد من جنود الاستخبارات لق 

برغم جميع التقييدات التي وضعها الجنرال سانشيزء ووافق عليها الجنرال 
أبو زيد قائد القيادة الوسطى العامة”"'2» فإن تاغوبا عمل ما في استطاعتهء وقدم 
تقريراً فضح فيه أكثر مما كان رؤساؤه يتوقعون. أصبحت هذه الحقيقة أكثر جلاء 
عندما حضر تاغوبا إلى البنتاغون للقاء قصير مع وزير الدفاع في أمسية سبقت 
ظهوره أمام لجنة الكونغرس. عبّر رامسفيلد عن عدم رضاه عندما استقبل 
الجنرال ساخراً «وهنا. . . سيحضر. . . ذلك الجنرال المشهور تاغوبا - صاحب 
التقرير المشهور!». لم يكن السؤال الأول الذي طرحه الوزير «ما الذي حدث 
في «أبو غريب0؟* بل «كيف تسرب تقريرك إلى وسائل الإعلام»؟”"". 

وهكذا وضع عدم رضا رامسفيلد نهاية لحياة تاغويا العسكرية؛ 
فالعسكريون ذوو الرتب العليا اعتبروه «متحمساً للغاية وغير وفيَ»؛ كما كشف 
عن ذلك في ما بعد. «لقد نبذوني لما طلب مني عمله». وفي النهاية» أخبره 
توماس هولء. مساعد وزير الدفاع لشؤون العسكريين الاحتياط» بصريح 
العبارة» «يجب أن أدعك تذهب في طريقك. ...2 لأنك «عضو غير مخلص 


(15) انظر التقرير الأول الذي أعده اللفتانانت جنرال بول ميكلاشك المفتش العام للجيش عن 414 
قضية وأكد وجود حالات لإساءة معاملة المعتقلين في أفغانستان والعراق. إلا أنه لم يجد سياسة ولا مسؤولية 
تقع على عاتق ى الضباط الكبار. إن كافة التجاوزات كانت «أعمالاً غير مصرح بها وقامت بها فئة قليلة من 
الأفر اد». نقلا عن: عل /الا لإلصنل/1 لصم طاهظ] طاأعمسعكا تم كرطتععطن ناناة 0 1020 ع1 » ,لزلمع8 لعع]1آ 
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(6) .5 ملعقعنة قرمم؟) ,لمقصضصسه© لأمعادء© .5.لآ رععء0سمتسصتومه© مغ ,(2004 تسقتاوول 19) مسعثطة 
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لفريقك5*''. إن ما فعله هذا الجنرال ذو الضمير الحى قد ذهب هباء خلال 
التحقيقات التي جرت في ما بعد. فتقرير اللواء البحري ألبرت تشرتش مثلاً توصل 
إلى شيء غير قابل للتصديق؛ «إن أيَاْ من الصور التي تسربت عن التجاوزات في 
(أبو غريب» لا تمثّل من قريب أو بعيد السياسة المقررة على أي مستوى في ميدان 
العمليات:"*''. أما تسقيق الحترال رائدال شميدت وتحقيق العميذ جون فارلو 
حول شكوى رجال مكتب التحقيقات الفدرالي» فد توصلا إلى أن السجناء في 
غوانتانامو كانوا مقيّدين بسلاسل قصيرة» وهُّددوا باستخدام الكلاب» وحُرموا من 
النومء وتعرضوا لأجواء البرد القارس والحرارة اللاهبة. ولكن الجنرالين استنتجا 
أن امتهان السجناء لا يرقى إلى مستوى يمكن اعتباره معاملة غير إنسانية” ". 


أما الجنرال جورج فايء» فقد أكد أن تعذيباً قد حصل في «أبو غريب»» 
وأن «/1؟ من المحققين طلبوا من رجال الشرطة العسكرية وشجعوهم وتغاضوا 
عنهم وحثوهم على إساءة معاملة السجناء. أو ساهموا هم بأنفسهم في تلك 
العمليات0'' '. ولربما كان الجنرال فاي قد حصل على مزيد من المعلومات لو 
أنه لم يشر صراحة ويحذر في بداية كل جولة من تحقيقاته بالقول «لو أن أحداً 
منكم قد شاهد عملاً مخالفاً ولم يتدخل» فإنه من الممكن أن يُحاكم لاقترافه 
جريمة. هل شاهد أحد منكم عملاً مخالفاً ولم يتدخل0””")؟ 


وكانت نتيجة تحقيق من هذا النوع أنه لم يُقدم أي من المحققين 
العسكريين ال 71. كما ذكرناء إلى أي محاكمة. 


() المصدر نفسه. 
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وعندما ثارت ثائرة الإعلام على هذا النوع من التحقيقات العسكرية 
المحدودة» وجد رامسفيلد أن من الأفضل له أن يلف ما سمّاه لجنة التحقيق 
المستقلة» فكانت كل شىء ما عدا أنها مستقلة. فالوزير انتقى بنفسه كل عضو 
فيهاء ووضع على رأسها صديقه القديم جيمس شليزنغر» الذي قال منذ البداية 
«إن تحديد المسؤولية الشخصية عمًا جرى خارج عن إطار عمل هذه 
اللجنة»”"'؟. كانت خلاصة تقرير هذه اللجنة تحفة رائعة من نموذج الكلام 
المنافق في واشنطن. تقول الخلاصة إنه لم تكن هناك سياسة رسمية تلزم 
وجوب التعذيب» لكن ثنايا التقرير تعطى تفصيلاً للقرارات المباشرة من الرئيس 
ونائب الرئيس ووزير الدفاع للانتهاكات التي. ما زالت تحت التحقيق !1" 


ثانياً: إتلاف الدلائل 


بتاريخ 15 أيار/ مايو »75٠٠‏ أعلن الجرّاح العام في الجيش الأمريكي أن 
التحقيقات في غوانتانامو منذ عام 7٠١١7‏ قد تم تسجيلها على ما يقرب من 75 ألف 
شريط فيديو. وفي شباط/ فبراير 27١٠4‏ قال قائد القاعدة الأميرال مارك بزباي إن 
الأشرطة المذكورة لم يعد لها وجود «لأننا سجلنا عليها مواد جديدة»”” ". 


وبناء على البرقيات التي بعئت بها وزارة الخارجية» كان العملاء الأجانب قد 
حُذروا بأن استجواباتهم للسجناء في غوانتانامو ستُسجَل» وأن نسخاً من تقاريرهم 
النهائية سيتم تبادلها مع حكومة الولايات المتحدة. ومن ضمن البلدان التي بعثت 
بمحققين إلى ذلك السجن المملكة المتحدة (5 1041)» وكندا وبلجيكا والبحرين 
وفرنسا والأردن وليبيا والعربية السعودية وتونس واليمن والصين وروسيا. ووفقا 
لما جاء على لسان أحد المحققين» فإن عملاء الوكالة الأمريكيين كانوا 
يونّقون ما كان يقوم به المحققون الأجانبء الأمر الذي يفيدء خلافاً لادعاء 
الأميرال بزباي؛ أن الأشرطة لم يُسججل عليها بشكل روتيني”'". 


(7؟) «متامعاءعط ه20 بمعابعه مغ أعمدط اأوعلوءمعلمآ1 غط؟ كه جممع8 لقصاط ,2004 أنناوندتق» 
7 .هم ..1010 ,.كله ,آعات0آ1 250 ع:عطامع02) تصا «ر(رممع1 ,عع سمععاطع5 ع1) قدمتادعم0 
(4) المصدر نقسه» ص .4١8‏ 
(0؟) «,ئزة8 282310ة1هنا© غق ععدعل891 الاألمعا20 أن كدومة عقء1 ومع رمآ كاأمقلمعاء8)» ,عاتطللا طوول 
0 1216250801101 :مم12 مه لعسنناصد0» ,[.[ة اع] الامعطدع12 علتهالةا هه ,14/2/2008 ,اعمط بميعمازمهاا 
اكع ) طءموعكت1 لعه بوعناه2 عه ععامع© ها 51211 هماء5 «ر0متقمعاممنا0 وز وءعءستماء12 ]0 ودأممامءل10/ا 
.(2008 بمقتصاء8 7 م1 لعممء ا 8 
)025( .0 ,امول انماع ساباعه!! «ركععدأهاء ]1 © كاتكة/؟ لعم 19 م11 و1512 .1[.5» رعانط الا طوهل 
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في حزيران/ يونيو اعترف المدعي العام بأن المحققين في 
غوانتانامو ابانقوا بأنه ينبغي لهم أن يتلفوا كل ملاحظاتهم إذا ما طلب منهم 
الإدلاء بشهاداتهم. لم تكن هذه التعليمات شفوية» لكنها جاءت ضمن أمر سري 
للمحققين صدر في كانون الثاني/ يناير »2٠١7‏ وهو الوقت نفسه الذي انتهت 
فيه محنة القحطانى ند . وهكذاء فإن إتلاف الأدلة على التعذيب والقسوة كان 
إجراء 21 وقت كان الجنرال ميلر قائداً للقاعدة. 


إن الأشرطة وملاحظات المحققين كانت طبعاً أفضل الأدلة على تأييد أو 
نفي النتائج التي توصلت إليها المحاكم عند مراجعة سير التحقيقات. وكان من 
الممكن إثبات أو نفي التّهم بالمعاملة غير الإنسانية التي صرح بها السجناء 
والعاملون في مكتب التحقيقات الفدرالي وفي وكالة التحقيقات الجنائية التابعة 
لسلاح البحرية. كما أن الأشرطة والملاحظات كان يمكن أن تُظهر كيف جرت 
الاستجوابات على أيدي المحققين في مختلف فروع الاستخيارات العسكرية 
ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية والحكومات 
الأجنبية» وكيف عومل السجناء أو هُددوا فى معتقل غوانتانامو. وإضافة إلى 
ذلك» فإن إتلاف الأدلة يخالف المبدأ الأساسى فى القانون الدستوري» وهو أن 
المدّعي العام يجب أن يعطي المنّهم جميع الأدلة التي تصب في صالحه2*". 
وهذا الواجب لا يقتصر على المذعي العام» بل يتعداه إلى جميع الوكالات 
الحكومية التي لها علاقة باستجواب السجناء”؟". 


لم يقتصر إتلاف أشرطة التسجيل على الجيش فقط؛ ففي عام »5٠١7‏ قامت 
وكالة الاستخبارات المركزية باستجواب ثلاثة من أهم السجناء» وهم خالد الشيخ 
محمدء المنّهم الرئيسي في تخطيط جرائم ١١‏ أيلول/ سبتمبر» وعبد الرحيم 
الناشري» المنّهم بترتيب الهجوم على السفينة الحربية كول» وأبو زبيدة الذي 
يُعتقد أنه من المساعدين المقربين لابن لادن”' ". فما الذي يمكن عمله بمئات 
الساعات من أشرطة الفيديو والأشرطة الصوتية المسبججلة للسجناء وهم يخضعون 


(0؟) 9) جوعء2 غ21 تعمكقثة «روعاه[2 طقه1” 10 1010 2105مه72عام1 مصات0 يعع نرج مل» ,منلعك8 اعمطء1ك3 


(2008 ع2نال 
قرف .(1963) 83 11-5 373 ,لمداتصدكة .+ رقص8 
)0 .(1995) 419 .5.نا 514 ,لزع اانطلالا .دس 1ر1 
(» ؟) معط سرععء 12) ووعع8 2160 نع0دقق «روعص ها0ع10آ م0 11أهع20رعاه1 كه بتعمع1 مع112920) رووع11 واعتموط 

2007(. 


اريرنا 


للإغراق الوهمي؟ لقد أصبحت هذه الأدلة مشكلة عندما طلب محامو زكريا 
الموسوي وخوزيه باديلا ولجنة التحقيق الخاصة بحوادث ١١‏ أبلول/ سيقعمير 
الحصول عليها. فالمعلومات التى فيها ريما تظهر الثّهم الموجهة والمعلومات التي 
تم الحصول عليها من السجناء وهم تحت الإكراه والتهديد” ", وتلك الأشرطة لا 
تُظهر السجناء وهم تحت التعذيب فقط ‏ سجناء كانت الحكومة تخطط لإدانتهم 
أمام المحاكم العسكرية الخاصة ‏ بل إنها تُظهر أيضاً عملاء وكالة الاستخبارات 
والمتعهدين المدنيين الذين كانوا يعذبونهم» وهؤلاء يمكن أن يورطوا من حَوّلهم 
من مسؤوليهم الأعلى مرتبة» إذا ما طلبوا للحضور أمام المحاكم. 


كان موضوع تلك الأدلة الثبوتية موضوع نقاش بين محامي البيت الأبيض»ء 
ومن بينهم هاريت ميرز التي كانت نائبة لمدير مكتب الرئيس جون بلنغر 
الثالث» وهو محام ذو منصب عال في مكتب الاستشارات القانونية للبيت 
الأبيضء» والبرتو غونزاليس » الى كان حينها مستقارا قائونيا للبيت الأبيض» 
وديفيد أدنغتون مستشار نائب الرئيس تشيني. واستناداً إلى ما أذلى به فسؤول 
رفيع في الاستخبارات» ممن كانت لهم معرفة بالموضوع. فإنه كان بين 
المساعدين في البيت الأبيض تحمّس لإتلاف الأشرطة. ولا يبدو أن أيَآ منهم قد 
أخبر وكالة الاستخبارات المركزية بأن إتلاف الأشرطة عمل غير قانوني. كما أنه 
لم يقم أحد منهم بإصدار الأمر للاحتفاظ بتلك الأشرطة. ولكن في تموز/ يوليو 
6 أرسل جون يغروبونتي» مدير الاستخبارات الوطنية» مذكرة رسمية إلى 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية بورتر غوس نصح فيها بعدم المس بتلك 
الأشرطة”"". كما أن عضو الكونغرس جين هارمن (ديمقراطية من كاليفورنيا) 
رئيسة الديمقراطيين فى لجنة استخبارات الكونغرسء. ادّعت أنها أرسلت إلى 
فوس ومنالة باللعقد 5 


في عام ١0‏ طلبت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ من وكالة 


(71) ادعى محامو وزارة الدفاع فيما يعد أن طلب باديلا يفتقر إلى الأهلية لأن باديلا عجز عن إثيات 

أن أبا زبيدة الذي ربط بينه وبين القاعدة كان قد عُذْب . «ردمناعنصاكء2 عمد1" 014 ؤه عطمعظ ألموللا مم12» 
.(2007 ععطدمععءه نآ 7) بره10524 05/4 

(؟"؟) معطا سرععءح7آ 24) ع ء سوقم «راتدء] ععصروط عغطا ومتاعدء1» ,اتلدطمعوه11 عاعداة لمعه 1مغزأد1 اعمطءنلة 
.)م2007 

(*7) 11) عبده1ظ وسعلظة عمتلم0 «لخدمم115 عه" «متأمومععام1 14© عاموناعكم] معطمو سمل» 

. < اتقتغط. 1 12-1_كعم هاوء/07عع0-لزلسز/ى ةا امم /طط/؟نامطذجعه /ع0.وطم, بحام / :مقط > ,(2007 عع توععء 12 


ء3”»> 


الاستكبارات مرتين نسخة من تقرير كتب عن تلك الأشرظةء وضعه المستشار 
القانرني للوكالة. لكن الطلب رُفض مرتين» وفق ما أدلى زعيم الأقلية في اللجنة 
السناتور جاي روكفلر ‏ ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية !*"“. وفي الوقت 
نفسهء تعالت الأوامر من المحاكم للاحتفاظ بجميع المعلومات التي لها علاقة 
بعمليات الاستجواب. صدر منها تسعة طلبات على الأقل قبل تشرين الثانى/ 
نوفمبر 27٠08‏ وثمانية أخرى بعد ذلك التاريخ”*". في حزيران/ يونيو ٠٠٠١5‏ 
أصدر هنري كنيدي الابن» القاضي في المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن» 
أمراً طلب فيه بالذات «حفظ وصون جميع الأدلة والمعلومات التي تتعلق بالتعذيب 
وزساة محاملة السيضاء وإذلالهم» في معتقل غوانتانامو" ". . وفي تموز/ يوليوء 
أصدرت القاضية غلادس كسلر أمراً ممائلا”””. لا أحد من المعتقلين الثلاثة عُذْب 
في غوانتانامو» ولكن بمرور الوقت بدأ قضاة آخرون بالتوسع في ذلك الطلب. 


في ” تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠١©‏ سألت القاضية ليوني برنكيما الحكومة 
ما إذا كان هناك بالذات شريط فيديو أو شريط يمكن أن يظهر أن موسوق لي 
تكن له علاقة بهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر”*". وبعد أربعة أيام فقطء وافقت 
المحكمة العليا غلى النظر فى قضية (حمداة هد راسقيلد): وهنا فجأة أصبح 
جلياً أن فى إمكان القضاة أن يحكموا بأن معاهدات جنيف قابلة للتطبيق» 
الوقت الذي كانت تُمارس فيه عمليات الإغراق الوهمي. وإذا كان الأمر كذلك» 
فلا محالة أن تلك الأشرطة دليل واضح على ارتكاب جرائم حرب تدين ليس 
عملاء وكالة الاستخبارات المركزية فقطء بل تدين رؤساءهم أيضاً. وبعد ذلك» 
وبالذات في تاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر كشفت صحففة النيويورك تايمز أن 
جون هلغرسّن, المفتش العام في الوكالة» كان قد حذر في عام 7٠٠١4‏ من أن 
عشرة من أساليب التعذيب» من ضمنها الإغراق الوهمي» يمكن أن تُعتبر 
مخالفة لمقررات الأمم المتحدة ضد التعذيب”* ". وكان هلغرسٌّن هذا قد شاهد 


)0 11012اعن 1أق106 عم 13" خ1ن) اه عطامع2 أمج/الا ومتكت10» 
(0؟) ,ععدمة1 إع0ه7 عولق «ركعم 12 .ث.1. © 01 ودذللمة1آ لدك0111 سعزيعا 10 «مابععومء» ,عمقطد أامعع 

.9! .م ,10/2/2008 
0 .11/12/2007 ,كعسة1 عأعطا سعلل «رمعصره1 .ة.لا رح آه ومنتاعنامادء12)» ,عمقط5 اأمع5 300 أاأعتجدك )3121 


[فغرف .(2007 معطصوععء1 12) ووعوط ل16ةأعودعة «رووعلع0 اجنام © عاتو5ع12 وعم 1 لع ومناوء1 6014 » 
كرف .(2008 لتقتصطء 6) ووع:2 55018160ق3 «روءم 192 1ن أرعع]1 عماناععومعظ 1101005580103)» 
0 9/11 ,ععم77 م10 موق ««رمه تاهومع2ع1ه1 هذ كعناعد1 مه .خ.1.© لعصوللا ارممع18» ,لطع كداعنه12 
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شخصياً أشرطة للإغراق الوهمي» وأصدر تقارير وصف فيها إساءة معاملة 
السجناء على أيدي عملاء وكالة الاستخبارات المركزية» وبعث بها إلى وزارة 
العدل للنظر في إمكانية إحالة الموضوع إلى القضاء””*“. 


إن مسؤولي العمليات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية لم يستطيعوا 
الانتظار؛ فرئيسها خوزيه رودريغز أرسل برقية إلى مكتب الوكالة في بانكوك أمر 
فيها بإتلاف الأشرطة في المكتب المذكور”'*؟. ويكون بهذا قد وفى بوعد قطعه 
لنائيه السابق روبرت ريتشارد حول تلك الأشرطة خلاصته: «إنني لن أجعل 
جماعتي ضحية لقيامهم بأعمال أمروا بتنفيذها””*'. وبناء على تصريح من 
مصدر مجهولء فإن رودريغز لم يستشر أحداً من المسؤولين الأعلى منه رتبة 
في الوكالة ولا البيت الأبيض ولا وزارة العدل» ولكنه فعل ذلك مستنداً إلى 
مذكرة ما زالت سرية كتبها اثنان من محامي الوكالة» وهما ستيفن هرمز 
ورويرت إيسغرد ييقى الأاتظار لمعرقة مدى مصدائية هذا الامصاه كنا عرف أن 
رودريغز لم يُعافّب على فعله هذا من قبل بورتر غوس أو مدير الوكالة الذي 
سبقه» مايكل هايدن. فرودريغز لم يحم رجاله فقطء بل حمى أيضاً من هم في 
مراكز أعلى. وبدلاً من معاقبة رودريغز أمر هايدن بمراجعة التحقيقات لني 
أجراها المفتش العام هلغرسُن التي تتعلق بإساءة معاملة السجناء””*). وفو 
الوقت تسنى لرودريغز الوافر من الأموال لتوكيل روبرت بنيت» وهو من أعلى 
المحامين أجراً وأكثرهم نفوذاً وشهرة في واشنطن » ٠‏ للدفاع عنه. 

في 74 تشرين الثاني/ نوفمبر :7٠١6‏ قدم محامو الحكومة أخيراً خلاصة 
استجواب 1 زبيدة إلى القاضية برنكيما. لم يكلقوا أنفسهم إخبارها أن وكالة 
الاستخبارات المركزية أتلفت أفضل الأدلة لمحتوى تلك الخلاصة97**). فى 
شباط/ فبراير 27٠١‏ ادّعى مدير وكالة الاستخبارات المركزية هايدن» رغم 
وجود ١7‏ أمرأ صادراً من المحاكم: أن الأشرطة أتلفت لأنها لم تعد ضرورية 


٠ (‏ غ) ابامطابدط1 «ركعم 12 عنناءه1 أه دمناء بصاكع12 11001972160 و11 112 ارمع 1» ,لامومعآ وموو3 


(2008 لإمقنامة1 3) 
0_30ع) .«ق2 18" .لش.0.1) ]0 ممتاأءناماقء10)» ,عسقط5 800 أاأعججمول1 
(؟) انظر : سكلا «,ء141001 عط مأعع ممم زم5-:ظ :لمأناوهآ1 عمه1» ,رعسعطد 1أأمع5 لصه ناأعجدك3 عاردل3 

(2008 إممصطء؟1 20) كد11 16574 
)0 .18863 10211116 01 دامتاءنماقء12 1401172160 112 نزم81 أرممع 18» ,لامرومعآا 


(55) ترمء) 5)ة2 غطونده5 عولنال قم ععجه1 لعلزمماتء1 .1.4 ©» ,عموط5 أأمء5 0هع أأأعمعة81 عاأرولة 
2 .م ,7/2/2008 ,كع 17 ع0[ معلل «اراسعط 1" 
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لأي اجراءات في المحاكم؛ ومنها المحكمة التي كانت تنظر في قضية 
موسو 5 “؟. وعندما هُدد بأن الكرنغرس سينظر في قضية إتلاف الأشرطة» 
حاول رودريغز أن يجعل الأمر واضحاً للجميع أنه سيفعل ما فعله العقيد أوليفر 
نورثء المنّهم بقضية «إيران ‏ كونتراة المعروفة في منتصف الثمانينيات» يأنه 
لن يدلي بشهادته ما لم يمنحه الكونغرس امغر من أ تبحات قالونية 301 


لا بد من التذكير هنا بأن توماس كين ولي هاملتن؛ اللذين ترأسا لجنة 
الكونغرس للتحقيق في هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» قد عبّرا عن جزعهما من 
عملية التكتم على مصير الأشرطة. وكتبا في صحيفة النيويورك تايمز: «إن أولئك 
الذين يعرفون مصير تلك الأشرطة ولم يخبرونا عنهاء إنما يشكلون عاملاً لإجهاض 
العدالة والتحقيق””*". وأخيراً وافق المدعي العام مايكل موكاسي على أن يحقق 
في قضية إتلاف الأشرطة لغرض تعطيل النظر في الموضوع أمام الكونغرس» لكنه 
رفض أن يُحقق في ما إذا كان الإغراق الوهمي يُعتبر جريمة؛ فهو الذي قال أمام 
اللجنة القضائية للكونغرس أنه سيرتكب خطأ إذا ما عاقب مسؤولين اعتمدوا بكامل 
الثقة على نصيحة قانونية من وزارة العدل ومكتب استشاراتها القائوئية440). 


إن موقف موكاسي هذا لم يكن أصلا فكرته؛ فجون يو هو الذي جاء بهذا 
الخطة الدفاعية التي تقوم على «الثقة الكاملة بنصيحة المحامين والاعتماد عليها؛ 
لكل الذين ساهموا في عمليات التعذيب من خلال مذكراته السرية» التي وافق 
عليها السناتور جون مكين كجزء من مشروع القانون الذي طرحه عام 5٠٠١06‏ 
حول معاملة المعتقلين (انظر الفصل الثامن). ويكون موكاسي بهذا قد قبل دفاع 
الوزير النازي آيخمان؛ بأنه كان ينقذ الأوامر» مفترضاً أن محامي مكتب 
الاستشارات القانونية نصحوا بأن تعذيب السجناء أسلوب قانوني» وأصبح رأيه 
هذا يسري على جميع العاملين في الحكومة. هكذا بيساطة.» ومن خلال رأي 
قانوني سري» استطاع محام في وزارة العدل أن يعلق القانون الجنائي» الذي 


(45) المصدر نفسه. 


(0) وبنرعل1 486 «راعء/لا علط 5عم2؟1 شآ لع لإمناوء 1 م016 وجول تصطة» ,مقعطءمكت وطول 
. < 4128320 ت 710نجره5/ 1 /0112/50ن. مع . وبناء ع2 بتاباما//بصاغخط > ,(2007 برمقدام 312 13) 


(/519) /2/1 ,ععسةة1 غ10 موق «بخذ1© غطا نإزط 21160 ناعم560» ,مهالتصدة] .11 عمآ 50ه مدعا .21 كقسمط 1 
.2008 


(8]) +طه!© «مكو8 «رؤناهآ غ101 ع1ه:8 015 يعطأعط/لا عطمعط عنوم/لا عم» رععة53 عتاعهمطت 
.2 .م ,(2008 صوبرماعط 8) 


لاه ؟ 


أقره الكونغرس برمّته» وأجهض دور الحق العام والمحاكم. وهو في الحقيقة 
تولى إصدار عفو سري مقدماً لجرائم يُتوقّع ارتكابها. إن أي مواطن عادي لا 
يمكنه أن يخالف القانون إذا ما أقسم أن محاميه قد نصحه بذلك. لكن 
المسؤولين الحكوميين يمكنهم أن يفعلوا ذلك» وهذا الرأي مصدره محام سابق. 


ثالثاً: المزيد من مذكرات التعذيب 


فى كانون الأول/ ديسمبر ,7٠١5‏ أعلنت وزارة العدل أنها ستعمل على 
إبطال مذكرة التعذيب التى أعذها بايبى؛ فقد قال مكتب الاستشارات القانونية إن 
العذين أفر اقيت»: وتيئن للحظة أن نيابة العزيب: ومساولات الشعر عليها 
شارفت على نهايتها. لقد تم سحب المذكرة في حزيران/ يونيو السابق بأمر من 
رئيس المكتب جاك غولدسميثء لكن قراره هذا لم يُعلّن حتى كانون الأول/ 
ديسمبر كي يُعطي البيت الأبيض الفرصة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا 
يعارضون تعيين ألبرتو غونزاليس لمنصب المدعي العام”*). وفي مذكرة جديدة 
أصدرها دانيال ليفين الذي تولى العمل خلفاً لغولدسميث؛ أشار صراحة إلى أن 
«التعذيب أمر مقيت حقاه» لكنه لم يعترض على أي من الأساليب الأربعة 
والعشرين المتّبعة في استجواب السجناء كما أقرّها رامسفيلد””*. إن اعتراض 
مكتب الاستشارات القانونية على مذكرات التعذيب (وكذلك مذكرات مراقبة 
الهواتف وأجهزة الحاسوب التي ألغاها غولدسميث) يرجع إلى الصيغة الشاملة 
والواسعة لإعطاء الحكومة سلطة غير محدودة. ولكن لو تمعن المرء ء في قراءة 
مذكرة ليفين التي ما زال جزء كبير منها طي الكتمان» لوجد إشارات ومصادر في 
الحاشية تقول بشرعية أساليب الاستجواب. وهناك مرفق سري يعطي وكالة 
الاستخبازات المركرية ققويلا صريضاً لعدو من الآسالبب القسريةه باافيها 
الإغراق الوهمي”'*'. اعترف جون يوء الذي يعمل حالياً أستاذاً للقانون في جامعة 


(49) لم ترفض المذكرة الجديدة بشكل صريح أساليب القسر والتجاوزه ول تشر صراحة إلى أن الرئيس 

ل بمنع أبدا استخدام الوسائل غير القانونية. مذكرة دانيال لفين» نائب مساعد المدعي العام لوزارة العدل 
الأمريكية, دائرة الاستشارات القانونية» الموجهة إلى جيمس ب. كورني» نائب المدعي العام» انظر: ادهمآ» 
ر(2004 “ان طتاعع126 30) طعام/الا 15 نأ 11 1110313 «ر2340-23404 .دمعو .10.5.6 18 ععلم تنآ عااقعتاممهق 51350305 
. < ألع.216210-123004-سصاباعا/1لم رصاع /رسها_ك5نا رع 5١.0:‏ اأقاطاع ام تتقتصناط. بحط/م/:م ارا > 
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را 


كاليفورنيا ‏ بركلي» بأساليب الخداع حين قال «في عالم الحقيقة الخاص بسياسة 
الاستجواب. لم يتغير شيء على الإطلاق00”©. 

غير أن هذا الموقف ليس نهاية لتلك الفضيحة. ففى آذار/ مارس 2٠٠١5‏ 
وبعد أن وافق مجلس الشيوخ على تعيين غونزاليس مذعياً عاماء قام خَلّف 
ليفين» وهو ستيفن برادبري» بشكل سري بإعطاء المحققين السلطة لاستخدام 
أساليب أشد قسوة مما جرى في الماضي. إن برادبري» الذي كان كاتباً قانونياً 
مساعداً لعضو المحكمة العليا كليرانس توماسء لم يلغ ما قاله ليفين بأن 
التعذيب شيء مقيت» لكنه أعاد العمل بمذكرة بايبي. كما أنه أعطى المحققين 
السلطة لضرب السجناء في منطقة الرأس» وتعريضهم للموسيقى التي تصمّ 
الاذان» وعزلهم مددا طويلة» وتعريضهم للحر الشديد والبرد القارس والإغراق 
الوهمى. فهذه الأساليب فى رأيه لا تخالف معاهدة جنيف» إذا كانت هناك 
حابة مامه عدا التحصول على معلونات ههمة حو أوفك: السام قن فلل شل 
عه الفتروق الرهيية» مرف براديري أذ أي فن هله الأساليب: أو ينجتوعها لا 
تهز ضمهير الشخصى العاقا 4079 

كان برادبري» بصفته القائم بأعمال مدير مكتب الاستشارات القانونية» في 
موقف صعب؛ إذ لم يكن أمامه فرصة للارتقاء إلى منصب أعلى ما لم يعطٍ البيت 
الأبيض ما كان يريده الأخير. كان وكيل وزارة العدل جيمس كومي من المحامين 
الذين لم يكن من السهل إخافتهم. فقد تحدى موظفي مكتبي الرئيس ونائبه تشيني 
عام ٠٠٠‏ عندما رفض التنصّت على المكالمات الهاتفية ومراقبة أجهزة الحاسوب 
من دون أمر من المحكمة. وفي حديث له أمام مسؤولي وكالة الأمن القومي عام 
٠07‏ علق كومى قائلاً «يتطلب الأمر أكثر من عقل قانونى نابه للقول (لا) عندما 
كرة الآمر مهقاً. ويجب أن تقيم انه على المدى البعيدء تكرة الالستغبارات التى 
تلتزم بسلطة القانون هي الاستخبارات التي يحتاج إليها هذا البلد»”؟”©. 


في تموز/ يوليو 7 طلعت علينا الإدارة الأمريكية بلعية فارغة أخرى؛ 


("6) نعامهلا بجعا!) «وجه1 جره «ه1! 7 ا زه ااالامعء 4 5 علأكدرا ل تكاععاطة ه01 برط «16[ ,مولا سنامل 
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فحينما كانت البنتاغون تعمل على إعادة العمل بمقررات جنيف بعد قرار 
المحكمة العليا فى قضية (حمدان ضد رامسفيلد)» خوّل الرئيس بوش وكالة 
الامعشبارات» وفى أوامر ما ؤالت سرية» اسعخدام «اساليب الاسعسوراب 
المتقدمة2””*“. وفي آب/ أغسطس حاول الرئيس إقناع الصحافيين بأن نقل ١4‏ 
سجينئاً من ذوي الأهمية العليا إلى قاعدة غرانتانامو يعنى أن وكالة الاستخبارات 
أفرغت سجونها السرية. والحقيقة هي أنه بقي عدد غير قليل من السجناء 
مجهولي المصير» ويبدو أن اختفاءهم ريما يرجع إلى أنهم أصبحوا في قبضة 
أنظمة أخرى. لكن هذا الأمر لم يحتل الصفحات الأولى للصحف اليومية. 
ترددت الشائعات حينها أنهم تُقلوا إلى سجون في أفريقيا”“. لأن برنامج 
اختطاف السجناء ونقلهم لم يُلعّ بعد. وفي شباط/ فبراير »70١17‏ رفض الرئيس 
التصديق على معاهدة للأمم المتحدة تدعو إلى عدم إخفاء السجناء”"". وفى 
آذار/ مارس رفضت الإدارة الأمريكية التصريح يأنها لم تستخدم السجون السرياء 
وأصدرت في تموز/ يوليو من العام نفسه أمرأ سرياً آخر يتعلق باستجواب 
السجناء على يد وكالة الاستخبارات المركدية240, 

وهكذاء وبرغم تصريحه بأنه ضد التعذيب» لم يكلف الرئيس بوش نفسه 
مشقة إصدار أمر محدد يمنع ولو واحداً من أساليب التعذيب» بل حدث عكس 
ذلك. فقد قاومء وبشكل مستمرء كل محاولة للحد من أساليب التعذيب» أو 
محاسبة من كان يقوم بها. لقد أتلف الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية 
أشرطة لتصوير عمليات التعذيب» فى حين أصدرت وزارة العدل آراء قانونية 
تجيز تلك العمليات وتبررهاء وقاومت أي جهد يضمن لضحاياها سماع 
قضاياهم أمام المحاكم. 


وانعا: بدعة أخرى» لجان جمع الأدلة 


في ١54‏ حزيران/ يونيو ٠70١5‏ توصلت المحكمة العليا إلى اتخاذ قرارين 
مهمّين في قضيتين ضد إدارة بوش. في القضية الأولى (رسول ضد بوش)» 


(64) المصدر نفسهء ص 197. 


)05) (2005 ععط تمعمة12 13) ووع11 1885© «رتوء 14 طاءه11 ٠غ‏ 0ه 101! كومكلوط 014 » 
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لا 


حكم القضاة بأن معتقل غوانتانامو خاضع لسيطرة حكومة الولايات المتحدة» 
ولذلك فإن من حق المعتقّلين قانونياً أن يطلبوا لوائح الاتهام التي أوجبت 
اعتقالهم. والنظر في هذه اللوائح أمام المحاكم الفدرالية. وفي القضية الأخرى 
(حمدي ضد رامسفيلد).» حكم القضاة بأن بنود معاهدات جنيف تسري على 
المعتقلين في غوانتانامو» وبأن من حقهم أن يُنظر في قضاياهم أمام محاكم 
محايدة لمعرفة ما إذا كانت الأدلة والاستجوابات تتطلب استمرار اعتقالهم!؟. 
إن البيانات الغامضة والمجردة من المعرفة المباشرة بالحقائق التي قدمها 
مسؤولو البنتاغون لم تكن كافية» كما كتب القاضي جون بول ستيفنز إلى 
أغلبية القضاة. 


تضمّن قرار المحكمة العليا تبرئة ساحة وليام تافت» المستشار القانوني في 
وزارة الخارجية الذي لم يسمع أحد من مسؤولي الإدارة نصحه في كانون 
الثانى/ يناير 7 .5٠٠‏ إن اللجوء إلى هيئات عسكرية لتصنيف سجناء الحرب أمر 
معروف وتقرّه معاهدات جنيف. وكانت الولايات المتحدة قد التزمت بذذك في 
حروبها السابقةء بما فيها أحدثهاء وهي حرب الخليج عام ١99١؛:‏ حيث تم 
النظر في قضايا ألفي أسير عراقي خلال فترة وجيزة. لكن إدارة بوش الاين لم 
تكن تبغي إعطاء المحامين الفرصة للوقوف في وجه وكالات الاستخيارات» 
وتريد منعهم من الوصول إلى المعتقلين الذين قد يدلي البعض منهم بمعلومات 
إذا ما تمّ احتجازه فترة طويلة. 


خلال فصلي الصيف والخريف من عام .»5٠١5‏ قام الجيش باستحداث 
محاكم للنظر في قضايا جميع المعتقلين في غوانتانامو. فإذا كانت هذه المحاكم 
العسكرية عبارة عن محاكم «كنغرة»ء أي شكلية» لأن في إمكانها أن «تقفزه من 
الهم إلى الإدانات من دون النظر في دقة الأدلة» فإن محاكم النظر في أوضاع 
القتال (518:795©) كانت» فى رأي كلايف ستافورد سميث؛» عبارة عن «اكنغر 
صغير»””"2. لم يكن في استطاعة المعتقلين أن يوكلوا محامين للنظر في الأدلة 
ضدهمء ولم يكن لهم الحق في طلب شهادة سجناء آخرين لتبرئة ساحتهم. 
وكما كان حال محاكم «الكنغر؟ الكبيرة» فإن محاكم «الكنغر؛ الصغيرة سمحت 
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بالأدلة والاعترافات التي استّحصل عليها عن طريق التعذيب» وجعلتها سرية ولا 
يمكن الاطلاع عليها بحجة الأمن القومي» واستُخدمت للزج بأناس أبرياء في 
السجون مدى الحياة. 

سارع المحامون إلى فضح نواقص هذه المحاكم العسكرية» لكن أشدٌ إدانة 
لها جاءت على لسان المقدّم ستيفن أبراهام» ضابط الاستخبارات المتميز الذي 
أمضى 7١‏ سنة في خدمة الاحتياط في الجيش الأمريكي. وهو محام مدني (ذو 
اتجاهات سياسية محافظة» وقد قال إنه يكى عندما أجبر الرئيس نكسون على 
الاستقالة). وطلب من أبراهام الالتحاق بالخدمة الفعلية في عام 27٠0١4‏ بعد 
قرار المحكمة العليا الخاص بقضية حمديء وعيّن في مكتب المراجعة الإدارية 
لاعتقال المحاربين الأعداء”'''. اتسمت تلك الفترة بالفوضى؛ إذ تم جلب أكثر 
من ٠٠١‏ موظف من مختلف الوكاللات» وكُلف هؤلاء بجمع الأدلة ضد كل من 
المعتقلين لتبرير احتجازهم. شغل أبراهام منصب ضابط اتصالء. ومن مهماته 
العمل مع مختلف وكالات الاستخبارات» ومراجعة الأدلة العديدة التي قدّمتها 
بالمئات محاكم 0583© بشأن 008 قضية. 


لقد صُدم أبراهام بما وجدء لأن الأدلة غير السرية تفتقر إلى التوثيق الذي 
توّعه» في الوقت الذي كانت «المعلومات السرية قد تمّ التلاعب بها وتلخيصها 
وتجريدها من محتواهاء فأصيحت مفتقرة لم كل الأساسيات يه بحسب 
قوله: «كان هناك الكثير من الافتراضات والحدس1. لكن شكواه لم تجد كنا 
صاغية حتى عندما طلب إعفاءه من المهمة «لأنها تتناقض مع التزاماتي كمحام». 
عاد أبراهام إلى الحياة المدنية في آذار/ مارس 65 وبعد عامين» طلب منه 
محامي أحد المعتقلين مراجعة «شهادة تحت القسم؛ كان الأميرال جيمس 
ماكغاراء رئيس برنامج تصنيف السجناءء قد أطرى عليها خلال الاستماع 
للقضية. كانت تلك الشهادة مصدر إزعاج شديد لأبراهام”"'“. وعندما أدلى 
بشهادته المسجّلة أمام المحكمة العليا في حزيران/ يونيو ٠7٠١‏ بصدد قضية 
تطعن في دقة الأدلة التي قدمها مكتب محاكم 2.0587 عبّر أبراهام عن إدانته 
الشديدة لإجراءات المحاكم العسكرية» وأضاف (إن زبدة الحقيقة هي غياب 


(501) مما مولق «روعصاموه1! ععممتواع2 عمك زام2 مز وعداعة بمووعع الخ نزاععانلدنا» رممدعءط 012 دصذ للا 
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الأدلة الموضوعية الموثوق بهاه”*'2. ومثلها مثل الشهادة التى رفضتها المحكمة 
العليا في قضية حمديء فإن شهادات مكتب التصنيف الأخرى لم تكن أكثر من 
عبارات عامة تنقصها الأدلة. وأفاد أبر اهام في حديث له مع أحد 0 اسلين بأن 
«في حالات نادرة جدآء يمكنك أن تجد معلومات تستطيع أن تستنتج منها أن 
السجين مقاتل من الأعداء فعلاً». وأضاف أنه طلب من وكالات ات 
كافة «تقديم شهادات مكتوبة لا تثير الشك»»؛ فامتنعوا عن ذلك”*'2. وخلاصة 
القول إن جلسات محاكم 0587 للاستماع إلى الحجج لم تكن أكثر من تقديم 
خلاصة مقتضبة للمعلومات» وأن من غير الممكن أن تؤدي إلى إدانة أي 
شخص أمام أي سلطة تطبّق القانون حقاًء أو تقوم بتحقيق استخباراتي)”''". 

وأضاف أبراهام إن بعض أعضاء محاكم بوش العسكرية كان يفتقر إلى 
التدريب أو القدرة على فهم تقارير الاستخبارات» وكان المتوقّع من هؤلاء أن 
يجدوا المتهمين مذنبين حقا؛ ففي إحدى جلسات محاكم 05137 التي كان 
أبراهام عضوا فيهاء وجد الأعضاء بنسبة ” إلى 5 أن الأدلة ضد المنّهم الليبي 
كانت غير كافية. ثم صدر الأمر لها بأن تعيد النظر في القضية. وعندما فعلوا 
ذلكء لم يصل الأعضاء إلى القرار نفسهء ولكن ذلك لم يُقنع رؤساءهم. وفي 
جلسة أخرى توصل الأعضاء إلى قرار معاكس تماماً. وهذا هو الذي دفع محاكم 
587 إلى عدم تعيين أبراهام عضواً في أي جلسة أخرى”"''. غير 0 شهادته 
أدّت في النهاية إلى إقناع المحكمة العليا التي نظرت في قضية «ابومدين ضد 
بوش»» كما سنرى في الفصل السابع» بأن المحكمة التي نظرت في القضية 
المذكورة لم تلتزم بمبدأ عدم الانحياز. 

اذّعت إدارة بوش أن محاكم 7 أعطت السجناء في معتقل غوانتانامو 
المزيد من الحقوق للدفاع عن أنفسهم أكثر مما حصل في أي حرب سابقة. وفي 


(14) سُجلت الشهادة الخطية تحت القسم لتأييد طلب سجين كويتي إلى المحكمة لإعادة النظر في قرارها 
بعدم الاستماع إلى الاستئناف أمام محكمة الدائرة الرابعة في قضية بو مدين ضد بوش (تم عرضها في الفصل 
التاسع) بأن قانون المحاكم العسكرية يمنع معتفلي غوانتانامو من طلب لوائح الاتهام ضدهم.. 

انظر: لإتلعم8» وما تتمعل!1 6ه ووععه52 كعدء1) نم0 ,ع01116 مدعو 1» ,وممومعط هوأ دمقتلائللا 

.0 .م ,23/6/2007 ,كعء:177 0[ سعلل «,0 00261855310 1ق «كأسقاو طهر ه00 

(50) المصدر نفسه. 

(53) اللصدر نفسهر 


(/719) غ2 «كأسم1قط مره لإمعمط» ومالزاتامعل1 له دوعمعمء2 دعداء م0 معع0111 مبرعوع10» ,ومسعطو1ا0 
.6 .م «,21492123110 منت 


لحيل 


النهاية» فإن قرارات تلك المحاكم لم يؤخذ بها عندما قررت الإدارة الأمريكية 
إطلاق سراح بعض المحكومين؛ ففي عام .75٠١6‏ حكمت المحاكم ببراءة ١77‏ 

سجيناً. ولكن بعد مرور سنتين من صدور تلك الأحكام» ما زال أكثر من 5٠‏ 
كما رهد الاعتقال”*"©. كما أن ١٠١6‏ شخصاً من مجموع 50 شخصاً برأتهم 
محاكم 0587 لا يزالون معتقّلين في غوانتانامو بعد مرور سنتين. صحيح أن 
الحكومات المعنية رفضت في بعض الحالات تسلّم مواطنيها الذين خكم بإطلاق 
سراحهمء لكن هؤلاء ظلوا في أغلبيتهم قابعين في السجن لأن الجيش لم يكن 
على ثقة تامة بأنهم سوف لن يلتحقوا بالمنظمات المعادية بعد الإفراج عنهم. كما 
أه العديذ من السمعقلين العلى سبيلهم من دون أن تعظر محاكم بوش فى 
قضاياهم. وأتت تلك الخطوة من البنتاغون نتيجة بعض الضغوط الدبلوماسية”""'". 


لقد قال الجيش بشكل متكرر إنه ينوي أن يحيل ما يقارب 8١‏ سجيناً إلى 
المحاكم العسكرية. ولكن في النهاية» وفي شباط/ فبراير 27٠١4‏ اكتفت الإدارة 
باتهام ستة سجناء فقط لمشاركتهم في هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمير. كان أحد 
هؤلاء محمد القحطانيء الذي يُدعى المختطف الرقم .٠١‏ وبعد ثلاثة أشهرء 
قررت محامية وزارة الدفاع سوزان كرفورد إسقاط التهمة عنه» لأنه لم يكن في 
المستطاع إخفاء الطرق الوحشية التي استُخدمت في تعذيبه”'". 


خامساً: سد الطريق فى وجه العدالة 


لقد عمل فريق محامي بوش أكثر من اللازم لمنع المحامين من الجيش 
والمحامين المدنيين من تحدذي ما كانت تقوم به الإدارة من سجن وتعذيب 
للمشكوك فيه من الإرهابيين. فبدأ بإصدار تعليمات مؤدّاها أن معاهدة جنيف لا 


تسري على أولئك السجناء» وبالتالي ليس لهم الحق في توكيل محامين للدفاع 
عنهم. وعندما تهاوى هذا الادعاء أمام المحكمة العليا حين نظرت في قضية 


حمدي ضد رامسفيلدء. لجأت الإدارة إلى طرق أخرى لمنع محامي الدفاع من 


(4") 19) عذه!ن) «رماعه8 «,لؤل هاون هذ 5123 12202165 2200م هام هيات 1220© عدره5» ,مقدماءه]5 طمروع 
,(2007 ععططادوء ج210 


اقتباس من مركز الحقوق الدستورية وموقع البنتاغون على شبكة الإنترنت. 

(19) المصدر نفسهء من بين ١4‏ سعودياً تمت إعادتهم إلى بلدهم عام 27٠٠١7‏ كان اثنان منهم قد ظهرا 
أمام 25 

)2ع( .(2008 نزه81 13) ممع العاواعهوكةق «ردطع اعد نز 20'5» اكسندع2 معو عقط© وم ه12 .5.ل1» 
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مقابلة موكليهم. من أمثلة ذلك أنهم اخبروا السجناء المسلمين بأن محاميهم 
يهودء وأخبروا المحامين أن السجناء لا يودون مقابلتهم للسبب ذاته. كما أن 
الجيش كان يماطل فى إصدار وثائق حسن السلوك (وععصهعهعان بإأتسنءة5) 
لأولئك المحامين» ويقرأون كل شاردة وواردة من ملاحظاتهمء الأمر الذي 
يُعتبر تجاوزاً على المحادثات الشخصية بين المحامي وموكله". 


هذا التدخل ليس له شأن بموضوع الأمن قدر علاقته بموضوع التغطية على 
ما يجري. وخلال صيف عام 23٠١5‏ وبعد فضيحة «أبو غريب؛ وقرار المحكمة 
العليا بحق السجناء في إصدار لوائح الاتهام ضدهم» طلب من المحامين 
العسكريين فى غوانتانامو أن يأتوا بالمبررات التى تدعو إلى أن المحادثات بين 
المحامي وموكله يجب أن تكون تحت مراقبة الجيش. تساءل القائد العام لقاعدة 
غوانتانامو العقيد تيم لِنتش من مقره في ميامي بالقول «لماذا نقوم بذلك؟ إن 
رجالي لا يحتاجون إلى فعل ذلك. إن الجنود لا يحبّون الاطلاع على ما يجري من 
الحديث بين المحامى وموكله0””". وكان الجواب» وفقاً لشهادة الرائد البحري 
ماثيو ديازء محامي البحرية في قاعدة غوانتاناموء أن «وزارة العدل تريذ ذلك» 
وعلينا أن نأتي بأسباب قيامنا بتلك المهمة». وضع محامو وزارة العدل الذين أعدّوا 
قواعد لكي تفرضها محاكم فدرالية على محامي السجناء» مسودة إقرار مؤيّد بيمين 
يوقعه آمر القاعدة معلناً أن بعض السجناء تدرّبوا على أن يرسلوا إلى رفاقهم من 
الإرهابيين في الخارج «رسائل مشفّْرة الغرض منها تعزيز العمليات الإرهابية». 
وعندما سأل أحد محامي الدفاع دياز وضباط الاستخبارات الآخرين أن يشرحوا 
كيف يستطيع ١‏ سجيناً من الكويت تنفيذ مثل تلك الخطةء اعترف دياز ب «أنهم 
لم يستطيعوا ذلك» إنما كان الأمر من تصورنا. لقد كنا نرمي تلك العوائق للحيلولة 
دون تنفيذ قرار المحكمة في ما يتعلق بقضية السجين رسول»7". 


ولمعرفة مدى الدونية التي بلغتها الإدارة الأمريكية من أجل إعاقة عمل 
محامي الدفاع» نشير إلى ما حصل في كانون الثاني/ يناير 2»٠7٠1/‏ عندما استعدى 


)0/١(‏ انظر مثلاً : و ممعاصمبت) مذ ءء نكال عامتاعع3 جعلها5 سوم «11! عبلا ما بجع بلء ماح" 0 انلها رطائم5 
.201 
(20:) ,21/10/2007 ,ءتتعدومداط برجماده3 و1171 7074 معدلق «, 01310 26 معسمول؟ ع دنصدل1» ,رمعلاه ذا" 
.51 .م 
كما سمع مصادفة من قبل اللفتانانت كوماندر ماثيو دياز. 
(/9) المصدر نفسه. 
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تشارلز ستمسونء محامى البنتاغون لشؤون المعتقلين» في مقابلة في إحدى 
الإذاعات» مكاتب المحاماة المعروفة في هذا البلد متمنياً على محامي الدفاع بأن 
«يختاروا بين تمثيل الإرهابيين أو تمثيل مكاتبهم المشهورة» وقد يقول بعض 
محامي الدفاع إنه يدافع عن السجناء من منطلق طيبة قلب4» ثم أضاف «وأشك أن 
البعض منهم يستلم الأموال التي تعرفون مصدرها؛ ونحن نطالبهم بأن يوضحوا 
ذلك». إن مثل هذا الغمز والتلويح أمر مخجل لا أساس لهء والقصد منه هو 
القول إن أولئك المحامين يتسلمون الأموال من المنظمات الإرهابية. 


ومضى ستمسون إلى أبعد من ذلك عندما سمّى عدداً من مكاتب المحاماة 
الشهيرة» وقال «إن محاميها يمتلون أولئك الإرهابيين أنفسهم الذين هاجموا 
قلب مؤسساتهم في ١١‏ أيلول/ سبتمبرة. وفي صباح اليوم التالي» طلع علينا 
روبرت بولوك» العضو في مكتب تحرير الوول ستريت جورنال بمقالة أورد فيها 
قائمة تتألف من ١5‏ صفحة بأسماء مكاتب المحاماة الشهيرة»ء وأشار إلى ما 
أخبره به «مسؤول عال في الإدارة الأمريكية» لم يكشف عن اسمه. بأنه 
#يتوجب على هذه المكاتب أن تختار بين عقود التوكيل الحكومية التي تدر 
عليهم أرباحاً خيالية وتمثيل الإرهابيين»”*". 1 


إن وضع مكاتب المحاماة على القائمة السوداء شيء لم يجرؤ حتى 
البناتور جوزف مكار على قعله خلال قمة حيلته على محارية الشيوعيق ما 
إن طموح الإدارة الأمريكية كان في غير محله لأن ما يقارب 650٠‏ محام من 
مكتب محاماة مشهورة كانوا يمقلون السجناء فى غوانتانامو بلا مقابل. 
ولذلك لم يكن أمراً مفاجئاً عندما انقلب السحر على الساحر؛ فالمحامون 
المحافظون والليبراليون أجمعوا على استنكار هذا النوع من التهديد والوعيد*". 
وقالت البنغاغون إن ليس ثمة غلاقة له بالآمر”"”"؟» والسحب سعمسون إلى 
«هريتدج فاونديشن»»: وهي مؤسسة يمينية معروفة في واشنطن”"". 


0 13/1 ,عه 17 عملا سولق «ركعءهاماء8 ععنان وصواط بحمآ م10 دأعهوااة لدكت0111)» ,ماعط لك انعلح 


.2007 
(6) انظر معلا : [16/1 ,أمممل اععما5 [له1ا «رنزاولاا ممعرعميمق عطا 200 ممعمرناك .812) رلعامظ مأمهطن 
,2007 
)7ع .(2007 ب ننصول 13) وجعل8 0185 «رو عل هتدع 1 أأمعنزه80 ععنوطه ا منماأ0 ببامحوواط١ط‏ ملءعط» 


(/ا/ا) لهت ,2/2/2007 ,اعوط ارواع سااعه!! «روعاتمددعظا عء09 كمموتدعه أوكء:011 عفمعاع12» ,عاعمنتاءل عمتاسدط 
/12/12 ,اعوط جماعاشاعه!! «ردلهء]' رسهان!341 مز لعدنا ع8 لأبامن ورستلعدهحطارع )ولا مره عمدع18010» ,عانطلقا طدومل 
.2007 
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سادساً: سيلقى المذنبون جزاءهم أمام المحاكم 
عندما انكشفت فضيحة جرائم «أبو غريب»» سارع الرئيس الأمريكي 
بوش إلى أن يعد «بأن المذنبين سيّحالون إلى العدالة:0*". لكن التحقيقات 
أصابها الخلل منذ البداية» بسبب التعطيل ويسيب نقل من كان يمكن أن 
يكونوا شهوداً. والضباط الذين كان يمكن أن يورطوا قادة عسكريين من ذوي 
الرتب العليا والقيادة المدنية قد حصلوا على حصانة. وبهذا نجا الكثير من 
المحققين من الوقوف أمام القضاءء وانحصرت الإدانات بعدد قليل من 
المجندين. كما أن الأحكام الصادرة في حقهم كانت ستكون أشد لو كانت 
ضحاياهم من الأمريكيين. أما عملاء الاستخبارات المركزية الأمريكية» فقد 
نجوا تمامآً من أي مسؤولية. 
مرت فترة تزيد على عام قبل أن يقوم الجيش بتوجيه اتهام ضد 7؟ جندياً 
لهم علاقة بموت سائق الأجرة ديلاوار في أفغانستان. ولم يُحاكم أي من الجنود 
بجريمة القتل» رغم أن المحققين توصلوا إلى تحديد الجندي الذي كان يركل 
ديلاوار باستمرار”“". في النهاية» قُدْم ١5‏ إلى المحاكمة» واعترف © منهم 
بالجرم في قضايا أقل خطورة؛ فكان أشد حكم صدر هو السجن خمسة أشهر. 
وحكم يتكفيقن رلب واحد من الجنود لؤدانته بالهجوم والتشويه والقسوة 
والكذب. إلا أن قائد وحدته أعفاه من الخدمة العسكرية يشر ذينا 


سني ؛ ناركل والضرب على مدى أربعة أيام خلال استجوابه في قاعدة الأسد 

في العراق. ثم فارق عبد الجليل الحياة لأنهم #وضعوا هراية أمقل عقدرة 
ووو الجوة إل أعلى قدلميها. وأوصى المحققون العسكريون بمحاكمة الجندي 
الذي تسبب في وفاة عبد الجليل» لكن قائد الوحدة رفض ذلكء» مصرًاً على 


ليف .(2004 ز12! 7) الاق 821/1706 «رععناطاخ 05) كع 2 اع هامجة طكس8» ,122115 لاعلطعك:1آ عناداد 


(4/,) بو اضر «رتسكنل52 ععاهل! وعءسنماء0آ مقطواة ]0 عتنامه1 أه أجممعظا زووومخ .10.5» بدعل1ه0 مل 
ر(2004 عقنال 8) طعنغو7 كأطونظ ممصسا]ط «رطتوعطت) ناطث ١6‏ 1050 عط1» :(2005 يبروالا 21) لامعل ع سمال 
م0 ر,كعائالة .11 معلاعاة5 لهة , < ماتمعطع-ناطاعة-2004/06/038/:020/قا مجع إنءنع 01. قط ببابناينا// :ماغنا > ,21-23 .مم 
-68 .مق ,(2007 ,عقنا 110 ترمل مها :عاءن لا" بد 11) م12 ورن عرهل!آ عطا هده بزاع أورتده0) أوعءالء81! ,عجنا 10 «لعتردجاء8 
6 لعات كأرمجع: 3280 ,69 


)١م‏ .م ..10ط] ركع اناا 
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القوة» وذلك رداً على تصرفات عدوانية من قبل المعتقل:0". 


أما في ما يتعلق بفضيحة «أبو غريب»» فقد أدين في 15 كانون الثاني/ يناير 
6 بعض من الرجال والنساء» بلغ عددهم ١7١‏ من القوات المسلحة الأمريكية. 
وعوقب تشارلز غرائر» قائد المجموعة والمصور الرئيسي لجرائم «أبو غريب» 
بالسجن عشر سنوات. أما شريكته لندي إنغلاند» التي ظهرت بصورتها الشهيرة» 
وهي تقود سجيئاً عارياً كالكلب» وأخرى وهي تبتسم بطريقة شريرة وتنحني 
على جثة سجين آخرء فقد كم عليها بالسجن ثلاث سنوات. وجدير بالذكر 
أنه أطلق سراحها بعد أن أمضت نصف مدة الحكم فقط””*". أما الحراس الذين 
التقطوا صوراً تذكارية وهم يضحكون وقوفاً إلى جانب جثة السجين الجامدي» 
فتلقوا حكماً بالسجن» غير أن المحققين الذين أمروا يتعليق السجين» منهم 
وكيل الاستخبارات المركزية مارك سوانئر ومسؤول الاستخبارات في الجيش 
العقيد توماس باباس» فلم يصبهما أي ضرر. وكان باباس ومساعده المقدّم 
ستيفن جوردن قد كذبا أمام المحققين العسكريين» ولكن لم يُعاقّيا على ذلك 
أيضاً لأن الجنرالات المحققين لم يُذكّرا باباس وجوردن بحقوقهما القانونية. 


هذا وكان النقيب في الشرطة العسكرية دونالد لوريس قد أدلى بشهادة أمام 
محاكمة سابقة بأنه سمع باباس يقول وهو يقف أمام جثة الجامدي «إنني لن أسقط 
وحدي من أجل هذاة””*. ولكي يضمن ذلك. أعطى باباس الحرس والمحققين 
الوقت الكافي لإتلاف جميع الأدلة على جرائمهم. لكن ربما يكون السبب الرئيسي 
لإفلاته من العقاب أنه كان سيورط وزير الدفاع في القضية. في كانون الأول/ 
ديسمبر 27٠01‏ أخبر باباس المجموعة التي كانت بإمرته أنه انتهى لتوه من مكالمة 
هاتفية مشة كة مع الجنرال سانشيز والوزير رامسفيلد. ووفقا لما ورد على لسان تيم 
دوكان» المحقق في شركة 0461 العالمية» فإن باباس قد صرح: 


«إننا في صدد تشكيل فريق مشاريع خاصة» وستقصم ظهر المقاومة. إن 


)48١(‏ «رععناءه1 أممتدعة عع ) السصده© 011آ عط 0غ 8211)» ,لسمامعم أوجناة 5'لقدمتأاأمومعاه1 لإأكعمسم 
/نالمء.12طانا. 1 بابو //زصماقط > ,(هأمقعصماكق18 1ه بويالوعاتمنآ) وعأإطاء816 +ه! ععاوع) «رء120 وطادء12» لمة 
. < لصاط.ءع0 سأمعطادعءع0/لمع زهماء8 طاح 0/كاءتمقسصستاط 

(87) ,(2007 أكتونلثة 30) وبوع77 88 «رطانتعط ناطخ ,10 لم11 ععلة1 كتمم8 عمتهنال» بول[أمصرعظ انوطع 

. < دهاة.23685/6970212عتتتة/تط/ 2/عأنا.مععطط. وسع هم //:طاقط > 

(87) «بطاوء12 5'ععمتهاءط ]0ه واتهاء 2 11:0 0غ كامره؟ل8 01 15لع1 منمامه 41128 ,ععقممامة عتاعود 

.2 ,25/5/2004 ,اوم وماج نناناعهآا 
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أي شخص لا يحب أن يساهم في هذه المشاريع عليه أن يغادر الغرفة. وإذا ما 
رغب أحد في التطوع للقيام بهذه المهمات». فيجب عدم ذكر ذلك لأحدا. 
تطوعنا كلناء وقال «إن الأساليب كافة مسموح بهاك. سأل أحد الحاضرين «احتى 
استخدام الكلاب؟1. رد باباس «نعم حتى الكلاب4. وزاد على ذلك قوله 3هذه 
فرصتنا لتدمير هذه الجماعات الغاريد على القانون. وعندما يكون الأفراد 
خارجين على القانون» فإنهم لا يتمتعون بحماية معاهدات جنيف:040. 


وبدلاً من إحالة باباس إلى المحاكمة» منحه الجيش حصانة مقابل الإدلاء 
بشهادته ضد المقدّم جوردن”*”. وقد انّخذ هذا القرار رغم العلم بأنه ليس من 
الممكن إدانة جوردن. وفي الوقت نفسهء ورد اسم باباس ١70‏ مرة في تقرير 
الجنرال فاي الذي وجد مخالفات عدة للواجيات العسكرية. كان فى إمكان 
الشهود أن يؤكدوا وجود باباس خلال التحقيق الذي أجري مع الجامدي» وأنه 
أمر شخصياً وبشكل مباشر بالعمل على إخفاء ظروف موته. كما أن في حيازة 
الجيش مذكرة باباس المحرّضة على إتلاف الصور والأشرطة حتى لا تُستعمل 
في إدانة المشاركين في تلك الجرائم. وفي النهاية» قام الجنرال بني وليامز 
بمساعدة باباس في الإفلات من العقاب. والاكتفاء بتوجيه اللوم له بشأن 
قضيتين فقطء الأولى فشله في تدريب تابعيه بشكل مناسب» والثانية السماح 
باستخدام الكلاب لترعيب السجناء» وَعُرَّم من أجل ذلك بما يقابل راتبه لمدة 
شهرين”". وكما هو مُتوقع» بُرئت ساحة جوردن من جميع التّهم ما عدا 
واحدة ‏ وهي مخالفة لأمر المحكمة بعدم التحدث عن المحققين إلا مع 
محاميه. ولتلك المخالفة فقطء حُكم عليه بالتأنيب رسمي]”0. 


كانت الجنرال جائيس كاريسكي الضابطة الوحيدة النى خضعت للملاحقة: 
رغم أنها لم تخوّل أياً من أساليب الاستجواب غير القانوثية والانتهاكات في 
سجن «أبو غريب». وقد جُرَدت من مسؤوليتها لإدارة السجن بأمر من الجنرال 
سانشيز في خريف 27٠٠١7‏ ونيطت المهمة بالعقيد باباس. لقد علمت كارينسكي 


22 .تن ,عسمععوجآ عاانه م0 هنما ,1405 مسق طعا أ عععياه 0 
(65) لمعرفة الحالة العقلية خوردن» انظر ؛ 710 عتفهاد علهلا :اع(/ظ «عإاعسا 71:6 ,رملعدطصستة منائطط 
(2007 ,عكناه1] ستعلمه]] :عاءه/" ببع13) ازبل «دبا1 وأومءط هوه2) 

(8) ,16 .م ,12/5/2005 ,امع مزع ناليع !1 «,ل لقصساءمء1 جاع عع015 طأوعط0 نطف رطائه5 بوعئلمء1 .2 
(/41) ,(2007 أكناوناة 28) وجدعع2 لعا دتعهكقة «راعنطت ممتاهومعيعاها طنقغط© نا٠طخىْ‏ عه؟ اأعتلءء/ الامو5» 
. < 2:/10/204783917مع.دكد .عط همه م/م :5110 > 
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بالأوامر التي أصدرهاٍ رامسفيلد بعد إعلان الفضيحة» عندما شاهدت نسخة من 
مذكرة رامسفيلد مُعلّقة على باب إحدى الزنزانات*". ومع ذلك» خحُفضت 
رتبتها العسكرية إلى عقيد » وفُصلت من الخدمة بتهمة السرقة من أحد المتاجر. 
إذا افترضنا أن جندياً أجنبياً قد قتل أمريكياً خلال التحقيق معه. فإن جيش 
الولايات المتحدة سيحكم على على ذلك الجندي الأجنبي بالإعدام. لكنخ لويس 
ولشوفرء عضو وحدة ٠.0110‏ الذي وضع الجئرال مهاوش في كيس النوم؛ 
ولف حوله سلكا كهربائياء ثم جلس على صدره حتى قضى عليه» فقد خحكم 
عليه بعدم مغادرة الثكنة العسكرية لمدة 5٠‏ يومأء ودفع غرامة مقدارها ٠٠٠١‏ 


دولار» ثم منح تسريحاً "اراينية 


سابعاً : مكافأة المذنبين 

لم يكن كبار ضباط القوات المسلحة هم وحدهم الذين لم تقع عليهم أي 
مسؤولية» بل إن واضعي سياسة التعذيب نجوا هم أيضاً من العاقبة. لقد عاد 
جون يو إلى وظيفته كأستاذ قي كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا في يركلي. 
وعيّن جاي باببى في منتصبه قاض في محكمة التمييز الفدرالية في الدائرة 
التاسعة. وأصبح ديفيد أدنغتون مديراً لمكتب نائب الرئيس تشيني» والمستشار 
القانوني للبيت الأبيض ألبرتو غونزاليس حل محل جون أشكروفت كوزير 
للعدل. أما جورج تيئْت» مدير وكالة الاستخبارات المركزية» فقد كرّم بمنحه 
«وسام الحريةة. وعندما تقاعد الجنرال جفري ميلر حصل على «وسام الخدمة 
المتميزة» في احتفال جرى في «قاعة الأبطال؛ في البنتاغون”'"*'. وحين أقيل 
رامسفيلد أخيراً من منصبه عام 03٠007‏ عيّنه معهد هوفر في جامعة ستانفورد 
اعضواً : 00 


(84) _كتهدزامء/2005/10/26/ع73(820.61ع0صع0//:مائط > ,(2005 ععطماء0 26) بعول8 وممعود2] 
. < لقعطط_ععتره]_عطا_لاممتامووعا 

(89) ,24/1/2006 ,اعوط ارماعسنطعه7! «رطادء] د'أومع1 مذ لعأمترمع18 عم1هززهممعام1 لإمصف) ,عائط8ا لوملا 
.2.2 
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(لفصل (لساوس 


مجرمو الحرب 


إذا ما حاول جندي» سواء كان ذا أهمية أم لاء إيذاء [أي سجين]» 
فسابذل جهدي لأنضم إليكم لإحلال العقاب المثالي به» وفق ما 
تتطلبه شدة الجريمةء حتى لو بلغ الإعدام إذا اقتضى الأمرء فذلك 
ليس بكثير إذا كان يستحقه. إن التصرفات المشينة تجلب العار 
والخزي والدمار على نفسه وعلى يلده. 


الجنرال جورج واشنطن. باب 20 


لقد أفلت مسؤولو إدارة بوش حتى الآن من طائلة مقاضاتهم على إجازتهم 
تعذيب السجناء والإساءة إليهم والتحريض على مثل هذه الأفعال وإخفاء كل ما 
يتعلق بها. لقد أخفوا الحقائق وشوهوا التحقيقات بصورة ظالمة» وحاولوا سلب 
محتوى التعريف القانوني للتعذيب» وطلعوا علينا بطرق جديدة للدفاع الشرعي. 
إن المذكرات القانونية المتعددة ومحاولات التغطية ليست أعمالاً لرجال أبرياء»ء 
بل كانت اعترافات ضمنية بالذئب”'2. سأحاول في ما يلي شرح كيفية محاسبتهم 
أمام القضاءء والأسباب المبررة لذلك». بشكل موجزء ثم بالتفصيل. 


أولاً: المؤامرة 


إن جوهر قضية محاسبة مسؤولي إدارة بوش مسميسيا التعذزيب والقسوة لدى 
استجواب السجناء هو قانون التآمر ‏ وهو يعني العامر لدقعم الآخرين إلى 
ارتكاب الجرائهم”'؟. وبناء على ذلك» فإن المدعي العام لا يحتاج إلى إثبات أن 


(©) 17) اعماعتاء8 «رلامسعة اعنلعمعء8 مغ وماعسمتطمه/لا ععجمء© صرمءع) ععااعآ» ,مماأوصتطمة/لا عورمءع © 
انطاكة الا_ععم1021_0_رعااعآ/107إ5عهل/ اتاءعةنمكعء /رتهمء. أعم]ع ناعة. بببسهم//:مااط > ,(1775 معط نسعامع5 
< لتقاط. 1_لامصسة_اءالممع8_م1_ 


)١(‏ لغرض تقَييم آخر للمسؤولية القانونية» انظر : 4 :4اءإع«سة فادمهط زه اهذ!1 176 ,كعهاه اعمطءاقة 
.(2008 رجوعوط! بب 13 جعاء0 لا بج 11) عاعن8 ترط درم ةايعععممرم 


(1) إن رقم القانون الفدرانلي الأساسي حول التآمر هو 18 .10.5.0 قسم .71/١‏ لأجل مراجعة وافية 


رقف 


المتامرين يعرفون من كان سَينقد الجريمة.» ولكن يكفي أنهم يريدون لتلك 
الجرائم أن تأخذ مجراها. وفي هذه الحال» لا تحتاج الحكومة إلى إثبات أن 
أولئنك المسؤولين يعرفون هوية الضحايا المحددين» ويكفي أنهم يقصدون بأن 
الأذى سيحدث, وأنهم ساهموا في الإعداد لذلك» حتى وإن كان عن طريق 
وسائل قانونية لدفع غرض الجريمة. 

إن أعضاء فريق التعذيب يمكن أن يُحاكموا ليس فقط لقيامهم بإقناع 
مرؤوسيهم بارتكاب الجرائم» بل أيضا للتخطيط في ما بينهم لمخالفة القوانين 
الفدرالية» ومن ضمنها المعاهدات والتشريعات التي جعلت التعذيب والقسوة 
جريمتيى حرب. والمدعي العام ليس بحاجة إلى إبراز اتفاق رسمي بين أولئك 
المسؤولين» لكن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يُستخلّص من مجموعة أفعالهمء 
التي منها استحداث المحاكم العسكرية السريعة (00515:) 168888500)» وتعليق 
معاهدات جنيف» وإصدار تعميمات تؤكد شرعية أفعالهم. وهذه الجماعة 
المتآمرة يمكن أن تعغيو مسؤولة عن الأعمال المتوقعة من متآمرين آخرين» مثل 
ذلك فرق وكالة الاستخبارات الأمريكية لاختطاف الأفرادء والتعذيب الذي أنزلته 
بهم وكالات الاستخيارات الأجنبية في ما بعد. 


ثانياً: تشيني ورامسفيلد 


لقد كان نائب الرئيس تشيني ومعلمه الخاص السابق رامسفيلد وزير الدقاع. 
هما القوة المحركة لسياسة التعذيب؛ فالمحامون الذين تنقصهم الخيرة لم 
يخدعوا تشيني ولا رامسفيلدء بل على العكس؛ هما اللذان اختارا المتملقين 
الأذلاء. من قبيل ديفيد أدنغتون وجيم هاينز وجون يوء لأنهم سيعطون أي 
نصيحة أو مشورة قانونية يُريدانها منهم. ثمَ إنهما قاما منذ البداية» وبشكل 
مقصودء بعزل كل من يُتوقّع منه الاعتراض» مثل محامي 146» من المشاركة 
في صوغ سياستهما. هذاء وكان كل من ألبرتو غونزاليس وجون آشكرؤوفت قد 
حذرا في مذكراتهما عام ٠٠١7‏ من أن تشيني ورامسفيلد يريدان من المحققين أن 


للقائون القفدرالي حول التآمرء انظر : «زعةةتصفهه© لممنصسق لدمعلء1» ,روعصموط دعصول نمه ععومما عمدم 
3123_0199 لتتتناة/ 15392 671.601/60 2111.62 للمع// :عالط > ,(2008 طاععدابا 22) موزناع!] بها أمسمتبساست) تمعترع درم 
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يقوموا بأعمال تخالف معاهدات جنيف وقانون جرائم الحرب لعام 1497 وهذا 
هو الذي دعا النشيرين إلى بف ارس ال لان 1 أن المعاهدات لا تنطبق على 
[الواقع الجديد]؛ وهما اللذان جعلا جون يو والآخرين يعملون على اختراع 
طرق مختلفة لحماية المحققين من أي عاقبة في المستقبل. 

إن تشيني ورامسفيلد يعلمان تمام العلم أن تعليق معاهدات جنيف يخالف 
السياسات العسكرية القائمة فى هذا البلد لوقت طويل. لكنهما أصرًا على أنهما 
حرقان عا طايه القبرورة العسكرية والعواقي الدبلرهاسية والقوانين ذات 
العلاقة» أكثر من المهنيين الآخرين في الإدارة الأمريكية. وكان الاثنان على تمام 
العلم بما حذّر منه الصليب الأحمر الدولي ومكتب التحقيقات الفدرالي ودائرة 
التحقيقات الجنائية للبحرية الأمريكية ومنظمات حمقّوق الإنسان والإعلام» لجهة 
أن المحققين من وكلاء الاستخبارات المركزية والمحققين المدنيين الذين 
تعاقدت معهم الوكالة المذكورة وأفراد الجيش» كانوا جميعاً يخالفون معاهدات 
جنيف» والعرف العسكري العدلي. والمؤتمر المناهض للتعذيب وقانون جرائم 
الحرب. ومع ذلك لم يتحرك الاثنان لوضع حد لتلك التجاوزات» بل على 
العكس» شجعا مرؤوسيهما على المناورة والتزام الصمت وتحاشي المسؤولية. 

حسب علمناء لم يمثل أي مواطن أمريكي برتبة وزير في حكومة الولايات 
المتحدة أمام المحكمة بتهمة جرائم الحرب. وفي المقابل» رأينا حكومة الولايات 
المتحدة وحلفاءها في الحرب العالمية الثانية وهم يحاكمون المسؤولين الألمان 
واليابانيين من ذوي الرتب الممائلة على جرائم من هذا الصنف. ونظراً إلى أن 
القانون الجنائي الفدرالي لا يفرّق بين المواطنين وفقاً لأوضاعهم الاجتماعية أو 
مناصبهم » اليخضع جميع المساعدين والمستشارين والقواد للعقاب من الذين 
ينون أو يدبروة جربعة قد الولأيات المتحدة”'؟؛ فإن المسي والهوية الوطية 
مسألتان لا شأن لهما بهذا الموضوعء» وما يُلزم الآخرين يجب أن يُلزمنا نحن أيضاً. 


ثالثاً : مبدأ مسؤولية القيادة 


في مقابلة مع أحد الصحافيين؛ لم يبد رامسفيلد أي أسف على ما جرى 
في «أبو غريب»., إذ قال «هو شيء واضح أن ما يجري خلال نوبة منتصف 


فر .«(3) 2 .عمو .©.5.ن1آ 18» 


الليل فى «أبو غريب؟ فى الجانب الآخر من عالمنا هذاء أمر لا يمكن لأحد هنا 
فى واشتطن من إدارته أو التعامل هعدة!؟؟. وققاً لمبدآ عسؤولية القائدء فإن 
مسألة البُعد الجغرافي غير ذات شأن. وكغيره من المسؤولين في سلّم القيادة» 
نقع على عاتق وزير الدفاع مهمة تطبيق القوانين العالمية والوطنية للتأكد من 
عدم حدوث جرائم حرب» ووقفها إذا ما ظهرت. إن الدليل الميداني لجيش 
الولايات المتحدة يقول بشأن قانون الحرب البرية» ويحدده من دون غموض 
في ما يلي : 

«إن القائد. . . مسؤول إذا كان على علم أو كان يجب أن يكون على علم 
من خلال التقارير التى يتسلمها عبر الوسائل المختلفة» بأن القوات المسلحة أو 
أي شخص مرتبط بها خاضع لأوامره. وإذا ارتكب أي من هؤلاءء أو أوشك أن 
يرتكب جريمة حرب» يصبح من واجب الوزير وقفه عند حده. يجب ألا يتوانى 
الوزير في اتخاذ الخطوات الضرورية والعقلانية للتأكد من التزام مرؤوسيه بقانون 
الحرب» ومعاقبة من يخالفون ذلك6”. 


يؤكد قانون المحاكم العسكرية الصادر عام ١947‏ مبدأ المسؤولية» ويعتبر 
المحاربين مسؤولين عن جرائم الحرب إذا ما وقعت''". إن مبدأ «كان يجب أن 
تعرف» قد عُمل به وطبقته هيئة المحكمة العسكرية التي أدانت الجنرال الياباني 
تومويوكي ياماشيتاء وحكمت عليه بالإعدام بعد أن تبيّنت جرائم الجنود الذين 
كانوا تحت إمرته. إن الجنرال المذكور لم يُصدر الأوامر بارتكاب تلك الجرائم 
المشينة» وربما لم يسمع بها إلا عرّضاً”'". ومع ذلك» وجدته المحكمة مذنباً. 
إن منصبه كقائد في فترة الحرب يُلقي على عاتقه التزاماً مؤكداً ليس لوضع 
السياسة فقطء بل أيضاً لمعرفة كيف يستجيب مرؤوسيه لأوامره وإشاراته من 
خلال التقارير التي يرفعها إليه من هم أدنى منه رتبة. هذا هو جوهر مسؤولية 


(؟) بصمصطءع1 6) اء716 115 )هل «روهأناهممسممطمعاة عععمء0 طغتيد سعتمعام1 للأءأعصسسا سفاععع5» 
/إكاص3ع15ئةنا/لنته ‏ .له ااعكمعاعل. صم //:طقاط > ,اراأمعقمهء]" و5ييع21 ,عدمعاء12 01 أالعتساودمء12 ,(2005 
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0) أبقت ا محكمة العليا للولايات المتحدة الحكم الصادر بإدانة (1946) 1 .10.5 327 ,هالطكمصهلا. 


فض 


القائد»ء وهي واضحة في كل من القانون الأمريكي والقانون الدولي. 


لو كان التعذيب والإهانة التى ألحقها المحققون والحرس الأمريكيون 
بالسدداه قد قتا على أيدىق أقشخاصى شناذين» لبدا إلقاء النسؤولية على غاتق 
القادة أمراً غير عادل. ولكن إذا كانت تلك التجاوزات نتائج متوقعة لسياسة 
مقصودة؛ كما حذّر منها مسؤولو وزارة الخارجية والمحامون العسكريون في 
وقتهاء فإن الأمر مختلف تماماً. وإذا ما أطلق المسؤولون «كلاب الحرب»» 
يصيح من واجب أولئك المسؤولين أن يقودوا ويوقفوا ويستفسروا ويصححوا ما 
تقوم به «الكلاب» تلك. وليس من المعقول أن نقبل عذراً أو حججاً. مثل الجهل 
بما يفعله المرؤوسونء» خصوصاً أننا نعلم إن ما يفعلونه هو استجابة لما يأتيهم 
من الأوامر والتبريرات القانونية والإشارات من مختلف الأنواع. وعندما تنتشر 
النشاطات الإجرامية بين القطع العسكرية» فإن فشل القيادة في معرفة ما يجري 
والقيام بخطوات تصحيحية» يمكن أن يُعتبرا إهمالاً جنائياًء لأنه لا يمكن أن نثق 
بأن الجنود سيحسئون التحكم في سلوكهم وعواطفهم وسط فوضى الحرب. 


ادعى اثنان من جنرالات رامسفيلد فى ما بعد أن تقارير الصليب الأحمر 
الدولي حول سوء معاملة السجناء عام 7٠٠١‏ قد «فُقدت». غير أن هذا الادعاء 
لا يُصدّقء وأنه عذر يشبه عذر تلميذ مدرسة صغير حين يقول «الكلب أكل 
واجبي المدرسي». أما بالنسبة إلى الدول المتحاربة» فإن معاهدات جنيف ثلزم 
الولايات المتحدة بالسماح للصليب الأحمر بالتفتيش» وتلزمها بالاهتمام 
بتقاريره. إن أي جنرال يحتجز عدداً من السجناء ولا يستلم تقرير الصليب 
الأحمر يتوجب عليه أن يستفسر عن الأسباب ويطلب ذلك التقرير. والشيء 
نفسه ينسحب على المسؤولين المدنيين من ذوي المناصب العليا؛ تبعاهدات 
جنيف لا تطلب السماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارة السجناء» ثم يأتي قادة 
الوحدات والمسؤولون الأعلى بعد ليتجاهلوا تقارير أولئك المندوبين. 

لقد تسلّم وزير الدفاع عدداً من الشكاوى حول سوء معاملة السجناء رفعتها 
كل من حكومة أفغانستان ورئيسها قرضاي” ووزير الخارجية كولن باول”؟) 

(4) قفصسن1! «رتعن ه10 طاتين بروعدة عدتااء0» نما «رنوءنامط اموء!!1 أه كاءعمانطاعتة غطا +ه) بزاتمدامم[آ» 
. < 9إههناءهة/1765 00/1 ه/هء/جده. بمصط. سم //نطائط > ,9 .م ,(2005 أأومة 14) عه /لا طونج (استش هاد 


بالمقابلات التي أجريت في أفغانستان) . 
0) رموسناعه!! «رموة عطادهك] عكناطة [ه لعنده/اا كوللا رمم ماوء59» ملطعف للا ملطمج1 لهة متبعل5 عط 


يفف 


والسفير بول بريمر”'''. كما إن أكثر من ١4‏ تقريراً صدرت حول سوء معاملة 
المعتقلين قبيل انكشاف فضيحة «أبو غريب» فى نيسان/ أبريل .2١764‏ ولمجنة 
فلبرهرء الى الكثار أعضاءها راسسفيله بنلسهه قد وجيت عا يقارت د.ءاة 
شكوى حول سوء معاملة السجناء في أفغانستان وغوانتانامو والعراق ما بين 
خريف 7٠٠١١‏ وصيف 6"7004“. ولا بذ أن يكون رامسفيلد قد اطلع على ما 
يقلق الصليب الأحمر الدولى وحقه القانونى وسلطته لتفتيش مراكز الاعتقال» 
لأن رامسفيلد كان في حالة واحدة على الأقل قد طلب بشكل شخصي من 
الجيش أن يخفي أحد السجناء عن أعين مفتشي الصليب الأحمرء وهو ما يُعتبر 
مخالفة عماشرة لمعاهدة حدف277, 


ادعى رامسفيلد في جلسة لمجلس الشيوخ عُقدت في أيار/ مايو ٠٠١5‏ أنه 
أصبح على علم بما كان يجري من تجاوزات في سجن «أبو غريب 5 وأنه 
شاهد الصور قبل يوم واحد فقط من ظهوره أمام اللجنة. أما ادعاؤه أنه لم يطلع 
على أي تقرير قبل ذلك التاريخ» فيبدو أمراً غير معقول لدرجة كبيرة؛ فالجنرال 
أنطونيو تاغوبا بدأ تحقيقه في كانون الثاني/ يناير 5 2٠7٠١‏ وأرسل تقريره موثّقاً 
بالصور والفيديو إلى مديري البتتاغون قبل أسابيع من شهادة رامسفيلد أمام لجنة 
مجلس الشيوخ. كما أن شهادته بأن «الصور لم تصل إلى البنتاغون بعدة تبدو 
غير مقّنعة» ما لم يكن أحد ما قد أمر بإبقاء الصور في العراق لكي يضمن 
لرامسفيلد فرصة الإنكارء وبناء على ما جاء في تصريح تاغوبا من أن «الصور 


الاق 11707أه8 «ركاومعع 1 كومع0) 1860 6ه 1010 طكظ :أاعسه8» ,وسعط )14 عاجد384 لهت ,12 .م ,8/5/2004 ,اعمط 
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578 


كانت متوافرة له لو أراد أن يراها. ورامسفيلد ذو إدراك متممر »2 وذهمن سديد 
الذكاء. وليس من المعقول أنه يعاني أعراضاً «إني لا أذكر شيئاً؛ (©68). إنه 
يحاول تخليص نفسه من المسؤولية". 


رابعاً: المسؤولية المباشرة 


إن مبدأ مسؤولية القيادة ليس بالضرورة كافيا فقط لإدانة رامسفيلد وفق 
المادة الرقم ٠‏ أو قانون جرائم الحرب لعام 9447١؛‏ فوضعه يختلف عن وضع 
الجنرال الياباني ياماشيتاء لأن الوزير رامسفيلد كان مشاركاً فعالاً في وضع 
السياسة» ولأنه صادق على قائمة من أساليب الاستجواب غير القانونية؛ فأمره 
الصادر بتاريخ ؟ كانون الأول/ ديسمير ٠٠١”‏ أعطى السلطة للعمل بأساليب 
التحقيق القاسية في غوانتانامو. وهي الأساليب نفسها التي انتقل استعمالها إلى 
العراق» ربما بوصول فريق الجنرال ميلر إلى هناك. إن نسخة من مذكرة 
رامسفيلد التى تحمل تعليقه على حاشيتهاء كانت معلقة فى «أبو غريب». وتلك 
المذكر 8 اعت مصدراً لقائمة الجنرال ريكاردو ساتشيخ يشأن أساليب 
التعذيب» بما فيها استخدام الكلاب لإرعاب السجناء. كما أن رامسفيلد كان قد 
تحدث بالهاتف أو عبر الفيديو إلى العقيد باباس ذ فى «أبو غريب1». ممتفسرآ عن 
آخر مستجدات بعض التحقيقات» وخول فيها استخدام القاسي وبال كما 
أن وزير الدفاع أشرف بنفسه على استجواب محمد القحطاني في غوانتانامو عام 
٠‏ وعندما لم تسفر تلك التحقيقات عن نتيجة بشكل سريع»؛ صادق 
رامسفيلد على خطة لاستخدام أساليب أشد قسوة لتعذيب القحطاني على مدار 
الساعة في غوانتانامو للفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 3٠١‏ وكانون الثاني/ 
يناير .70١7‏ 


من الصعب إذن أن يدعي رامسفيلد جهله بما كان يجري في مراكز 
الاعتقال.» وهو الذي أصدر الأو امر إليها. لقد أبلغ الصليب الأحمر الدولي 
الإدارة الأمريكية رسمياً بالتجاوزات في عام .٠٠١7‏ كما وردت تقارير مماثلة 
من مكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز التحقيق الجنائي في البحرية (810615) عام 


ع4 .607 ,ع 10 جع «راوومع 1 5'امععدء0 عط1» رطوعع1] تنام طزء5 


)١2(‏ متسومءط2 تعاعه لا بجعل١)‏ #مسفءعع27 جانألهجءم0 5101060 ,كعهك5 أمععظ لهة طعأأتعتياه© متائطم 
2320 169 .مص ,(2008 ,قكلاه800 


احري 


»5٠١5 وكذلك من المحققين العسكريين الأمريكيين اعتباراً من عام‎ ٠0 
2٠٠١5 قبل انكشاف فضيحة «أبو غريب5 في نيسان/ أبريل. وفي حزيران/ يونيو‎ 
أصبحت الحقائق عن التعذيب والقسوة اليالثة والتحقير وتسليم السجتاه إلى‎ 
حكومات أخرى قصد مزيد من التعذيب الأشد» معروفة في جميع أنحاء‎ 
العالم» واحتجت عليها الحكومات المختلفة. لكن وزير الدفاع رفض أن يغير‎ 
نهجهء ولم يسمح باستمرار التجاوزات فقط. بل عيّن لجان متابعة لتحقيقات‎ 
عسكرية أيضاً بقصد إخفاء الأدلة على مساهمته شخصياً فى تلك التجاوزات.‎ 
وبعد أن ظهرت صور التعذيب في «أبو غريب»» أصدر أمراً بمنع استخدام‎ 
الكاميرات الشخصية والتلفونات المجهزة بالكاميرات داخل السجن. بعد كل هذه‎ 
المكائد المدبّرة» لا بد أن يكون وزير الدفاع مسؤولاً باعتباره أحد أركان من‎ 
دروا تلك الجرائم وخططوا لها وساهموا في تسهيل المهمة لارتكابها.‎ 


خامساً: مسؤولية القيادة العسكرية 


يمكن الجنود الذين ما زالوا في الخدمة أن يُحاكموا أمام محاكم عسكرية 
لتنفيذهم خطة للتآمر”*'". وبعد أن تُنهى خدمتهم العسكرية»؛ يمكن أن يُحاكّموا 
أمام المحاكم الفدرالية لمخالفة قوانين معيّنة» منها قانون جرائم الحرب”""', 
وقانون منع التعذيب”''. ووفقاً لذلك» يكون جميع العسكريين الذين اعتمدوا 
أو نفذوا أوامر رامسفيلد غير القانونية قد خالفوا المادة الثالثة من مواثيق قانون 
العدالة العسكرية (800843)» التي تجعل كل من يسيء معاملة أي شخص تحت 
سلطتهم؛ بمن في ذلك أسرى الحرب» جريمة”*''. وعليه» وكما هو الحال مع 
الجنرال الياباني السالف الذكر» فإن قادة الولايات المتحدة» بدءاً من رئيس 
أركان القوات المسلحة إلى الجنرال سانشيز»ء ممّن كانوا على علم بسوء معاملة 


فحلف .005 عط )ه 134 عاعناعة علدنا 
0170 244 .ع56 .5.0.نا 18 
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«(أ) مخالفة ‏ كل شخص خارج الولايات المتحدة يرتكب أو يحاول أن يرتكب التعذيب يُغْرّم وفق هذه 
المادة أو يُسجن لمدة لا تزيد على ٠١‏ عاماًء أو كليهما. وإذا نجمت وفاة أي شخص نتيجة هذا التعذيب الذي 
تمنعه هذه المادة فيُحكم الجا بالموت أو لعدد من الستوات أو بالمؤيد. 

)١(‏ تمنع المادة 4١‏ القسوة. وتحدد المادة ١14‏ «المحاولات». المادة 8١‏ تحدد «التآمر». إن قانون المحاكم 
العسكرية لعام ٠١١5‏ الذي بمنح العفو لمرتكبي التعذيب ورؤسائهم من الطائلة القانونية» لم يعترض عل 
00843 . انظر الفصل الثامن. 


خرف 


السجناءء مسؤولون عنها. وكان الواجب يملي عليهم أن يُحققوا في تلك 
التجاوزات ويضعوا حداً لها. وليس هناك ما يملي عليهم الطاعة العمياء 
لرؤسائهم المدنيين» أو على الأقل كان يجب عليهم أن يطلبوا أن تأتي الأوامر 
بتعذيب السجناء بشكل مكتوب وصريحء كما طلبت المقدم دايان بيفر. لكن 
القيادة العسكرية انجرفت مع رامسفيلد وكامبون وهاينز. 


إن القانون الخاص بالعدالة العسكرية يعاقب على الجرائم التي لها علاقة 

بالتعذيب حول العالمء ومن ضمنها القتل والهجوم والقسوة وتخريه الأرهاة 81 
أضف إلى ذلك أن أي عسكري لا يتدخل لوقف ذلك». أو يتوانى عن إبلاغ 
رؤسائه عن سوء معاملة السجناءء. يُعتبر مقصراً في واجباته". فمثلآ» في 
كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١‏ أبلغ العقيد ستيوارت هارنغتون ‏ كما يتطلب 
الواجب منه ‏ الجنرال سانشيز بأن بعض الممارسات في مراكز الاعتقال قد 
تكون غير قانونية وتخلق «المزيد من الأعداء». وبالذاتء أخبر هارنغتون 
الجنرال سانشيز أن أفراد الوحدة الخاصة الرقم ١7١‏ أساؤوا معاملة السجناء في 
جميع أنحاء العراق» وأنهم استخدموا أماكن استجواب سرية لإخفاء عملياتهم. 
ولا يوجد دليل على أن سانشيز قد أخذ بذلك التحذير”؟". 


والشيء نفسه يسري على العقيد مارك وارنء المستشار القانوني الرئيسي 
للجنرال سانشيز» الذي حذّر هو الآخر من أن من الممكن للجنرال أن يقف 
أمام المحكمة لأنه تخلّف عن أن يرفع إلى رؤسائه تقارير الصليب الأحمر 
الدولي بشأن إساءة معاملة السجناءء وكذلك وضع القيود على حركة ممثلي 
الصليب الأحمر لمقابلة السجناء بعد أن تسلّم تقريرهم في تشرين الثاني/ 
نوفمبر من عام 7007”""'. كما يمكن اعتبار الجنرال ميلر مرشحاً آخر للمثول 


(١؟)‏ علناعها ومهأوثامهم اأمقلاعاع 156 .ع5 اء 801 .عم .10.5.6 10 )2 0عنلم وز [116834 ع1 
.(124 .251) م5 ألطنة18 لظة ,(3:1.93) امع تهاتعء2221)5 3850 تزأأعتيك ,(128 .361) النتمدعة ,(115-19 .فتقة) علأعتسمط 


00210 3 .بعه5 .11.5.6 22.10 
(1؟) ممع وااعه!! «ركلمةط زمنراوس1 ,لإأممظ عقناطم آأه 1010 ععع/الا وقك]آ مز دلمرعدء© .10.5» رعانطللا طومل 
.1/12/2004 ,ممم 


(7) 892 .م6 .11.5.0 10. وُجهت تهمة التقصير إلى الجنود الذين أساؤوا معاملة السجناء في أفغانستان 


والعراق. وأوضحت الجنرال كاربنسكي قائدة السجن دور وارن في منع الدخول إلى الأماكن التي يجري فيها 
التعذيب. انظر : 10# مى/ل «ركعععءة (انتعطات) ناططة اتسنا 6غ 1:60 رسعقه بااأتنسطاءة ع8 قعة لداعل وقاونه12 
.20/5/2004 ,2766 


يُعتبر الحد من حرية تمثلي الصليب الأحمر للتحرك داخل السجن تخالفاً لمحاهدات مؤتّر جتيف. 


تغرف 


أمام المحكمة بموجب المادة الرقم 95 التي تمنع التعذيب» لأن ممثلي 
الصليب الأحمر وجدوا أن الممارسات التي أقرها الجنرال المذكور في 
غوانتانامو «ترقى إلى مستوى التعذيب» و«المعاملة القاسية المقصودة وغير 
الاعتيادية في معاملة السجناء»؛ التي هي الأخرى يمكن اعتبارها «نوعاً من 
التعذيب»”*". إن المعتقلين السابقين ووكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي يمكن 
أن يدلوا بشهاداتهم حول المعاملة السيئة التي لقيها السجناء على أيدي رجال 
الجنرال ميلرء والتى يمكن اعتبارها مخالفة لمعاهدات جنيف ومواثيق 
[1014. ونظراً إلى أنه متقاعد الآنء فلا يمكن محاكمته أمام محكمة عسكرية. 
ولكن يمكن محاكمته أمام محكمة فدرالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ومخالفة 
القانون ضد التعذيب. كما يمكن حرمانه من الامتيازات التى حصل عليها بعد 
تاغل عع الخدم السكريق ْ 


سادسا: وكالة الاستخبارات المركزية مسو 


لقد عرّض مديرو الاستخبارات المركزية» وهم جورج تيئِت وبورتر غوس 
ومايكل هايدن» بالإضافة إلى قائد العمليات السرية خوزيه ردريغز» أنفسهم إلى 
إمكانية إحالتهم إلى المحاكم في الولايات المتحدة وخارجهاء بسبب عمليات 


التعذيب وإساءة معاملة السجناء””"2. أو فشلهم في وقفهاء وإدارتهم برامج لنقل 
السجناء'' '“'. كما أنهم أداروا سجونا سرية”""“» وهو ما تسبّب في اختفاء ما 
يقارب ٠٠١‏ سجين. الأمر الذي يُعَدَ مخالفة لمعاهدات جنيف. وبناء على ما 


(5 ؟) /30/11 ,ععصة1 ملسملا مولا «,180 08 مامهلا وذ عكبرطخ ععستقاعط 05م1 وومع© 160» ركتوعآ اأعلح 
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(6؟) انظر: باإكقناصهل 6) أهمم نان ممعله1 لإأمعم د «رحدع هدي نهآ أه مروع.آ مم-50 12 نأمقنا 0 :خ5نا» 

. < اناا مع 1115510022005 ش مدهل /مء/1/002/2005 15 آنه / أعدكة/1 11622 /تء رع 21211651/.06. اناما //صااط > ,(2005 
(5؟)اعترف جورج تنيت بأن وكالة الخايرات المركزية قدأسهمت بما يقارب ٠م‏ عملية لتسليم 
المعتقلين إلى دول أجتبية» وذلك قبل ١١‏ أيلول/ سبتمير من عام ١١٠٠.انظر:‏ ,اعمع1 +عق1مء 0 
ع1 هممنا كمأعهااث اكترمطعء1' جه همأكد أتصدمه © أهدمتادلظ! عغطا ععماعط ومممء لط «ربزعناهظ مسسكتممعيع 1رعامياه6» 
0858/6116 هعطقم 215 ق1/ 1 91/ئال6. تنا لإهع5 10.11 امع عدم :مااط > ,(2004 طاعع11 24) 5عأهاد 160نولا 
)56 ععمعع ا أاعامآ دادع 1ه جماععع01آ1 عط كه لجمعع15 عطلاعه1 اأمعسعاهاذ معنا /لا» لصة , < لع .امع سعنواد 
(/تماخط > «,2004 ,24 تاعمة84 5ع 5121 لعائصنا عط صممنا كاعهاعة أذلمم2عع1” مه مأك تتسصطه© لهمملناولة عط 
. < 1ل5. ا لعتطعاهاة _اأعسع رقع مممغط/كومءقعط/! [ف/بالء .امنا نوعط نا ملم تامع 

(0؟) اعترف بوش ببا بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر من عام 7١٠5؟.‏ انظر : اءعنظ فسة زااعدهه2 سطول 
المعط5 300 ,7/9/2006 ,عطم!6 ««ماعه8 «رلعاهعهاع1 عدف فاععمكن5 مه1 زذانول 01 16 قاتطلة تامداظ» ,رداء!ل 1 
.6 ,1771 1071 ملق «رقوص هكم .ث.1. 0 01 العميعع لع1بناهمعاعءم عدناه1] عانط/لا 1251 *1» روءءع15ه]5 (02) 


يدرف 


ورد في وثائق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانء. فإن «الاعتقال الانفرادي 
بحد ذاته يُعتبر صنفاً من القسوة غير الإنسانية والمعاملة المهينة»0*"). 

إن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يمكن أن يحاكموا في 
عدد من البلدان الأجنبية»: وأمام المحكمة الجدائية الدوليةء كما كان مذعون 
عامون إيطاليون يحاولون أن يفعلوا في آذار/ مارس 4 لارتكابهم عدداً 

من الجرائم المحلية والعالمية» من ضمنها القتل والاختطاف والهجوم 
والاغتصاب والتعذيب والإخفاء القسري المتعمد"“. طبعاًء إن إحضار 
الشهود ضدهم وجعل أولئك الشهود يمنأى عن اتفاقيات جون بولتون بعدم 
تبادل تسليم المعيوين: يدوات آعرا ضعي وكا نا احفر المتهموة إلى 
المحاكمة» فلن يكون بمقدور أي منهم أن يحتمي بالغطاء الذي لم سمح 
للنازيين أمام محاكم نورمبرغ باستعماله» ومفاده: «يقول محاميّ إنه كان في 
استطاعتي فعل ذلك6. 

كما أن مسؤولي الوكالة المذكورة يمكن أن يُحاكموا بتهمة التآمر وفق 
قوانين عدد من الولايات الأمريكية لاختطاف الأشخاص أو مهاجمتهمء باعتبار 
ذلك جزءاً من فعاليات برنامجهم لنقل السجناء”' ". وينطبق الشيء نفسه على 
كل من ساهم في عمليات الإغراق الوهمي باعتبارها جرائم حرب. ذلك كان 
ما توصلت إليه المحاكم العسكرية الأمريكية عام 19417» عندما أدانت الضابط 
اليابانى يوكو أساتوء وحكمت عليه بالسجن والأعمال الشاقة لمدة ١6‏ عاماً 
لأنه عذب السهناء الأمريكين قن السرب النالية القائة. معقدما أثاليب 
الإغراق الوهمي'". ولا بد من التذكير بأن المفتش العام للوكالة توصل إلى 
أن الأساليب البالغة القسوةء» ومن ضمنها الإغراق الوهمىء. كانت قد 
استخدمت مع خالد الشيخ محمد”'". هذا في الوقت الذي أدانت فيه وزارة 


قرف .2004/41 ته نالهد 1 ,(2004 .شللع002)) 212)1085 60 هلآ ,كاتأونظ1 مقاط دده رمأذدتسدره 6 


(9) حول الجر انم الدولية؛ انظ ر : 70/1015اكذى«[:10, بأكبا8 11 :مط ء:[1 #14منك8 ,امداق .ل :و3070 
.(2007 بروقعء© لإازووع أو نا عع لمضماممهن) نعاءه لا بجعل15) «وجرن1 و مدرم1[؟ مج[ سة ععع هدعا أوإحهادنا 


)"١(‏ يطبّق القانون الفدرالي فرارات مؤتمر الأمم المتحدة ضد التعذيب» وينص أنه «لا شيء في هذا 


الفصل يستثني قوانين الولايات أو القوانين المحلية من تطبيق ذلك بهذا الخصوص» .8 2340 .©.11.5 18 
(0) ,5/10/2006 ,اعوط «ماعدفطعه!! «رأقاوعء ام عامه0©) بزلأامعتره)ذز1آ! عد نل تدم8 ع171216)» ,كنعولط عع 1أة/لا 
0 


(؟'؟) «روعويعة8 ولعد0 ؟ه عاهظ ه) لععاصتنآ 15 أععمكن5 نه الأط5» ,نواطغطعاآ علحظ 0م30 اطعة كدأوناه12 
.1/005 ,كع :11 عاره0! عونق 


نينا 


الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية لاستخدامها الإغراق الوهمى فى تعذيب 
السجداء77. 00 


سابعاً: المحامون كمجرمي حرب 


ماذا عن المحامين السياسيين من أمثال ألبرتو غونزاليس وجون اشكروفت 
وجيم هايئز وديفيد أدنغتون وجون يو وآخرين غيرهم؟ من الناحية التقنية» لا 
يعتير هؤلاء ضمن سلم القيادة» ولكنهم كانوا مسؤولين عن وضع سياسة 
التعذيب وفرضها على القوات المسلحة رغم اعتراضهاء وإعطاء المحققين غطاء 
قانونياً. وكمهنيين» إضافة إلى كونهم ذوي ميول سياسية متشابهة» وضعوا 
سياسة وخططوا لمخالفة معاهدات جنيف. إن أربعة من قضاة المحكمة التى 
نظرت في قضية حمدان عام 7٠١7‏ كانوا على اعتقاد بأن المعاهدات نفسها لا 
تدين من يشارك في المؤامرة ولا تعاقبهم كمن ارتكب جرائم حرب”*". ولكن 
محامي الإدارة الأمريكية المذكورين أعلاه يمكن أن يُنَهموا تحت طائلة القانون 
الفدرالي كمشاركين في وضع سياسة الإدارة وبرنامجها للتعذيب ونقل 
السجناء”” ". وإذا كان الأشخاص «غير الظاهرين» في لجنة ©.01» الذين كتبوا 
مذكرات التعذيب» مذنبين أيضاٌء فإن ارتكابهم مخالفات كبيرة لمعاهدات 
جنيف يبقى سؤالاً غير مطروح؛ فجون يو يرى نفسه» وكذلك محامي البيت 
الأبيض. أبرياء «لأن الإدارة لم تُصدر مطلقاً أمراً بتعذيب أي سجين... وأن 
تلك الحوادث لم تكن نتيجة لأوامر رسمية». وهذا الادعاء هو الآخر كه أن 
يُعتبر صحيحاً من الناحية التقنية؛ فالمحامون» مثلهم مثل السياسيين» لم 
يصدروا أمرأ مباشراً لتعذيب أي سجين. وكانوا في ذلك أذكياء أيضاء لأنهم لم 
يضعوا أي شيء من هذا القبيل بشكل مكتوب. طبعاً هم ليسوا ضمن سلّم 
القيادة» غير أن هؤلاء المحامين ومسؤوليهم خوّلوا صراحة وسهّلوا وحنّوا 
وأخفوا وحموا كل ما يتعلق باستخدام القسوة والمعاملة غير الإنسانية والمعاملة 
المهينة التي تخالف المادة الثالثة من الدستور. فلو لم تكن هناك «مباركة» 
قانونية» لما ارتكبت تلك الجرائم. ووققاً لقانون المؤامرة الفدرالي» فإن تلك 
المسؤولية كافية لجلبهم إلى المحاكم. 


(*؟) .(2005) وعمناعوء2 كاطهونة مددصد 13 ده كارمجعا بماصباه© «رقتكتهنا1» ,عأها5 01 امعستئومع2 ,11.5 
)0 .(2006) 2749,2799-2809 .01) .5 126 ,557 .5.نآ 548 ,لاعأكسا! .؟ صدلجمد11 
انكف الإأصمث :18433 كصه21اتتصانط 01 عاناأها5 جمع 1196٠9‏ 371.4 عمد .17.5.6 18 ,.8.8 
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بعد أن افتُضحت جرائم «أبو غريب:» ادّعى كل من غونزاليس وهاينز أن 
سياسة الاستجواب التي أعلناها لم تُسبب التجاوزات التي حصلت في 
«لأبو غريب». كما أنهما لم يقرًا بأن العبث الذي جرى خلال نوبات الحراسة 
الليلية هناك له علاقة بأمر الرئيس يوم شباط/ فبراير ؟١70»‏ الذي أطلق فيه 
يد أفراد القوات المسلحة وأعفاهم من أي مسؤولية تمليها عليهم معاهدات 
جنيف. لكن تقرير لجنة شليزنغر وجد أن الجنرال سانشيز اعتمد على مذكرة 
الرئيس ذاتها للحكم بأن بعض المعتقلين العراقيين لدى قوات التحالف يمكن 
اعتبارهم «مقاتلين أعداء»» وبذلك فهم لا يخضعون للحماية التي تمنحها لهم 
معاهدات جنيف. وذهب التقرير إلى القول إن مذكرة الرئيس ليوم ,ا شباط/ 
فبراير ٠٠١7‏ كانت هي نفسها معتمدة على آراء ©0012" ". 


هذا وكان جون يو قد صرح ب (إننا لم نتخذ موقفاً سياسياً. كل ما فعلتناه 
كمحامين هو تقديم المشورة للدفاع عن النفس إذا وقعت مشكلة»”"”©. ولو 
أخذنا برأي جاك غولدسميث» وحتى لو كان هذا الادعاء صحيحاًء كان يجب 
أن تكون مذكراتهم أكثر تفصيلاً واعتدالاً وأقلّ توترً”". كان يجب أن يُخبروا 
رؤساءهم بأن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة لسلطة غير محدودة وقت 
الحرب» كما نصّ عليه قانون صدر عام ؟2046*©. كان يجب عليهم أن 
ينظروا في مقررات الأمم المتحدة ضد التعذيب» وما يترتب على ذلك في 
مذكراتهم الأولى. وبدلاً من ذلك» اختار أولئك المحامون تجاهل القوانين 
السائدة لأنهم عُيّنوا لا لتقديم مشورة قانونية غير عاطفية ومعتدلة وشاملة تقوم 
على قراءة عادلة لما جرى من الناحية التاريخية. وكما حدث في الوقت الذي 
كان فيه وليام رونكوست في مطلع السيعينيات» وأنطونيو سكاليا في 
الثمانينيات على رأس لجنة المحامين الحكوميين ©.01» فإن دورهم أصبح 
مشاركاً في العمليات لا رقيباً أميناً عليها. وكما أوضح محامي الييت الأبيض 
برادفورد برنسون قائلاً: «من الناحية القانونية» حلت محل كلمة «المراقبة» 


("؟) بطلا ها 1024 18 :ومووط عربج10 1186 ,.كلء ,أعخو:<ة لصه ععةءطمعمع© تدا «رترممع1 رمع ستععاطاء5» 
.949 .ج« ,اهاي 

[فوخرف .04 ,177:6 تعأءع41ه كمط «راهط 1ر10 21 عأممآ لقأعندك ف ,عملا .© م5طمل 
( ؟) مناه كتاملك أعد8 ء:ذا عفاك:! ااك عو قفال لنته مها +ننارع ل أعصطط «مجرن1 716 ,طاتصكل601 .هآ لعو 
.149 .م ,(2007 بصم ىهك8 . /لا ./لا تعاوملا بجع[3) 

خرف .(1952) 579 .5.نآ 343 ,ئعنز:52 .7 .0 عطنا1 250 أععطا5 متماكع دناملا 


١ عر‎ 


عبارة «الانحياز الكامل». وتسمع القول بأنه يجب أن نكون أكثر جرأة 
واستعداداً للمجازفة»””*'» أو كما قال جون يو من أن هدف مذكراتهم السرية 
كان «دفع القانون409). 

في وقت سابق أطلق أوليفر وندل هولمز الابن على موقف كهذا عبارة 
«نظرية الرجل السيئ حول القانون»”'*'؛ فبالنسبة إلى الناس السيئين» ليس 
القانون أكثر مما لا يمكنهم الالتفاف عليه. فالقواعد الأساسية وخلفيتها 
الأخلاقية ومفهوم الشرعية لا تخطر في يال هذا الصنف من الناس» ما دام في 
إمكانهم تحاشي التبعات عن طريق التلاعب بالألفاظ والتقنيات. مثال على 
ذلك. حرمان النظر في القضايا أمام محاكم مستقلة؛ سلب حق الأفراد في إقامة 
الدعوى؛ إخفاء الأدلة عن جرائم المسؤولين خلف ستار من السريةء» وكذلك 
اللجوء إلى الدفاع والعفو عن النفس بأساليب مشكوك فيها. فبالنسبة إلى الرجال 
السيئين الذين وضعوا سياسة التعذيب» أصبح موضوع القانون التسلط لا 
المبادئ الأخلاقية. وأصبح الحال مجرد صراع للتلاعب بالقانون عن طريق 
تشويه سمعة القضاة» ومهاجمة لجان التمييزء وإعادة النظر في الأحكام. وحشو 
المحاكم ووزارة العدل ودائرة المذعي العام بأشخاص متسلطين من المحافظين» 
والإبقاء في الوقت نفسه على جرائم الحرب تحت غطاء السرية. 


إن معدي المذكرات ورؤساءهم السياسيين عملوا للالتفاف على القانون 
عن طريق خلق «ثقوب سُوْدٍ شرعية» مثل غوانتانامو وسجون وكالة الاستخبارات 
المركزية» حيث لا وجود لأي تقييد لممارسة التعذيب. والاستجوابات التي 
سهّلوا لها بدءاً من كانون الثاني/ يناير 7٠٠١7‏ عن طريق مذكرات لم تكن 
قانونية» بل كانت دليلاً على غياب القانون. لم يحاول أولئك المحامون إخضاع 
نشاطات الحكومة لسلطة القانون؛ فبدلاً من ذلك». عملوا على تسهيل النشاطات 
الجنائية وتشجيعها والدفاع عنهاء بفضل تفسيرهم للقانون طوال ٠٠١‏ سنة 
سابقة» حيث حلت المحاكم العادلة محل التعذيب» وتُقل السجناء بأمر 


٠(‏ 5) (/24/10 ,كعم117 عأعهلا مولز «رنسهآ بمقكتلتقظ 1ه ورسناو ع1 أعرعع5 ل بعرومتك1 ععاكف» ,دعل1ه© سك 
12 هسة 1١‏ .مم ,2004 
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هرف 


المحاكم بدل اختطافهم» وخضعت السلطة التنفيذية لرقابة السلطة القضائية 
وانفصلت عنها. 


لقد أصبحت مهمتهمء كما رأوهاء هي مساعدة رؤسائهم السياسيين من 


بالقوانين السائدة أو الاعتراض عليها عن طريق المحاكمء بل اختاروا أن يثيروا 
شكوكاً لا أصل لها حول القوانين الشرعية. كانوا على معرفة تامة أنهم ليسوا 
بحاجة إلى ربح قضية في ساحة المحاكم» بل إبقاء السجناء خلف القضبان. 
كانوا يريدون فقط أن يربحوا الوقت. ومثل هذه الوسائل تخالف تماماً واجب 
المحامين في إعطاء المشورة القانونية السديدة للحكومة التي عيّنتهم. إن 
مسؤوليتهم الأساسية هي تقديم المشورة الأمنية المتوازنة في ما يعنيه القانون» 
وليس تقديم مشورة ظاهرها قانوني وباطنها تغطية نشاطات إجرامية. والوجه 
الحقيقي لذلك الظاهر القانوني كان القصد منه هو إقناع المحققين المترددين 
بأنهم تحت حماية القانون؛ فالمذكرات التي صدرت في كانون الثاني/ يناير 
1 وما تبعهاء لم تُكتب رداً على أسئلة افتراضية. لقد كُتبت استجابة لطلبات 
محددة للحماية القانونية تقدم بها وكلاء الاستخبارات المركزية والمسؤولون 
العسكريون المرة تلو الأخرى. 

ولو كان محامو بوش قد أخطأوا التقدير بما يتطلبه القانون» لكان من 
الممكن القول بعدم مسؤوليتهم الجنائية؛؟ فليس جريمة أن يُخطئ الشخص في 


مهاراتهم القانونية لتخويل برامج التعذيب والقسوة وتبريرها وتشجيعهاء فإنهم 
بذلك يكونون قد تجاوزوا أخلاق المهنة وشريعتها التي يتوجب على المحامين 
الالتزام بها'”*؟. لقد كان ذلك الفريق من محامي الحكومة يتصرفون وكأنهم 
محامون لعصابات المافياء وهم بذلك يُصبحون عرضة لتطبيق القانون 
بحقههم”؛؟'. وينسحب الشيء نفسه على محامي وكالة الاستخبارات المركزية. 
من المهم أن نتذكر أن مذكرات التعذيب التي صدرت في آب/ أغسطس 
7 أعذت بعد أن قامت وكالة الاستخبارات المركزية» وبشكل مستمرء 


(87) ,عع لاا معتوعه"1 :متطعمم ناماع يعرسصصاءامعنات ١.12,‏ عاس1» ,(حظة) ممنادأعمكدق عمظ ممعلمعمم 
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وخرضا 


بتعذيب أبي زبيدة عن طريق الإغراق الوهمي» وليس قبله. وهذا التوقيت هو 
الذي جعل جون يو وجاي بايبي يكرسان جل مذكراتهما لتصور مواقف دفاعية 
مفترضةء إذا ما افتُضح أمر وسائل التعذيب (مثل ادّعاء حماية الشعب من 
الإرهابيين). يُمكننا أن تُثئبت أن أولئك المحامين كانوا على علم بالإغراق 
الوهميء فوضعوا له دفاعاً قانونياً لم يُسمع به من قبل» بقصد إعطاء 
المحققين الضمانات بأنهم ليسوا في ورطة جنائية. وبالتبعية إذن» يكون هؤلاء 
المحامؤون مذنبين لتشجيعهم على ارتكاب جرائم مماثلة في السعبل: وهذا 
الموقف يجعلهم شركاء في النشاطات المستمرة لمؤسسة [ر 57 1 تعارض 
تطبيق قانون منع التعذيب! 4 فالمحامون ورؤساؤهم يمكن أن يُقدموا إلى 
المحاكمة كشركاء وفق المادة الثالثة من قانون الحرب لعام 2"01497. 
والقانون المذكور يجعل استخدام القسوة في معاملة 0 بطريقة غير 
إنسانية وامتهان كرامتهم جريمة فدرالية تخالف المادة الثالثة من معاهدات 
جنيف. ومن المضحك أنه قد تمت المصادقة على ذلك القانون عندما كان 
الكونغرس بقيادة الأكثرية الجمهورية. 


إن هؤلاء المحامين عرضة لطلب الحضور أمام المحاكم الجنائية الدولية» 
أو أي محاكم أخرى في البلدان الأجنبية بتهمة خرق القانون الدولي. فنشاطات 
مماثلة لما فعلوه قد قادت إلى تشكيل محكمة نورمبرغ. وقد نظرت تلك 
المحكمة في عدد من القضاياء وأصبحت مشهورة جراء فيلم سينمائي عنوانه 
«العدالة في نورمبرغ». كان من بين الذين أدانتهم المحكمة عدد من المحامين 
الألمان لارتكابهم جرائم حرب؛ فمثلاً حوكم محاميان كانا يخدمان في وزارة 
العدل النازية» وأدينا لأنهما أصدرا أمرأً سمّي «الليل والضبابة» حيث سمح 
بموجيه للجنود الألمان باحتجاز أفراد المقاوعة في البلدان المحتلة» وهو ما أدى 
إلى اختفائهم في سجون سرية حيث أجريت لهم محاكمات سريعة وتم إعدامهم 
جميعاً. أثبت المحامون الأمريكيون أمام محكمة نورمبرغ أن ذينك المحاميين 


(56) اباأسقلدنا مذ أغمءنات 8 ومناذاكعة هذ 66 ععنومه]آ هم برو عو ببن11[» .ل ,لعمعد1آ زع:]امء © 
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كرض 


مذنبان» وأنهما اقترفا جرائم حرب لأنهما كانا على علم بأن أمرهما المشار إليه 
أعلاه يخالف معاهدات جنيف ولاهاي «وريما تسببًا في موت بعض الناس 24406 
ومن الطبيعي القول إن الشيء نفسه ينطبق على محامي بوش الذين يعرفون نوايا 
الإدارة الأمريكية لتعذيب السجناء وامتهان كرامتهم ونقلهم إلى بلدان أخرى 
وإخفائهم في سجون وكالة الاستخبارات المركزية» ومعسكرات الجيش وسجون 
الدول الأجنبية» وإخفاء حقيقة سجن أولئك الأفراد وتعذيبهم من دون علم 
الصليب الأحمر الدولي. 


لقد وُجد أن المحامي النازي فرانز شليغلبرغرء الذي كان وزيراً للعدل في 
حكومة الرايخ الثالث» قد «جلب العهر على نظام العدالة من أجل تحقيق أهداف 
إجرامية»”**2. وهذا يشبه حقاً ما فعلته إدارة بوش باستحداث المحاكم العسكرية 
الخاصة لتحاشي العمل بمستوى من العدالة الذي تضمنه المحاكم الفدرالية» 
وحتى المحاكم العرفية العسكرية. لقد أسست وزارة شليغليرغر محاكم سرية 
لمحاكمة قادة المقاومة الأجانب وفق قانون «الليل والضباب6» وفعلت ذلك رغم 
أن ضباط الجيش عارضوا فكرة المحاكمات السرية للأجانب الذين ثُقلوا إلى 
ألمانيا واختفوا هناك دونما أثر””"؟. كما حُكم على محام ألماني آخر بجريمة 
التستر. لقد «حاول أن يغطي على الأعمال المشينة لجهاز أل إسء بعيداً عن 
أعين الشعب الالماني78. 


إن هذه الحالات المماثلة هي التي دعت غوردن باوستء. أستاذ القانون 
7 جامعة هيوستن. إلى القول «منذ العهد النازي» لم يشارك مثل هذا العدد 
من المحامين في جرائم عالمية تتعلق بمعاملة السجناء الذين تمّ اعتقالهم في 
أثناء الحرب» واستجوبوا بمثل هذه الوسائل»!؟0, 
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حرف 


إذا كان المحامون قد أحيلوا إلى القضاء أم لاء فإنهم يستحقون الحرمان 
من عضوية اتحاد المحامين الأمريكيين لمخالفتهم المادة الرقم ١,17‏ (ب) من 
القواعد النموذجية للسلوكيات المهنية. تنص هذه المادة على أنه حين يعرف 
محامي الحكومة أن المسؤولين الذين يقدم لهم الاستشارة القانونية ينوون 
مخالفة القانون الاتحادي» يتوجب عليه أولاً أن ينصحهم بعدم فعل ذلك» وثانياً 
أن يكين رؤساته بلك الا 


غالباً ما ينسى المحامون السياسيون أن واجبهم حين ينضمون إلى الإدارة 
بعد أشهر من الحملات الانتخابية» أن الولايات المتحدة. وليس رئيسهم 
المباشرء هي موكلهم الذي يدينون له في القيام بواجبهم بكل جهد وعناية. 
ومخالفة هذا الواجب يجب أن تكون الأساس لحرمانهم من تلك العضوية. 


ثامنا: الرئيس كمجرم حرب 


أن توافرت له المعلومات عنها من مصادر عديدة» منها الصحافة. إن جزءاً من 
واجبه يتأتى من مسؤوليته كقائد» وإن جزعءا من تلك المسؤولية يتمثل في 
الجرائم التي تم ارتكابها. 

إنه كان مسؤولاً عن إطلاق أيدي الجيش وعملاء وكالة الاستخبارات 
المركزية وحمايتهم من التبعات القانونية» وإصداره الأوامر للوكالة باختطاف 
المشتبه فيهم قصد تعذيبهم. وكما أخبر الصحافي بوب وودورد بقوله : 


«كان يتوجب على أن أظهر للمواطنين الأمريكيين مدى تصميم القائد العام 
للقرات المسلحة لعمل ما يجب عليه عمله لتحقيق النصر. لا لين ولا مراوغة» 
ولا مجال لإدخال القضايا في متاهات المحامين. إننا سنلاحقهمء وليس ذلك 
للاستهلاك المحلي» بل لكي يراه المواطنون بأم أعينهم. من الأهمية أيضاً أن 
يراقب العالم بأجمعه ذلك4*”6. 


(67) 280 باعستقصمك لأعممتكوع]مء2 غ0 دعاسا [أع5400 «بادعن!0 85 متام تأممع© :1,13 علسل» رذلام 
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جرم 


إن بوش يتحمل مسؤولية عدم اتخاذ كل ما في وسعه لوقف الانتهاكات 
عندما علم بهاء وإنه مسؤول عن محاولات التعتيم عليها وتغطيتها. إنه لم 
يكن مشاهداً لا حول له ولا قوة» وهو يرى تابعيه يرتكبون الجرائم. الحقيقة 
هي أنه عمل على حماية هؤلاء من طائلة القانون رغم علمه علم اليقين بأنه 
كان يجب أن يتدخل لوقفهاء ومحاسبة من قاموا بها أمام المحاكم. ليس هناك 
مجال للشك في أنه كان على تمام المعرفة بسياسة التعذيب؛ فوفقاً لما صرح 
به كولن باول. فإن الوزير رامسفيلد كد وضع الرئيس في الصورة في ما 
يتعلق بتحفظات الصليب الأحمر الدولي)”** . في عام 2750١7‏ كانت مستشارة 
الأمن القومي كوندوليزا رايس تترأس لجنة مديري الأمن القومي» التي ضمت 
تشينى ورامسفيلد وباول وتيئْت. لقد ناقش هؤلاء الأعضاء بشكل مستمر» 
ووافقوا على عدد من أساليب التعذيب القاسية» بما فيها صفع السجناء 
ودفعهم وحرمانهم من النوم وإخضاعهم للوغراق الوهمي ا وعريق تعليقة 
على مهمة هذه اللجنة» اعترف بوش لمحطة تلفزيون «أي. بيى. سي . -- 
اانا لطت ا لون ق عليه فريق الأمن القومي» وصادقت على كل ما اتفقو 
عليه») 4 بدقة أكثرء دافع بوش عن استخدام الإغراق الوهمي لتعذيب خالد 
الشيخ محمدء فقال «لدينا رأي قانوني جعلنا نفعل ذلك»» ثم أضاف «أبدآاء 
ليس عندي مشكلة لنضع يدنا على ما يعرفه خالد الشيخ محمد!*. وإذا كان 
تقرير محطة التلفزيون دقيقاء فإن بوش ربما يكون مذنبا باعترافه بمساعدة 
وكالة الاستخبارات وفريق الأمن القومي في مخالفة القانون الفدرالي بشأن 
التعذيب» والمادة الثالئة من معاهدات جنيف. 


بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير 27004 أخبر المدعي العام الجنرال موكاسي 
اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ أن الرئيس كان ضالعاً في عملية قامت على 
ثلاث خطوات للمصادقة على أساليب الاستجواب المتشددة. تضمّنت الخطوة 


(062) مآ [020تاأقضعتهم! عنماوالا 10 160)ه2ومطاناة لمة كصواط علاناناعع:18» ,اأوبرة ,ل هولرمل 
01.43؟ ,عط أمارمناهركاءة !1 إن أمتعلامل مأطتصبنأت © «ر5ععسهتهاء12آ 01 متنخوعهىعع121 300 العملوء :1" ومأممععده © 
,846-848 .جم ,(2005) 110.3 
(87) له ععودة طون8» ,عناوملا عل عموقعة لصهة ومعطدعده؟ ..آ لعوسه1]؟ ,وتاطدعءءن لعه] ه02 رول 
مآع 1 زلتتتمء.مع.ذتاعمءط8//:طااط > ,(2008 أعمةث [1) وجملط! )هم «روطلة1 «متأاأهممممعا1م1 *ورء915لم 
. < 1 ع ععودوم 46351758 > لالإرم اورت 1 أا0طجها 
(ياة) المصدر نقسه. 
(68) المصدر نقسه. 


الأولى أن يوجد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحاجةء والخطوة الثانية أن 
يوجد المدعي العام المبرر القانوني تحت تلك الظروف» وبعد ذلك يستطيع 
الرئيس أن يعطي موافقته””. بتاريخ ” أيلول/ سبتمبر 070١‏ اعترف الرئيس 
شخصياً بعلمه بالتحقيقات الجارية مع أبي زبيدة» وأكد مدير الوكالة هايدن في 
ما يعد أنها اشتملت على الإغراق الوهمي”'''. وخلال استجواب أبي زبيدة في 
نيسان/ أبريل .7٠0١7‏ أعطى بوش موافقته لمدير الوكالة جورج تيت بحجب 
الأدوية المخففة للألم عن أبي زبيدة» واعتبار ذلك وسيلة مقيولة 


للاستجواب”''2. بهذه الموافقة فقطء دون غيرهاء يكون الرئيس بوش قد خالف 
المادة الثالثة من معاهدات جنيف. 


(294) لسد ,30/1/2008 ,مم11 لم10 مجلة «رعستلعدمطءعاع/لا إن بئذلا ورع0/1 برعمدلت814» بمممعطد متاتطط 

.(2008 لإكقنامدة 30) رز 23 «للإعق معن 14 0111 ماأامعهوتك10» ,نازه1 لاسدكا 

(9") ,كع117 ج10 سولق «ركعناء ه17 +017 لع12132 عأندم 15 ,ممتاهع20رعاه1 أعع56 3 الل ,وامأقصطه3 123910 

,كع:11 تعأعع 411 كما ««ر5لز58 1101156 عانط لاا ,أدوع.آ1 ك6[ وه ألجمعطعع71/216١»‏ ,+1111 وع: © لس ,10/9/2006 

(11) يشير التقرير اليومي الموجز للبيت الأبيض في شهر نيسان/ أبريل لعام ,7٠0١7‏ أن مدير وكالة 

الخابرات المركزية جورج تنيت قد سئل عمًا علمته وكالته نتيجة التحقيق مع أب زبيدة الذي كاد يفارق الحياة 

نتيجة عدم تلقي العلاج من إصابته ؛ ووجود شطايا طلق ناري في معدته وفي أعلى فخذه. قال تنيت ولا شيء 

بعد لأن الدواء الذي تلقاه السجين لتخفيف الألم يمنعه من الكلام بشكل مترابط منطقياً». سأل الرئيس بوش 

دمن الذي سمح باعطاءه دواء تخفف للألم؟» انظر : 14©) ع ناه «ررماعالة اععء3 11 :مه 1 زه اها ,معدن معموول 

(2006 ركجععط عع:*1 :عاءه ل" بج [1) نمالو عاكا نامكلا «أعب8 ء:[١‏ اده 

وفقاًل: صمهلههظ بعاره 7 بجع71) 9/11 بمعبصمط ما عسسانه! 11:6 باووا35 معفعسة بو91! بوعددمط فلدءء © 

.7 هه 155 .مم ,(2003 رعدناه1] 

أخضع أطباء وكالة المخابرات المركزية أبي زبيدة لجرعات دواء سريع يخفف الألم لفترة قصيرة» مما أدى إلى 
حرمانه من النوم» كما أعطوه دواء آخر اسمه يتتاثول الصوديوم (ادطاهادع8 «دنهه5) . 
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الفصل) السابع 


إعادة النظر في التّحذيب 


لكل مسألة معقدة» هنالك حل معروف: دقيق وممتع وخاطئ. 
قول منسوب إلى: ه. ل. منكن 


إن الافتراض الأساسي في إدارة بوش ودفاعها عن التّعذيبٍ هو أن 
الإرهابيين اليوم لا يشبهون أي شيء كانت الولايات المتحدة قد واجهته في 
تاريخها. لكن هذا الافتراض ليس صحيحاً؛ فلمدة قرئين ونصف قرن» كانت 
جبهات المستوطنات الإنكليزية الأولى وما تلاها من الولايات التى تكوّنت 
حديثاً عرضة للأعمال الإرهابية من كل جانب. والمواقف القصيرة النظر التي 
تبجحت بالشجاعة والانتقام وتفويض الأهالي سلطة تطبيق القانون» وجدت 
صوراً مماثلة لها في إدارة بوش» التي أعادت إلى الأذهان فترة الحروب مع 
الهنودء التي رافقت توسع المستعمرات الأوروبية وتمددها غرباً في أمريكا 
الشمالية. كما أن الأسلوب نفسه استعمل لإيقاد الخوف من ثورات العبيد» وقاد 
في العقد الذي أعقب الحرب الأهلية إلى عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 
ألفين من الزنوج الذين أعدموا شنقاً من دون محاكمة قانونية. 

يقوم الإرهاب؛ أياً يكن مرتكبهء على فكرة بسيطة: إمّا نحن وإمَا مُم. 
ودهم» بالضرورة أدنى أخلاقية منا «نحن؛ رغم كل ما نفعله بهم. وهذا الرأي 
المانوي [نسبة إلى ماني الفارسي الذي دعا إلى الإيمان يعقيدة ثنائية قوامها 
الصراع بين النور والظلمة ‏ المترجم] الذي كان سائداً في إدارة بوش سمح لنا بأن 
نفترض أن «قدرنا» هو أن نقهرهمء وأن نجعل العالم آمناً لنا على حسابهه”''. 

والاقتراض الآخر المشكوك فيه هو اذعاء أنهم لا يتقبلون قيمناء وعليه» ليس 
بيننا وبينهم عامل مشترك سوى العداء المتبادل الذي يجب أن ينتهي بهزيمتهم. 


)١(‏ للثر سع في وجهة النظر هذه انظر : آنناتا .5 6004 ه «ولط :بعموعا عنوه12 4 ,فا داجمعهم0 .موعات 
.(20017 ,ظا0 ع2 تعاءن لا بجع أخا) بورع لزعععطط بأعه8 عا لعبرمجاععء بجأ أهااء11 


ظظ”ظ5> 


وترتبط بمثل هذا الافتراض وجهة نظر تقول إنه لا يمكننا أن نرتكب خطأء وإنهم 
لا يميلون إلى فعل الخير إطلاقاً. وعليهء إذا عذبوا واحداً منا فهُم فاسدون 
أخلاقياً» ولكن إذا قمنا نحن بتعذيب أحدهم» فلنا مبرراتناء لأننا لا يمكن أن 
نرتكب خطأ؛ فالأخلاقية بالنسبة إلى جورج بوش أو أسامة بن لادن ببساطة تصف 
أولا: سيناريو القنيلة الموقوتة 

إن رد الإدارة الأمريكية على الفساد تلو الفساد» قد عبّر عنه صحافي 
محافظ يدعى تشارلر كرا وتهامر بالشكل التالي : 

لقد وضع أحد الإرهابيين قنبلة ذرية في مكان ما في نيويورك. ستنفجر 
على الإرهابي الذي يعرف أين وضع القنبلة» لكنه لم ينبس بينت شقة. 

السؤال هو: إذا كانت لديك قناعة» مهما تكن درجتهاء بأنه إذا علقت هذا 
الرجل من إصبعه ستحصل على المعلومات المطلوبةء» هل يسمح لك بذلك؟ 


طبعاً ليس هناك شك في هذا الموضوع. في رأبي» أنه ليس مسموحاً تعليق هذا 
الوغد فقط» إنما هو واجب أخلاقي”'". 


في هذا الصدد طرح كثيرون سيناريوهات عدة) منهم جر مي بام وجان 
بول سارتر”*؟ ومايكل والز”*؟ وألن درتشوئز'. وأصبحت آراء هؤلاء الأشخاص 
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(؟) عذأه2 انامطع أكعمهة11 ع8 0غ ع1150 155 :عناره1 أناقطة طتيص 1 غط1» ,ععتمسقطابوىئ]؟ معامقطهة 
.(2005 أعتاجوععهء ا 5) لابمفارماد برلاعء!! «رفوصنط 1 عاطامرع؟" 
(؟) ومنمته1 .1 .للا بهذ لمسمط ع8 مه2 ,(لإمدوعع لعطوتاطداممنا) «رعوساده1 01» ,و'ستمطتمعظ ومععل 
.305-66 .ممع ,(1973) 23 .01؛ ,راجعابهء) لمدععا 0انماعج1 اع أكرم/7 «رعنتاوه 1 هه مسممطادع8» ,وسمتماس1 .2.1 لمة 
طبع يبرر بنئام تعذيب بعض السجناء إذا كان في ذلك مصلحة للكثرة» إلا أنه لم يتطرق إلى ما يعنيه 
قبول هذا التصرف قائونيا. 

(0) 7ءلاوعنااراآ ها عنبو معلعه' 0 :(1965 ,عم أائهةج8 عوممعء© :ماموط) كدمالمبعاى :عع 1و5 أموط-روعل 
ر05083[6طجه2)) ع«اءم3 أبنو ط- مع لزه برو[موعه2811 7716 ,.0» ,ورواتطاء5 عنطاعث لدهط لمق ,(1948 ,لتقستالد0 نوعوط) 
1981 كدعو نرازومء نازو نا ونهض1!!1 متعطاناه5 :11 
(0) عطاطيط نمه نأووعه!:28 «ركقهدلط بالط كه معاطمءط عط تممناعة أمعنأاهط» ,عوعدلوللا أعمط341 
.(1973 معام للا) 2 .2,20 .61؟ ,علاهلك 
إن والزر (عملة/1ا)» حاله كحال ريتشارد بوزئر» مستعد للسماح بالتعذيب إذا فرضت الضرورة نفسهاء 

لكته ينظر إلى التعذيب كذريعة أو حيلة وليس برنامجاً مُشرّعاً. 
(1) مع |أه! ع( ما ع مدع بأمع:11 ها ع«أولمواسعلمتة عادم1| «عترمجرع1 11/1 رجعاسمطدع2 سماه 
.(2002 ,كظاه5 820 نزع 1202211 .2 .1 :هآآ ,رممرتعلط0)) 


ال 


مفضلة لدى الأساتذة الذين يحبون إذلال طلابهم بطلب أجوبة مباشرة لأسئلة 
معقّدة تتطلب التفكير فيها على مستويات عدة. إن نقطة الخلل فى مثل هذا 
الافتراض هي أنه يدفع الكثير من الناس ذوي القيم الأخلاقية العالية إلى قبول 
إجراءات لا يسمحون لرجال الشرطة الأمريكية باللجوء إليها عند استجواب 
أشخاص يُشْك في أنهم ارتكبوا أفعالاً إجرامية رهيبة. ولو حاول أحد أجهزة 
مخابرات الدول الأجنبية استخدام الأساليب نفسها مع أمريكي موقوف لديهاء 
فلا يتوانى المسؤولون الأمريكيون عن أن يطلقوا على تلك الإجراءات مختلف 
النعوت» أولها جرائم حرب. 


كما أن هذا الافتراض يطرح موضوع التّعذيب كقضية اختيار شخصي لا 
علاقة له بأي مؤسسة؛ فهو يدفعنا إلى التفكير عملياء مثل الخارجين على 
القانون أو المدنيين الذين يجعلون من أنفسهم مذعين وحاكمين في آن معأء 
ويتغاضون عن عادات الجيوش والخدمات السرية وتقاليدها. والافتراض يتطلب 
ما أن ننسى أن لكل سياسة في أي مؤسسة عواقب أخلاقية. وهو مخطط أصلاً 
لأناس فيهم خلل لينفُذوا تلك السياسة في ظروف لا يمكن وصفها بأنها ظروف 
مثالية”". إن الذين وضعوا قوانين الحرب كانوا على علم بهذه المشكلة» وهو 
الذي دعاهم إلى منع التَعذيب مهما يكن شكله. والشيء نقسه فعله السير وليام 
هولدزورث» المتخصص بتاريخ القانون الإنكليزي عندما حذر قائلا: «عندما 
يتأقلم النظام القضائي للتعذيبء. فإن الظاهرة ستنتشر انتشار الوباء)”* , 


ونظراً إلى أن هذا الافتراض يطرح المشكلة بشكل شخصي محدودهء فإنه 
يدعو إلى وضع القوانين ضد التّعذيب جانبا. إنه لا يرفض قوانين ومعاهدات 
معيّنة» بل يرفض فكرة القانون ذاتها. وخلافاً لما يدّعيه أنصار هذه الفرضية» 
فإنها لا تتطلب منا التفريق بين حالة استثنائية ومبدأ أخلاقي ثابت. وهدفها أن 
تكنس في طريقها أي اعتراضات» أخلاقية أكانت أم موضوعية» لكي «ننزع 


اقتراح درتشوئز حول #مبررات التعذيب؟ يعني الرجوع إلى قوانين القرون الوسطى عتدما كانت قوانين 
المحاكم الأوروبية تسمح بتعذيب المشكوك فيهم بقضايا كبرى بشكل روتيني. انظر: ,«أ#طوهما .1] مطمل 
0 لزأأوععء بأو لا هآآ ,ممقعنطت)) عتجاوء! عع مق ءذأا ادا 4ارواع هانه عمصمصيط لإووح كز محهط عا 4ه عريضرتة1 
129-31 بجع ,(1997 رووعءظ موقعلط) 

(0) انظر معلا 14 عع ا«أاظا زه هناك 4 :رراعاء30 :برإعاءه5 لهجو[ نجه جوكط أعدهك1ا ,عطناطعتلة لامطماع. 
.(2005 ,وداه ومتطئتاطد2 تلقده تأهصوع)ه] تناناهتامه) نارول جعل2) وعنطاط] لمعته و امعطآ' كه صوعائا ,ععانااوط 
(8) ,(1903-1972 ,معنتطاعك!1 تهعلعمة) .لء 355 ,دما اكاأعاط إه «ررميعلك 4 ,طخرمبدكل1ه11 .5 صسدنااأئلا 

.95 .م 
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القفافيز من أيديناه؛ فمثلاً يقول كراوثهامر إنه يحدد استخدام التّعذيبِ على 
معرفة مكان القنبلة الموقوتة واستحصال المعلومات ل «نزع الفتيل؟ من زعماء 
القاعدة؛: من أمثال خالد الشيخ محمد. غير أن كلا الموقفين ليس بعيد 
الاحتمال» وليس معقولاً أن نتوقع من المحققين أن يلجأوا إلى التّعذيب 
ليتوصلوا إلى مكان قنبلة ذرية أو بندقية 2416-47 وليس واقعياً أن نفترض أن 
تفصيلات خطط العدو لا يعرفها إلا القادة فقط. 

كتب توني لاغورانس الذي يتكلم العربية» وسبق له أن خدم في العراق 
كمحقق عام 23٠١4‏ عن تجربته قائلا: «عندما تبدأ باستخدام التّعذيب خلال 
الحرب» فإنه لا محالة سينتشر لأن القنابل الموقوتة تصبح موجودة في كل 
مكان». وفي حالته؛ كان التهديد متمثّلاً في القنابل التي تُزرع على الطرقات 
وهجمات مدافع الهاون التي تهدد حياته وحياة رفاقه من المحققين كل يوم 
تقريباً. حذّر لاغورانس قائلاً: «لو قبلت المنطق لاستخدام التّعذيب لوقف 
عمليات القتل» فكل معتقل (أو من يُشك فيه بأنه أحد أعضاء المقاومة) يُصبح 
في نظري مستحقاً للتعذيب:”". 

أضف إلى ذلك أن هذا الموقف الافتراضى يتطلب منا أن نعتقد أن 
المحققين فيعرقون. بدرجة بالغة القرة أن هناك قثيلة موقوة »+ وآن المعتغل يعرف 
مكانهاء وأنه سيخبرهم بمكان تلك القنبلة إذا كانت عندهم الشجاعة لتعذيبه 
وأنه «سيتقيأً؛ الحقيقة في الوقت المناسب للوصول إليها وانتزاع الفتيل. ومثل 
هذا السيناريو يذكرني بفيلم عنوانه «تقرير الأقلية؛» حيث يكون بطل الفيلم ذا 
قرة خارقة للحدسء ويتنبأ بدرجة عالية من الدقة بمن سيرتكب الجرائم إذا لم 
يوقف عند حده. وعلى أي حالء فالحياة تعلمنا أنه ليس هناك شيء من هذا 
القبيل» والقول بوجود مثل هذا ليس أكثر من خداع مضلل. 

إن معارضي نظرية القنبلة الموقوتة لم يطالبوا بأمر لا ريب فيه؛ فمثلاً يصر 
كراوثهامر على أن التّعذيب مقبول أخلاقياً «إذا كان لديك ذرّة من اليقين أنه 
سيأتي بنتائج تؤدي إلى إنقاذ مليون شخص؛. وبناء على ما صرح به نائب 
الرئيس تشيني فإن نسبة ١‏ بالمئة من احتمال وقوع كارثة كافية لتعذيب السجناء 
الأبرياء. وما يعنيه هذا التصريح هو أن من المطلوب منا ألا نترك فقط مبدأ 


() ,(2007 ,معط ذاه علهك؟ :عه لا بوع1!) بأصمط جنا مدعل ,هؤتاءعةء!14 عالت لهة كتممسنامعهآ نزده1 
.246 .م 
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لابريء حتى تثبت إدانتهة. الذي هو في صلب تنظامنا القضائي لقرون» بل يجب 
علينا أن تأخذ بالرأي المغاير. 


أما الوزير رامسفيلد. فقد سلك منحى آخر لتحقيق الهدف نفسه؛ فهو 
الذي أصر على أن جميع السجناء المحتجزين لدى الحكومة هم من الإرهابيين 
الصلبين» في الوقت الذي يعرف فيه أن الأدلة لإثبات هذا الادعاء ضعيفة للغاية 
في جميع الحالات. فالسجناء تعرضوا للضغط كي يوقّعوا اعترافات باطلة» 
بالضبط لأنه لا توجد لدى أجهزة الاستخبارات أي شيء مؤكد ضدهم؛ فوفقاً 
لإدارة بوش أن الناس الذين لا يُعرف عنهم شيء يمكن أن يخضعوا للتعذيب 
إذا كان لدى المحققين «مجرد شك» بأن تعذيبهم سينقذ حياة الناس الآخرين؛ 
فهم يذكّروتتا دائما بأننا في حرب» وبأن الحرب تفترض أن يقاسي بعض 
الأبرياء شرورها أحياناً. لكن هذا يختلف عمًا تزعمه فرضية القنبلة الموقوتة؛ 
فهي تصرّ على أن محققينا لن يعذّبوا مطلقاً أي شخص بريء؛ المذنبون فقط 
يخضعون للتعذيب. وعندما نضغط عليهم أكثرء فإنهم يتخلون بسرعة عن 
القضية التي نذروا أنفسهم للاستشهاد دفاعاً عنها. 


من الأفضل أن نطرح سؤالاً افتراضياً فحواه: هل يُسمح بتعذيب طفل 
بريء بشكل واضح من أجل أن يتكلم والده الذي قد يكون مذنباً؟ وعندما 
تواجههم بسؤال من هذا الصنف. فالاحتمال هو أن أكثر الناس وحشية سيّقر 
بوضع قيود على تطبيق مثل هذه السياسة. ولكن من الصعب أن تُقنع ناساً 
دافعهم الانتقام بأنه ليس كل المتهمين مذنبين. إن أكثر مؤيدي سياسة التّعذزيب 
ما زالوا يرفضون حتى الآن الحقيقة القائلة إن معظم السجناء في «أبو غريبة 
وغوانتانامو لم يكونوا إرهابيين» بل هم أناس أبرياء ألقي القبض عليهم في 
الشوارع» وانّهموا زوراً من قبل أشخاص كان هدفهم هو الحصول على مكافآت 


سرحخثية . 


إن مؤيدي النّعذيب يريدون منا أن نعتقد أن كل من يسك في أنه إرهابي 
سيكشف بسرعة تحت التّعذيب معلومات موثوق بهاء ودقيقة من ناحية كسب 
الوقت» لإبطال مقعول قنبلة في مكان ما. وهذا سيناريو لا يؤمن به أي محقق 
مهني. ويحق لنا أن نطرح السؤال بشكل صريح: هل يمكن أن تضع حياتك 
وحياة الرجال الذين في إمرتك في موضع الخطر على أساس معلومات 
استّحصل عليها عن طريق التّعذيب؟ كان دان كولمان واحداً من عملاء مكتب 
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التحقيقات الفدرالي» وعمل بشكل مباشر مع وكالة الاستخبارات المركزية لعشر 
سنوات» واشترك في عمليات التحقيق في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في 
كينيا وتنزانيا عام 214944 وفي غيرها من القضايا قبل هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر. لقد أدى صبره في أثناء التحقيق مع المتهمين إلى أن يعترف أربعة من 
عناصر القاعدة بمسؤوليتهم عن "١5‏ من مجموع النّهم التي وُجهت إليهم. كما 
أن جهوده أثمرت فيضاً من المعلومات المهمة حول الهيكل التنظيمي للقاعدة» 
ومصادر تمويلها وعملياتها. وعبر كولمان عن مدى اشمئزازه من المكتب 
القانوني لوكالة الاستخبارات المركزيةء الذي سمح بالقيام بأي أسلوب في 
الاستجواب ما دام يجري في البلدان الأخرى. وسأل الصحافي «هل حاول أحد 
من هؤلاء أن يتحدث مع شخص جرد من ملابسه؟؛؛ لي ساف اله يذ آنه شعو 
بالعار والتحقير والإحباط؛ وسيخبرك بكل ما تُحب أن تسمعه في مقابل أن 
يستعيد ملابسه. هذا الصنف من الاعترافات لا قيمة له6("''. ْ 


وفي رأي كولمانء فإن استخدام الأساليب القانونية يزيد من تعاون 
المعتقلين. وقد ينتج من هذا التعاون بعض الأكاذيب» لكن الأسياب للكذب 
تنتفي. وحتى مقابلة المحامين أو تذكيرهم بحقوقهم لا يوقفان بعض المعتقلين 
من إعطاء المعلومات. يستمتع البعض متهم بأخبار قصصهم ؛ ويقوم المحامون 
أحياناً بإقناع موكليهم بالكلام في مقابل تخفيف الأحكام ضدهم. ويلاحظ 
كولمان: «لا يتعاون الناس معك ما لم يكن لديهم سبب معيّن. واستخدا 
الأساليب الو يؤدي بك إلى طريق مسدود. نحن على علم بذلك. ثم أنك 
ستخسر روحك:''". وفي مستوى معيّن» يدرك معظم الناس أن لين" جميع 
المتهمين مذنبين» وأن ليس جميع الناس يقولون الحقيقة» وأنه لا يمكن أن نثق 
بالمعلومات التي يُستحصل عليها في أثناء عمليات التّعذيب. إن القضاة في كل 
بلاد العالم تقريبا يرفضون الأدلة التي تقوم على التّعذيب. . وهم يفعلون ذلك 
أولاً نتيجة تعاطفهم مع المتهُمء الذي يكون قد عُذْبٍ وهو بريء. وبشكل 
أساسي يفعلون ذلك 5 المعلومات التي تُنترّع عن طريق الإكراه لا يمكن 
الوثوق بها. إن الاعتماد على معلومات من هذا القبيل قد يبدد قيمة مصادر 
التحقيقات المهمة» ويُعاقب الأبرياء ويدع المجرمين طلقاء. 


22220 .14/2005 ,«عامما موق «رعء نا غءه1 ومأععناهفان0» ,رعترو1/1 عمو 


(١١)المصدر‏ نفسه. 
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ثانياً : هل يمكن لأحد أن يقيم النعذيب؟ 


من الطبيعي القول إن من الممكن الافتراض بأن التّعذيب قد يؤدي 
أحياناً إلى التوصل إلى معلومات مهمة في الوقت المناسب لإنقاذ حياة الناس. 
ولكن كم هو عدد الأبرياء الذي قد تعذّبهم حكومتنا لتنقذ حياة عدد من 
الناس الأبرياء؟ وهل هناك طريقة أخلاقية للموازنة بين كلفة التّعذيب ومنافعه؟ 
وبالطريقة نفسهاء كيف نقرر درجة التّعذيب الذي يجب إيقاعه بحق 
المتهمين؟ وفقاً لما كتبه كراوثهامرء إن مستوى البربرية... يجب أن 
يتناسب مع الحاجة وقيمة المعلومات. يجب أن يتقيّد المحققون باستخدام أقل 
قدر من المعاملة الوحشية الضرورية في مقابل الحجم المتوقع من الشرور 
التي يتم ضبطهاء وأهمية المعلومات التي نحصل عليها». يقول ستيوارت 
تايلورء الذي يحرر العمود القانونى لمجلة ناشيونال جورنال» فى مقال ادّعى 
فيه أن منع الممارسات القاسية وغير الإنسانية والمهيئة يحدد «المبدأ العام بأن 
شدة وسائل الاستجواب يجب أن تقوم على أهمية وضرورة المعلومات التي 
يمكن الحصول عليها»””'". 


كيف يمكن لهؤلاء المحافظين أن يُقيّموا درجة التّعذيب التي يُسمح بها 
لكل حالة على حدة؟ هل سيجعل حجم القنبلة أو طول الفترة التي تسبق 
تفجيرها المحققين يعذبون المتهم بدرجة أخف؟ (هل يعرف أحد ما كم من 
الوقت بقى قبل انمجار القنبلة؟) هل يكون التّعذيب بدرجة أشد إذا كان 
المتهم مواطناً أمريكياً؟ هل يجب أن نأخذ في الحسبان عدد المتهمين الأبرياء 
الذين يتم تعذيبهم وفق هذا الافتراض؟ وإذا كان عدد الأفراد الذين سيكونون 
ضحايا لهذا التفجير كبيراًء وكذلك حجم الخسائر المادية الناجمة: فهل تزيد 
الحكومة حجم التّعذيب لإجبار المتهم على الكلام؟ ومثلاً على ذلك: هل 
يجوز للمحققين نزع أظفار المتهُمء أو قطع عضوه الذكري. أو تعذيب أطفاله 
أمام عينيه؟ هل هناك حدود لما يمكن أن يفعله محقق بارد الدم من أجل 
إنقاذ الآلاف من الناس؟ وإذا كان الأمر كذلك»: كيف يمكن أن نطرح مثل 
هذه الأسئلة خلال عملية التقييم؟ ومن الذي سيقوم بتلك الحسابات؟ هل هم 


)١ *(‏ كنا رعناكذ1 كنط1 06» ,ل ,عمانزة1 51هنا)5 م3 «رععنتاءه1 انامطق طتن 1 غط1» معسععة ط نوم ]1 
/تقمع.ء ناه ةلتدعطا//:صتاط > ,(2005 ععطصصوعءه1]1 15) برأطلدماا عنانمه[ز4 «رهصهأوأبصعمدة غادسقة لععل] برعمعطت لصة 
. < 2005-11-15_عمالزةغ_زم/ت 1 ١‏ 00/2005 
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المحققون في ميدان العمليات أم المسؤولون الأعلى في البنتاغون أو وكالة 
الاستخبارات المركزية؟ وفقاً لرأي كراوثهامرء يقوم بالتّعذيبٍ توكلاء 
متخصصون بشكل عال». وخبراء متمرسون يعمليات الاستجواب» ومعروف 
عنهم بأنهم لا يجدون لذة في إساءة معاملة السجناء لأنهم مرضى مصابون 
بالسادية». والسؤال هو: كيف تستطيع الحكومة أن تختار مثل هؤلاء 
المحققي٠‏ ؟ 

هل هناك كلية باسم كلية هارفرد للتعذيب وتقوم وكالة الاستخبارات 
المركزية بتعيين المتخرجين فيها؟ كيف تتأكد الكلية أو الوكالة من أن أولئك 
المتخرجين ليسوا ساديين؟ وإلى أي مدى يستمر المحقق في التّعذيب لنطلق 
عليه صفة سادي؟ وماذا نعمل بهؤلاء الساديين بعد أن نجد أنهم لا يصلحون 
لتعذيب السجناء بعد ذلك؟ يشارك أ. درشوتز كراوثهامر الرأي الذي يدعو إلى 
أن المحعقى المعصين باللنثيب قبعب أن يحصلوا على رخص كدرب مي 
السلطات السياسية العليا في البلد» أو من سلطة شبه قضائية»» ما لم يكن هناك 
وقت ضيق (بمعنى أن القنبلة الموقوتة ما زالت تدق). وفى مثال هذا الحال 
ايُرك لهم الخيار. لقد أيد رامسفيلد هذا الرأي عندما حدد بأن المحققين يجب 
أن يستحصلوا على موافقته لاستخدام أشد الأساليب قسوةء وهو القسم 
المصئّف بالرقم ”. حتى الرئيس السابق كلينتون أخذ بهذا الرأي واشترط أن 
تأتي الموافقة من الرئيس نفسه بعد أن تُقدّم له خلاصة بالقضية» وتتم مراجعتها 
قضائياء حتى وإن كان ذلك في ما بعد من قبل المحكمة السرية للمراقبة 
والاستخبارات الأجنبية('؟. والسؤال هو من يؤهّل هؤلاء السياسيين والقضاة 
لاتخاذ مثل هذه الأحكام الأخلاقية والعملية؟ كم من التفاصيل والدقة والتحديد 
قد جاءت فى مذكرات تخويل التّعذيب؟ وهل هو الشىء نفسه عندما يتعلق 
الأمر بالاستجواب. بما فيه الإغراق الوهمي. وهناك دائماً ادعاء متكرر بأنه لم 
يكن هناك وقت كاف لطلب الموافقة من واشنطن. 


إن الناس الأبرياء هم بالضرورة ضحايا التعذيب» ومثلهم مثل أولتك 
الناس الأبرياء من سكان المدن اليابانية التى كانت هدفاً للقصف بقنبلتين ذريتين 
في الحرب العالمية الثانية. هذا وكان المسؤولون الأمريكيون قد برروا في حينها 


)١7(‏ امعد أله11 «رم ص نمه مطاءعاة/18 0ه كافاع 0تمء12)» ,جا طمطجكء8 سهلة 0م23 ,.لأط1 تعسسقطانسون1 
.7/11/2007 ,أماصسود 
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أن حرق «سكانهم؛ الأبرياء قد حمى «سكانناة الأبرياء» لأن إسقاط القنبلتين قد 
وضع نهاية عاجلة لتلك الحرب. والضباط الذين حددوا المدينتين المستهدفتين» 
ربما افترضوا أن سكان العدو من المدنيين ليسوا أبرياء حقيقة» ولا بد أنهم 
افترضوا أننا سنرد عندما سمحوا لقواتهم العسكرية أن تدمر بيرل هاربر. وإذا 
كان مثل هذا التعليل مقبولاً لديناء فيجب إذن أن نتقيّل أن الضحايا الأمريكيين 
فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر ما كانوا أبرياء أيضاً. لا بد أن يكونوا قد افترضوا رذاً من 
نوع ما عندما سمحوا لحكومتنا ببناء القواعد العسكرية في السعودية» وفرض 
الحصار الاقتصادي على العراق حتى سقوط النظام هناك. لقد ادّعى الإرهابيون 
الذين ارتكبوا جرائم ١١‏ أيلول/ سبتمبر أن أعمال الولايات المتحدة أدت إلى 
موت الآلاف من الأطفال. فى الحقيقة أنه لا يُعتقد للأسباب نفسها بوجود 
مبررات حقيقية» أو أن للشعب تأثيراً في صانعي قرارات الحرب» حتى في 
الولايات المتحدة. 


الثاً: هل يؤدي التٌعذيب غرضه؟ 


إن اذعاء أصحاب نظرية القنبلة الموقوتة» مثلهم مثل غيرهم من ذوي 
الادعاءات المشابهةء لا يمكن أن يقنع عاقلاً؛ فهم مثلاً يفترضون أن التُعذيب 
ينجم عنه معلومات موثوق بهاء في حين إنه وفق دراسة أجرتها البنتاغون 
ونُشرت في أيار/ مايو 2٠7٠٠١7‏ ثمة قرائن قليلة جداً بأن التّعذِيب يؤدي إلى مثل 
تلاك المعترمات الموقرق به" ©. لقد وجد باشكو البساطوة أن الأساليبه غير 
القاسية في استجواب الألمان في الحرب العالمية الثانية كانت ذات أثر نافع 
يفوق الأساليب القاسية التي تبنّتها إدارة بوش» ربما لأن المحققين في الحرب 
العالمية الثانية كانوا مثقفين وواعين ويتكلمون لغة سجنائهم بطلاقة. ولو قارنا 
ذلك بمحققي إدارة بوش» لوجدنا أنهم لم يتدربوا تدريباً كافيً» وأنهم على 
جهل تام بثقافة وديانة السجناء الذين يستجوبونهم» وكانوا شبه مراهقين في 
معرفة الطبيعة الإنسانية» وشديدي الاعتماد على المترجمين الذين قد تكون لهم 
أهدافهم وخلفياتهم الخاصة. عندما حاول وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي بناء 
علاقات «طيبة» مع المتهمين قبل التحقيق وفي أثنائه» نخّاهم عملاء وكالة 


)١ 6(‏ الماع ستطامه /لا) سرلا مره ععتعاء3 انم زامعم ءاد[ :ماله طلا جودلء 0 ,رلموه8 ععدعاء5 عمدعع أ لاعامآ 
قمعل ف» ,أاأعمجةكة 1عة14! 320 عشقط5 أأمع5 مه ,(2006 ,عوعالاه) ععوعع تلاعنه1 عودعاء2آ1 اأمدم ادلخ :120 
.2007 ,كت :177 لصو عل «رهده 1 هع هس طعاه1 صا كلمطاء54 تأدرعة11 اأنده"1 
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الاستخبارات المركزية الذين تنقصهم الخبرة» ولكن لهم قناعة يفعالية أساليب 
التخويف وإنزال الألم وامتهان كرامة السجناء وإرهاقهم. وقوق ذلك» اعتقد 
أولئك الأفراد أنه إذا ما حقق قدر من التّعذيب بعض النتائج» فإن المزيد منه 
سيؤدي إلى نتائج أفضل كثيراً. 


وبناء على ما ورد في تقرير للبنتاغون» فإن المحققين لم يطلعوا على 
الأبحاث التي أجريت حول فعالية مختلف أساليب الاستجواب. لقد صرفت 
وكالة الاستخبارات المركزية مليارات من الدولارات في فترتي الخمسينيات 
والستينيات على أبحاث كانت نتائجها أن استخدام الأساليب النفسية أكثر جدوى 
من أساليب التّعذيب الجسماني. والشيء نفسه يصحّ على جهود باحثي البنتاغون 
في الفترة التي تلت ١١‏ أيلول/ سبتمبر من الذين وجدوا أن «أكثر المهنيين 
يوافقون على أن إنزال الألم وأساليب القهر والتخويف ذات مردود سلبي في 
الحصول على المعلومات النافعة2'*”6. وعلى أي حال» فإن مثل هذه الآراء قد 
وُضع جانباً ولم يؤخذ به في الفترة التي تلت حوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 


إن الوكالات المسؤولة عن فرض القانون تتمتع بخبرة طويلة بالأساليب 
غير القسريةء لكن الرئيس والزمرة المحيطة به أوضحا منذ البداية أنها يفضلان 
الأساليب القسرية على الإقناع. وبأوامر من الرئيس وتلك الزمرة» #خخلعت 
القفافيز؛ ولم يكن أمام المحققين إلا خيار «التفنن» في التّعذيب''. وعندما 
شعر هؤلاء بالحاجة إلى طلب المشورة والعون» اتجهوا إلى أجهزة الأمن في 
السعودية ومصر والأردن وإسرائيل والمغرب. كما أنهم تعلموا المزيد من 
أساليب العنف القسرية من الإسرائيليين الذين يتكلمون العربية بطلاقة» وجئدت 
عدداً منهم شركة 0801 العالمية واستخدمتهم في «أبو غريب». لقد استخدموا 
أساليب التدريب ذاتها في برامج 5888 القائمة على نموذج أجهزة التُعذيب 
الشيوعية» التي استُُخدمت مع السجناء الأمريكيين في حربي كوريا وفييتنام"©. 


كما أثارت دراسة للبنتاغون سلسلة من الأسئلة حول كفاءة جهود 


لم كنك .م ,لتط1 ,لعقهظ8 ععمعءك5 ععمعع ذأ لاعنهم1 
()المصدر نقسه. 

)١1(‏ لدطو1© عط ها كممتاهعمعمعامآ عمستماعط مه اأرممع]1] نامع 0 عستاءه/ا رعممعاء ]0 امعصتاءووم»12)» 

طعع 8142 6) «ركصه21ءع02510) [11002م5عم0 200 ,لزع أله ,أمعمه]1115 ملمووع! 1ه امع شسككعدعم :كار مم1 وه عو/لا 
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الاستخبارات. وهناك أساليب تكشف علناً أنها لغرض الانتقام أو نتيجة للغطرسة 
لربما ساعدت على تنامي الشعور بقسوة المحتل» وأدت إلى صمت البعض 
وعدم تعاونهم للتطوع بتزويد المعلومات عن أفراد المقاومة الناشطين في 
مناطقهم. من الناحية التاريخية» فإن أفضل مصدر للمعلومات كان دائماً تطوّع 
أشخاص محليين» خصوصاً في المناطق التي لا يستطيع العملاء الأمريكيون 
العمل فيها حتى بشكل سري؛ ففي فييتنام » كان الجهل باللغات المحلية قد دفع 
رجال الاستخبارات الأمريكيين إلى حصر جهودهم في مناطق معزولة آمنة. وكان 
أحسن ما قاموا به هو الاستفسار من السكان بمساعدة من عملاء محليين. 
وخارج المناطق الآمنة» عمل الخوف والإحباط على جعل الأمريكيين يعاملون 
سجناءهم الفييتناميين بقسوة متناهية» وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة التعاطف 
ا ل لق 6 
مع قوات الفييتكونغ . 


هذا وقد كتب المحقق كرسي ماكي يقول: «إن تجربتنا في أفغانستان أثبتت 
أن استخدامنا الأساليب الفجة المتناهية القسوة قد سهل علينا الحصول على 
معلومات جيدة بسرعة:”*''2. فإذا «حاول سجين أن يقول شيئاً من أجل التخفف 
من الألم. فإن اعتقادي أنه يبدأ بقول الحقيقة»”''“. ولكن ذلك مجرد تخمين 
من جانب ماكيء الذي يدّعي أنه لم يعذب أحداً. لقد عمل على إجهاد 
السجناءء» وهو لا يستطيع أن يتذكر أن الإجهاد الذي أوقعه بهم قد ذتم أيأ منهم 
إلى البوح بمعلومات ذات قيمة استخباراتية. لكنه وجد أن تهديد السجناء 
بتسليمهم إلى أجهزة أمن قاسية قد أقنع البعض بالكلام. ولكن مسألة ما إذا 
كانت شهادات هؤلاء دقيقة أو كاملة» فأمر لا يستطيع ماكي أن يؤكده. 


يتذكر ماكي بعض الحالات التي حاول فيها يعض السجناء الممتعضين 
استخدام الخداع» ووصفوا كيف أن كتيباً للقاعدة يشرح كيفية عمل ذلك0". إن 
أولئك السجناء قد فعلوا ما قعله جون ماكين» الذي أخبر معذّبيه من الفييتناميين 
الشماليين عندما سألوه عن أسماء زملائه الطيارين المشاركين في قصف فييتنام» 


(14) كان المؤلف رئيساً للشعبة القضائية في قسم المخابرات المضادة؛ مدرسة المخابرات العسكرية في 
معسكر هولابيرد في مريلاند» لعامى 1351 و8 .١19‏ 

)١84(‏ ملعه0 أه أعماهوار +16[ اعجء5 عا علأكارا نعرمامعم7 1116 786 ,ععالنل1ا ع0 لعه لإعاعة11 دتمت 

.7 .ص ,(2001 ,لإلقم نم2 350 مم8 ,علنائنا :مم0قهمة) 
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بأن أعطاهم أسماء فريق كرة القدم الأمر يكي (15م اعد نرو8 مععرق) 7" "2. إن 


خداع المحققين يظل واحداً من الأمور التي يستمتع بها السجناء. إننا نعتقد أن 
أولئك المنادين بأن التٌّعذيب يأتي بنتائج مثمرة» كر 0 
السجناء المعادين. كما إنهم يفترضون ظروفاً مثالية» منها كفاءة من سيتسلم زما 
الأمور. يقول المحقق المدني تيم دوغان إنه عندما وصل إلى «أبو غريب» 5 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ وجد أن الحرب قد خلقت الفوضى: 


كانت الأمور «تشارلي فوكستروت» 50100 083:116) [وهي عبارة سمجة 
باللهجة الأمريكية وتعني الفوضى - المترجم] بلا حدود. . . لم أشاهد شيئاً من 
هذا القبيل في حياتي. مجموعة من الحمقى المهنيين الذين لا يعرفون واجبهم 
اللعين» ؛ وقد تجمّعوا في مكان واحدء يحمل كل منهم عصا غليظة. كان أغلبهم 
شياناً لا تتجاوز أعمارهم عاماًء ومن الجنود الاحتياط. فكر في الأمر وتصور 
مجموعة من الجنرالات تتفاوت أعمارهم بين 56 و50 عاماً» ورتبهم بين 
نجمتين إلى أربع نجوم» إلى جانب مجموعة من جنود يبلغون من العمر ١8‏ 
عاماء وقد تخرجوا لتوّهم في المدرسة الثانوية وانضموا إلى الجيشء فذهبوا إلى 
مدرسة المحققين. هؤلاء الجنود الأطفال يملأهم الرعب» والجنرالات والضباط 
الكبار البالغون في العمر يعرفون هذه الحقيقة ويسخرون منهم. 


إن هؤلاء الجنود يجهلون لغة السجناء وثقافتهم» وليس أمامهم أي خيار 
سوى الاعتماد على المترجمين الذين قد تكون لهم أهدافهم الخاصة. وهذا هو 
الذي دعا دوغان إلى الاستنتاج بقوله «لا أحد على الإطلاق حصل على 
معلومات مخابراتية؛ باستثناء القليل:0"“. ولكن إذا ما أخذنا الظروف فى 
الاعتبارء فإن الموضوع هو بيساطة: هل للتعذيب نتائج حميدة؟ ومن الأفضل 
أن نسأل: «هل يعمل النّعذيب بشكل أفضل إذا كان سريعاً وأكثر دقة» بدلاً من 
السبل القانونية للاستجواب؟6. وكدليل على فاعلية التّعذيب» غالبا ما يردد 
مسؤولو الإدارة الأمريكية على مسامعنا اعترافات خالد الشيخ محمدء الذي 
ادّعى أنه المخطط الرئيسي لحوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وهم يدّعون أن الإغراق 
الوهمي هو الذي أقنع الشيخ محمد بإعطاء معلومات مفيدة» منها كيف أن 


520 ) .(2005 ععطتمعبدو1! 21) أءءجوسولم «رلاه 1 عاطمي 1 وأعع ره 1 » 
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طائرة «اليونايتد 197 كان مخططأً لها أن تضرب مبنى الكابيتول» وكيف اتصل 
الخاطفون عن طريق الشيفرة بأسامة بن لادن» وقائد المجموعة الانتحارية 
لحوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر محمد عطا. ولكن هناك مشكلة تتعلق بهذا الادعاء: 
إن كلا من خالد الشيخ محمد ورمزي بن الشيب تطوع أصلاً بإعطاء تلك 
المعلومات نفسها لمراسل قناة «الجزيرة» يسري فودة قبل أن يُلقى القبض 
عليهما!*". وعليهء فإنه لم يكن وكلاء الاستخبارات المركزية بحاجة إلى 
تعذيب هذين المتهمين لمعرفة التفاصيل. بل كل ما كانوا بحاجة إليه هو 
الرجوع إلى موقع «الجزيرة» على شبكة الإنترنت. ولو كان المحققون قد 
استخدموا الطرق القانونية فى الاستجواب أو راجعوا مصادر شبكة الإنترنت» 
لوجدوا أن استخدام التّعذيب لم يكن مبرراء ولكان في الإمكان إحالة هذين 
الشخصين إلى المحاكم. 

رابعاً : التصعيد 


من الافتراضات التي تقوم عليها نظرية القنبلة الموقوتة أن التّعذِيب 
الضروري يتم مباشرة بعد إلقاء القبض على المشكوك فيه» وأنه لن يمضي 
وقت طويل حتى يبدأ هذا المعتقل الإدلاء باعترافه. فى أكثر حالات الحرب 
على الإرهاب يتصاعد الاستجواب القاسي بسرعة؛ وتمتد فترته لأن الهدف 
يتحول من استحصال على معلومات إلى تبرير للاعتقال الطويل المدى 
وفرض الهيمنة. 

يعتقد لاغورانيس أن التّعذيب فعال حين يعرف المعتقل أن الضغط سيزداد 
عليه» وحين يعرف حدود ما يمكن أن يعملوا به عادة خلال 74 ساعة. وحين 
يدرك أنه يمكنه أن يتحمل أشد الأساليب قسوة خلال تلك الفترة» فإنه سوف 
لن يتكلم؛ أو يكون صادقاً في ما يقول ويخبر كل شيء يعرفه. وحين يدرك 
المحققون أن المعتقل قد حدس نواياهم» يقترح لاغورانيس أن على المحققين 
أن يؤذوه أكثرء وإلا سيفقدون هيبتهم أمام المعتقلين الآخرين الذين سمعوا من 
زميلهم ما كان قد جرى معه. يضيف لاغورانيس : 

«تعلمت من خلال تجربتي في الموصل» فيما كنت أجرب وسائل عدة 


)7١ 5(‏ «رعناكك1 كممتاوعهج8 310 ,علاايه1” 810 :عمه84 ول3 وابإلطاده14 «ماوسنطعد/1ا» ,معوع8 معط 
20-2 .مم ,(2008 جاعئق ]ا لإكهنته وه [) اطاط مماعوضاطعه ا 
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مع المعتقلين» أن التّعذيب يفقد فاعليته» حتى وإن كان هدفه إثبات الهيبة» 
ما لم يكن هناك تصعيد أو تهديد بتصعيد التّعذيب. لقد اكتشفت أنني أثير 
الخوف ولكن ذلك يبدأ في التضاؤل. وعليه وجدت أنه ينبغي أن كفت 
خطوة أبعد وأضغط أكقر والسبب فى مويك من الآلم للممفقل. حين أبدأ 
مهمتي هذه» يصبح التوقف لا معنى لهء وكل خطوة أخرى يبدو ما بعدها 
طبيعياً وله بها ينا 


يتذكر لاغورانيس أن زملاءه الأعلى منه رتبة كانوا يتعرضون للإغراء نفسه. 
وبسبب الإحباط الذي يشعرون به لفشلهم فى الحصول على معلومات ذات 
جدوىء. فإنهم يطلبون المزيد من الاستجواب». ويعطون الإشارة» ويلمحون 
بأنهم سيتجاهلون شدة أساليب الاستجواب إذا ما أتت بالنتائج المرجوة. وعندما 
ضَغط على لاغورانيس بالتصعيد» بدأ يصف في تقاريره الأساليب الوحشية التي 
لجأ إليهاء وهر الآمر الذي أزعع رؤساء لأتهم يرغيونا فى الحقاظ على عيدا 
الإنكارء في حين تتوالى تقارير لاغورانيس عليهم. وليس من العجب أن تلك 
التقارير يمكن أن تجرّم كل من كان ذا علاقة بالموضوع. يقول لاغورانيس إنه 
حين تبدأ إساءة معاملة السجناء يصبح الأمر عادة. 


«يبدأ المحقق بإعداد السجين للاستجواب» وذلك بوضعه في موضع إجهاد 
لمدة 40 دقيقة قبل أن يطرح عليه سؤاله الأول. ويبدو هذا أمراً منطقياً. فإذا 
وجد المحقق أن مثل هذه الأساليب فعالة وقانونية (كنا متأكدين من أن 
التعليمات المكتوبة التى اطلعئا عليهاء جعلتنا جميعاً نعتقد أنها قانونية)» فلماذا 
لا نتبعها كلما دعت الحاجة إلى ذلك:!7")؟ 


في سجن يفتقد العدد الكافي من الحرس كسجن «أبو غريب»» يتزايد 
الإغراء بتصعيد عمليات التتعذيب في غياب النظامء ويصبح تحت رحمة 
تعليمات مبهمة» في الوقت الذي نأني إلى السجن أعداد كبيرة وتغادره أعداد 
أخرى يومياً. «وهكذا أصبحت السيطرة على التّعذيب أمرآ صعباً؛ فهو ليس شيئاً 
تعمله مرة واحدة ثم تعود إلى سلوكك الاعتيادي يحدوك الأمل بأنه سوف لن 
تركن إليه ثانية» ولكن تضعه جانباً لحين وقت الضرورة». ويختتم لاغورانيس 


ليف 2244-5 .وح ,اسه منا «رمء/ مممتاعهعاتق1 لسة وأموساموما 
 (‏ المصدر نفسهء» ص 717. 


بالقول إنه لهذا السبب بالذات «يجب ألا نسمح بأن يكون تحقيق الأهداف 
القصيرة المدى أو الاعتبارات الموضوعية هو ما يقرر موضوع التّعذيب. يجب 
علينا أن ننظر إلى الصورة الأكبر قبل أن نقّدم على اتخاذ أي قرار". 


يتفق ألفرد دبليو ماكويء» الذي أرّخ لأساليب التّعذيب التي تتّبعها وكالة 
الاستخبارات المركزية» مع لاغورانيس. فهو يقول «لا يوجد شيء اسمه تعذيب 
قليل» لأنه مثل الوباء يبدأ صغيراً ثم سرعان ما ينتشر». ويكون بقوله هذا رجع 
صدى لقول هولدزورث حين صرح (إنه ينتشر مثل حرائق الغابات»”*'. تعلمت 
إسرائيل هذا الدرس» أو كان يجب عليها أن تتعلمه فى الحقب الأخيرة من 
القرن العشرين. في عام 219417 قررت هيئة حكومة إسرائيلية نيطت بها مسألة 
النظر في التحقيقات» بأنه يُسمح باستخدام الوسائل القسرية المعتدلة» (إذا 
كانت النتيجة هى إنقاذ حياة الإسرائيليين والحد من المعاناة التى يقاسونها على 
يد الفلسطينيين المشتيه فيهم». وسرعان ما سمحت الحكومة بذلك في بعض 
الحالات الاستثنائية» لكنها اكتشفت بعد وقت قصير أن المحققين الإسرائيليين 
كانوا يعذّبون السجناء بشكل روتيني» وأساؤوا معاملة 86 بالمئة منهه”* ". 


أما بالنسبة إلى العراق» فيورد لاغورانيس التقرير التالي: 

«لقد تحولنا من طلب المعلومات ذات القيمة الاستخياراتية إلى طلب 
اعترافات. كان يبدو أن الهيمنة والسيطرة التامة على السجناء لا تكتملان إلا 
باعترافهم بما فعلوه. وهذا هو التغير المخيف الذي حل بناء لأن ذلك كان 
إشارة تحوّل من تعذيب من أجل معلومات ذات قيمة وهدف استخباراتي إلى 
مجرد هدف للتحكم فى مصير الآخرين” 7 


الأمريكية عندما لا يخضعون للمراقبة. يعترف القاضى ريتشارد بوزنرء الذي 


(710) المصدر نفسه. 
(4) ,معلثلا عصرم 1180) رلعصمعع1 نم1 نز لعاععء1ل ,((121/1) «رطتوعط© ننطخ 1ه كأاقمط© تومع1» 
.(2006 ركه تاعناله:2 نمسراةا عمععاعوعععم1ظ عزووكة :ه31 ,مبرلاممء8 :2007 
(4؟) امععمعتن عط زه ومنتتهدونادء نه[ أه دلمطاءة8 عط ماما لإمتدوم] أه ممأوستسصدده© عط غه أءوموعظ» 
لفو أناء 11 مدهط أأعهم1 «ر(هه1كوتمتوده © بملضهآ) “رالاناعم اوؤأممععء1 عاتاوه1؟ عمتلمدوء1 ععامع5 [اأوباعه5 
1 310586160 بمرمنادع 2120 1)» ,عائنط/ا .5 الواء/الا له روط .1 مطه1 لمق ,146 .م ,(1989) 23 .ام 
20 743 .م« ,(2002) 63 .آ0/ا سوألا[ بطع تأعناط اطاط إن دراأعبرء 12 «,سوناح0 مدع8 عرباده1' لأناماك 
[للكرف .م ,أعسولط ولا «معظ ,رمدتاعة 11 220 دتمم ونامع هآ 
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يفضل الاستجوابات القاسية تحت شروط معينة» بأن خطر التصعيد وارد جداً 
لتبرير منع التٌُعذيب تحت أي ظرف”'". إن ميل الحراس الطبيعي إلى إهانة 
السجناء قصد بسط السيطرة عليهم يزداد سوءاً بمرور الوقت ما لم يتم التحكم 
فيه» كما أوضحته دراسة مشهورة أجريت عام ١91١‏ وسميت تجربة سجن 
ستانفورد. قام أ. فيليب زمباردو بوضع سجن افتراضي» واستخدم عددا من 
الطلبة ليكونوا سجناء فيه ليل نهار لمدة أسبوعين. كما استخدم النصف الآخر 
من الطلبة ليكونوا حراساً عليهم. لم يكن لدى الحراس أي سبب لكراهية 
السجناءء لأنهم كانوا طلاباً مثلهم. وقد بذل زمباردو وزملاؤه جهداً لاختيار 
«تفاحات جيدة» لهذه التجربة الفريدة» لكنهم أصيبوا بالصدمة لسرعة تحول هذه 
التفاحات الجيدة إلى «تفاحات رديئة؛ من الحرس”"". لقد وجد الحرس أنهم 
بحاجة إلى إسقاط ثقتهم» وأن يخافوا السجناء. وسرعان ما وجدوا أنفسهم 
يستمتعون بالسيطرة التامة على السجناء. كان من المقرر للتجربة أن تستمر 
أسبوعين » غير أنها أرققت بعد خمسة أيام فقطء لأن الباحثين وجدوا أن 
الحراس فى النوبات المسائية كانوا يجبرون السجناء على التعري والتظامر 
بممارسة عمليات جنسية. لقد وجد الباحثون ما يلي : 


«إن استخدام القوة يجعل من يمارسها يشعر بالعظمة والزهو. ورغم أن قوة 
الحرس في هذه التجربة مستمدة من واقع مفترض» فإن سيطرتهم وتحكمهم ازداد 
بازدياد مخاوفهم. وبالتبعية» فإن الوصول إلى هذا المستوى أصبح الخط الأساسي 
للعدوانية والمضايقة اللتين تلتا ذلك . . . . وأن هذا المستوى من العدوانية الصرفة 
بأشكالها المعروفة و«الإبداعية» بدأت بالتزايد بشكل لولبي:”"". 


كماا سعدمح الباحثون أن تعذيب الأبرياء من | 1 لمعتقلي: له علاقة ببيئة 
السجن كمؤسسة» ومن ضمنها غياب المراقبة» أكثر من كون السلوك نابعاً من 
اختيار أخلاقي فردي”* ". 


(؟) ركوط لإاأواع اذدنا 010:0 :علعه لا بجع 1]!) ععدموت؟!! قلمه عأعفط :امم #كماهت :طعوووط .هم لجموداء 11 
11لا بجع3]) ودعو ءمظ أعد«مناهلة لإن 111 © أ 01طااسطأاعدم©) 18 ناعوط علتعزيزى ع ادلم 0ه ,240 .م ,(2004 
.(2006 ,رووعع2 /إأأوم1[011] ل:ه01 

(؟*7) «رملعقطس2 منائطه :بوعزتمعام1 باطتومكة عط ,وتطولقسنسهع1 ومعاجد51 لجه دعاناما ممعم 

.« ,(2007 ععطامرععء تآ) برأ طاصمطط «ماع«اطعهاا 

(”1) ,روامه8 اعو1اعاه1 :01 ,لمولاموط) معانعوع2 فمه ررمء18 ««وعتعظ رز عمه786 ,عداوكلدظ أعقطاءزقة 
.29-0 .ترم ,(2004 

)0 .18 .م.لأط! ركتطةلهشضسامع1 لمم ععاباهآ 
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إن أصول سياسة إدارة بوش في التّعذيب ترجع إلى الاعتقاد بأن وكلاء 
الاستخيارات هم أفضل من رجال الشرطة أو من عملاء مكتب التحقيقات 
الفدرالي في استحصال «المعلومات الاستخباراتية التي يمكن الاعتماد عليها؟. 
وعلى أي حالء فإن وكالات الاستخبارات قد تكون أقل ذكاء من رجال الشرطة 
ومكتب التحقيقات الفدرالي لأنهم يفصلون بين عمليتي جمع المعلومات 
وتحليلها. رجال التحقيقات يحللون المعلومات وهم مستمرون في عملهم من 
أجل الوصول إلى قرار غير قابل للشك فيه. رجال الاستخبارات من الجهة 
الأخرىء. أقل دقة في هذا المجال. ونظراً إلى أنهم لا يتسترون بغطاء السرية» 
فإنهم نادرأ ما يتلقون «العقاب» لخلطهم بين الحقيقة والخيال. كما أن التستر 
بالسرية التامة غالباً ما يقود وكالات الاستخبارات إلى تجزئة عملياتهاء الأمر 
الذي يمنع المحققين والمحللين من معرفة المعلومات ذات العلاقة في الوقت 
الوكاسسة 


فى مذكرة حول اعتقاله في غوانتانامو وباغرام وقندهار» كتب المعظم 
بك» وهو بائع كتب بريطاني» أن أسئلة المحققين الأمريكيين امتازت بالجهل 
وبمًا لا يخطر في بال أحد خلال ما يزيد على ٠٠١‏ جولة تحقيق معه. لقد 
وجد أن المحققين لم يكونوا في أغلب الأوقات يفكرون في ما يقوله لهم. 
إنهم فقط يريدون منه اعترافاً. وهم لم ينتبهوا لأي أخطاء أو تناقضات في 
أقواله» ولم يكونوا معنيين بكتابة تقرير كامل وشامل ومفهوم يمكن أن ينظر 
إليه المحققون الآخرون ويتعلموا منه شيئاً عن شخصيتهء والأسباب التي دعته 
إلى الذهاب إلى أفغانستان. انحصر كل هم أولئك المحققين في الحصول 
على اعتراف لكي يطووا أوراقهم وينهوا جولة عملهم ليعودوا بعدها إلى 


(2076 
بيوندهم 0 . 


هذا التصرف معلوم» ويوحي بعدم الكفاءة» ويطرح السؤال التالي: لماذا 
لم يكن الرؤساء أو المشرفون على أولئك المحققين أكثر مهنية؟ ولماذا لم 
يتأكدوا من أن العملية يجب أن تقود إلى معلومات يمكن الوثوق بها؟ ربما لم 
يكونوا قادرين على فعل ذلك لأن الحصول على معلومات موثوقة يتطلب وقتاء 
وقادتهم السياسيون كانوا على عجلة من أمرهم ويفتقرون إلى الصبر. 


(ة ؟1) «وطو لمعل 4جره ,اننم رع20 ,710ه10 هناها أت ناله بوكاج[ برأ «1ضتملوطزم) براجرعظ رقعء8 اسمتعدمال1 
.(2006 رجوعع بجعل3 بع[وو لا ببع[1) 
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وإذا كان كل ذلك معلوماًء فلا بد أن يتوقع الإنسان أن أشد معارضي 
النٌعذيبِ يجب أن يكونوا من صفوف المحققين أنفسهمء ولكنهم لم يكونوا 
كذلك؛ فمثلهم مثل الإدارة الأمريكية التي يخدمونهاء كان أغلب المحققين 
العسكريين شباناً ولا يتذكرون الفشل المريع لتلك الأساليب في فييتنام. كما أن 
قادة البنتاغون من العسكريين لم يعيروا اهتماماً لأمر تدريب المحققين في 
الجوانب اللغوية والأساليب التي تضمن لهم مهنة ناجحة. وثمة مسألة أخرى هي 
أن الإدارة الأمريكية كانت تطالب بنصر عسكري عاجل في حرب ليست 
كالحروب العادية. ونتج من ذلك أن قسوة المحققين والحراس زادت الطين 
بلة» وأعطت المتمردين الفرصة للنجاح» كما اعترف بذلك العريف للجنرال 
ابلّهاء تسبّبوا في أن نخسر الحرب” ". 


خامساً: الجانب السلبى للتعذيب 


من الافتراضات التي تتعلق بسيناريو القنبلة الموقوتة أن ليس للتعذيب أثر في 
الشعب الذي يمارسه. وهذه الفرضية تتناقض مع واقع الحال؛ فكم ساهم تعذيب 
السجناء في العراق» مقارنة بقتل المدنيين عموماٌ. في تأجيج حدة المقاومة ضد 
الالسعاكل الاريك 5 وإذا كان من الضعب أن نفيسن عثين العاتلية على تعر 
أكيد» فإن الواقع يُظهر لنا أن بين عامي 7٠٠١#‏ و4١٠٠‏ ازدادت الهجمات 
الإرهابية بنسبة 7٠١‏ بالمئة على المستوى العالمي. في عام 75٠00‏ كان هناك 
65” عملية انتحارية» وقد ارتفع ذلك المعدل إلى عملية في كل من 
السنوات الخمس التالية”"". واستناداً إلى استطلاعات الرأي العام» يحظى أسامة 
بن لادن بين الباكستانيين باحترام يفوق ذلك الذي تحظى به الولايات 
المتحدة””". وقبل أن تُنشر صور فضائح الجرائم في «أبو غريب» في نيسان/ أبريل 
كانت سلطة التحالف المؤقتة تدّعي أن "17 بالمئة من العراقيين يؤيدون 
الاحتلال» لكن تلك النسبة انخفضت إلى 4 بالمئة فقط في نهاية ذلك الشهر” ". 


)١(‏ ,مندودءط علمرهلا بجعل78) وهم[ ها مجبم رعسلل ررم ةاةا! اتمعضعءم4 77116 :مععمةظ ,وعاعنه .8 ممتسمط1" 
.0 .م ,(2006 


(/1؟) لمة ,8/5/2006 ,قه:117 رمنعاألكه!! «رعناعه1 اوترمعمع1 عدانامه2 ومتطحده8 عل نع أباق» ,ؤومدة5 010و 
110087 االعوندكظ «رقاهصء1250 122017356 ا عنققععء15! 543[02 قامعسضيء120 أجممع18» ,أعطام)5 .2 رععروبلا 
. < اتقاط. 13738 /نصه54/35 1 /إدتمء.ء0 نزتاء ا هاعهجم, بوبجيد ل :عاط > ,20/4/2006 ,كعرمممصوهولة 

كرف و5 ,تم :17 عجولا مسولا «بم 0 851 ' ومنومت8» ,ومع سمط دقدره1" 

[لخرف (2005 ععطنوعيه1! 14) مأع بوبه )ار «رعع نا اره1 3ج معلامآ بزلمطن71 ...أوو8» ,مموعادج لمععروط 


رقص 


في عام ١94١‏ وجدت دائرة الأبحاث في وؤارة الخارجية أن نسباً عالية 
من المواطنين في ألمانيا (8/ بالمئة) وإندونيسيا (0/ بالمئة) وفرنسا (57 
بالمئة) كان لها رأي إيجابي في الولايات المتحدة. وارتفعت النسبة هذه إلى 
درجة عالية جداً فى إثر هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمير. غير أن تلك النظرة 
الإيجابية انحسرت بصورة حادة بعد كشف فضيحة «أبو غريب»؛ ففي كانون 
الثاني/ يناير 07 » وجدت هيئة الإذاعة البريطانية أن ؟0 بالمثة من مجتموع 
الناس الذين استطلعت آراءهم في ١18‏ دولة عبّروا عن آراء سلبية» في مقابل 79 
بالمئة فقط عبّروا عن آراء إيجابيةء ففي ألمانيا كانت النسبة 7 بالمئة» وفي 
إندونيسيا (التي تعتبر أكير بلد إسلامي) انحدرت إلى ١‏ بالمئة فقط. 


واستناداً إلى استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث؟ (7هادع0 طمممعيعظ. بوم) 
عام 7٠007‏ كُشف أن رأي الناس في الشرق الأوسط عموماً كان سلبياً تجاه 
الولايات المتحدة؛ فبين المصريين» كانت النسبة //١‏ بالمئة» والباكستانيين "لا 
بالمئة» والأتراك 88 بالمئة. فى نيسان/ أبريل 2٠١١1‏ وجد «مجلس شيكاغو 
للشؤون العالمية» (5ئنة11ة 610631 ده [أوصلاه0 مودهنط0) أن الناس فى 1 بلداً 
أجنيياً من مجموع ١5‏ بلدء من ضمنها الأرجنتين وإندوئيسيا والهند وأسترالياء 
يعتقدون «أنه لا يمكن الوثوق بأن الولايات المتحدة تتصرف بشكل مسؤول 
على الساحة الدولية»4”0. 


سادساً: هل التبعات العالية تعني أي شيء؟ 


إن المناصرين لمبررات فرضية القنبلة الموقوتة من أجل إنزال التّعذيب في 
المشتبه فيهمء يصرون على قصر الوقت الكافي للنظر في أي بديل آخر سوى 
الوضع المباشر. ولكن إذا كان القرار باللجوء إلى التّعذيب يتّخذه الجنود أو 
المحققون أو الحراس بالاعتماد على تقديرهم لواقع الأمرء فما الذي يملع 
الرغبة في الانتقام لتحوّل الشك إلى يقين زائف؛: كما حدث للمعتقلين فى 
غوانتانامو الذين أطلق عليهم مسبقاً «أسوأ السيئين»؟ وما الذي يمنع التُعذيب 
والقسوة من أن يصيحا سلوكا وفاكيقيا للمحققين والحرس الذين يسعون إلى 
فرض تسلطهم على المعتقلين؟ 


(4)إحصاءات منقولة عن : تمع :ما «رةلص نهآ لعاء ناكس لافاء5 ع0 عمتادع81» ,لعن أهطة5 طول 
.26 .2 ,(2008 بمقمبوطع1- هنامة ل) اعموعوط 


رقص 


لقد «صارع؛ الآباء المؤسسون أسئلة من هذا القبيل خلال فترة الثورة 
الأمريكية؛ فعضو الكونغرس حينها جون آدمز أصرّ على ما سمّاه #السياسة 
الإنسانية»» وهو ما استعان به الجنرال جورج واشنطن» رغم أنه شاهد شخصياً 
من موقعه في نيو جيرسي جنود القوات البريطانية بقيادة هسيان وهم ينزلون حد 
السيف بالأمريكيين الذين استسلموا في معركة نيويورك. وعندما تغيّر ميزان 
المعارك لصالحه رفض واشنطن اللجوء إلى الانتقام من الأسرى البريطانيين» 
فقال لجنوده محذراً «عاملوهم بطريقة إنسانية» ولا تعطوهم سبباً للشكوى من 
تعاملنا مع بربرية الجيش البريطاني476). 

اتّبع الأمريكيون السياسة نفسها بعد انتصارهم في الحرب العالمية الثانية في 
أوروبا. لقد فضّل الآلاف من الجنود الألمان الاستسلام على القتال حتى 
الموت؛ وذلك لسببين: أولهما أنهم كانوا يتوقعون معاملة إنسانية من قبل 
القوات الغربية» وثانيهما خشيتهم من الوقوع في يد القوات السوفياتية» وهكذا 
كانت هناك منفعة متبادلة لكلا الطرفين. ووفقاً لما جاء فى تقرير الصليب 
الأحمر الدولى» فإن 14 بالمئة من الأسرى الأمريكيين لدى الألمان نجوا لأن 
القوات الألمانية كانت ملتزمة بمعاهدة جنيف لعام 24719478 مقارنة بالوضع 
على الجبهة الشرقية» حيث لم يلتزم الألمان ولا السوفيات بنصوص المعاهدة 
المذكورة» الأمر الذي أدى إلى موت 06 بالمئة من مجموع الأسرى السوفيات 
لدى الألمان و78 بالمئة من الأسرى الألمان لدى السوفيات”). 


ولكن وفقاً لعقلية إدارة بوش» فإن الوقت تغير وتغيرت معه سياسة آدمز 
وواشنطن ودوايت أيزنهاور التي أصبحت طرازاً قديماً؛ فالأعداء الذين 
نواجههم مختلفون» والواضح أن بعضهم يمكن أن نسميهم انتحاريين. ولكن 
إذا كانت أهداف الحرب هي عدم استفزاز سكان البلاد المفتوحة منعاً لقيامهم 
بمساندة جماعات المقاومة خلال فترة الاحتلال» أفليس الجدير بنا أن نتّبع 


(:) نقلا عسن : لإانقءء انهلا 01010 :عاءه لا بدك1!) ع«اكدوم7) ك :رماع اطلاعه!! تعطععاطا أأعاء 112 لاوط 

379 .م ,(2004 ,ووعرط 

لا يطيع كافة الأمريكيين التعليمات؛» -خاصة في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية بالطبع» حيث كانت 
حرب العصابات هي المعيار 5 

(57) مهنا لو يوا :1هآ امومع !]) اعذآررره© معسا أمدرهانوامعنما ما حرط !| إن وبر برمعتوط ,أأباع.ا .5 لنوبده1] 

.44 2016 ,10 .م ,(1977 رممعءط عوع1اه 0 

(*55) 01010 نعاءه لا ببك!7) 1941-1943 جه [! أءأنامكدامها! 11 :اعمط ءذ1ا صا 71102 ,لإعاكل وكا موبظ 

20 103 .مم ,(2005 رومععط بإازومع الملا 


ين 


سياسة الأسلاف ونطبّق القواعد التي تحرّم التّعذيب والقسوةء حتى وإن كان 
ذلك قد يؤدي إلى خسارتنا لبعض المعلومات الاستخباراتية المفيدة؟ أم هل 
أن الرغبة في الانتقام طمست أعين الأمريكيين في هذا الوقت. فلم يروا 
الصورة الكبيرة؟ 


لقد قالوا لنا إن التّعذيب مسموح به لأننا لا نتوقع من الخصم أن يلتزم 
بمعاهدات جنيف» وهذا صحيح لأن الإرهابيين والمنشقين ليس لديهم القدرة 
على احتجاز أسرى كثيرين. وليس من المشكوك فيه أن أفراد القاعدة والمتمردين 
فى العراق قد عذَّبوا الأسرى الأمريكيين»؛ كما فعل اليابانيون خلال الحرب 
العالمية الثانية. والسؤال هو: هل أن فساد العدو يلغي الالتزام الأخلاقي 
لحكومة الولايات المتحدة بعدم تعذيب الأسرى. أو معاملتهم بقسوة وبطريقة 
غير إنسانية ومذلّة؟ إن أولعك الذين يريدون الانتقام لا يترددون في القول: 
نعم» وإن القوات الأمريكية يجب أن تمارس منتهى القسوة من أجل كبح جماح 
العدو. ويقول البعض الآخر «هم الذين بدأوا ذلك». 


إن اليابانيين هم الذين بدأوا الحرب العالمية الثانية؛ وعامل جيشهم 
الأسرى بمنتهى الوحشية» ولكن ليس لدى الأمريكيين مقابل ل«أبو غريب"» 
خلال تلك الحرب وما بعدها في احتلال اليابان وألمانيا الذي كان ناجحاً بكل 
المعايير. هل يمكن اعتبار التّعذيب والقسوة الآن سياسة حكيمة» في حين إن 
الهدف الأساسي لأي حرب يجب أن يكون في منع تحول السكان المحتلين من 
الانقلاب على محتليهب؟ 


وإذا أخذنا في الاعتبار مصالح الولايات المتحدة في مختلف مناطق 
العالم» فهل من الذكاء أن تتورط إدارة بوش في تعذيب السجناء» وتستحدث 
محاكم عسكرية خاصة» وتنكر على المتهمين حقهم في محاكمة وإجراءات 
قانونية عادلة؟ هل كانوا يعتقدون أن هذه الخطوات ستبقى سراًء خصوصاً أن 
الكاميرات الحديثة منشورة في كل مكان؟ وهل من الذكاء أن يفترضوا أن 
السجناء لن يخيروا العالم أجمع بعد إطلاق سراحهم بما تعرضوا له من 
معاملة سيئة؟ هل من الحكمة أن تمارس الإدارة الأمريكية الكذب والخداع 
والنفاق عن كل ما كان يجري مع المتهمين. وبأنهم إرهابيون.» خاصة 
المواطنين من دول صديقة» مثل كندا وبريطانيا وأستراليا وإسبانيا وألمانيا 
والعربية السعودية؟ 


فى بداية الحرب على الإرهاب» رفض العديد من الدول الأجنبية تسليم 
الأشخاص المشتيه فيهم إلى الولايات المتحدة ما داموا سيواجهون عقوبة 
الموت”**6. وبعد ذلك» بدأ بعض الأقطار الأوروبية سحب قواته من العراق» 
كما رفض البعض الآخر مساعدة الحكومة الأمريكية لاحتلال العراق بعدم 
إرسال قواته. إن إدارة بوش لم تحسب للرأي العالمي أي حسابء وعبّرت عن 
اشمئزازها من الانتقادات الخارجية ومن القانون الدولي. أليس من المعقول أن 
تبدي الإدارة لتلك البلدان أي احترام؟ وهل لذلك علاقة برفض تلك الدول 
الانضمام إلى الحرب في العراق» أو يسحب جنودهاء كما فعلت إسبانيا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة والفليبين؟ 


عندما واجه العالم الإدارة الأمريكية بالقول إن التّعذيب ينتقص من مكانة 
الولايات المتحدة بين شعوب العالم» كان رد أدنغتون «إنهم لا يصوتون في 
انتخاباتناة””*. فى بداية الصراع» أصر نائب الرئيس تشيني على أن إرهابيي 
القاعدة لا يستحقون أي نوع من إجراءات العدالة التي يستحقها المجرمون في 
الولايات المتحذة. وقوبل هذا الرأي بالاعتراض حتى من جون آشكروفت» 
الذي قال متسائلاً: لماذا لا تعطى الولايات المتحدة المعتقلين الأجانب 
المستوى نفسه من العدالة الذي تمتع به تيموثي ماكفيه عندما وُجهت إليه التهمة 
:في جريمة التفجير في أوكلاهوما؟ وإذا عملنا برأي تشيني» فإن ماكفيه لا 
يستحق تلك العدالة©. ومهما حاول مسؤولو الإدارة الأمريكية الدفاع» فإن 
التعذيب صنف من الإرهاب. ولذلك» كيف يمكن لشعب يحتاج إلى أن يكون 
في موقع أخلاقي عال ليخوض حرياً ناجحة ضد الإرهاب أن يتعمّد تعذيب 
السجناء ويعتمد عليه؟ كيف يمكن للرئيس السابق بوش أن يدّعى أنه خلص 
العراق من ديكتاتورية مقيتة» في حين تقوم إدارته بإهانة العراقيين وتعذيبهم في 
السجن نفسه الذي عَذب فيه الآلاف من العراقيين وأعدموا على يد جلاوزة 
صدام حسين ؟ 


6 .(2001 ععطتهع :ه81 29) لهه121642021 لإأقع نهف «روه1اناءء:8 0غ معباع] ه[(» 
نذكر منها تايلاند وإسبانيا والمملكة المتحدة وروسيا. 
(0 5) ,(2007 ععطاموعمء2آ 6) و8 زه موابمظ عرولا بعلل «رععنطاره1 غطا لصتطع8 موكة عط1» ,عام لتتقط 
,5.38 
اقتباس من جاك غولدسمث؛. الرئيس السابق ل 01.0 . 
(57) عن معارضة أشكروفت للمحاكم العسكرية» انظر : :11 )عد8» ريعماء»8 ول همه ممصااء0 دماروهظ 
7 رمر,اقوط رماع اطعة 1 «رععينهظ2 لوتامعلاوعع2 ده عدماع نم8 عط ومتطافيط 


اك 


في آذار/ مارس 22٠0٠١8‏ تحدث نائب للجنرال بترايوس» الذي كان قائد 
العمليات في العراق» إلى عدد من الصحافيين عمًا تعلمه قيادة الجيش عن 
القاعدة في العراق» فقال إن عددا كبيراً من الأشخاص انضم في كثير من 
الحالات إلى صفوف القاعدة بعد مشاهدة صور التجاوزات فى «أبو غريب4"(0). 


سابعاً: أثر سياسة التّعذيب في الوضع الداخلٍ 


وأخيراًء هل يمكن أن تساوي منافع التّعذيب القصيرة المدى» مهما تكن 
بالضرر الذي ألحقته سياسة التّعذيب بالمستوى الأخلاقي كشعب وباحترامنا 
لأنفسنا كأشخاص؟ إن تحذير جورج كينان من السقوط الأخلاقي في التطرف 
ضد الشيوعية قد يكون ذا علاقة هنا: «لربما يكون قد حدث شيء في عقولنا 
وأنفسنا. وهذا هو الذي جعلنا كشعب بئيت بجهوده هذه الجمهورية وحافظت 
على وحدتهاء لنصبح بدلاً من ذلك ممثلين لنفس القوى التي قاتلناهاء وهي 
التعصب والسرية والشك والقسوة. . . إن أسوأ شىء يمكن أن يفعله بنا مواطئونا 
من الشيوعيين هو الشيء نفسه الذي تخشاه بدرعة كبيرة من تشاطاتهى : أن 
5 مشلهه:!4. 
نصبح 

إن شعبنا يرجع بأصوله القانونية إلى القانون العام الإنكليزي وأخلاقيته إزاء 
الإنسانية والتنوّر؛ فالقانون العام علّمنا أن الاعترافات التي يُستحصل عليها 
بالإكراه لا يمكن الوثوق بصحتها. والتئوّر يتطلب أن حتى المجرمين المشتبه 
فيهم لهم الحق بأن يُعامّلوا باحترام وكرامة. وكما أشرناء فإن المعاملة الإنسانية 
للسجناء قد تمّ الاعتراف بها كمبدأ عسكري منذ الأيام الأولى للثورة الأمريكية. 
وهي» كما عبر عنها الجنرال بترايوس في رسالة إلى جنوده: #يعتقد البعض أننا 
سنكون ذوي أثر فعَال إذا ما استخدمنا التَعذيب» وهم مخطئون. نحن محاربون 
وبشر في الوقت نفسه:2*. وعليه» كيف يمكن وصف الوضع الحالي لشعبنا 
في ما يتعلق بالمبادىء التي صيغت على مدى عدة قرون لتُطرح الآن جانباً؟ 
ماذا تقول عن مجتمعنا عندما تحاول إدارة عابرة أن تُرسي قواعد التّعذيب في 


227 .(2008 عسدة 185) ندع لاعحيع 212[ انماع ااباكه!! «رععنتاره1 16 جهجلع120)» رممدعاعة وعممعو5 
(24) .27/5/1951 ركعمة1 لصملا مك لال «,215507ناتستطمت© 05 20ت51 ناملا 120 عع نا /لا» ,مومممعع1 .1 عورمء 0 


(0) تالالا ,قمعا قناولهع1؟ «رقعنا[ة1 1نا20 تعااع1» ,كناعوماء2 .11 12910 أمععمع© ومتلمقصومك 
امعط اوها ةلت نعنه .لاامداععفانطفلع. سم :تصااط > ,(2007 3123 10) (ودم1 ,لولطعد8) ود [ا-ععمه] لهده ولك 
. < تقاظ.#102110156.070510م كسك نا 0_كناع قاعم /عع طاه /لإصوو أامم 


يق 


الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية؟ هل نعتقد حقاً أن الأشخاص المحققين 
والحراس يمكن أن يلجأوا إلى التّعذيب من دون أن تكون لذلك عواقب 
أخلاقية ونفسية ذات أثر بعيد عليهم وعلينا؟ 


الجواب القصير عن هذه الأسئلة قد يكون أن نسبة كبيرة من الناخبين 
الأمريكيين تخلّت فعلاً عن تراثنا القانوني والأخلاقي». وفضلت ممارسة التُعذيب 
على الإرهابيين المشتبه فيهم في الخارج. ويبدو أن الشغف بالقوة الصرفة يدفع 
الناخبين إلى تأييد سياسة التّعذيب. خاصة بين صفوف الحزب الجمهوري. 
ومثال على ذلك» أورد ما حصل فى نقاش دار فى ١5‏ أيار/ مايو ٠٠١‏ فى 
ولاية كاروليئا الجنوبية. أن جميع المرشحين الثمائية للرئاسة» باستثناء واحد 
فقطء أجابوا عن سؤال حول «القنيلة الموقوتة» بأنهم يؤيدون أساليب 
الاستجواب القاسيةء» ومن ضمنتها الإغراق الوهمي» لاكتشاف موقع تلك 
القنبلة» فضبّت قاعة الحضور بالتصفيق تعبيراً عن التأييد. 


كان جون ماكين؛ الذي أصبح في ما بعد مرشح الحزب الجمهوري 
لينافس المرشح الديمقراطي أوباماء هو المعارض الوحيد. قال ما يلي: «عندما 
كنت أسيراً في فييتنام» كان مما جعلنا نصمد ونحن تحت التُعذيب» هو معرفتنا 
أنه لو انقلب الأمر وكنا نحن في الموقع الآخر لما جعلنا الأسرى ضحايا 
للمعاملة القاسية. الأمر لا يتعلق بالإرهابيين» قدر تعلقه بنا نحن» وأي صنف 
من البلاد بلدنا»”'*2. ولدى انتهاء السيتاتور من تعليقه» خيّم على القاعة صمت 

ثامنا : مُبتذّل أم شرير؟ 

في عام ١474‏ حاولت حئه أرندت أن توضح كيف استطاع موظف 
بسيط أن يعد بشكل كفوء نقل ملايين من اليهود إلى غرف الغاز. قالت في 
نهاية تقريرها المعنون #آيخمان في القدس: تقرير عن ابتذال الشيطان؛ ما 
يلي: «لا يهم أنه نظرية أو عقيدة» لكنه شيء واقعي وظاهرة لعمل شيطاني 


ارتّكب على نطاق واسعء بحيث لا يمكن إرجاعه إلى أصوله الشريرة» أو 
إلى مرض أو قناعة تامة من جانب الفاعل الذي يتميز بضحالته التي لا حدّ 


١ (‏ 0) بيهاا 23) انام طائد1 «رعع ره عممسطتمظ 0 مهولا5 د5ع)2ل1لم م0 602 م5ألدع.آ» ,ععطوتط سطنالئ/لا 
)م2007 


امنا 


لها. ومهما كانت درجة الانحراف لتلك الأفعال» فإن الفاعل نفسه لم يكن 
منحرفاً وليس شيطانيّء وإن الصفة الوحيدة التي يمكن تتبّعها في شخصيته 
وفي سلوكه في أثناء سير المحاكمة وتحقيقات الشرطة ممه أله شخصن سلب 
تماماً. لم تكن بلاهة» ولكنها صنف غريب ومتأصل في الوقت نفسه من عدم 
القدرة على التفكير( © , 


هل يمكننا القول إن الأفراد الذين نظموا وشجّعوا وسهّلوا وحاولوا تغطية 
تعذيب السجناء في حرب أمريكا ضد الإرهاب لم يكونوا قادرين على التفكير؟ 
ربما يمكن عبار جورج بوش رجلا «أحمق»»: إذا كان الغرور والتهور وقلة حب 
الاستطلاع تُعتبر جميعاًء دليلاً على الحماقة. ولكن لا يمكننا أن نعمم ذلك 
البنن على تمع الذين ذقعره في هذا الطريع دق المسماسق مل معونة. در إذ 
كانوا أذكياء ومثقفين. 


تعتقد أرندت أن التفكير يتطلب أكثر من المعرفة والذكاء. يجب أن 
يكون مشرباً بالالتزام الأخلاقي والشجاعة لمقاومة أولئك الذين هم في موقع 
السلطة. ولكي يمكن ممارسة هذا الالتزام الأخلاقي داخل التنظيم 
البيروقراطي» يجب على الشخص أن يحسب عواتب الأمور لكل نوع من 
السلوك؛ وألا يُصاب بالهلع لدى مواجهة الجمهور الذي يبغي الانتقام. قد 
يكون آمرا غير متوقّع أن يكون للسياسيين الفطنة والشجاعة لمواجهة غرائز 
الناخبين. ولكن» أليس من حقّنا أن نتوقّع أن نجد ذلك بين الوزراء والقادة 
السياسيين ومحامي الحكومة؟ 


لقد حان الوقت لإعلان الغضبة المبررة أخلاقياًء لأن غالبية الناس تنزع 
إلى اتخاذ قرارات سريعة» ولكن لا بد من أن تسود الحكمة في وقت ما. 
ومن المؤسف أن إدارة بوش لم تصل إلى مرحلة إيجاد نوع من التوازن 
الأخلاقى. إن سياسة التُعذيب استمرت فترة أطول من الحرب العالمية الثانية» 
واستطاعف فلك الساسة تجارو فقيس ابو قربي واتنسرت ممارسانيا فى 
السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية. وتطرح تلك السياسة الأسئلة 
التالية: ماذا يمكننا أن نستنتج عن المسؤولين الذين جاؤوا ببرنامج التّعذيب 


(01) مععلعمطع5 ناعمل سعل8) مطمكا عددمعع2 نزم لعاتل ,اد فياك فمه جاالطتك د موعع8 ,الضعجة طهدمد1] 
.59 .م ,(2003 ,وكامه8 


اض 


واحتقروا من انتقدوهم» وفشلوا في مراقبة تلك السياسة» وصئفوا استخدام 
التعذيب بأنه أسرار حكومية حتى يتعذّر على الضحايا الأبرياء مقاضاتهم على 
جرائمهم؟ ماذا يمكن أن نقول عن المسؤولين الذين استمروا في استخدام 
تلك السياسة رغم أنها فشلت في إعطاء معلومات مهمة؛ وصبّت الزيت على 
نار المقاومة.» وأذلت شعباء وخانت المبادىء الدستورية لهذه الجمهورية؟ 
وماذا نقول عن إدارة أوباما التي سمحت لجرائم الحرب هذه أن تمرّ من دون 
حساب؟ هل يمكن أن نقول عن هؤلاء المسؤولين إنهم كانوا مُبتَذْلين أم 
أشراراء أم الصفتين معاً؟ 


>36 


الفصل (لثاءن 
الكونفرس كجهاز مساعد 


ما الذي يميز أسلافنا؟ في المقام الأول إنهم لم يسمحوا بالتعذيب لأنه 
يُعتبر عقاباً قاسياً وبربرياً. لكن الكونغرس سمح لهذا النوع من 
التصرف. سيقولون لك كانت هناك ضرورة ملحة لتقوية ساعد 
الحكومةء لأنه يجب أن تستحصل على اعترافات عن طريق التعذيب. 
حينها نكون قد خسرنا وانتهينا. 


أن تقوم أجهزة مخايرات بلد ما يتعذيب المشكوك فيهم من الإرهابيين 
ليس مدعاة للدهشة؛ فالناس الذين لا يخضعون لأي انضباط قانوني يأخذون 
حريتهم من الانضباط الأخلاقي. أما أن يكون رئيس الولايات المتحدة هو نفسه 
من يبادر إلى سياسة التعذيب» فأمر يدعو إلى الغضب. ولكن ما أشدّ منه هو 
لماذا لم يستجمع أعضاء الكونغرس شجاعتهم ويضعوا حذاً لمثل هذا السلوك. 


أولا: فضائح سابقة 


في عام »1917٠١‏ قام الكونغرس الذي كان يقوده الحزب الديمقراطي» 
وبمساعدة من قاض جمهوري هو جون سيريكاء بفرض وجوده على الرئيس 
الجمهوري ريتشارد نكسونء الذي تصورء كما تصور جورج بوش حديئاء أنه 
فوق القانون. ففي إحدى المرات» صرح نكسون لأحد الصحافيين بالقول: 
«عندما يقوم الرئيس بفعل ماء لا يمكن اعتبار ذلك غير قانوني”'2. والجانب 
السيئ السمعة من فضيحة ووترغيت هو قيام البيت الأبيض بتكليف مجموعة من 


4 نقاش مؤتمر فرجينيا للمصادقة ١(‏ حزيران/ يونيو .)١784‏ انظر : 726 ,.0» ,أوألاظ سوطأقدمل 
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دق .7 ,كه د77 لعا علا «روبدع أبمعله1 أومع 1 -ممع:ألل» 


زفق 


الممكريين (من عملا وكالة الاستيفيارات المركزية سابقاً) الذين ألقن القيشن 
عليهم خلال عملية سطو على دائرة من دوائر الحزب الديمقراطي» بغية 
الحصول على معلومات خاصة عن المرشحين. كما سطت المجموعة نفسها 
على عيادة طبيب نفساني قصد الحصول على معلومات عن دانيال إلزبرغ» وهو 
الذي سرّب أوراق الينتاغون عن دراسة سرية حول كيفية اتساع نطاق عملية 
المستشارين العسكريين الأمريكيين في فييتنام» وتطورها إلى حرب كارثية. وكما 
اتضح» فإن الهدف من عملية السطو هو تشويه سمعة إلزبرغ. 


وعلى أي حال. فإن عمليات السطو هذه كانت جزءا من عمليات 
مخابراتية سرية هدفها مراقبة المساهمين في حركة الاحتجاج ضد الحرب» 
والحد من نشاطاتهم داخل الولايات المتحدة؛ فما بين عامي ١٠191و‏ 1975ء 
فضحت لجان الكونغرس في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عمليات تجسس 
غير شرعية على المواطنين الأمريكيين» قامت بها أجهزة الجيش ومكتب 
التحقيقات الفدرالى ووكالة الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية. كما 
كشفت الأجهزة نفسها عن محاولات فاشلة لوكالة الاستخبارات المركزية هدفها 
اغتيال عدد من رؤساء الدول الأجنبية. لقد انتهت معظم تلك العمليات عام 
57 » ولكن الرئيس بوش أعاد العمل بها من جديد بمنتهى السرية» وفي 
مجال واسع . بعل هجوم الم أيلول/ سكمير: 


في فترة الثمانينيات» استطاع الديمقراطيون من أعضاء مجلس النواب فضح 
العمليات السرية لإدارة ريغان» من ضمنها بيع إيران أسلحة بطريق غير شرعي»ء 
وهي الدولة التي تعتبر راعية للإرهاب ومسؤولة عن احتجاز الرهائن في لبنان. 
وفي الوقت نفسهء كانت إدارة ريغان تمذ المتمردين في نيغاراغوا بالمال 
والسلاح» وهو أمر غير شرعي وفق القوانين الأمريكية. وفي كلتا الفترتين 
(السبعينيات والثمانينيات)» كان الديمقراطيون هم الذين دفعوا لإجراء التحقيق 
مع الإدارتين الجمهوريتين (نكسون وريغان). ولو كان الجمهوريون هم الأغلبية 
في الكونغرس ٠»‏ ترق هل كانوا سيجرون مثل تلك التحقيقات المتشددة مع إدارة 
ديمقراطية لإساءة استخدام السلطة؟ يبقى هذا السؤال مفتوحاً. قد يطلب البعض 
من أعضاء الكونغرس ذلك». ولكن في كلتا الفضيحتين ٠‏ لم يكن في صالح 
حزبهم أن يفعلوا ذلك. وهذا هو الذي جمع ممثلي الحزبين على التعاون من 
أجل الدفاع عن القانون إذا ما حاولت السلطة التنفيذية مخالفته. 
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لكن ذلك كله لا يعني أن الحدّ من تجاوزات السلطة التنفيذية والدفاع عن 
الحريات المدنية كانت من أو لويات الديمقراطيين. فإذا كانت الشهادات أمام 
لجنة مجلس النواب تسيب الإحراج للحزب الجمهوريء يُسارع الديمقراطيون 
إلى مساندتها. ولكن عندما تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ من أجل إصلاح 
الأمره تموت هناك. في عام 219177 صوّت مجلس النواب على عدم نشر 
تقرير لجنة الاستخبارات التي ترأسها النائب أوتيس بايك (ديمقراطي من 
نيويورك). ولكن حين تسرب التقرير إلى أحد الصحافيين» صوّت المجلس 
لإجراء تحقيق موسع عن ذلك التسربء, معبّراً بذلك عن رأي أكثرية الأعضاء 
من الحزبين» وهو ما يدل على تفضيل موضوع السرية على المسؤولية والقانون. 
وحين اكتملت تحقيقات لجنتي النواب والشيوخ» أصبحت التقارير الاستخباراتية 
المستفيضة التى أعدتها اللجنتان عن تجاوزات مكتب التحقيقات الفدرالى ووكالة 
الاستخبارات المركزية خارج اللعبة السياسية» ووُضعت جانباً. ويذلك فشلت 
الجهود لوضع «نظام» لكلتا المؤسستين. وكان أفضل ما عمله الكونغرس هو 
إلغاء التشريعات الخاصة بحالات الأزمات» والتصديق على قانون مراقبة 
الاستخبارات الأجنبية لعام 19178. كما استحدث المجلسان لجنتين دائمتين 
للمخابرات» ولكن تحت قيادة محافظة». وهو ما أدى إلى اللجوء إلى سريّة 
أشد. وعليه» بدلاً من وضع حدّ للتجاوزات وسوء استخدام السلطة» أصبحت 
اللجنتان من دعاة التستر والكتمان على نشاطات الحكومة. وكانت نتيجة ذلك 
الفشل في قطع الطريق على فضيحة إيران ‏ كونتراء أو تقديم أي مشروع 
للإصلاح. 


الحقيقة هي أن الجمهوريين الذين كانوا أعضاء في لجنة التحقيق في 
فضيحة إيران ‏ كونترا وكان على رأسهم حينها ديك تشيني (جمهوري من ولاية 
وايومنيغ)؛ استطاعوا إقناع اللجنة لإعطاء الضمان بالعفو عن اثنين من المتهمين 
الرئيسيين» وهما المقدم أوليفر نوردث والأميرال جون بويندكسترء من تبعات أ 
اعترافات يدليان بها. اعترف نورث بأنه أتلف. وبشكل مخالف للقانون» وثائق» 
وكذب خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرسء» وتلاعب ببعض السجلات 
الرسمية. وجد الاثنان مذنبين بصدد المعلومات التي تمّ جمعها عنهما قبل 
المحاكمة. لكن الأحكام عليهما أسقطتها محكمة التمييز في مقاطعة كولومبيا. 
والقضاة الذين عينهم الجمهوريون» الذين لم يسيبق لهم إسقاط أي أحكامء 
بسبب ذيوع القضية قبل بدء المحاكمة» أطلقوا سراح مساعدّي البيت الأبيض 


>” 


(نورث وبويندكستر) لأن الشهود ضدهما تأثروا باعترافات الرجلين مسبقاً أمام 
عدسات التلفزيون". 


تعلم ويك تشيشي خلال تحقيقات الكونغرس في قة قصيه قضية إيران ‏ كونترا كيف 
يحمي مسؤولي السلطة التنفيذية من المسؤولية رغم جرائمهم. ودافع هو وغيره 
من الجمهوريين فى ذلك الوقتء كما يدافعون الآن» عن التعذيب الذي تراه 
غالبية الديمقراطيين جريمة. وهم يسمّون تلك الجرائم «أخطاء؛ وقعت لأن 
الرئيس يتمتع بسلطات دستورية تسمح له بتخويل الأجهزة الأمنية القيام بعمليات 
سرية. كانت هذه المرافعة هي جوهر تقرير مقتضب ألحقه تشيني وزملاؤه 
الجمهوريون بتقرير لجنة التحقيق. لقد تمت إدانة ثمانية من أعضاء إدارة الرئيس 
ريغان بارتكاب تلك «الأخطاءفاء لكن إدارة الرئيس جورج هربرت بوش عادت 
ووظفت أغلبهم. كما أنها استخدمت نفوذها بصدد نشر الوثائق الرسمية؛ الأمر 
الذي أف إلى اختفاء جميع السجلات في مكتب نائب الرئيس بوش عن 
مشاركته فى الفضيحة7". 

والآن يعيد التاريخ نفسه.: في فترة الستينيات» جرّت الحكومة البلد 
بكامله إلى حرب كارثية على أساس معلومات خاطئة ومخادعة. ومثال آخر هو 
فضائح السبعينيات والثمانينيات» حين تم ضبط وكالة الاستخبارات المركزية 
وهي تمارس نشاطات تخالف القوانين» وتطلب الأمر السيطرة على تلك 
النشاطات من خلال قوانين تمنع التنضّت على المكالمات 0 غير أن 
الكونغرس فشل ثانية في السيطرة عليها. والموقف اليوم أ سوأ من فضيحة 
ووترغيت» وكذلك أسوأ من فضيحة إيران ‏ كونترا؛ فبين عامي 5١‏ و 
7 أوقف الكونغرسء الذي يسيطر عليه الجمهوريون, أكثر المحاولات 
للتحقيق في تعذيب السجناء على أيدي الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية. 
كان السيناتور الجمهوري جون ورنر (من ولاية فرجِي جينيا)» وهو رئيس لجنة 
الخدمات الدفاعية» من أهم الأعضاء الذين عارضوا عقّد جلسات للنظر في من 
هم الذين اشتركوا في التعذيب» ومن كان يرأسهم. وكان بجانبه النائب دنكان 
هنتر (جمهوري من كاليفورنيا)» وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس 


)"١(‏ . |7 . إلا باون لا بجع [!) ونآرعنام) 4تره بوه جاويد0©) ومالرونا مرا 112 «العسعداط ,أماوللا .1 ععمم مآ 
310-22 م ,(1997 ,لمامملط 


(؟) بوععسو8 لوأأمعلاوعع2 «أمعععطسل» ععنبه اطول عط لسة لإعمعغط0 امعلزوعع2 عمالا» رمقع©ط ,الا طاول 
.(2006 نتقبصطاء]! 10) تصم»ء.121 1120 «را! 9/1 عدماعط عده.آ سدوءظ8 عاع82 تسداانلوء عط ساد مغ اأمترعااة 115[ 


يق 


النواب ومعه النائب السابق بورتر غوس (جمهوري من فلوريدا)» والنائب بيتر 
هوكسترا (جمهوري من ميشيغان) . وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس 
النواب» والنائب جيمس ستسبرنر (جمهوري من وسكنسّن)؛ وهو رئيس لجنة 


التشريعات في مجلس النواب. 


في عامي 7٠٠١5‏ و7١٠23‏ قامت أغلبية الجمهوريين بمساعدة مجموعة من 
الديمقراطيين المحافظين بتشريع عدد من القوانين التي تنكر حق السجناء في 
عرض قضايا اعتقالهم وإساءة معاملتهم أمام المحاكم. وفي عام 25٠١1‏ حاول 
الديمقراطيون عندما استعادوا سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ؛ أن 
يضعوا نوعا من الرقابة» لكن إدارة بوش وقفت ضد ذلك بعناد» بالتعاون مع 
وكالات الاستخبارات والمحافظين من كلا الحزبين. 

انياً: قانون معاملة المعتقّلين لعام ٠٠١‏ 

كان في طليعة القوانين المشار إليها أعلاه قانون معاملة المعتقلين لعام 
6 ففي خريف ذلك العام» طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخء 
يتقدمهم الجمهوري المؤيد للحرب جون مكين» مشروعاً للتأكد من تطبيق 
المبادئ العسكرية ضد إساءة معاملة المعتقلين”). وقال مكين إن ما حفزه على 
القيام بمثل تلك الخطوة تلقيه رسالة من إيان فِشباك. وهو ضابط في الفرقة 
المحمولة جرّاً. كان النقيب فِشْباك هذا قد شاهد «نطاقاً واسعاً من 
التجاوزات» في أفغانستان والعراق. وحاول عبثأء ولمدة /ا١‏ شهراًء «تقرير 
المستوى المحدد الذي يتحكم في معاملة المعتقلين عن طريق التشاور مع 
أشخاص آخرين» بدءا من قائد الكتيبة وعدد من المحامين العسكرييْن» وعدد 
من النواب الجمهوريين والديمقراطيين ومساعديهم» والمفتش العام في فورت 
براغ. كما قرأثُ عدداً من التقارير الحكومية وتقارير وزير الجيش وعدد من 
الجنرالات العسكريين». وأحد المحققين في قاعدة غوانتانامو» ونائب مدير 
القسم في الكلية الحربية في وست بوينت» المسؤول عن تدريس نظرية 
الحرب العادلة وقانون الحرب في الولايات المتحدة» كما استشرت عدداً من 
زملائي الذين أثق بهم كأشخاص شرفاء وأذكياء». 


(:) فشل السناتور دك دربن (رمقراطي من إلينوي) في محاولته إدخال تعديل مشابه في فترة سابقة 
وخلال جلسة جوبه فيها بمعارضة تامة من جانب جميع الشيوخ الجمهرريين. 
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وأخيراً» كتب رسالته إلى السيناتور مكين بتاريخ ١١5‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١6‏ 
سأله فيها «هل يمكن اعتبار سلوكيات تنظيم القاعدة معياراً لقياس مستوى 
الأخلاقية ومفهومها فى الولايات المتحدة؟20'؟. رد السيناتور مكين على رسالة 
فشباك عن طريق وضع ملحق بقانون تخصيص الأموال للقوات المسلحة؛ أكد 
فيه منع المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة للسجناء. وعلى أي حال» 
استعار مكين فقرات من كتيب جيش الولايات المتحدة الميداني تتعلق بأساليب 
الأسعجواب. ومكل كلك الغطوة ليست سوق محاولة ماكرةء لآن باسغطاعة 
الإدارة إعادة كتابة نصّ الكتيب في أي وقت تشاءء من دون الرجوع إلى موافقة 
الكونغرس. وفي الحقيقة» إن الملحق الذي وضعه مكين قد حظي باعتراض 
وزارة الدفاع التي قدمت ملحقاً بديلاً. وهذا الملحق البديل يختلف عن ملحق 
مكينء الذي يمكن الاطلاع على نصه كاملاً على الإنترنت» إلا أن عشر 
صفحات منه متعلقة يأساليب الاستجواب بقيت سريّة0. 


في الأصل حاول مكين أن يمنع المحاكم العسكرية من «قبول الاعترافات 
التي يُستحصّلٌ عليها عن طريق التعذيب0”". وحظي هذا المنع بتأييد من نائب 
وزير الدفاع غوردن إنغلاند والجنرال المتقاعد جون ألترنبرغ؛ رئيس المحاكم 
العسكرية». ونائب رئيس الخدمات العسكرية» ومستشار وزارة الخارجية فيليب 
زليكو. غير أن نائب الرئيس تشيني ومستشاره أدنغتون اعترضا على ذلك. كما 
اعترض المستشار العام لرامسفيلد جيم هاينزء وكذلك نائب مدير الاستخبارات 
ستيفن كامبون. وفي النهاية فازت جبهة المعارضين» ورّفع الملحق من قانون 
التخصيصات المالية. 

أما السيناتور لندسي غرام» وهو محام عسكري سابق وشغل مرة منصب 
قاضء فقد عمل على كلا جانبي القضية؛ ففي الوقت الذي كان يدعم ملحق 
مكين في العلن» عمل كل ما في استطاعته ليغير ما كان مكين يهدف إليه أصلاً؛ 
فهو لم يساعد على إسقاط منع استخدام الاعترافات تحت الإكراه فقطء بل إنه 
استطاع أن يضع تعديلاً يسمح للمحاكم العسكرية باستخدام الأدلة التي يُستحصل 


(5) انظر نص الرسالة» في .05 ,اعه2 اماع ااطعه!! «,ته ه11 1ه 1/12)162 ذه ,عاعقططوزظ همو1 
(0) عأرولا عول «رعن155 عع تماء دده منقتاء]/1 طلتيه مطله1 أتهد5 نزوا/ة معاناظ رمعم بدع]1» راءتستطعة علو 
,ه1717 


(/ا) «روعع ف تهاء18 تررمع1 لععرع ه20 ععتء88:10 1ه عونآ علع88 وجع 12181 شآ رمعل 001 ددذ1" 2210 االسطعة علمظ 
.5 ,رت :17 عسولا بدولاز 


كف 


عليها خلال التعذيب”*". لكن غرام لم يكن على استعداد لإنكار حقوق السجناء 
وفق معاهدات جنيف. إن مثل هذا الإنكار كان سيثير ضجة عالمية» وبدلاً من 
ذلك استطاع أن يقنع قيادة الحزب الجمهوري بإضافة تعديل يمنع بموجبه 
المحاكم الفدرالية من أي حق لسماع شكوى معتقلي غوانتانامو لطلب لوائح 
الاتهام ضدهم. وهذا التعديل وضع خطأً ثانياً للدفاع إذا ما قام القضاة برفض 
ادّعاء الإدارة الأمريكية أن غوانتانامو لا تخضع لسلطة المحاكم الفدرالية. 


يعرف غرام جيداً أن إنكار حق السجناء في طلب لوائح الاتهام ضدهم هو 
مخالفة للمادة ١‏ من القسم 4 من الدستور؛ فهي تقول صراحة إنه لا يحق 
للكونغرس أن «يعلّق طلب لائحة الاتهام باستثناء قضايا الثوار والغزاة» وهو ما 
تتطلبه قضية السلامة العامة». ولذلك» قذم بديلاً من لوائح الاتهام. ويقول 
تعديله المقترح إنه يُسمح لسجناء غوانتانامو بأن يشكوا ظروف اعتقالهم 
ومعاملتهمء ولكن فقط أمام المحاكم العسكرية الخاصة هناك» عندما يميزون 
الحكم ضدهم. وهذا يعني أنه لا يحق للسجين أن يعترض على طريقة 
أمام المحاكم الفدرالية» حتى تتم محاكمته وإدانته» وهذا يخالف طبعاً حق 
طلب لوائح الاتهام. ويمضي غرام في خطته لتحديد حق السجناء عندما حصر 
حق السجناء المدانين في أن يقدموا دعواهم للتمييز أمام محاكمة اتحادية واحدة 
فقط. وهى محكمة التمييز في مقاطعة كولومبياء التي تم حشوها بعدد من 
القضاة الجمهوريين الذين غرفوا بعدائهم لهذا الحق الخاص بالمدانين. وكانت 
خطة هذا السيناتور من الذكاء بحيث فاتت على معظم الصحافيين وقرّائهم من 
الذين يجهلون القضايا القانونية. ولكن في النهاية لم يستسغ معظم الصحافيين 
إحالة جميع القضايا إلى محكمة معيّنة» وهو ما يسمح للرؤساء بأن يقرروا أمر 
تلك القضايا إذا ما كان قضاة المحكمة من ذوي الاتجاهات المعنية التي تتفق 
مع سياسة الإدارة التي تحكم البلاد. وأكثر من ذلك» فإن إحالة جميع القضايا 
إلى محكمة واحدة تقوض دور المحكمة العلياء التي تنظر فقط في القضايا التي 
نظرت فيها محكمتان مختلفتان وتوصلتا إلى قرارين متناقضين9؟. 


(8) المصدر نفسه. 

(9) استخدم المحافظون هذه الاستراتيجية بنجاح كبير في عام ١191/4‏ عندما أقنعوا الكونغرس إرسال 
كل الطلبات حول التنصّت عل المكالمات الماتفية لأغراض الأمن إلى محكمة واحدة متخصصة بالرقابة 
الخابراتية الأجنبية (راجعتها ا محكمة مرة واحدة). كان وليام لنكويست رئيس المحكمة العليا امحافظ قد اختار 
أغلب قضاة تلك امحكمة على مدار السنين. 


ححيفق 


لقد هدّد الرئيس بوش بأنه سينقض قانون التخصيصات المالية للقوات 
المسلحة بكامله ما لم يُحذف منه تعديل مكين غير الفعال. وبتاريخ تشرين 
الأول/ أكتوبر 5٠٠0‏ صوّت مجلس الشيوخ على القانون المذكود عي 
(.4 سيناتوراء بينهم 40 جمهورياً) كان بينهم السيناتور غرام؛”'. وهكذا منح 
هذا التصويت الجمهوريين الفرصة للابتعاد عن ممارسات سياسية محرجة» من 
دون الحد من سلطة الرئيس وحكومته السرية. كما أن ذلك التصويت أعطى 
المحققين في معتقل غوانتانامو كل الحماية القانونية التي يحتاجون إليها ليسيئوا 
معاملة السجناء كيفما يشاءون» ويحرم أولئك السجئاء فرصة ذات معثنى 
للاعتراض على إمكانية وضعهم رهن الاعتقال الدائم من دون محاكمة. 


ومع ذلك. فإن نائب الرئيس تشيني كان لا يزال غير مقتئع؛ فقد قاد هو 
ومدير وكاله الاستخبارات المركزية بورتر غوس حملة مسعورة على إضافة 
تعديل آخر يعفي موظفي وكالة الاستخبارات من أي تبعات قانونية جراء 
«العمليات السرية المناهضة للإرهاب في الخارجة'' '2. وأدان الأميرال المتقاعد 
ستانسفيلد تيرنر» الذي أدار الوكالة المذكورة فى السبعينيات» وغيره من 
المسؤولين السابقين» جهود تشيني. وقد صرح تيرئر في مقابيلة مع التلفزيون 
اليريطاني قائلا: «لقد تجاوزنا الخطوط ودخلنا منطقة الخطر. إنني أشعر 
بالإحراج حيال أن يكون للولايات المتحدة نائب رئيس يؤيد التعذيب. إنه لأمر 
0 اد 


لم يذهب مكين إلى الحد الذي ذهب إليه تشيني» ولكنه كان مممّن سمحوا 
لمؤيدي الإدارة أن يضيفوا تعديلا آخر يضمن لأية مؤسسة تُنَهم بإساءة معاملة 
السجناء دفاعاً قانونياً لا مثيل له» يعتمد بالكامل على ثقة تصل حد الإيمان 
بمشورة المحامين. كما أنه انضم إلى غرام ومقترحاته لسلب معتقلي غوانتانامو 
أي حق للاعتراض على احتجازهم أمام المحاكم الفدرائية: كما ال 


20200 .(2005 معط تعامء5 30) وتعاناعظه «رعطمع8 عتبؤءه1 عاعه[8 10 وعبنه1] طويد8» 
تمت المصادقة على التعديل بتاريخ 0 تشرين الأول/ أكتوبر عام .7٠١8‏ 
)3150 .2 ,11716 د10 ننعلق «درمه8 عخباطة ععقتهقاء0آ1 دأ اطلعناه50 ممنامع8:2» راأنسء5 عامط 
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لكا 


وهكذا تحوّل القانون الذي كان مفترضاً أن يحرّم التعذيب إلى قانون يمنح 
المخالفين عفواً شاملاً من أي تبعات جنائية. 


أوضح القانون الأخير أنه يتوجب على وزارة الدفاع أن تتّبع النسخة 
الجديدة للكتيب الميداني للقوات المسلحة حول أساليب الاستجوابء والذي 
أعطى الإدارة الفرصة لكتابته كيفما تشاء. وعليهء فإن محققي وكالة 
الاستخبارات المركزية يمكنهم استخدام القسوة والمعاملة غير الإنسانية» لكن 
التعليمات الجديدة تعني أنه يجب عليهم تحاشي «القسوة غير الاعتيادية» كما 
تحددها المادة الثامنة المعدلة من الدستور. 


لقد أصرٌ تشينى على تلك الفقرة الشرطية التى أعطت محامى الإدارة ما 
مكن الاعتراض عليه قائونياً: وهو أنه يمكنهم أن ساد كما سكت البكنة 
العلياء على أن المادة الثامنة تنطبق فقط على الممارسات القاسية التي تنزل 
بالسجناء بعد الحكم عليهم. وإذا لم يحالف هذه المناورة الحظء. يمكنهم القول 
إن الإشارة إلى المادة الغثامنة المعدلة ستثير موضوعاً قانونياً يسمّى «اهتزاز 
الضمير». كان تشيني واثقاً من أن ضمائر القضاة المحافظين في محكمتي فرجينيا 
الشمالية ومقاطعة كولومبياء اللتين ستنظران في هذه القضاياء سوف لن تهتز 
مطلقاً. وفي مقابلة مع برنامج «نايت لاين»» قال نائب الرئيس «إن ما يهز 
الضمير حقاً يتوقف على المشاهد نفسه)”؟". 


ثالثاً : الرئيس يوقع البيانات متحدياً الكونغرس 


لم يكن ذلك نهاية القصة؛ فقبل ساعات من توقيع الرئيس القانون الذي 
أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة.» اعترض ديفيد أدنغتون طريق مسودة القانون 
المذكورء وأضاف إليها جملة «أن الرئيس يرى أن القانون يتلاءم مع السلطة 
الدستورية للرئيس وحقه في مراقبة وحدة السلطة التنفيذية كقائد عامء 
كما يتلاءم مع القيود الدستورية على السلطة التشريعية»”*''. وفي الحقيقة 
إن الجملة التى أضافها أدنغتون أنتكرت سلطة الكونغرس للموافقة على تشريع 


)١5(‏ «رععهه2 امتتمعلنوععظ2 ده عمواعامظ عطا ومنطعن2 :11 أموط» ,ععاءه8 ه30 لمة مقدةلاء© ومصفظ 
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يخص جرائم الحرب». وأكدت سلطة الرئيس كقائد عام» ليتجاهل قرارات 
المحكمة ويخول المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهيئة إذا ما أحبٌ 
5 0530) 
ذلك . 


اعترض المسؤولون الكبار في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارتي الدفاع 
والخارجية على ما أضافه أدنفتوة: لكن المستشارة القائونية للبيت الأبيض 
هاريت مايرز عملت بنصيحة نائب الرئيس» وأرسلت مسودة أدنغتون إلى 
الرئيس» فوقّعها لتصبح قانونا". أعلن خبر توقيع القانون يوم الجمعة الذي 
سبق عطلة نهاية السنة» حين كان الصحافيون» سواء في البيت الأبيض أو في 
مكاتبهم» لا يعيرون الخبر أي اهتمام. 


وهذه الطريقة في توقيع الرئيس مسودات القوانين تعيد إلى الأذهان ما كان 
يجري في بلاط الملك جيمس الأول في القرن السابع عشر؛ فهو أيضاً لجأ إلى 
دفع القوانين التي يفضلهاء وسحب البساط من تحت سلطة مجلس العموم 
«والتدخل في أمور حكومتنا وقضايا الدولة الحساسة6**''. وعندما حاول ابنه 
تشارلز الأول اتّباع خطى والده في السلطة المطلقة» ثار البرلمان عليه وبدأت 
الحرب الأهلية عام »١1147‏ وتم إعدام تشارلز عام .١1544‏ برهنت تلك 
الأحداث أن الملك لا يمكن أن يكون هو القانون. وحين 000 
العرش عام 1584ء حاول أن يحكم بطريقة استبدادية» فثار البرلمان ثا 
وأذيح الملك عن العرش» وتمت دعوة وليام وماري إلى تولي السلطة» 5 
أن يوقّعا ما سمّي «وثيقة ضمان الحقوق». تقول المادة الأولى من تلك الوثيقة 
«يُعتبر تعليق العمل بالقوانين أو تنفيذها من دون الرجوع إلى موافقة 3 ال لعاة 
أموراً غير قانونية)!"١2.‏ أضبحت تلك الوثيقة مصدراً مهما لوثيقة إعلان حقوق 
الإنسان ودستور هذه البلاد. 
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رابعاً: قرار قضية حمدان ‏ إعادة العمل بوثائق جنيف 


قامت سياسة إدارة بوش في التعذيب على فرضيتين غريبتين: أولاهما أن 
سلطة الرئيس في زمن الحرب هي فوق القانون» وثانيتهما أن معاهدات حقوق 
الإنسازاء مكل هعاهدة جيش» ليست قرانيق أسامية ليذه البلاذة جل عبازة عن 
اتفاقيات سياسية جرت بين أمراء (أوروبا)» وتم تنفيذها أو تجاهلها على أيدي 
أولئك الأمراء أنفسهم. نظرت المحكمة العليا في كلا الادعاءين» وصوتت في 
4 حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ بنسبة 5 إلى ٠‏ على رفضهما كليهما” ". 

لم يكن سليم أحمد حمدان متّهّماً يستحق العطف؛ فقد كان مرافقاً لابن 
لادن وسائقاً خاصاً له. وافترضت غالبية الناس أن لدى الجيش الكثير من الأدلة 
لإدانته أمام أي محكمة عسكرية أو مدنية. لكن الجيش لم يأت بحمدان إلى 
محكمة اعتيادية للإجابة عن التهم ضده» بل إنه حتى لم يقدمه إلى أي هيئة 
قضائية لمحاكمته في غوانتانامو حتى قررت محكمة فدرالية في واشنطن 
العاصمة على إجبار الجيش على الاستماع إلى شكوى حمدان ضد استمرار 
اعتقاله من دون أن توجّه إليه تهمة معيّنة. وقد اضطرت الإدارة الأمريكية صاغرة 
على تقديم حمدان وتسعة آخرين من السجناء للمثول أمام محكمة عسكرية. 


تم اختيار الرائد البحري تشارلز سويفت للدفاع عن حمدان. وسويفت هذا 
ضابط بحرية محترف» عمل على متن إحدى السفن الحربية ضمن الوحدة 
المسؤولة عن الصواريخ الموجهة. وأكمل دراسته في كلية القانون في جامعة 
سياتل. وتم اختياره محامياً لأنه لم يكن سهلاً ترهيبه من جانب ضباط برتب 
عسكرية أعلى منه. يبدو أن هذه الميزة الشخصية هى التى أمّنت له أن يحصل 
على موافقة رئيس السكية لبخبره أن فى إمقانه السدتث إلى موقل يشرط أن 
يضمن منه اعترافاً بالذنب. تبدو المسألة هنا أنه إذا كان سويفت ينوي أن يدافع 
عن موكلهء فلن يُسمح له بمقابلته”'". وهذا التهديد ليس انتهاكاً لحقوق 
حمدان في الحصول على محام فقط» بل إنه يثير السخرية أيضاً في ما يتعلق 
بقواعد هذه المحاكم العسكرية. وهذا هو الذي دفع برئيس سويفت العقيد في 
القوة الجوية وليام غن إلى التدخل لصالح محامي السجناء» فجازف بذلك 


0) .(2006) 2749 .]© .5 126 ,557 .11.5 548 ,ل!عأقصسظ .ا مول دمد11 
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وخسر فرصة أن يصبح أول قاض من أصل أفريقي في القوة الجوية'''". 

كان ضابطان من بين أعضاء محكمة حمدان الخمسة قد خدما في 
أفغانستان؛ إذ عمل أحدهما ضابط مخابرات» وأشرف الآخر على عملية النقل 
البربرية للسجناء من أفغانستان إلى غوانتانامو. وعندما استفسر الرائد سويفت عن 
دور الضابطين في أفغانستان» رفض القاضي الإفصاح عن تلك المعلومات في 
محكمة علنية» لكن أضاف أنه يثق بعدالة وجهتى نظرهما. وعندما سأل سويفت 
لاحقاً «لماذا يُرسل الجيش ضباطاً مساهمين في العمليات العسكرية إلى هذه 
المحكمة أصلاً؟ فهناك بالتأكيد الكثير من العسكريين الذين لم يساهموا في 
العمليات الحربية فى أفغانستان» أو يمكن أن يكونوا أعضاء غير منحازين فى 
هيئة معحكمة كهذه؛: فلم يعط رئيس المحكمة جواباً شائياً. وتلا ذلك أن اسغال 
ثلاثة من أعضاء هيئة الاتهام لأنهم رفضوا أن يساهموا «في عملية يبدو أنها 
ملتوية». شرح النقيب في القوة الجوية جون كار قراره للعقيد فريدريك بورتشء 
رئيس هيئة الاتهام: «لقد كررت القول بأن أعضاء المحكمة سيتم اختيارهم على 
نحو جيد بحيث لن ندع أيآ من المعتقلين يُفلت من العقاب» وأننا نحتاج فقط 
إلى الاهتمام بجمع الأدلة التي قد تنظر فيها هيئة المراجعة»"”"". 


أخيرأًء نجح سويفت في اعتراضهء وصدر القرار بإبعاد الضابطين 
المذكورين من عضوية المحكمة. لم يُبد الجيش أي اهتمام بتعيين ضابطين 
آخرين محلهماء «وهو ما جعل مهمة الادّعاء للفوز بقرار ثلثي الأعضاء ضد 
حمدان قضية أسهل:”* "© الأمر الذي يُعتبر مغامرة على مستوى لعبة شطرنج. 

إن الممارسات غير القانونية التي راح ضحيتها المعتقلون في غوانتانامو من 
أمثال حمدان لم تغب عن ذهن نقابة المحامين. لقد تبرع أكثر من ٠٠٠١‏ محام 
للدفاع عن المعتقلين من دون مقابل مالي. وتولى حوالى 1١‏ شخص العمل 
في قضية حمدان يشكل أو بآخرء بالرغم من أن الجميع كان يعرف أنه كان 
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أحد مرافقي بن لادن””'. ولمّا وصلت قضية حمدان إلى المحكمة العلياء كان 
في إمكان القضاة أن يحكموا بأن للكونغرسء» وليس الرئيس» الحق الدستوري 
لبي تأسيس محاكم جديدة» وأن الوا ترد لم يمارس هذا الحق حتى الآن. 
وبدلا من ذلك». قررت المحكمة العليا أن الكونغرس » في ما أصبح بعد القسم 
١‏ من المعيار للعدالة العسكرية. قد حدد سلطة الرئيس في استحداث محاكم 
عسكرية تتمتع بالمستوى نفسه المطلوب في المحاكم العسكرية المعروفة» ما لم 
يكن فى استطاعته أن يبرر انحرافه عن ذلك المستوى. نظر الأعضاء الخمسة فى 
النادة * فين معاهدات جيف الفى جعلها الكرتفرس فى علب القاتتون 
الأمريكي 110843ء إذ تمنع المادة الثالثة إجراء أي محاكمات خارج «المحاكم 
العادية التى تضمن العدالة التى يعترف بها الناس المتحضرون92 . كما اتفق 
قضاة المحكمة العليا مع مجموعة المحامين العسكريين المهئيين» على أن لا 
حاجة إلى الخروج على المبادئ المعترف بها'"". 


اعترضت وزارة العدل بالقول إن المادة الرقم ” لا تحمي حمدان» لأن 
الرئيس كان قد أمر بأن المعاهدات لا تحمي أعضاء القاعدة ولا جنود طالبان. 
ولم تكلف المحكمة العليا نفسها النظر في هذا الادعاء. لقد اعتبرت أن 
معاهدات جنيف تُعتبر قانون» وافترضتء كما قال القاضى جون مارشال وهو 
غير إلى قضية مريري:ضد ماديسوق2*1+ أن من والجيه السداف أن فير إن 
القوانين التي تتعلق بالقضايا التي تنظر فيه'"'. أصرت وزارة العدل على أن 
المعاهدة ليست إلا اتفاقاً بين الكيانات السياسية» وهى لا تعطى سجناء مثل 
حمدان الحق الشخصي في الاعتراض على قاتونية المضاكم التي استجدقت 
لمحاكمتهم. لكن القضاة تجتبوا الإشارة إلى تفسير وزارة العدل. وحكموا بأن 
لحمدان الحق في طلبه لمعرفة التّهم الموجّهة له. وهذا الحق ليس اعتماداً على 
معاهدات جنيف» لأن المعاهمدات وضعت المعيار لكل ما يمكن أن يسمّى 
محكمة قانونية نية. وحين كانت قضية حمدان موضع النظر فيها لدى المحكمة 


(0؟) هن كعه© زلوعلمعة لموعا ع1 نلاأءأكسنس؟ ١‏ مملصسد تامع سسم6» ,أمنضدع! عفقست1 أوعتر 
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العلياء حاول الكونغرس» الذي يقوده الجمهوريون» تمرير التعديل الذي اقترحه 
غرام. لكن القضاة لم يكونوا في غالبيتهم معنيين بتلك المحاولة. كما أنهم 
وجدوا نوعاً من التناقض في قانون معاملة المعتقلين الذي دفع به السيناتور ديك 
ديرين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)» الذي يسمح للقضاة بأن يحتفظوا بحق 
النظر في القضايا المعلّقة. ونتيجة لذلك» أصبح في مقدور القضاة أن يتجاهلوا 
ما إذا كان تعديل غرام غير دستوري أو تدخلاً في مسار القانون» أو ما إذا كان 
حق المطالبة بلائحة الاتهام مضموناً دستورياً وغير قابل للتعديل. وهو ضمان 
لذلك الحق. 

عندما يُعلّن أن المحاكم العسكرية المستحدثة غير دستوريةء تكون أغلبية 
القضاة قد أعطت الرئيس الفرصة ليتراجع عن ادعائه السلطة المطلقة. ولكن 
يحصل في الوقت نفسه على ما يريد. هذا وقد عبّر عضو المحكمة العليا 
القاضي ستيفن براير عن ذلك بشكل صريح حين قال: «لا شيء يمئع الرئيس 
من العودة إلى الكونغرس ليطلب السلطة التي يعتقد أنها ضرورية»”' ". 

خلال النظر في قضية حمدان أمام المحكمة» أصر محامو الإدارة الأمريكية 
على أن الرئيس» بصفته القائد العام» يتمتع بالسلطة المطلقة ليقرر كيفية التعامل 
مع العدو في زمن الحرب. تجاهل أعضاء المحكمة العليا هذا الادعاء أيضاً 
لأنهم التزموا المبدأ القائل إن المحكمة العليا لا تنظر في أي مسألة دستورية ما 
لم يكن هناك رأيان قانونيان متناقضان. لكن المحكمة العليا سمحت للإدارة 
الأمريكية بالإبقاء على حمدان وزملائه رهن الاعتقال إلى ما لا نهاية. لقد تناول 
قرار المحكمة موضوع المحاكم العسكرية المستحدثة فقطء. لكن حيثيات قرارها 
انسحبت على موضوع الاستجواب أيضاء وكما لاحظ عضو المحكمة القاضي 
براير» «ضمن» قانون الكونغرس. . . «مخالفة المادة ” تُعتبر جريمة حرب 
يعاقب عليها القانون باعتبارها جريمة فدرالية". وهذا الرأي سبّب للإدارة 
الأمريكية نوعاً من الإرباك؛ لأنه يعني أن كل من ساعد أو ساهم أو نقذ سياسة 
التعذيب وما ترتب عليها يُعتبر من الناحية القانونية مجرم حرب. لقد فهم 
المحامون العسكريون الذين يمتّلون المعتقلين ذلك التحليل. فكان أول شىء 
فعلوه لدى قراءة القرار بشأن قضية حمدان أن طلبوا وقف جميع نشاطات 


كرف .(ع ظأستناعه © ععنوع:8) .3 21636 .5.لآ 548 ,لأءأكقسن؟ .ا مملدح1! 
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المحاكم العسكرية» لأن الاستمرار في نشاط يخالف المادة الرقم " يُعتبر بحد 
ذاته جريمة حرب. ويبدو أن نائب وزير الدفاع غوردن إنغلاند فهم هو الآخر 
فحوى القرار» فأصدر أمراً إلى جميع القادة العسكريين للتأكد من أن معاملتهم 
للسجناء كافة تتماشى مع المادة الرقم . ورغم الإصرار على أن الجيش كان 
يعامل السجناء بطريقة إنسانية» يكون بهذا الأمر قد اعترض بشكل واضح على 
الممارسات التي أقرها رامسفيلد وجهازه الاستشاري. ومن ضمنها تعرية 
السجناء» وتغطية وجوههم بملابس نسائية داخلية» وإرعاب السجئاء باستخدام 
الكلاب»؛ ووضع الحبال حول رقاب السجناء وجرّهم كالكلاب» أو جعلهم 
ينبحون مثلهاء ووضعهم في مواقف جسمانية مؤلمة» وممارسة عمليات الإعدام 
أو الإغراق الوهمي عليهم. 

أصدر إنغلاند تعليماته هذه من دون استشارة مكتب المدعي العام أو 
مستشارة البيت الأبيض للشؤون القانونية هاريت مايرزء ولا ديفيد أدنغتون الذي 
أصبح مديراً عاماً لمكتب نائب الرئيس. ومن الجدير بالذكر أن المدير العام 
الذي سبقه لويس «سكوتر؛ ليبي قد أدين بتهمة الكذب أمام المحقق الخاص 
حول الظروف التى أحاطت بكشف بعض المعلومات السرية المتعلقة بزوجة 
أحد الناقدين لسياسة الحرب فى العراق كانت من موظتى بوقالة الانعغبارات 
المركزية عندما كان زوجها يشغل منصباً عالياً في السفارة الأمريكية في بغداد 
إبان احتلال العراق للكويت). هذا وكان الجنرال جاك ريفزء القاضي في سلاح 
الجو الأمريكي» قد أخبر لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بتاريخ ١7‏ 
تموز/ يوليو أن «بعض الممارسات التي تمت الموافقة عليها واستّخدمت تُعتبر 
مخالفة لبنود المادة الرقم "9 من مقررات مؤتمر جنيف. وكان يجلس إلى جاتبه 
قادة المحامين العسكريين لصنوف القوات المسلحة الثلاثة» الذين أيدوا ما قاله 
زميلهم'"". وبتاريخ ‏ أيلول/ سبتمبر 23٠١“‏ أعاد البنتاغون نشر كتيبه حول 
الاستجواب» منع فيه تعرية السجناء أو تغطية وجوههم أو وضعهم في مواقف 
جصبائية تسبي لين كين 


بدا لوهلة أن سياسة التعذيب توقفت. لكن ذلك كان مراوغة من قبل 


0220) .«صم8 ععناطاق عع هتماء12 هذ أطوناه5 همتأمعععظل» باانسطاعة 
(*”) 17) كوعء2 9160 عمككق «,14,000 105 تقناناعة/ا أههوعا كومكر© ةا .1.5]» ,مدتت© عاءعئوط 
.(2006 رعط ستعامع5 


يدض 


وزارة الدفاع؛ ففي تموز/يوليو 2٠٠١5‏ وفي الوقت الذي كان البنتاغون 
يتجاوب مع قرارات قضية حمذنان» وقّع بوش أمراً ركاسياآ سريا جديداً كت 
لوكالة الاستخبارات المركزية باستتخدام وسائل الاستجواب المتشددة في ثقوبها 
السود خارج الولاياك المتحدةوة ”. 


خامساً: العفو العام عن الْعذّبين 


لو كان أي رئيس أمريكي قد جابه موقفاً يشبه قضية حمدان لتراجع» لكن 
ذلك لا ينطبق على جورج بوش؛ فحتى حينما أعلن بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر أن 
سجون وكالة الاستخبارات المركزية أفرغت من السجناءء أصرٌ على أنها ستبقى 
خياراً مفتوحاً””". ثم قام بمباركة تشريع قانون المحاكم العسكرية لعام 5٠١5‏ 
لإفراغ قرار المحكمة بشأن قضية حمدان من محتواه'' ". كان من أسباب رعايته 
لتشريع ذلك القانون هو «حماية الجنود الأبرياء من مغبة تعرّضهم لإجراءات غير 
منصفة»» على حد قوله. لكن هذا العذر لم يكن إلا خدعة لأن مشروع القانون 
لا يمكن أن يغير العرف العسكري للعدالة العسكرية». الذي يتضمن» كالعادة» 
مجرمي الحرب. في الحقيقة إن بوش كان يريد حماية جميع الأشخاص 
الضالعين في سياسة التعذيب وفي وضعها موضع التنفيذ من طائلة القانون» إذا 
ما قررت الإدارات التالية إثارة الموضوع”"". وعندما صرح في ١5‏ أيلول/ 
سبتمبر بأن وكلاء الاستخبارات المركزية «لا يرغبون فى أن يُحاكّموا كمجرمى 
مك ٠‏ كان في الواقع يتحدث عن نفسه. ١‏ ْ 
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في الحقيقة» كان بوش يخشى إخضاعه للمساءلة القانونية بعد مغادرته البيت 
الأبيض. ولهذا السببء. زار مبنى الكابيتول ليضمن التأييد للتشريع المذكور. وهو 
طبعاً لم يُعبّر صراحة عن اعتراضه على المادة الرقم . لأن ذلك سيكون أمراً 
مكشوفآاء خاصة أن السيناتور جون مكين وآخرين أعلنوا مسبقاً أن مثل هذه 
الخطوة سوف تقابل باعتراض من جانبهم. وفعل بوش مثل ما فعله جاي بايبي» 
وهو تضييق تحديد مفهوم جرائم الحرب عن طريق ادّعاء أن أغلب وسائل 
الاستجواب لا يمكن اعتبارها تعذيباء أو حتى قاسية وغير إنسانية أو مهينة. وهكذا 
لم تعد إجراءات مثل تعرية السجناء وجرّهم كالكلاب ووضعهم في أكياس النوم 
وتعريضهم للبرد القارس وممارسة الإغراق الوهمي معهم, تُعتبر إجراءات قد 
تسبب الموت إن طبقت بشكل فردي أو جماعي. ومشروع قانونه المقترح يجعل 
تلك الوسائل قانونية» رغم أنها قد تترك ضرراً نفسياً عميقاً. وهكذا تحقق الهدف 
بجعل جرائم الحرب محصورة في تجاوزات فظيعة جداًء مثل القتل والاغتصاب». 
وترك قضية تحديد القسوة والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة وفق المادة الرقم 7 
لتقدير الرئيس» رغم اعتراض المحاكم العالمية والأجنبية على مثل هذا التفسير. 
تمت المصادقة على القانون بأغلبية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ. وقد أعطيّ 
الرئيس كل شىء طلبه تقريباً» ليكون شعب الولايات المتحدة بذلك قد انفصل عن 
بقية شعوب العالم» بقدر تعلق الأمر بجرائم الحرب” ". 


لكنه أعقى كل من مر بها وشاتعها وتننها وتسثر ثر عليها في الماضي” وه 
القانونية» فإن ذلك يشبه إعفاء الملازم وليام كالى من مسؤوليته عن مذبحة ماي 
لاي في فييتنام عام 101 لقد أعفى كل من ريتشارد نكسون وروئالد ريغان 
مرؤوسيهم من من الجرائم التي ارتكبوها وهم في خدمة إدارتي الرئيسين المذكورين. 
ال ا ا ا يي وام اا 
كرقران مل وزير الدفاع الأسبق كاسبر واينبرغر. أما جورج بوش الاين 7 
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رئيس يعفو عن نفسه بإقناع الكونغرس بأن يصدر عفواً عامأ عن جميع جرائم 
الحرب التي أقِرفت تحت إدارته. وبهذا يكون قد ضمن لنفسه مكاناً إلى جانب 
أعستو بيتوشية ديكتاتور تشيلي » الذي استحصل هو الآخر على عفو عام عن كل 
جرائمه القذرة ضد ما سموا إرهابيين في فترة الثمانينيات. 


ومن المضحك أن إعفاء موظفي الإدارة الأمريكية من جرائم الحرب يكون 
الكونغرس قد فضحهمء وهو الأمر الذي قد يجلب عليهم المساءلة من قبل 
الدول الأخرى» لأن محكمة الجزاء الدولية والمحاكم الأجنبية لم تعد تقبل بأن 
يخضع من يرتكب جرائم حرب للمحاكمة في بلده فقط. وهكذاء سيجد أعضاء 
مجلس حرب إدارة بوش أنفسهم في الموقف نفسه المنطبق على هنري 
كيسنجرء الذي حدّ من سفره إلى خارج الولايات المتحدة خوفأ من التبعات. 


سادساً: الترخيص بالتعذيب في المستقبل 


في الوقت الذي حاول مسؤولو الإدارة الأمريكية أن يُبعدوا عن أنفسهم 
مسؤولية ارتكاب جرائم حربء عاد محامو القوات المسلحة ليستأنفوا دورهم 
في مراقبة البنتاغون. كان الكونغرس دائماً إلى جانب استقلالية هؤلاء» وقدم 
لهم التأييد خلال صيف .10٠5‏ وكانت أوامر غوردن إنغلاند بوجوب العمل 
بالمادة الرقم ؟ التي تمنع عن السجناء المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة» 
هي في طليعة التغيير الذي ترتب على القرار بشأن قضية 5 ينان" "2 أن 
الخطوة التالية» فكانت إعادة ار في كتيب التحقيقات الذي يمنع وضع 
السجناء في موضع مؤلمء وتعريتهم» وإجبارهم على تمثيل عمليات جنسية. 
وتغطية رؤوسهمء والضرب على عيونهمء وإرعابهم باستخدام الكلاب» 
وصعقهم بالتيار الكهربائيء وحرقهمء. وإيهامهم بعمليات الإعدام» وإخضاعهم 
للإغراق الوهمي””*'. هذا وصرح الجنرال جون «جف» كيمونز» نائب رئيس 


)2510 ,2310.011 عاتاعءولط 1200 
استنسخ برنامج المعتقلين لدى وزارة الدقاع حرقياً نص المادة العامة الرقم 5 من قانون مؤتمرات جنيف. 
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الاستخبارات» خلال لقاء في البنتاغون في 8 أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ قائلاً: ذلا 
يمكننا أن نحصل على معلومات استخباراتية جيدة من خلال الممارسات 
التعسفية1. ثم أضاف : «أعتقد أن الأدلة التجريبية التي تجمعت خلال الخمس 
سئوات الماضية هي خير دليل على على ذلك4796, وهذا التصريح يتناقض كلياً مع 
ادّعاء الرئيس بوش بعد ساعة من تصريح الجنرال حين قال إن الاستجواب 
القاسي مع أبي زبيدة «ساعد على وقف هجمات إرهابية كان مخططأً لها أن 
تجري داخل الولايات المعد دي 


لم توقف أوامر إنغلاند ولا تعديلات كتيب التحقيق محققي وكالة 
الاستخبارات المركزية عن المضي في أساليبهم المعهودة. فكانت الوكالة بحد 
ذاتها القانرن نفسه. وفي الوقت الذي تراجع البنتاغون عن تحقيقاته المتشددة. 
وقع الرئيس بشكل سري قانوناً (لا يزال غير معلن) يأمر فيه الوكالة باستعمال 
أساليب التحقيقات التعسفية. وحظي هذا | للقائر ن بمباركة المدير الجديد لدائرة 
الاستشارات القانونية ستيفن برادبر 2490 الذي صرح لصحيفة لوس أنجلس 
بالقول: «باعتباري مسؤولاً كبيرأً» فإن في إمكان وكالة الاستخبارات المركزية 
استعمال أساليب التحقيق القاسية مع بعض السجناء ذوي السمعة السيئة. لقد 


قال الرئيس بكل وضوح إن هذا البرنامج الصغير يقتصر تطبيقه على مجموعة 
من القيادة العليا للقاعدة»”'*؟. بكلمة أخرى» ليست جرائم الحرب بجرائم إذا 


كانت ضمن برنامج صغير تديره مؤّ سسة مذنية سرية. 
لم يسمح القانون الجديد بأي وسائل معيّنة للتحقيق» فقد ثرك للرئيس أمر 


بالتظاهر أنهم ليسوا من مواطني الولايات المتحدة. وعلى أية حال يحتوي الدليل على فقرة تخالف قرارات جنيف 

وتجيز الحبس الانفرادي لمن يُشك بأنه من أعضاء القاعدة» على أن يتم أخذ هذه الخطوة بموافقة جنرال برتبة 
أربع نجومء كما لو أن هذا الشرط يعالج المخالفة القانونية. 

(47) «ماعصنطيع1! «رلءك1 ع8 الاللا معممنتهاء12 5نزد5 طأمن8» ,معطع)ء! اعقطء841 نمه طائسة زوع1ع1 .1 

65م كلا5 جمعمع1 02 5لممتتطاك1 ببعل8 ع0) أوومح80» ,كابعا اثعء751 لهة ععاتممع2 عنوعآ لصة ,7/9/2006 ,اعوط 

00 ,تت:117 ج10 عح ]از «رقعاءء5 11251 عغطأ 0غ ع2 ل1نده17 

(؟؟) 6) 1011© «رعأنا 6ه بزولقا ع0 ع0) عمصنتطوة© عع'6/؟ تطمس8» لصة ,.ل1زط1 ,معطءاعء11 لهة طائمة 

. < لساط.جع ل ست/رام معومدعا. طكداحا/012/2006/20111105/09/06».تتتك. ببابنايها/ قاط > ,(2006 معطا معاوعة 

62 .1216502213015 عععلاع5 01 1ع صمع25 8200 .5. نا أعجعه5» رمعون1 لهة ومافمطه1 رعمقطد 

(41) المصدر نفسهء بناء على ما جاء في تقرير إخياري نخطة التلفزيون أي ب مي أنه قبل ثمانية أشهر 

م تفويض ١55‏ ضابطاً من وكالة الخايرات المركزية» لاستخدام «أساليب التحقيق المتقدمة». انظر: هه:8 

215 41830 «روومفء5 14© إأعرعع5 دز ل1اء11 وعمنواط 03602 1ه مم1 تععممبرده5)» ,مواأوممكظ8 لوقطءن8 ل0هه كوم1 

.(2005 عأ طسعمء12 5) 
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التقرير بشأنها. وهي لا تخالف معاهدات جنيف ولا قانون جرائم الحرب. لكن 
الكونغرس أعطى الرئيس السلطة الكاملة لتحديد نوع الأساليب التي تقوم على 
القسوة والمعاملة غير الإنسانية المهينة التي تشرحها المادة الرقم ”. وخلافا 
لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجبه الدستورء قام الكونغرس تحت قيادة 
الأكثرية الجمهورية بإعطاء الرئيس سلطة تقرير ما هو مخالف للقانون وما هو 
غير مخالف له. 


أصرّ مسؤولو الإدارة الأمريكية سابقاً على أن وضع السجناء في موضع 
مؤلم» وحرمانهم من النوم» وتحقيرهم جنسياًء وحتى استخدام الإغراق الوهمي 
معهمء كل ذلك ليس إجراءات غير إنسانية؛ ولا يخالف المادة الرقم ؟' من 
معاهدات جنيف. وحتى بعد المصادقة على قانون المحاكم العسكرية» رفضوا 
القول ما إذا كان الإغراق الوهمى مسموحاً به بموجب القانون الجديد. ولكن كان 
عاك القليل من الفاك فى سوقان ثاكب الرفس .» وعدنها سأله إذاعى من ولاية 
داكوتا الشمالية خلال مقابلة بْثّت على الهواء: «هل توافق على أن تخطيس الوا 
فى الماء مسألة بسيطة لا تستدعى التفكير فى ما إذا كانت تنقذ حياة الناس؟؟ ردّ 
تشيني قائلاً: «حسناء هي عندي مسألة لا تستدعي التفكير» ولكن استمر البعض 
في توجيه النقد إليّء ووصفوني بأني نائب رئيس لشؤون التعذيب»”". 


أخيرًء عندما صدر الأمر الرئاسي في تموز/ يوليو ٠٠١1‏ لتحديد مفاهيم 
القسوة والمعاملة المهيئنة وغير الإنسانية بيموجب القانون الجديد» صرح الرئيس 
بأن سجناء وكالة الاستخبارات المركزية «يجب أن يحصلوا على متطلبات الحياة 
الأساسيةة: لكنه لم يُشر إلى النوم باعتباره أحد متطلبات الحياة الرئيسية» ولم 
يمنع الإغراق الوهمي والإطعام الإجباري وتعريض السجناء لأجواء الزمهرير 
والقيظء. ولا الضوضاء التي تصم الآذان.؛ ولا السجن الانفرادي لفترة 
طويلة”**2. على العكسء» هذد الرئيس بأنه سيستعمل حق النقض ضد أي قانون 


(/) اأء1! :(2006 ععطاماء0 28) عطو|6 د«ماده8 «رلءنمء12 عوساره 1 كه عموءطتمظ إعمعط» ,راصتقا عممعرء 1 
06 ,77725 مها عل «ركاعع م كنا5 +160 107 15اع12 هه عأجقصسع 1 لزعصعغطت 072 رمعت 1» ركاوعآا .4 
«بعمذلهدمط٠ععاولاا‏ 140 لعاءءزط0ن5 عععثالا كعممتهاء12 أهط) قمع 1ههم0) إعهعط0)» ,لإهلسممة .5 سمطاحمم10 لهج 

.5006 ,عجرو جيوسنلز بر[عنوان)عءللا 

(8 5 ) لعناممم عه 3 عأع تامف مصمسصدده© كوه أ امع ده تلاعمء 0 علا 01 وسمتاماءرمععام1 ععل02 عانايمء8» 
عالطللا «لإعوعوة عممعع نالعنام1 لماوع عطا نز 622160م0) «متادع 121650 لسة ممتاسعاء12 1ه سععومظ 2 16 
-5/2007/07/20070720ع5هع 801٠/25/71‏ .010156 لأعاقطه. بم //إ:صااط > ,(37) (0) 3 .عمو ,(2007 بزلسة 20) عوناه1]10 

. < لسغط.4 


ذحنا 


يمنع الإغراق الوهمي”**'» رغم أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ادّعوا أن أحداً لم 
يجر إخضاعه لهذا الأسلوب منذ عام 75607”'©“. وأن تلك الممارسة ليست 
مدرجة في الوقت الحاضر على لائحة سياسة الوكالة77©, 


سابعاً: السماح بالأدلة الممتحصّل عليها نتيجة الإكراه 


من أجل تأمين التأييد لقانونه الجديد؛ أعلن الرئيس في 5 أيلول/ سبتمبر 
7 أنه أمر بنقل ١54‏ من قادة تنظيم القاعدة إلى غوائتانامو: حيث ينوي 
تقديمهم للمحاكمة عن جرائم حرب في الساعة التي يوافق فيها الكونغرس على 
تشريعه المقترح لتأسيس محاكم عسكرية. وكان يُقصد من نقل هؤلاء السجناء 
الأشباح التلميح إلى أن عدد سجناء برنامج الوكالة قليل وأن البرنامج ألغي» 
كما فهم ذلك بعض الصحافيين”"”. 


لكن بوش لم يُصرّح مطلقاً بأن السجون السرية للوكالة قد أغلقت ولم 
يُفتح أي سجن جديد منها. كما أنه لم يُشر إلى مصير الكثير من السجناء الذين 
اختفوا في تلك السجون”*“. وقد وصل الحد إلى أن جون بلنغرء المستشار 
القانوني لوزارة الخارجية» تساءل عن أحقية الصليب الأحمر الدولي في زيارة 
سجون وكالة الاستخبارات المركزية» على أساس أن معاهدات جنيف تنطبق 
على وزارة الدفاع فقط”*. 

إن قانون المحاكم العسكرية الجديد خوّل الرئيس استحداث محاكم خاصة 


(584) .(2007 تعطميعءء] 13) ممعم2 مداع دوعا «ر005 1111 14© طوعة1آ مدظ 10 دعأه17 عوج110)» 
)2 .(2007 عع اتصععة12 6) كودع 8160 أ50ق م «,1015هع 1816270 ش1ان ده لعدمتره؟2 كاتسمناآ» 
(0) .14/2/2008 بنومط برماعس«تطعة 11 «ربحهة] لدوعآ غ510 15 عه1نل)02طئ26/ا تععتامدال» رمقسلاءع؟] عأنمآ 
(؟27) /1/10 ,يه:ج:1 جعم1 معلم «رعوده11 عانطل] مز علتاظ لعأامعع0 ممع 131 ععمنداعظ)» ,معل1ه0 صمت 
.2006 

(6) «رلعاقعم1ع1 عدم وأععرويد5 ه11 :قانة1 خآ 0 ماتنضاث طعب8» ,ماع11 عاعنه لمع بإتاعصدمآ مطمد 
.6 مر ءطه!0 «واعووم8ظ 

للاطلاع على «قائمة المفقودين». انظر : 152/2 1//© عالالإه برجملت ءنز1 11 نوا زوه ,لإ©01) معطاوعا5 
.269-283 .نزم ,لل معطدرث ,(2006 رووعع2 5 اتا مدا/1 .51 عاءه لا بجع 3[]) برو جومجمر 

من بين المفقودين طفلان صغيران لخالد الشيخ محمد كانا قد ألقي القبض عليهما في بيت العائلة في 
كر اتشي 5 انظر ©3116 مم ذاترع دكا عا لزه اأنع با ئ معأجع171ر وفلأكبرا صرمء102 :جاع و(] زبرمبرع2 ع0) 276 ,لشستعاذناذ مم1 
.29 .2 ر(2006 ,تع أكقناطء5 220 مساك :عاره ل" بجع81) 9/11 

(5 8) (20 ,ءذطه01 ماع80 «رجتهآ كاده ئعاناهة .5.نا بجع[ أن نوللا ووم © ل106)» ,رمم ك1 .5 نزء1الم8 
11/2006 


59 


عسكرية بطبيعتها لمحاكمة مدنيين أجانب جرّاء ارتكابهم جرائم حرب. 
والمضحك في هذا الأمر أن هذه المحاكم مسؤولة أمام إدارة هي متهمة 
بارتكاب جرائم حرب. وعندما قدّم ديفيد هكسء وهو مواطن أسترالي يعمل 
قصّاباً لبيع لحم الكنغرء كان أول شخص يقدذم للمحاكمة في آذار/ مارس 
7 وكان واضحاً منذ البداية أن أدلة الحكومة ضده كانت واهية؛ حيث 
أشارت لائحة الاتهام إلى أنه تدرب في مراكز تدريب تابعة للقاعدة» وترجم 
بعض المطبوعات». وخدم من دون أن يشتبك في عملية عسكرية في وحدة 
طالبان التي كان فيها جون ووكر لند. 


ولكي تتحاشى الإدارة الإحراج في المحكمة» طُلب من هكس أن يعترف 
بارتكابه جريمة جديدة بموجب قانون 3804 لعام .7٠٠١5‏ وهي أنه كان «يقدم 
العون؛ إلى الإرهابيين» في مقابل إطلاق سراحه. لم يأت هذا العرض في 
المحكمة بل جاء على لسان سوزان جي كرافورد»ء إحدى الشخصيات المقرية 
من نائب الرئيس تشيني. وكجزء من الصفقةء كان على هكس أن يمضي تسعة 
أشهر في سجن أسترالي» وأن يُقسم أنه عومل بالحُسنى» وأنايتعيد يألا يتكلم 
على الموضوع إلى أجهزة الإعلام**“. وهكذا حصل هكس على صفقة أفضل 
كثيراً مما حصل عليه جون ووكر لند» الذي كم عليه بالسجن ٠١‏ عاماً. 
الفرق بين الحالتين أنه لم يكن لجون ووكر لند فريق من المدافعين عنه باسم 
الحكومة الأسترالية29, 


المحاكم التي خوّل الكونغرس استحداثها لا ترقى إلى القبول على 
المستويين الأمريكي ولا العالمي» باعتيارها محاكم عادلة لفشلها في تقديم 
المبررات لاعتقال المتهمين أصلة””©. لم يوافق القانون على إجراء محاكمات 
سريعة”**: وألا يُسمح للجمهور بحضورها”'. كما سُمح للمحكمة بمواصلة 
إجراءاتها في غياب الشخص المتهّم”''". لم يضمن القانون للمتهّمين حق النظر 


)2 .(2007 1 أققصق) عسصنتله 0 وباع11 880 «رعندلدنا مهنا لم00 وعلط وأعاء111 ه52 دوع هآ عاطون1» 
262 (2007 لأتجط 2) ماتعموداط 5 جعجبمء «ركاء :11 12210 1ه منموعفظ هعاط عط]» ,بصماءه1آ أامعة 
(/61) ,)54 50ة ,(ط) و948 .ع56 ع هنأل ضعتهعة (1) (2) 3 .ع5:6 ,2600 -1ها5 120 ,109-366 بتاص1 عتاطيظ ,م14 

.(2006) (5) 948 .ع56 وسنلمعصسث (1) (5) 3 .عمه 


(مه) .(ل) 9485 عمد ومتلععهة (1) (2) 3 .عمد م10 
)269 .(0) 9484 .عمد ومنل ععسث (0 (3) 3 .عمد 3م11 
قلف .() 9490 .عمد عومنلسععصث (1) (3) 3 .عمد 144 


في قضاياهم أمام محاكم مستقلة قير متحيزة"'"'2. كما سُمح للادعاء العام 
بتصنيف بعض النشاطات كجرائم حرب ا" وحدد حق عجامي الدفاع لمساءلة 
شهود الاتهام. ومنع المتهمين من الإدلاء بشهاداتهم دفاعاً عن انفسهه””"2. 
إضافة إلى ذلك» حذدد القانون قدرة محامي الدفاع على طلب الكشف عن كيفية 
حصول الادعاء على أدلة الاتهاه!*'“. 


إن الأدلة» التي تمّ الحصول عليها بالطرق التعسفية» قبل المصادقة على 
قانون معاملة السجناء ايه 9٠‏ كانون الأول/ ديسمير م٠٠"‏ ما زال مسهوخا 
بتقديمها ط هذه لمن كما إن الإجراءات اليم للحصول على 
113 : أولهما السماح للمحاكم العسكرد 3 اا الإشاعات ج00 وهذا 
يعني أن في إمكان شهود الحكومة أن يُظهروا جهلهم بالأساليب التعسفية التي 
استُخدمت للحصول على تهم من قبل سجناء آخرين. والشرط الثاني هو إنكار 

حق المتهّمين برؤية الأدلة المقدمة ضدهم. فإذا تم التستر على من يقدم اتهاماً 
من السجناء بعضهم ضد بعض» ليس منقدون بحاي الدناء مرق كثية 
استجواب أوليك السجناء ‏ الشهودة*. 


امناً: عدم الاعتراف بحق المعتقلين 
في طلب لوائح الاتهام ضدهم 
إن قانون المحاكم العسكرية لعام ٠٠١5‏ قد ذهب إلى أبعد ممّا ذهب 
إليه قانون معاملة السجناء لعام 2.70٠6‏ لأنه لا يعترف بحق طلب لوائح 
الاتهام ليس فقط بالنسبة إلى معتقّلي غوانتانامو, وإنما بالنسبة إلى جميع 
الأجانب (من ضمنهم طلاب الجامعات وحاملي البطاقة الخضراء للإقامة 
الدائمة) الذين «وجدتهم الحكومة/ الرئيس بشكل مناسب أنهم مقاتلون أعداءة. 


)01 .948 .عم ومنلمعهف (1) (3) 3 .عمد ,114 
إفقف4 .(28) (ط) 9509 هد ,(25) () 9507 ,(6) 9509 .5عع5 وره ذل معتعق (1) (2) 3 .عمد ,)31 
02 949 عمة عمذلسعددة (1) (3) 3 عمد ,3108 
05 .(0) (949 لهة ,() ز949 ,7؟) 9494 ,(4) () ع949 عععه ومتلمعصث (0) (8) 3 .عمد ي314)4 
)0 .(2) (6) 2 949 لسع :948 .تعمد ومنل مغههث (0 (2) 3 .عم 314 
() .(22)8) (0) 9492 لصة ,(8) (2) (ط) 9493 ,(4) (2) (9492)5 كعم ومتلمعصسث ,(1) (3) 3 .عمد 344 
زفقف .(2) (ك) [949 هه (8) (2) (1) 9490 ,كمعد عصنل معت ,(1) (3)2 عمد بشتااز 
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حتى وإن وجدتهم المحاكم المذنية أبرية ف . وهذا الشرط يتعارض مع هيدا 


أنه إذا كان هناك حق ْ فلا يدل من اي حل المتكلة 7 كما أ يتعارض 
صدور قانون الحق في طلب لائحة الاتهام عام 0 وتجندر الأشارة 
إلى أن المحاكم الأمريككية اعترفت بهذا الحق منذ عام 21817 عندما أمر 
رئيس القضاة جون مارشال بإطلاق سراح توماس وليامز لأنه انهم بأنه «عدو 
أجنبي0”". هذا وكانت المحكمة العليا قد أعادت تأكيد هذا المبدأ عندما 
نظرت في قضايا رسول ضد بوش عام .5٠١4‏ وحمدان ضد رامسقيلد عام 
٠*5‏ » وبومدين ضد بوش عام .» وقررت أنه لاا يحق للرئيس تجريد 
الاجاني من حق طلب الاتهام عن طريق نقلهم إلى سجن عسكري أمريكي 
فى كوبا بهد" 


كما أن موقف الولايات المتحدة تاريخياً لا يتفق مع رأي الرئيس؟ فأي 
قانون يشرّعه الكونغرسء ويكون فحواه إعطاء الرئيس سلطة مطلقة لتجريد 
أي شخص من حقوقه التي كفلها الدستور عن طريق التلاعب بالألفاظء 
ينتهك ليس فقط الحق في طلب لائحة الاتهام» بل ينتهك أيضاً في القضية 
ضمن إطار القانونء والتعديل السادس المتعلق بالحق في طلب المحاكمة 
بوجود محلّفين. 


إن حق المواطن في طلب لائحة الانهام اكز أهمية ببح عحقه بعوجحب 
التعديل الأول حول حرية التعبير. فالحق فى الحرية من الاعتقال لمدة غير 
معحذددة يعود إلى قضية 8 1/1283 (مككل) وربما قبل ذلك. وتم 0 
من قبل البرلمان في القرن السابع عشر”"". لقد أقر الآباء المؤسسون بأهمية 


(34 7 .عم ,11 
زفكف .(1803) 163 ,137 (طعصد2 1) .5.نا 5 رهمهكذل142 .؟ بمساطعولة 
4 .(1640) 111ل .عمد ,10 .© .أو 


()اتنظر: ف نشعتلظ نزتصعوظ عط ممه القطى 112 صطول ,مموطه1] .1 اعمط لهة ممصيعل؟ قأدءع 

,13835 أاثالآ مقسسهط1 .؟ كتعاها5 160« نآ) ,(2005 تنتسناابتخ) م82 وعع02 غ1 «رعممهت عط توم) ومكوزكلة عقمة 
/06ع1 قا /كا 1055/5201 تنا اتتت0ت/12001ع181_5/ نالع .13طتتنا]00). /د[. بط //نمااط > ,(1813 ,عقت لعا :متعتمنا 
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.(2008) .5.ل] 553 رطكنا8 .ا 

(7) انظر: .(2ءت ,11 .عه 31) «1679 1ه اعة كنامءه© كمعطج1] عط]1» 
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هذا الحق فوضعوه في دستور الولايات المتحدة عام ١٠0/417‏ أي قبل أربع 
سنوات من إضافة قانون الحقوق الشخصية. 

من الناحية التاريخية» كان هناك خلاف حول اعتبار هذه الحقوق دستورية 
أو مثالية. فمن جهةء إذا كانت هذه الحقوق دستورية» فإنه لا يحق للكونغرس 
تشريع قوانين لإلغائها. من الممكن فقط تعليق تلك الحقوق بموجب المادة 
الرقم ١‏ من القسم الرقم 4 في حالة «وقوع تمرد أو غزو مما تتطلبه السلامة 
الوطنيةة. وهذا الشرطان لم يكونا متوافرين عام ٠61‏ » عندما تم تشريع 
استحداث المحاكم العسكرية» ولم يعترف الكونغرس بوجود هذين الشرطين 
أصلا. ومن ناحية أخرى» إذا كان حق طلب لوائح الاتهام يُعتبر أمراً مثاليٌء فإن 
من حق الكونغرس تعديله أو إنكارهء كما حاول أن يفعل ذلك قانون معاملة 


المعتقلين لعام ٠٠١5‏ وقانون المحاكم العسكرية لعام .٠٠١5‏ 


يعتقد كثير من الدارسين أن حق طلب لوائح الاتهام حق دستوري» لأن 
من الواضح أن الدستور لا يشتمل على إشارة إلى أي قوانين تجيز إلغاء هذا 
الحق. وإذا ما أراد أحد ذلك» فعلى الكونغرس تعديل الدستور عن طريق 
إصدار قانون جديدء وهذا ما لا يمكن عمله يصدد تغيير الدستور القدرالي. 
وأكثر من ذلك. لم يكن هناك حق مثالي لطلب لائحة الاتهام عام ١17/89‏ عندما 
صودق على الدستور. لذا لم تكن هناك حاجة إلى المادة الرقم ١‏ من القسم 
الرقم 4 لوضعها في الدستور. لم يكن هناك حق مثالي لطلب لوائح الاتهام على 
المستوى الفدرالي لسيبب بسيط هو عدم وجود محاكم فدرالية بموجب مواد 
القانون الفدرالي. 

كما أن القانون الإنكليزي العام لم يُظهر اهتماماً بطلب حق لائحة 
الاتهام لكي يمكن إدخاله ضمن القانون الفدرالي بموجب المواد الخاصة 
بالاتحاد الكونفدرالي. فالقانون العام اعتمدته حكومات الولايات لأنها كانت 
الحكومات التي لها حق السلطة القضائية. والتفسير الأفضل للدستور هو أن 
من وضعوا الجملة الخاصة بحق طلب لوائح الاتهام قُصد منها الاعتراف بأن 
هذا الحق من أكثر الحقوق أساسية. وأنهم دفعوا الموضوع مسافة أبعد يعد 
عامين عن طريق تشريع قانون حقوق الأفراد الذي ضمن الحرية الشخصية»ء 
والنظر في القضايا أمام المحاكمء والمحكمة السريعة والمحاكمة بوجود 
المحلفين. إن أياً من الحقوق المشار إليها أعلاه سيكون ذا معنى إذا كان 


>341/ 


الحق في معارضة الاعتقال الاعتباطي أمام المحاكم غير موجود أصلا. 


وهذا الفهم الأصيل لعبارة الحق في طلب لائحة الاتهام له جذوره 
التاريخية في الكتاب المقدس ونص الدستور والتاريخ المتعلق به. ومع ذلك» 
فإن المدّعي العام غونزاليس أخبر اللجنة التشريعية لمجلس الشيوخ في ١7‏ 
كانون الثاني/ يناير بأنه دلا يوجد في التسفوو نص صريح عن حق 
طلب لوائح الاتهام؟؛ وادّعى أن «هناك فقرة تعارض أخذ هذا الحق»”؟". 
وإذا طبّقنا هذا التعليل» فإن حرية حماية الشخص من الاعتقال بلا محاكمة 
ليست حقاً أساسياًء إنه فقط امتياز يمنحه القادة السياسيون أو يلغونه وققاً 
لقناعاتهم. وإذا كان غونزاليس محقاً في ما قالء. فإن القادة السياسيين يمكنهم 
أن يحرموا المواطنين البيض حق الانتخابات» لأن هذا الحق غير واضح في 
النسغور ابض 


وحتى ذلك الوقتء لم تعبّر المحكمة العليا إطلاقأ» وبشكل صريح»ء عن 
الحق المقدس في طلب لائحة الاتهام باعتباره حقاً دستورياً. كما أنها سمحت 
للكونخرس بأن يُصدر قوانين لتغيير الطريقة يقة التي يتم فيها تحقيق أغراض مثل 
هذا الطلب» يكلا سمحت اللكركترس أذ يفرضن عن صمل الالتعتاقه سبل ندل 
طلب الاتهامء فقط عندما يكون البديل «مناسباً وفعالاً"". ولكن حتى هذا 
الحكم يحمل في طياته أن الحقوق المبطئة يجب أن تُحمى دستوراء وإلا فإن 
المحكمة تفقد سلطتها للموافقة أو عدمها في ما يتعلق بتلك التشريعات البديلة. 


ولقد عمد قانون المحاكم العسكرية إلى تجريد المحاكم من الشرعية لتقرر 
إن كانت المَضية ما زالت معلقة. عندما يتعلق الأمر بحق طلب لوائح الاتهام 


التي تُثئار في المستقبل. وهذا التدخل التشريعي في القضايا المعلقة يبدو مخالفاً 


(0/0) 19) وإءندمسط© 7:0 821 «ركنام20©) قمعط 112 ده ناكع نا 22[65ه0© "هأ مع سه 6» ,لمتوط ارعطمع1 

. < لسغطة سنو 2007/011907/تدمع.عاء نهم خطاء0106تااهط. ديو /إتطااط >> ,(2007 تمد نامدا 

(5/) حق الانتخاب للأقليات العرقية والنساء والأشخاص البالغين من العمر 18 عاماً أو أكثر 

مضمون بموجب المواد المعدلة رقم ١١‏ و4١‏ و58 على التوالي. كانت مناقشة غونزاليس قد رُفضت بأغلبية 

؟ إلى ١‏ من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية لمنطقة كولومبيا في قضية 05-5065 .0ه ,تاكه7؟ ./ا عمعنةعسلامظ 

.(2007 مقسمطء 20 ,© ©.0) 

حكمت المحكمة المذكورة أن المادة رقم ١ء‏ القسم رقم 4 لا تضمن حماية الأشخاص من أي اعتقال 
اعتباطي مالم #يملكون عقاراء أو أنهم موجودون فعلا في الولايات المتحدة». 
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لسير عملية القانون””". وصحيح أن المحكمة العليا سمحت لنفسها في قرار 
سابق بأن تُجرّد من حقها القانوني في قضايا حقى طلب لوائح الاتهام المعلقة. 
كان ذلك في عام 1874 في قضية من طرف ماكاردل؟ (801) »24 عامط ع85). 
والقانون موضع نقاشنا هذا قد أنكر شرعية المحكمة للنظر في قضايا حق طلب 
الاتهام المعلقة» التي أثيرت حول شرعية احتلال قوات الجيش الأمريكي لولاية 

يسيبى0*". فالمراهنة كانت عالية جداًء وغالباً ما يشار إلى هذه القضية فى 
الحالات التي تختار فيها المحكمة» مدفوعة بعوامل سياسية لتجتب المواجهة 
مع الكونغرس. ولكن كل ما فعله الكونغرس بصدد تلك القضية هو الاعتراض 
على المحكمة العليا للنظر في قضايا حق طلب لوائح الاتهام خلال عملية 
استئناف الحكم. وهكذا بقي حق تقديم طلب لائحة الاتهام أمام أي محكمة 
فدرالية» صغيرة أو مباشرة» إلى المحكمة العليا ساري المفعول”"". وعليه. 
وخلافاً للاعتقاد السائد» فإن المحكمة العليا لم تسمح للكونغرس بتعليق الحق 
المقدّس في طلب لائحة بكامله عن طريق تجريد المحاكم من شرعية النظر في 
تلك القضايا. وكما ادعى السيناتور غرام» قالت إدارة بوش إن المحاكم 
العسكرية لم تخالف المادة الرقم ١‏ من القسم الرقم 4 لأنها سمحت للإرهابيين 
المتّهمين باستئناف قرارات محاكم 0587. أي لجان النظر في حالات المقاتلين 
أمام محكمة الاستثئناف الفدرالية في مقاطعة كولومبيا. ولكن هذا البديل غير 
كاف» ولا يغطي طلب لوائح الاتهام وما تستدعيه من التحقيقات أمام المحاكم 
الفدرالية» لأن محاكم الاستئناف لا يمكنها النظر في سماع الأدلة التي تتوصل 
إليها هى. كما أنه لا يمكن أن تحيل القضية إلى محكمة أدنى. إن سلطتها 
ميحدوذة الهرا اجعة «الحقائق؟ التى تبعث بها لجان النظر فى حالات المقاتلين 
7». البعيدة عن الاستقلالية. وعليه» ليس أمام هذه المحكمة إلا أن تقبل 
بتقارير الاستخبارات المرفقة بالقضية كحقائق ثابتة» حتى لو اتضح أن مصادرها 
مشكوك فيها. 


ويموجب سلطة المحاكم السرية؛ تبقى تقارير لجان النظر في حالات 


زفذف4 .(1872) 128 (.الو/لا 13) .10.5 80 ,ماع11 ١‏ دعاها5 لعالهنا 
4723 .(1869) 506 (.778/8[1) ,10.5 74 


(4) لهة ب(دهنوتععل عمماعط لعموعاءء ععده1اناعم) (1868) 85 (.7/0[1ا 8) .5.ل1آ 75 ,تعويعلا عاروم خآ 
201 0025 02ن1ء1501؟ناز قوع 2< 01 كأنناه0» 1077 عرمأومتماة) (1996) 651 .1.5 518 ,تأورنا1 ,رععلاءآ1 
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المقاتلين حرة في السماح للأدلة التي يستحصل عليها عن طريق التعذيب» 
وتمنع المتهمين من طلب شهود لتفنيد التتهم ضدهم. كما أنها لا تسمح لمحامي 
المتهمين بحضور جلسات اللجان. أو معرفة مصدر التّهم ضد موكليهم؛ ففي 
جلسة للنظر في طلب تقديم لائحة الاتهام يتوجب على الحكومة أن تبرر اعتقال 
المتهّم» وأن تعتبره بريثاً حتى تتم إدانته. ولكن في حالة استئناف قرار اللجان» 
فإن المتهّم لا يعود بريئاء بل مُدان ولا يُسمح له أن يد يبت براءته. 


تاسعاً: الضرورة العسكرية 

وجدت المحكمة العليا عند النظر في قضية حمدان أن إدارة بوش فشلت 
في طرح درجة كافية من الضرورة العسكرية لتبرير «محاكمها غير الاعتيادية»6 
التي حْوّلها الرئيس السلطة. كما أن المحاكم التي أنشئت وفق قانون عام ٠٠١5‏ 
كانت غير اعتيادية أيضأء إذا ما نظرنا إليها وفق معيار العدالة العسكرية 
1043.» الذي لم يَلغْهِ الكونغرس والذي يجد جذوره في معاهدات جئيف 
والدستور الأمريكي. وبخلاف قانون المحاكم العسكرية الجديد» فإن معيار 
العدالة لا ب يسمح بالأدلة التي تقوم على الأقوال» ولا يسمح للمدعين العسكريين 
بأن يقرروا ا م أمام المحاكم من أدلة وما يسترونء الأمر الذي لا 
يسمح لمحامي المتهم بالاطلاع عليها ولا معرفة مصادرها بحجة السلامة العامة. 
كما أن معيار العدالة العسكرية 110243 لا يسمح بأن يلقى الأجانب مستوى أقل 
من العدالة» ولا يسمح للقضاة العسكريين بتجاهل الإجراءات القانونية المتعارف 
عليها. وإذا ما ادّعى أحد أن المحاكم الجديدة إجراء اقتضته الضرورة 
العسكرية» فإنه يتوجب على أي قاض عسكري أن يقبل رأياً رفضته المحكمة 
العليا في قضية حمدان. وخلاصة القول إن العدالة في ظروف الحرب ضد 
الإارهاب لا يمكن أن تكون طبيعية ومحايدةء ولكنها مشوبة بالكثير من التقص 
بهدف الحصول على حد أقصى من الإدانات. 


عاشراً: لعبة التأخير 


الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن المحاكم الجديدة» كغيرها من المحاكم 
السابقة» ليست بحاجة إلى أن تحاكم أحداً. وكما فهمت إدارة بوش» فإن من 
الأفضل التغاضي عن الموضوع لكسب الوقت. إن إجراء المحاكمات سيجلب 
انتباهاً لا ضرورة له لمعرفة الكيفية التي تم فيها استجواب المعتقلين: وسيكشف 


٠. 


عن ندرة الأدلة الكافية التي حصل عليها الجيش ليواصل اعتقال الكثير من 
السجناء. والسبب الرئيسي لمحاكم بوش هو تبرير الاعتقال عن طريق خلق 
الوهم بأن المحاكم في طريقها إلى دفع معتقلين مثل ديفيد هكس إلى طلب 
المساومة في قضاياهم لكي يدانوا من دون محاكمة!”6. 


والغرض الثاني من قانون محاكم بوش العسكرية هو تأخير أي استئناف 
قانوني ضد الاعتقال عن طريق خلق إجراءات قانونية مطولة. فمثلاء» بعد 
الموافقة على القانون المذكورء تحركت وزارة العدل لإلغاء جميع طلبات لوائح 
الاتهام المعلقة لمعتقلي غوانتانامو» مصرّة على أن القانون الجديد يحرم جميع 
السجناء حقهم في توكيل محامين عنهم. كما حاول المذعون العسكريون منع 
سجناء مثل خوزيه باديلا من التحدث إلى محاميهم عن كيفية استجوابهم لأن 
وسائل التحقيق من أسرار الدولة””". كما ادّعت الوزارة المذكورة أن في إمكان 
المدّعين تمديد فترة الاعتقال عن طريق معارضة كل شيء يطلبه المحامون» بما 
فيه هوية الشهود من السجناء الذين وجهوا ثهماً إلى موكليهم» أو ليقرروا ما إذا 
كان أولئك الشهود ‏ السجناء قد خضعوا لأساليب قاسية عند استجوابهم. 


كما أن قانون محاكم بوش نص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يثير؟ 
أي قانون دولي لحقوق الإنسان باعتباره «مصدراً لحقوقه»”". ولا يجوز 
للقضاة الأمريكيين أن يشيروا إلى قرارات اتخذها القضاة البريطانيون لبيان 
الأسس التي يبنون عليها آراءهمء وهو تقليد اتّبعه القضاة الأمريكيون لقرون. 
كما أنه يعني تجاوز روح الدستور للفصل بين السلطات الثلاث؛ فالكونغرس لم 
يعد قادراً بعد الآن على إطلاع القضاة على كيف يشاركون في إيجاد التعليلات 
القانونية» أو أن تخبر المحاكم الكونغرس كيف يقوم بحساباته السياسية. لقد 
عرف الأمريكيون دائماًء وحتى قبل أن يقول مارشال رأيه في قضية ماربري ضد 
ماديسونء أن من واجب القضاة أن يقولوا رأيهم القانوني في القضايا التي 
تعرقن أمام محاكمهه””0. 


60 للاطلاع على قصة هميكس»ء انظر ؛ كأء1!! فانه زه ععمن 18 :002 ععجنماء2 ,5213 طوأاعآ 
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(١ى)‏ ما لعاقمة 5آ أعناه0 :كممملءط خ]آن) هه ععمعأائ5 ذعاءء5 .5.ل1» ,طعنظ عتم ممه عزمهمع.اآ .2 اموه 
رادو ترواعناناعه!/ «رؤ 121675088410 انا0اة عناتكا!2 1 ددهم 265 زهاء12 :831 

030 2-0 إن 
م .(1803) 167 ,137 (طعممع2© 1) .5.ل1 5 


حادي عشر : تنازلات الكونغرس عن سلطته 


السؤال هو كيف أمكن للكونغرس أن يصادق على قوانين من هذا القبيل؟ 
إن الكونغرس لا تعنيه سلامة العملية التشريعية» فما يهمه هو وضع سياسة عامة 
بتاءة لا تقوم على التحيز الحزبي. إن قادة الحزب الجمهوري وغالبية أعضائه 
وجدوا أن مما يخدم مصالحهم أن يساعدوا السلطة التنفيذية واختزال أهمية 
المؤسساتء بما فيها مؤسسة الكونغرس والمحاكم ذات القوة للوقوف بوجه 
السلطة التنفيذية. 


إن المعتدلين فى الحزب الجمهوريء الذين كانوا يسيطرون على غالبية 
الحزب فى السابق» أوشكوا على الانقراض. وقد بدأت هذه العملية فى 
الانجاه إلى اليمين عد ما سي اثورة غرلدووقر عام 41854 حيث بذارا 
يستغلون السخط والخوف من «القوة السوداء» ليس في الجنوب فقطء ولكن 
بين الطبقة العاملة من البيض والقوميات الأخرى فى الشمال أيضاً. وكل هذا 
التاريخ معروف» لكن غير المعروف هو الحد الذي وصل إليه الحزب 
الجمهوري في مستوى محافظته بتكريس نشاطه وتقويته في الجنوب» حيث 
توجك القواعد السكرية» .وحينف. توجد اليتاعات التعية العالية» وقى متاطق 
الصناعات الفضائية في جنوب كاليفورنيا وجبال روكي والصحراء الغربية: 


ونتيجة لهذه الخططء فإن الحزب الجمهوري المحافظ يتلقّى دعماً مالياً 
كبيراً من الشركات الكبرى التي تعمل في ميدان الصناعات الحربية» التي حذرَنا 
منها الجنرال أيزنهاور كمواطنين. ومصادر التبرعات السخية للحملات الانتخابية 
هى المستفيدة من العمليات العسكرية فى أفغانستان والعراق» يما فيها عمليات 
أسعيعي اب السجناء. إن القليل من المو اطنين الأمريكيين على علم بالواجبات 
العسكرية التقليدية» بما فيها عمليات الاستجواب التي أصبحت في يد الشركات 
الكبرى. ففي عام 2٠٠017‏ كان عدد المتعاقدين المدنيين العاملين في العراق 
يفوق عدد القوات المسلحة العاملة هناكء ويتلقون رواتب أعلى كثيراً من 
رواتبه آأفراد القوات المسلجة2ة, 
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دين 


اني عشر: التسلط عن طريق الإصرار 


لم يُعرف حتى الآن إلا القليل عن ميل القيادة الجمهورية لمجلسي النواب 
والشيوخ إلى التنازل عن حقها التشريعي لصالح إدارة بوش - تشيني. يقول أ. 
هارون ولدافسكي إن بحلول عام »195٠9‏ أصبح من الواضح بروز نوعين من 
الرئاسة نتيجة للحرب الباردة: رئاسة داخلية» حيث تكون المساومة والتشاور 
مع الكونغرس موجودين» ورئاسة خارجية ينحسر فيها دور مجلسي النواب 
والشيوخ إلى درجة كبيرة» خاصة على المدى القريب*". وقد أصبح عنوان 
اللعبة الجديدة «التسلط عن طريق الإصرارة. وقد قام بعض الرؤساء بهذا الدور 
لأنهم يعرقون أن قادة كلا الحزبين أصبحوا يعتمدون بشكل قوي على السلطة 
التنفيذية من أجل صراعهم لتحقيق امتيازاتهم التشريعية. 


وللسرية دور كبير فى لعبة الإصرار على التسلط؛ فمنذ الحرب العالمية 
الثانية» وربما قبلهاء خالف الرؤساء ووكالاتهم السرية القوانين. لقد كذيواء 
متفلتين من العقاب» بما لديهم من حصانة» وتحدّوا الكونغرس أن يفعل شيئاً 
لمنعهم؛ ففي السبعينيات» حاولت لجان الكونغرس التحقيقية أن تشرع قوانين 
للمراقبة» اشترك فيها الجمهوريون والديمقراطيون عن طريق لجنتي 
الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ. لكن الوكالات وحلفاءها في البيت 
الأبيض استطاعوا تحييد النقد الصادر من اللجنتين المذكورتين عن طريق 
إطلاعهم على بعض المعلومات السرية» ولكن لم يسمحوا لهم بتدوين أي 
ملاحظات؛ واشترطوا عليهم ألا يُطلعوا مساعديهم عليهاء وأن يمتنعوا تماماً 
عن مناقشة تلك المعلومات السرية مع الأعضاء الآخرين خارج اللجنتيه6. 
وخلال الثمانينيات» ونظراً إلى تأكدهم من أن الكونغرس لن يجرؤ على 
اتهامهمء أخفى مسؤولو الوكالات السرية المعلومات المهمة عن اللجنتين؛ 
وأعطوا شهادات مزوّرة في قضية إيران - كوتترا. 


في عام 25٠١١‏ نجح تشيني في إقناع لجنتي الاستخبارات في مح جلسي 


(80) ,(1966 ععطسععوط) 2 .0ه ,4 .أ0؟ ,ماده 1 «رمعمعل نعط وبو1 عط1» ,وأو 11/1103 ومعهم 

7-14 .مم 

()لمعرفة فشل تحقيقات لجنة المخابرات. انظر : ا#جعك ء جا ماود المت ,لعامها0 .5 «رمطاما 
طامه1! 01 جاتوع حنونا :810 ,للنتآ اأعجهطن)) 81ط مجه مان :1 لزه كدهوذامعناعع<! عامجعنه!|-ايمآ ©1731 جات :7جرع0) 
.(1996 ,عوط قمتامعته 


نكنل 


النواب والشيوخ بأن تقوما بتحقيق مشترك عن الفشل في توقع هجوم ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر. ومعروف أن اللجان المشتركة يعوزها الحزم إذا ما قورنت بعمل 
اللجنتين منفصلتين. وغالباً ما يؤدي الأعضاء المناصرون للرئيس دوراً في توجيه 
نشاطات التحقيق؛ فمثلاً قال النائب غوس» رئيس اللجنة الجمهوري (وهو 
ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية)» إنه عمل كل ما في وسعه لثلآ 
يذكر تقرير لجنة التحقيق أن الرئيس بوش قد أبلغ بتاريخ 7 آب/ أغسطس 
0١‏ تحذيراً بأن بن لادن «مصمم على مهاجمة الولايات المتحدة»””". كما 
شبججع غوس ونائبه الجمهوري لندسي غرام مكتب التحقيقات الفدرالي على فتح 
تحقيق فى ما إذا كان بعض أعضاء الكونغرس قد سرّيوا معلومات أدت بدورها 
إلى انشغال الجهات الأمنية بهذا التسرب وعدم التركيز على التهديد الصادر عن 
بن لادن. وقام غوس بدور كبير في إجهاض أي عخاولة لمراقية الحكرية يشكل 
جديء وهذا ما دفع الرئيس بوش إلى تعيينه مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية 
عام .50١4‏ 


وخلال سنوات بوش - تشيني كانت القيادة الجمهورية في مجلسي النواب 
والشيوخ قد تنازلت عن مسؤوليتها في الدفاع عن استقلالية السلطة التشريعية 
عن السلطة التنفيذية. ومثال آخر هو انقياد القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ 
إلى طلب تشيني بأن يحضر اجتماعاتها في أيام الثلاثاء» رغم أن الديمقراطيين 
رفضوا طلباً مشابهاً عام »1947١‏ عندما منع قائد الأغلبية الديمقراطية حضور 
عضو اللجنة لندون جونسون عندما أصبح نائباً للرئيس. وفي الفترة التي سبقت 
استلام بوش مقاليد الحكم عام 25٠٠١١‏ قام العضو الجمهوري دنيس هاسترت 
(من ولاية إلينوي) بإعطاء نائب الرئيس مكتبا في جناح مجلس الشيوخ» إضافة 
إلى مكتبه الأصلي. وبهذا أصبح في مستطاع تشيني أن يطلب حضور أي من 
أعضاء مجلس التواب إلى مكتبه متى شاء480, 

كما عبّر المحافظون الجمهوريون عن احتقارهم الشديد لإجراءات 
التشريعات العادلة؛ فمثلاً قام الأعضاء القياديون من الجمهوريين في كلا 
المجلسين بتقديم مشاريع قوانين حول سياسة مقاومة الإرهاب إلى الكونغرس 
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للتصويت مباشرة» من دون طلب اجتماع لمناقشتها أولاً. وعندما عقد المعتدلون 
جلسات للاستماع إلى تشريعات مقترحةء وصوّتوا على الموافقة عليهاء 
اعترضت القيادة الجمهورية والرئيس. وقدمت القيادة المذكورة مشاريع قوانين 
بديلة أعذها البيت الأبيض». وحدّت من موضوع المناقشة العلنية» وسمحوا 
بالتصويت عندما يضمنون الفوز بالأغلبية. كما استطاعوا بمهارة فائقة قطع 
الطريق أمام الديمقراطيين من خلال مؤتمرات لأعضاء المجلسين لحل 
الخلافات» وقدموا للتصويت مشاريع قوانين لم يطلع عليها الديمقراطيون أو لم 
يشاهدوها من قبل. لقد عُرف عن الجمهوريين أنهم يُدخلون التعديلات على 
مشاريع القوانين بعد التصويت عليهاء وقبل أن ترسل إلى البيت الأبيض 
المعاوةة “كينا 


ثالث عشر : التوسللات 


إن استسلام القيادة الجمهورية لرغبات الرئيس الجمهوري غير المسؤول 
هو جزء من القصةء لأن القيادة الديمقراطية عملت القليل من أجل مقاومة هذا 
الاستسلام» حتى بعد أن أصبحت هي الأكثرية في الكونغرس عام ا١٠٠.‏ 
ولغرض معرفة هذا الفشل» وربما معرفة سبب حصول الكونغرس على نسبة من 
التأييد في استطلاعات الرأي العام أقل من نسبة بوش وإدارته» لا بد للمرء أن 
يعرف ما يحصل عليه أكثرية أعضاء الكونغرس من التبرعات. الحقيقة المُرّة هي 
أن أكثر أعضاء الكونغرس يمضون وقتاً قليلاً في وضع التشريعات» في حين 
أنهم يمضون جل أوقاتهم في حملات لإعادة انتخابهمء وهذا هو السبب الذي 
يجعل الأسابيع التي يمضيها هؤلاء في العمل في مبنى الكابيتول تبدأ بالنسبة إلى 
معظم الأعضاء يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الخميس. 

وحتى حين يعملون في مجال التشريعات» فإن جهودهم تنصبٌ على خدمة 
مصالح المتبرعين وجماعات اللوبي أو الإدارة التي تحكم» سواء كانت 
جمهورية أو ديمقراطية. هناك القليل من المجال لمكانأة الأعضاء الذين يدافعون 
عن قضايا الإقليات المكروهة أو حقوق الكونغرس الدستورية أو استقلالية 
السلطة التشريعية. وحين يكون تركيز الأعضاء منصبًاً على نيل نصيبهم من 
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الغنائم على مستوى السياسة الداخلية» فاقرأوا السلام على قوانين البلد. وحتى 
تصحيح تلك القوانين يكون مقابل ثمن. إن الكثير من القوانين ليس القصد منه 
التنبؤ؛ إنه دعوة إلى التفاوض ع والردء ليس فقط فى قاعات الكونغرس» 
بل في الدوائر الديمقراطية أيضا”". ْ 


ونظراً إلى أن أعضاء الكونغرس مشغولون في حملة انتخبات مستمرة. 
فإنهم يفضلون اتخاذ مواقف معيّنة» ويتباهون بأنهم أيدوا التشريع الفلاني 
وحققوا في القضية الفلانية التي غالباً ما ينقصها النظر في التفاصيل”'*'. وإذا 
أمكن» يفضّل الأعضاء الإدلاء بأصواتهم مرتين بشأن كل موضوعء ليكون في 
مقدورهم اذعاء أنهم صوتوا لصالح أي مشروع أو ضدهء ليدعموا مرقعهم بأنهب 
ضد الجماعات المعارضة”""'. ولذلك». حين يواجهون مشروع قانون يتعلق 
بتجريد الحقوق الدستورية» مثل قانون معاملة المعتقلين وقانون المحاكم 
العسكرية وقانون الحماية الوطنية 5818107 وقانون حماية أمريكا لعام لا١٠7ء‏ 
فإنهم لا يكلفون أنفسهم السؤال عمًا في تلك القوانين» وكيف أنها ستمس 
مبادىء الحرية والمساواة والعدالة. فبالنسبة إلى غالبية الأعضاءء» الموضوع هو 
إذا كان تصويتهم سلباً أو إيجاباً سيؤثر فى مستقبل إعادة انتخابهم. وبعد ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر لم يطالب أعضاء الكونغرس بأن تتم مناقشة تشريعات قوانين 
الطوارىء بشكل علني من قبل المجلسين» ليتستى معالجة أي نقص فيها. لقد 
كانوا راغبين في إقرار تلك القوانين حتى من دون قراءة نصوصها أو الاستماع 
إلى رأي الخبراء فيهاء أو اعتبار آثارها البعيدة المدى. والهدف هو أنهم لم 
يريدوا أن يظهروا بأنهم يتخذون موقفاً «ناعماً» إزاء الإرهاب. والشيء نفسه 
ينطبق على لجان الرقابة» خاصة لجنتي الاستخبارات في المجلسين. إن هذه 
الرقابة باتت عرضية» وتعكس عادة اهتمامات رئيسى اللجنتين أكثر من اهتمامها 
المنتظم بقضايا الناس. وراك انف اللعاة سقددرة الاجتماعات لكي يظهروا 
على شاشات التلفزيون. ومنذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر اغتنم بعض الأعضاء الفرصةء 
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أملكن 


مثل راندي كننغهام (جمهوري من كاليفورنيا)» لإعطاء مقاولات النشاطات 
الاستخباراتية وشبه العسكرية لمؤيديهم وأنصارهم. 


بناء على تصريح بروس فين» وهو محام في إدارة ريغان اهتم بمراقية 
الكونغرس خلال "١‏ عاماء فإن غالبية الأعضاء «لا يفهمون شيئاً من الدستورء 
ولم يقرأوا «الأوراق الفدرالية»» ويهتمون فقط في التقرّب من البيت الأبيض من 
أجل أن يُعاد انتخابهم:”"''. كما أن الحقوق الدستورية لها علاقة محصورة 
يبممارسات جماعات المصالح الخاصة وبحثها الدائم لتمويل حملات 
الانتخابات2640, ولكي يضمنوا انتخابهم» فإن نشاطات الأعضاء وخدماتهم 
تنحصر في خدمة المتبرعين الكبار الذين يهمهم فقط المصالح الاقتصادية 
لشركاتهم أو لولاياتهم أو لمناطقهم. ولذلك تركز غالبية الأعضاء على 
السياسات الداخلية» وتتوقف كيفية تصويتهم من جهة أخرى على علاقاتهم 
بموظفي السلطة التنفيذية الذين يُنعمون عليهم بالمقاولات والمنح”*'“. إن 
القليلين فقط من الأعضاء خاطروا بالاختلاف علناً مع الرئيس» وطاليوا بعقد 
جلسات عامة للنظر في تجاوز سلطاتهء» خاصة في ميادين السياسة الخارجية 
التي تحظى بأنصاق قليلين: إن المراوغة كانت أهراً شائعاً خلال فترة ماء وهي 
أكثر انتشاراً اليوم. والتشريعات الجيدة ليست لها علاقة بعضوية الكونغرس 50 , 
كما أشار السيناتور جيمس ريد (ديمقراطى من ولاية مونتانا) غاضباً لما جرى 
عام 1475: ١‏ 


«إن التصويت على القانون المقترح سيقوم به جبناء ممّن يفضلون أن 
يحتفظوا بمراكزهم أكثر من اهتمامهم بخدمة وطنهم والدفاع عن الدستور. ولن 
يحظى هذا القانون بتأييد صوت واحد لو لم يكن خلفه مثل هؤلاء الأشخاص 
الذين ينظرون إلى صناديق الاقتراع في تشرين الثاني/ نوفمبر بحذر. إن نفوسهم 
الرعديدة ترتجف لخوفهم الشديد من أنهم سيدفعون الثمن إذا وقفوا وقفة 


(47) مقابلة مع : 4) الامطانم1' «رئع ه20 أمتاهءلأكع2 مذ ماع 0) دلعم5 طون عط ك» ,تعطوةظ سدنلاتلاا 
< عوج لت ناسعء0 :1225م -ها-صاعع عطعمة- اتاو عط ا/ء27111/يع:0. 1 نامطانما. الاو //تطااط > ,(2007 الوق 
(5) ب )!١1‏ ععاماك لعازدنا 1 زه ءأأطناصء؟! 14:مع56 11:6 :#كذأهرعطئا زه 54 71:6 ,نم1 .3 عمرملمعط1" 
.(1979 ,رقم ه11 ./ . بلا بعاون لا 
(46) يه 254 بفاجه1| عطا كنععاط جأعد8 عج7مع©) جانوفزهعم7] ارولو اعمط 186 زه «وبااباق بعدوهخ1 لعقطءته 
.(1991 بعذناه1آ1 مسقمطاهط) :[ل8 بسقمطاهتات) 

يقارن أعضاء مجلس النواب بالفلاحين» والرئيس بوش بالملك الإقطاعي. 
01١ 00‏ أمرماعهاظا +:171 :دعع جع مت ,بسع طنج ال 
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شجاعة» وسيخسرون صوت بعض الجماعات والزمر التي تساند هذا القانون 
السيى. قد تبدو لغتى موجعة لكنها قائمة على الحقيقة اللاذعة3", 


رابع عشر: منتهى السخرية 

إن منتهى السخرية في ما يتعلق بسياسة التعذيب هو أن إدارة بوش لم 
تمض بذلك منفردة. وكما رأينا فى القرار المتعلق بالعراق وقانون معاملة 
المعتقلين وقانون المحاكم العسكرية وقانون السلامة الوطنية 88178101 
والتعديلات التى جرت عليه وقانون حماية أمريكاء فإن إدارة بوش لم تغتصب 
السلطة لتحصل على ما تريد؛ فعن طريق الخلط المناسب بين التهديد 
والملاطفة» استطاع الرئيس أن يُقنع الكونغرس بأن يعطيه ما يشاءء حتى وإن 
كان ذلك على حساب حق الكونغرس نفسه. 


(91) خطاب بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 1974. 
نقلاً عن : .18 .م ,(1926 ,أممهع! مارلا بج71) برعم منجء2 جه وعاه/ة رمع اعم 86 .سآ .لآ 


لل 


الفصل (التاسع 


توزّط السلطة الت 
لسلطة التشريعية 


ما من أحد يستطيع إنكار أن سلطة إعلان الحرب هي» من بين قائمة 
السلطات بكاملهاء هي من أخطر المهمات التي تواجهها الحكومات 
الحرة. فهي توضع عادة موضع التنفيذ يطريقة مُستعجّلة وسط مشاعر 
من الهياج العام»ء وحيث يكون دور السلطة التشريعية للتذكير بالحدود 
الدستورية ضعيفا. كما أنها تنفد فى وقت من الحماسة الوطنية» حيث 
لا يحظى صوت الاعتدال بالتأييد الشعبى. والأسوأ من ذلك أن القضاة 
سيرونها سائرين بالقدار سه عن الحماية والضقوط:. 


القاضي روبرث ه. جا 1 


عندما طلب أ. ألن درشويتز من الكونغرس منح القضاة سلطة إصدار 
تعليمات تخول تعذيب الأفراد المشكوك فيهم» فإنه افترض أن القضاة يعملون 
في معظم الحالات بما هو مناسب أخلاقياً”''. هناك القليل من الأدلة لتأييد 
هذا الافتراض؛ فوفقاً لما قاله أستاذ العلوم السياسية رويرت داهل». من أن 
معظم القضاةء بمن فيهم قضاة المحكمة العلياء يتجاوبون تاريخياً مع القورى 
السياسية التي تسيّر البلد وما تطلبه منهم في ذلك الوقت7)؛ فهم الذين أيّدوا 
سياسة الرّقَء ووضعوا القوانين ل «صيد؛ العبيد الفارين. وعندما ألغيت سياسة 
الرّقء استمروا في تأييدهم للقوانين التي تفرض التمييز العنصري لما يقارب 
قرناً من الزمن. وهم الذين وضعوا موضع التنفيذ وأيدوا القوانين التي حدّت 
من حرية التعبير خلال التظاهرات ضد الحرب العالمية الأولى» والاعتقال 


١.38, 146 )1948(. ©)‏ .5.نا 333 ,11111 .ا علمه ثانا يعدم ممواعو[ .11 أرعاه 1 

)١(‏ عومءأأه© ءا ها ع1[ 1ممكه!! ,أهء177 علا ع«أل تداع علولا مم1[ «معصمصعة1 بر]! رمستسهطومء1 مداخ 

ع8 أوتأعوعرء1 طده8 وصتاء1؟1 عطا لابعطة5» ,4 .صقطء ,(2002 ,قموة5 لمع بزعااعمده12 .2 .2 :11 رمعمعءاطع) 
.«قع6 101 عنجقع1' 1421 510010 نزعمرعمتمع12 ع و1 دا بؤل داك موه ل 07ع ه10" 

(؟) برعناه© أهدهن)ع81 8 5ق أعباه© عتمعرميا5 غط1 الإعوعمصء2 5 وأ ومتاد84] سمتوعء5» ,أطهط ارعطمع] 
مي« ,(1957) 01.6؟؟ ,محم عاأطي ظ زه امأادسول «رعع لهالا 
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الجماعى من دون أي أدلة للمواطنين الذين ينحدرون من أصل ياباني خلال 
الحرب العالمية الثانية. 

صحيح أن المحكمة العليا كانت قد قامت خلال فترة قصيرة من عقدي 
الخمسينيات والستينيات بدور قيادي في حملة أخلاقية وقانونية وسياسية؟ فهي 
الى ألفت قانون جيم كروء ووسعت حرية التعبير وحق الدفاع في القضايا 
الجنائية وحقوق العزلة (واطعن8 ر61:30). ويعتقد كثيرون من الأمريكيين أن 
القضاة يتمتعون بالاستقلالية والكرامة للدفاع عن الدستور والقوانين ضد 
محاولات السياسيين والبيروقراطيين للنيل منها. غير أن تلك الفترة مضتء». وفي 
ما بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر عاد القضاة يتصرفون وكأنهم قساوسة يوزعون 
البركات» أو على الأقل يغضّون النظر عن مزاعم القيادة السياسية وحقها في 
المطالبة بالسلطة التى تريدها. 


أولا: القضاة زمن الحرب 


في ما يتعلق بسلطة الحربء أثبتت الأحداث أنه نادرأ ما تمكنت المحاكم 


من الحد من سلطات الرؤساء ؛ فمي زمن الحرب». يطغى الخوف على عدم 
الثقة بالسلطة» وغالباً ما يسارع الأمريكيون إلى الالتفاف حول رؤسائهم في مثل 


هذه الظروف» خاصة عندما يلف الرئيس نفسه بالعلم الأمريكي. والولايات 


المعحدة تقعرب كيرا مثا بصق آرقر قليوتغر بشيه الديكتاقورية + [3 يحرف 
توصو العامة , ويسلّم السياسيون أمرهم إلى الرؤساء. ويتردد القضاة في 
الحكم عليهم حتى تنتهي الأزمة. 


صحيح أن هنالك بعض الاستثناءات» ولكن في الغالب أدى القضاة دوراً 
ثانوياً في حماية الدستور خلال أوقات الحرب» وهو يختلف عن دور 
السياسيين؛ ويسمّى بعض المراقبين هذا الموقف «سيطرة القضاء على نفسه». 
وهو ضروري للحفاظ على الموقف السياسي الضعيف للسلطة القضائية. لقد 
ذهب المحافظون الجمهوريون إلى أبعد من الشكوى» وأرسوا حملة على من 
سموهم «القضاة الناشطين؛ في المواضيع التي تتعلق بالمساواة والعنصرية وحق 
النساء في الإجهاض وساتوق المثليين الي في الوقت الذي دفع أولئنك 


(1) ,(1973 ,ه11آنا! سماطوده1آ نؤالا ,سمادم8) وبع فافع أمامعماطط 136 .كل ,تعوسصتاطء5 .14 عناطائة 
ا | 
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القضاةً إلى منح السلطة التنفيذية صلاحيات أكثرء والحد من الحريات المدنية 
والإصلاحات القضائية. والإقلال من إجراءات التحكم في النشاطات 
الاقتصادية. لم يُبدِ المحافظون أي شكوى حينما حاول الجمهوريون الناشطون 
التأثير في المحكمة العليا لدى صدور الأمر بوقف إعادة حساب الأصوات في 
اتتخابات فلوريدا عام .7٠٠١‏ ومُنحت رئاسة البلد لجورج بوش. وفي الحقيقة 
إن المحافظين نشطوا بشكل محموم من خلال الجمعية الاتحادية لملء العراقة 
في المحاكمء خاصة المحاكم التي تنظر في قضايا سلطات الرئيس». بقضاة 

ولكن حتى القضاة المعتدلين من كلا الحزبين أظهروا ميلا إلى عدم 
معارضة السلطات غير الدستورية التي تدّعيها السلطة التنفيذية في زمن الحرب 
إلى ما بعد انتهاء تلك الحرب. وهذا واضح في فترة الحرب الأهلية» عندما 
قررت المحكمة العليا عدم التدخل في قضايا محاكمة المدنيين أمام محاكم 
عسكرية حتى وضعت تلك الحرب أوزارها. وحصل الشيء نفسه في الحرب 
العالمية الثانية؛ حين سمح القضاة للاعتراضات القانونية على الحكم الياباني 
العسكري المتقطع على جزر هاواي بأن تضعف حتى أصبح في الإمكان إعادة 
انتخاب الرئيس روزفلت بشكل مضمون. غير أن أوضح مثال على إذعان القضاء 
هو قضية «من طرف كويرين" («ذف0 وام عرق) عام .١9457‏ حين كان القضاة 
متحمسين لتحقيق «انتصار صغير؟ للشعب فى أحلك الظروف». وذلك عندما 
سائدؤا المساكمات السريعة والأعداناتك القورية ل #المربين التازيينة من فون 
أث يشرهرا الأسيات” ., 

إني لا أعني هنا القول إن القضاة أسوأ من غيرهم من الناس. الحقيقة هي 
أنهم ليسوا اعد أيضاء إذا ما أخذنا في الاعتبار تدريبهم ووضعهم. فالجنرال 
مايكل دثلاقىء الشابظ الاحنياظ الذئ بدأ إساءة محاملة. السجناء فى غواتاتانوء 
كان قاضياً في محكمة الاستئناف في مدينة إيري (880) في عسلثانيا: وكاة 
ألبرتو غونزاليس» الذي ترأس تطوير سياسة التعذيب» عضواً في المحكمة العليا 
لولاية تكساس قبل مجيئه إلى واشنطن. وقاضي المحكمة الفدرالية السابق 
مايكل موكاسي» الذي خلف غونزاليس في منصبه كوزير عدل» رفض أن 


(0) نععمء تهطآ) نمطا نوءاسء 7ل فنه أمسسط 1 ررعمإزإزاطا 4 بأه1!1 دده مريوامطه5 أعدلط ,رتعطنا8 دزبامآ 
.(2003 ,قهقذمهع1 أه ووععط 1217625119 
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يعترف بأن الإغراق الوهمي جريمة. وكذا الحال بالنسبة إلى جاي بايبي الذي 
ترأس دائرة الاستشارات القانونية ثم حصل على منصبه في محكمة الاستئناف 
الفدرالية للمنطقة التاسعة بعد أن أصدر مذكراته السيئة الصيت حول التعذيب. 


ثانياً: اختبار «صحوة الضمير» 


إن القضاة الذين ينتمون إلى كلا الحرزبين قد ساعدواء وفي بعض الحالات 
اعترضواء على سوء استخدام السلطة التنفيذية لصلاحياتها. ولكن في السنوات 
الأخيرة أيّد القضاة الجمهوريون المحافظون اختطاف المشتبه فيهم في الحرب 
على المخدرات. ولا بد من التذكير هنا بأنهم لم يوافقوا على هذا الاختطاف 
كإجراء احترازي» ولكنهم تغاضوا عن ذلك في ما بعد. 

أما القضاة الليبراليون» فكانوا مترددين في مثل هذه الأمور؛ فمثلاً في عام 
4 رفض فريق ليبرالي من محكمة الاستئناف الفدرالية في الدائرة الثانية 
النظر في قضية فرانشيسكو توسكانينو يعد أن خطفته الشرطة الأوروغواتية في 
مونتفيديو بناء على طلب من الحكومة الأمريكية» وأنه عُذَب قبل تسليمه إليها. 
قالت المحكمة إن هذا السلوك يصدم الضمير»””''. لكن الكونغرس في ذلك 
الوقت والرؤساء الأمريكيين الذين تتابعوا على السلطة قد أعلنوا الحرب على 
المخدرات. وعندما دفع وكلاء شرطة مكافحة المخدرات رشوة لرجال الشرطة 
في بلد أجتبي لاختطاف ثلاثة من المشتبه فيهم في عام 4 :؛ تغاضت 
المحاكم عن ذلك. وكان من إحدى القضايا أيضاً قضية «الولايات المتحدة ضد 
كورديرو:”2. وقد وجدت محكمة الاستئناف الفدرالية التابعة للدائرة الأولى أن 
مهرّبة الكوكايين المشتبه فيها جوزفين كورديرو لم تكن قادرة على مواجهة 
اعتقالها بناء على طلب الوكلاء الأمريكيين» في محاولة للالتفاف على اتفاقية 
ترحيل المتهمين بين الولايات المتحدة وبنما. قال القاضى ستيفن براير» الذي 
أصيبح فى ما بعد عضوا فى المسكمة العليا؛ ]8 #اتقاقيات تبادل تربحيل 
المتهمين ليست قوانين ذات علاقة بحقوق الإنسان؛ إنها فقط تؤمّن المنفعة 
المتيادلة للحكومات المعنية. أضف إلى ذلك أن أياً من المسؤولين الأمريكيين 
لم يشارك في اختطافها. وجل ما فعلوه هو أنهم طلبوا من حكومة ديكتاتورية 


)2 .(1974 .مت 20) 272 ,267 20 .1 500 ,همستمهعده1 .؟ وعاما5 لعائدنا 
)5ن( .(1981 .© "1) 1.2032 668 
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صديقة أن تفعل ذلك نيابة عنهم”". وهذا التفسير يجعل الشخص يتساءل عمًا 
إذا كان القاضي براير مستعداً لقبول القضية إذا كانت الحكومة الأمريكية قد 
دبرت مع المختطفين الخطة لتعذيب كورديرو قبل أن يقوموا بتسليمها إلى 
السلطات الأمريكية. 


ويبدو أن براير لا يعرف أن معاهدات ترحيل المتهمين الجديدة قد تطورت 
خلال فترة حكم نابليون» وكان القصد منها ليس استعادة المجرمين الهاربين من 
القانون فقطء بل أيضاً وقف عمليات الاعتقال غير القانونى على أيدي الوكلاء 
الأجانب» وحماية الثوريين الوطنيين من أمثال الإيطالي جوسيبي مازيني 
والهنغاري لويس كوسوثء. وعدم تسليمهما كمجرمين إلى الحكومتين اللتين 
كانا يسعيان إلى إسقاطهما. 

لم يجر خلال القرن ونصف القرن منذ أن صادقت الولايات المتحدة على 
معاهدة تبادل المتهمين أن قامت الحكومة باختطاف متهمين» حتى وإن كانت 
معاهدة تبادل المتهمين غير موجودة. كان الأمر على العكس. رفضت الحكومة 
أن تتفاوض حول معاهدات تبادل المتهمين مع الدول الإسلامية والمعسكر 
السوفياتي». لأنه كان أمراً قذراً حقا أن تسلّم الحكومة أي متهم إلى تلك الدول. 

غير أن هذا الموقف تغير تدريجياً مع ازدياد عمليات اختطاف الطائرات في 
الستينيات» وازدياد فظائع الإرهابيين خلال السبعينيات. وعندما أصبح ريغان 
رئيساً للولايات المتحدة» فقدت الحكومة ذلك الشك التاريخي حول تسليم 
اللاجئين السياسيين إلى الحكومات التي يسعون إلى إسقاطها. فجلسات المحاكم 
التى يترأسها قضاة مستقلون للنظر فى هكذا قضايا أصبحت تعتبر مضيعة 
للوقت» فى الوقت الذي كانت مقتضيات التعاون بين الدول وقوات حفظ الأمن 
ووكالات الاستخبارات قد قادت إلى تغيير الموقف نحو الإبعاد المُسْهدّف» ثم 
إلى الاختطاف. 


ونتيجة لذلك» مال الليبراليون الجددء من مثل ستيفن برايرء إلى فكرة أن 
معاهدات تبادل المتهمين لا تعطى الأفراد حقوقاًء وأنها ببساطة تعطى السلطة 
التنفيذية خيارات إضافية. لم يكن في استطاعة غونزاليس أن يعبّر عن ذلك 
يقة أفضل. إن واجب طاعة القانون الدولي لا ينطبق هنا رغم ما تنص عليه 
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تلك المعاهدات» وما تؤمّنه في العادة القوانين الدولية. فإذا قدّم وكلاء 
الاستخبارات الأمريكية الرشوة لرجال الشرطة الأجانب» فمثل هذا التصرف 
ليس من شأن سلطتنا القضائية» لأن القضاة الأمريكيين غير ملزمين بالدفاع عن 
سلطة القانون خارج حدود بلدناء أو أن يراقبوا ما يقوم به رجال مخابراتنا في 
الخارج. وهذا الموقف هو جوهر رأي براير في قضية كورديرو. وهذا الرأي 
أصبح أساساً لموافقة المحكمة العليا على قضية الاختطاف بعد سنوات من 
ذلك. 


إن لا أخلاقية موقف كهذا بعيدة جداً عن المبادئ التى جعلت واشنطن 
وجفرسون ووبستر يرفضون الانخراط في معاهدات لتبادل المتهمين مع الأنظمة 
السيئة وغير العادلة. لكن سلطة تطبيق القوانين كانت فى بدايتها. وحين بدأت 
عله السلطة السو وأصبحت مغايعة القارين من رجه العدالة أسهل» زايد 
الطلب على تبادل أولئك الفارين. وفي فترة السبعينيات» أصبح تبادل المتهمين 
بطرق خفية» كما حصل في قضية كورديروء أكثر شيوعاً من تبادل المتهمين 
بطرق قانونية”*. وهكذا أصبح الطريق إلى تبرير الاختطاف والتعذيب قصيراً. 


كان خوان رامون ماتا ‏ بالستيروس واحداً من عدد من قادة مهربي 
المخدرات الذين أخضعوا للتعذيب فى فترة الثماليئيات» خلال حملة الاختطاف 
الأمريكية الستظمة من ععدوراس» ويعمل جسية آثاز ذللك السززي 80 مان 
ماتا - بالستيروس من أسوأ أترابه من المهربين» ولذلك لم يجد القاضي أي 
غضاضة بأن يصدر حكمه بأن «اتهامات التعذيب لا تصل إلى حد الاحتجاج 
عليها”''“. كما علل القاضي بأن تعرّض المعتقل لصعقات كهربائية عالية 
لفترات قصيرة لا تهز ضمير القضاة لأن ماتا ‏ بالستيروس هرب من سجن 
أمريكي قبل إلقاء القبض عليه ثانية7©. 

كما أن المحكمة العليا لم تشعر بصدمة حين علمت بأن شرطة مكافحة 
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7 .ص ,(1966) 40 .1ه 


() 20 .1 896 ,لعص112)ج :(1988 .111 .5.9) 1042 ,1040 .ممب5 . 697 ,ممصردعل] ١.‏ ومرعات الد8-هاأد351 
.(1990) 878 .5.لآ 498 ,لعتوعل .امعه ب(1990 .01 ضاو) 255 


20260 .17 21 .ون5 .”1 697 
)235:0 المصدر تقنسيه . 


الكل 


المخدرات (548) أمرت باختطاف هامبرتو ألفاريز ‏ ماتشين» وهو طبيب 
مكسيكي من منطقة غوادي لاهاراء وجلبه إلى الولايات المتحدة. هذا وكان 
رئيس المحكمة العليا القاضي رنكويست قد عبّر عن رأي الأغلبية المحافظة بأن 
اختطاف الطبيب لا يتعارض مع المادة الرابعة المعدّلة من الدستورء رغم أن 
التخطيط لهذه العملية قد جرى في واشنطنء, وبالطريقة التى اختطف فيها ماتا - 
بالستيروس وكورديرو. كما لم يجد القضاة أي تجاوز في إخضاع أفراد 
للمراقبة» ومن ثم اختطافهم على أيدي وكلاء الحكومة» وتطبيق القانون عليهم 
بتهمة اختطاف أشخاص واستلام «بضائع' مسروقة!05) . ولم يكلف القضاة 
الهم لحك يان ابس للميحاكية الحلا ملطة النظر في هته التهيةا من أل 
حماية سمعة المحاكم الأمريكية» وسلطة القانون في المكسيك وفي الولايات 
المتحدة نفسها. فالأمر الأساسي في زأيي الأغلبية هو ما إذا كانت محاهدة ادل 
المتهمين بين المكسيك والولايات المتحدة تمنع الاختطاف بشكل صريح. 
والمعاهدة لا تتطرق إلى ذلك. ولذلك,. فإن براير والآخرين وجدوا أن 
الاختطاف لم يكن غير قانوني. 

كتب عضو المحكمة ستيفنز معترضاً: «إن نقطة الضعف في هذا الرأي 
الخاطئ هي أن الدكتور ألفاريز ‏ ماتشين كان ضحية اختطاف رسمي:"”''. لكن 
القاضي ستيفنز والقاضي بلاكمن والقاضية ساندرا أوكائر لم يعترضواء كما كان 
يجب عليهم» على أساس أن الاختطاف الرسمي يخالف المبدأ القائل إن 
الحكومة ذات سلطة محدودة» وإن الحرية واتباع الإجراءات القانونية هما ما 
تضمنتهما المادة الخامسة المعذدّلة. إن اعتراضهم انصب بالكامل على المعاهدة 
ذاتهاء وهو ما يشير إلى أن القضاة التسعة اتفقوا على أن في إقدام الحكومة 
الأمريكية على اختطاف أجانب موجودين على أرض أجنبية ليست له عواقب» 
لأن المختطفين ليست لهم حقوق فدرالية دستورية. وعندما يكونون في الولايات 
المتحدة» لا يحق لهم أن يعترضوا على عدم شرعية اختطافهم» لا عن طريق 
طلب لوائح الاتهام ولا عن طريق الدفاع الجنائي. 

القضية المزعجة الأخرى تتعلق بالسماح باستخدام أدلة حصل عليها 
وكلاء مكافحة المخدرات الأمريكيون عندما فتشوا بيت المكسيكي رينيه مارتن 
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فردوغو 7 أوركيديز. لقد وجدت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستثناف أن 
تفتيش البيت لم يكن دستورياة*'2: لكن المحكمة العليا أبطلت القرار المذكور 
بأغلبية ١‏ إلى "» وهو ما فتح الباب للسماح بالاختطاف”*''. وقد عبّر رئيس 
المحكمة العليا رنكويست عن رأي الأغلبية بأن القرار يتماشى مع المادة 
الرابعة المعدّلة التي هي كالمعطف: في استطاعة وكلاء الحكومة الأمريكية 
خلعه متى شاءوا إذا كانوا يعملون في الخارج. لم يكن للمتهم توقع معقول 
لاحترام خصوصيته» أو عدم إخضاعه لتفتيش غير مصرح بهء على يد وكلاء 
الحكومةء لأنه كان مكسيكياً ويعيش في المكسيك. ومضى رنكويست في 
تبريره إلى أنه لكي يحصل المتهم على حقوق دستوريةء يجب عليه أن يكون 
قد أرسى «وسائل اتصال طوعية مع البلد؛ الذي يمكن أن يصئفه بأنه «واحد 
من بين الناس في الولايات المتحدة” ©. 


إن هذا الحكم ليس قانوناً رديئاً فحسبء بل إنه نظرية سياسية مقيتة أيضاً؛ 
فالدستور الأمريكي لم يكن القصد منه أن يكون وثيقة من القرون الوسطى 
تجارية الطبيعة» أو اتفاقاً استعمارياً بين الحاكمين والمحكومين. إن قانون حقوق 
الأفراد الذي جاء به ماديسون لم يحدد الحرية ضد إلقاء القبض غير المعقول» 
بما فيه الاختطاف والاعتقال غير المحدود سواء للمواطنين أو للأجانب المقيمين 
في البلد؛ فقانون حقوق الأفراد يتحدث عن حقوق الناس والأشخاصء ويقول 
دلا يحق للكونغرس أن يشرّع قانوناً...: بالضبط لأن الآباء المؤسسين كانوا 
يهدفون إلى تأسيس حكومة ذات سلطة محدودة» ويتمتع فيها الأشخاص 
بالحرية» بحيث يكون الأمران فيها وجهين لعملة واحدة. 


كما أن الآباء المؤسسين كانوا يفكرون بشكل عام وفق نظرة البروتستانت 
في الحق الطبيعي لما نسمّيه في أيامنا هذه شخصية الفرد وحقوق الإنسان؛ 
فبالنسبة إليهم» ليست الحقوق الأساسية حقوقاً سياسية فقط؛ إنها حقوق طبيعية 
يحصل عليها الفرد لحظة ولادته. ويتمتع بهأ الجميع من دون استثناء. وكما 
أشارت وثيقة إعلان الاستقلال» فإنها حقوق منحها الخالق مباشرة لكل شخص 
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بلا وساطة الأمراء أو السياسيين. وكغيره من الجمهوريين المحافظين» بمن فى 
فلك من أعِدوا عذكرات التعاريب» نظ وكيس المكية العليا وبكويست إل 
المادة الرابعة المعدلة باعتبارها تصريحاً عن الحقوق الشخصية فقطء لا ترتبط 
بمفهوم الحكومة ذات السلطة المحدودة. غير أن الآباء المؤسسين أكدوا أن 
الحكومة المحدودة السلطة هي خير ضمان للحرية الفردية. وهو لم يضعوا 
قانون حرية الأفراد ضمن الدستورء ليس لأنهم لم يفضلوا تلك الحقوق» بل 
لأنهم خافوا من أن ذكر الحريات المختلفة يعني إنكار حرية لم يرد ذكرها. 
ولذلك» وافقوا على إضافة قانون حقوق الأفراد عندما اقترح المعارضون 
للفدرالية المادة الرقم 9 المعدلة التي تنص على أن يتلو القاضي حقوق الأفراد 
بشكل عام حتى يمنع الحكومة من التجاوز. وفي أواخر عام 17٠١‏ كانت النظرة 
إلى سلطة الحكومة المحدودة وحرية الأفراد المضمونة هما عمودي الحرية» 
وكل واحدة منهما ضرورية للأخرى. 

ولو تحدثنا بطريقة منطقية» نقول إن رأي رنكويست في قضية فردوغو - 
أوركيديز ألغى جميع الاعتراضات الدستورية على الاختطاف والتعذيب 
والاغتيال على أيدي وكلاء الحكومة في الخارج. كما أن رأيه هو رفض المنطق 
الذي قامت عليه قضية توسكانينو» التي مفادها أنه يحق للأجانب الاعتراض 
على حرمانهم من الحرية على يد وكلاء الحكومة داخل الولايات المتحدة 
وخارجهاء لأن قانون حرية الأفراد يحمي الناس ويمنع خروج المؤسسات على 
القانون. ولكن غالبية هذا التبرير وضعت جانباً قدر تعلق الأمر بعمليات 
الاختطاف. وحدث الشيء نفسه عندما وافقت المحكمة الفدرالية في فلوريدا 
على النظر في قضية رئيس جمهورية بنما السابق مانويل نورييغاء رغم أنه 
اختُطف خلال عملية غزو عسكرية لم يصادق عليها الكونغرس”"''2. إن اختطاف 
نورييغا كان إيذاناً بالبرامج الحديثة لعمليات الاختطاف. ورغم أن عملية اختطافه 
لم تكن لغرض التعذيب على يد الوكلاء الأجانب» فإنها ألقت بعض الضوء 
على عالم العمليات السرية. 

تتمركز قضية رئيس حكومة بنما الجنرال نورييغا على سماحه للبنوك في 
بلده على إيداع أموال تجارة المخدرات ونقلها على نطاق واسع. كما أنه سمح 
بتصنيع الكوكايين في بلده وشحنه إلى الخارج» وجمع من جراء ذلك ثروة 
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طائلة. لقد كانت الحكومات الأمريكية على علم كامل بكل تلك النشاطات منذ 
مطلع السبعينيات» لكنها فضلت أن تغضٌ الطرف عنها لأن نورييغا ساعد شرطة 
مكافحة المخدرات على اعتقال خصومه من المهربيه”*'2»: وساعد إدارة ريغان 
في حربها السرية في نيكاراغوا. ونظراً إلى أن الإدارة الأمريكية كانت معنية 
بالأمرء ووضعى مكافنة الشبوعية على قاضة أفضاياتياء فإن فوربيغا لم يحضل 
على حماية الحكومة الأمريكية فقط. بل إن وكالة الاستخبارات المركزية كانت 
تدفع له راتباً أعلى من راتب الرئيس ريغان نفسه”*". 

ولكن في نهاية الثمانينيات» لم يعد حاميا نورييغا الرئيسيان» وهما مدير 
الاستخبارات المركزية وليم كيسيء وأوليفر نورث المساعد في البيت الأبيض 
في حكم ريغان» قادرين على حمايته من الادعاء العام الفدرالي في ميامي. كان 
كيسي يمضي أيامه الأخيرة وهو يصارع السرطانء. وكان أوليفر نورث يواجه 
المحاكمة بسبب دوره في فضيحة إيران ‏ كونترا. في عام ١984‏ ألغى نورييغا 
نتيجة انتخابات حرة في بنماء فأصبح بقدرة قادر الديكتاتور الأول في العالم 
الذي يقوم بتهريب المخدرات» الأمر الذي جعل عضوي مجلس الشيوخ جون 
كيري (ديمقراطي من ماساتشوستس) وجسي هلمز (جمهوري من كارولينا 
الشمالية) يدعوان إلى إطاحته. 

كان تسليم المتهمين الفارين أمرأ مستحيلاً من الناحية القانونية والسياسية. 
كما تمّت مناقشة مسألة الاغتيال السياسي» لكن الفكرة رُفضت لأن قانوناً صدر 
بمنعها بعد فضيحة ووترغيت. ولذلك اقتّرحت فكرة الاختطاف» فكان وزير 
الخارجية جورج شولتز أول المناصرين لهاء وهو ما شجع الرئيس بوش الأب 
على طلب الخطط لتنفيذها. ولغرض خلق غطاء قانونى لعمليات الاختطاف» 
قام خليفة ريغان بجمع عدد من الآراء القانونية للخطة. وفي حزيران/ يونيو 
6848© اتخذ مساعد المدعي العام دوغلاس كميك, رئيس دائرة الاستشارات 
القانونية» خطوة معاكسة للرأي القانوني» الذي ساد تسع سنوات» وشُرّع تحت 
إدارة الرئيس كارترء ومُنع بموجبه وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي من 
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اختطاف الفارين في الخارجء باعتبار أن ذلك القانون مخالف للقانون 
العالمي””". 


في تشرين الأول/ أكتوبر ١١1949‏ وبعد فشل المحاولة الانقلابية الثانية 
لإطاحة حكومة نورييغاء اقترح السيناتور هلمز تشريعاً يخوّل الجيش الأمريكي 
الحق في غزو بنما واختطاف رئيسه”''". عارضت إدارة بوش الأب ذلك 
القانون» لكنها اقترحت في تشرين الثاني/ نوفمبر رأيا قانونياً سمّي بالإسبانية 
5 001 عؤوو280 2 يمنع بموجبه الجيش من فرض القانون المدني داخل 
الولايات المتحدة» ولكنه لم يمنع الجيش من تسهيل ملاحقة اليعا تي ليه 
الولايات المتحدة للأشخاص الذين تريدهم الحكومة وهم في الخارج'"") ٠‏ وفي 
بادرة أخرى» صدر أمر رئاسي تنفيذي يمنع الاغتياللات. الذي تم العمل به منذ 
تحقيقات الكونغرس في السبعينيات. غير أن المذكرة لم تمنع الحكومة من 
مساعدة انقلاب عسكري ما دام موت أي رئيس أجنبي مستهدفاً خلال عملية 
الانقلاب. لكن ذلك غير وارد بشكل واضح كهدف من أهداف الحكومة'"'". 
ونتيجة لخوفها من اعتراضات المتخصصين فى حقوق الإنسان وأنصارها ضد 
علو الآراى عمدت وؤارة الحدل إلى إبقاء المذكرة شرية وفعدها سريت 
الأخبار عن وجودهاء رفضت وزارة العدل الإفصاح عن نصهاء وأخذت بذلك 
موقفاً مسانداً لما يُسمّى القوانين السرية”*''. بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
4 »؛ قامت حكومة الولايات المتحدة بتنفيذ أجرأ محاولة اختطاف في 
التاريخ. لقد هاجم أكثر من 55 ألفأ من أفراد القوات المسلحة بنماء إضافة إلى 
٠‏ ألفاً من الجنود المرابطين داخل منطقة القناة. وقتل في عملية الغزو هذه 71 
أمريكيا يأ وأكثر من ٠١‏ من سكان بنماء كان أغلبهم مدنيين. كما نجمت عن 
الغزو خسائر مادية قُدرت بما يقارب ١,5‏ مليار دولار 00 


يبدو أن الاختطاف يتم في الغالب عندما تبدي الحكومة المختطفة احتراماً 
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خض 


قليلاً للقانون الدولى وحقوق الإنسان وسيادة الشعوب الأخرى. وهذا الوصف 
ينطبق حقيقة على ألمانيا النازية التى قامت بعدد من عمليات الاختطاف في 
الثلاثينيات» والاتحاد السوفياتي» وألمانيا الشرقية في أواخر الأربعينيات. أصبح 
هذا السلوك سمة لتصرف الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين» عندما طلعت علينا أنواع جديدة من الحروب» كالحرب على تجارة 
المخدرات. 


من المثير للسخرية أن المتضلعين بالقانون في صفوف الجمهوريين أيّدوا 
مثل هذه السياسات» مدّعين أنها كانت من صلب آراء الآباء المؤسسين. لكن 
اختطاف الأفراد المقيمين في بلاد أخرى لم يكن من الأمور التي أقرّها أولئك 
الآباء. فمثلاً عندما طلب فصيل يعقوبي خلال الثورة الفرنسية من الرئيس 
واشنطن أن يغض الطرف عن نواياهم في اختطاف السفير الفرنسي السابق 
جنيه» رفض الرئيس واشنطن الفكرة بإصرار» رغم أنه كان يحتقر ذلك 
السفير. ورفض واشنطن أن تكون إدارته متسامحة بحيث يتم الاختطاف على 
الأرض الأمريكية” '2. كان اعتراض الرئيس واشنطن واضحاً منذ البداية؛ فلقد 
عارضت حكومته بشكل قوي اختطاف بخحّارة سفن التجارة الأمريكيين على يد 
قوات البحرية البريطانية. وعندما هاجمت السفينة البريطانية «ليوبارد» السفينة 
الأمريكية «تشيسابيك: عام ١8017‏ واختطفت بعض البحّارة من على متنهاء أمر 
الرئيس جفرسون بفرض المقاطعة التجارية بين بريطانيا العظمى والحاميات 
العسكرية الأمريكية الواقعة على الساحل. وحين لم يتوقف اختطاف البخّارة» 
أصبح ذلك من الأسباب الرئيسية لحرب عام ؟١18.‏ وعليهء فإن ما لم 
يتحمله الآباء المؤسسون من الأعمال ضد الولايات المتحدة؛ أصبح جلياً أن 
قضاتنا الحاليين يوافقون على الممارسات نفسها عندما تقوم بها الولايات 
المتحدة في الخارج. 


الثاً: تجاهل العواقب 
عند تقرير الحالات الخاصة بالأفراد» يتعيّن على القضاة ليس فقط الأخذ 
بالحالات الممائثلة للقضية في السابق» بل النظر أيضاأ إلى النتائج على المدى 


20 عامصعء؟ خط ,ونطماعلدانطط) عاونا جبمدسطط هجه ,ععتنلاوط ,ارمطاتلصقظ عالط .11 معطممءكققطكه 
٠‏ .صقطء ,(2001 رومععظ نؤااوعء زم 11 


نحرضس 


البعيد» والتأمل أيضاً في كيف تتغير العقائد وتتأقلم مع مرور الزمن”"". ولسوء 
الحظ» فإن آراء عضوي المحكمة العليا براير ورنكويست لم تُظهر اهتماماً 
بالنتائج السياسية والشرعية والإنسانية» لأنهما سمحا للوكالات الحكومية بأن 
تساهم في عمليات الاختطاف. 


ل يكن الآمر مكلنهما نينا أكثر ون إبداك الطلى في عسستهما البوقية 
ليعرفا النتائج التي يمكن أن تترتب على قراراتهما؛ فبإرسال طائرات حربية 
لاعتراض 1 الطائرة المصرية عام »١1485‏ كانت إدارة ريغان تسعى إلى 
إلقاء القبض على الإرهابيين الذين اختطفوا السفينة أكيلى لورو. ولسوء الحظء 
نجم عن تحويل مسار الطائرة إلى إيطاليا انهيار السياسة المؤيدة لأمريكا على 
مد أربعيق عاما”*'"؟. كما أن تغيير مسار تلك الظائرة آثر فى هيبة الوكيس 
المصريى حستى مياركه وأعطى ستضوعه القرصة لمهاجمة سياباته المؤيدة 
نا 


إن القرارات المتعلقة بماتا ‏ بلستيروس وألفاريس ‏ ماتشين وفردوغو - 
أوركيدس قد أعطت تجار المخدرات الفرصة للاعتقاد أن في إمكانهم أن يخربوا 
علاقات الولايات المتحدة بدول أمريكا اللاتينية”'©. وفى إثر ذلك» قامث 
المكسيك بالحد من نشاطات شرطة مكافحة المخدرات الأمريكية داخل البلاد» 
وطلبت تسليم من قاموا بعمليات الاختطاف». وأصرت على إعادة النظر في 
معاهدة تبادل الفارين التي تمنع الاختطاف. كما أثير عدد من القضايا أمام 
المحاكم المكسيكية ضد وكلاء شرطة مكافحة المخدرات الذين أمروا بعمليات 
الاختطاف”'". ولكي تستعيد شرطة مكافحة المخدرات نشاطاتها في المكسيك» 
تعهّد الرئيس بوش ومن بعده الرئيس كلينتون خطياً بأنهما سوف لن يسمحا 
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يفصن 


بحدوث أي عملية اختطاف خلال فترة حكمهما. إضافة إلى ذلك» وافق الرئيس 
كلينتون على معاهدة جديدة تمنع الاختطاف بشكل مطلق”"". وعلى الجانب 
الآخر وخ الحدودء حدّرت كنذا حكومة الولايات المتحدة من أن أي عملية 
اختطاف ترعاها الحكومة وتنفّذ على ترايها ستُعتبر جريمة ومخالفة لمعاهدة 
تبادل المتهمين بين البلدين”””. وفى خطوة أحدث» وجّهت حكومة ألمانيا تُهماً 
جنائية ضد عملاء لوكالة الاستخيارات المركزية ساهموا في اختطاف خالد 
المصري من مقدونيا. كما قامت حكومة إيطاليا هي الأخرى بإجراءات قانونية 
ضد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الذين اختطفوا أبا عمر من مدينة ميلان. 
وحتى حكومة المملكة المتحدة تفكر فى اتتخاذ إجراءات قانونية ضد الوكلاء 
البريطانيين والأمريكيين الذين عذبوا المعتقل بنيام محمد في المغرب. 


يمكن اعتبار جميع هذه الخطوات ردوداً هادئة. ولكن بتاريخ ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر »١9491/‏ تم اغتيال أربعة من مديري شركات النفط وسائقهم في 
كراتشي - باكستان انتقاما من قيام عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية بخطف 
المدعو مير إيمال كاسي يسبب قتله عدداً من عملاء الوكالة عام 401497". كما 
أن اختطاف ماتا ‏ بلستيروس أدى إلى قيام تظاهرات معادية للولايات المتحدة 
في هندوراس. وبتاريخ 8 نيسان/ أبريل :»١1444‏ احتل أكثر من ألف متظاهر 
سفارة الولايات المتحدة» وأحرقوا بتاية ملحقة بالسفارة وحطموا القنصلية. وفي 
إيران وافق البرلمان على إجراء للرد على خطوة المجلس الاستشاري القانوني 
في وزارة العدل السماح لوكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي باعتقال أي شخص 
في العالم. أعطى البرلمان الحكومة الإيرانية الحق في اعتقال أي أمريكي في أي 
مكان في العالم إذا ما كان متّهّماً بأعمال مضادة للمصالح الإيرانية» وجلبه إلى 
إيران للوقوف أمام المحاكم الإسلامية'”". وكان أول هدف لعمليات الاختطاف 
هو قائد حاملة الطائرات «فنسنزة التي أطلقت صاروخاً أصاب طائرة مدنية إيرانية 
في منطقة الخليج في تموز/ يوليو ١984‏ وتسبّب في مصرع جميع من كانوا 
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رون 


على متنهال ". تتالت بعدها حملات التهديد. وفي آذار/ مارس التالي» كادت 
زوجة قائد الحاملة أن تُقتل في مدينة سانتياغو عندما انفجرت قنبلة ألصقت 
ا 

إن الاختطاف؛. سواء كان لأغراض التعذيب أو لأغراض أخرىء مكافئ من 
وغيرهما أن يدركوا أن السماح باختطاف شخص سيئ قد يعطي بعض الأمريكيين 
الشعور بالقناعة. لكن هذا الفعل سيّلحق ضرراً طويل الأمد بالعلاقات الخارجية» 
وبالأشخاص المعنيين والضحايا الأبرياء لعمليات الانتقام» وكذلك باحترام 
الآخرين للقانون. إن قضاة المحكمة العليا بحاجة إلى معرفة أن الشعب الذي 
يفتخر بقوة بسيادته ويفهم معنى احترام القانون لا يمكن أن يمضي بقسوة في 
انتهاك سيادة الشعوب الأخرى. ومثل هذا النفاق يعزز روح الانتقام ضد الأمريكيين 
داخل البلاد وخارجهاء لأن الإرهاب يقوم على فكرة الانتقام. كما يجب على 
هؤلاء القضاة أن يعلموا أن السماح بأعمال شبه حربية لتحل محل الإجراءات 
القانونية يسمح في النهاية للسلطة التنفيذية بأن تشن حروباً ضد القانون. ومثل هذا 
التفسير للقانون ليس من الحكمة في شيء. وكما حذر توماس باين قبل قرنين» 
«إن الميل الشديد إلى إحلال العقاب يمئّل شيئاً خطيراً على الحرية لأنه يقود 
الناس إلى توسيع مدى تطبيق القانون» وسوء تفسيره وسوء استخدام حتى أحسن 
القوانين. إن الذي يحرص على الحفاظ على حريته يجب أن يحمي حتى عدوه من 
التسلط. لأنه إن خالف واجبه؛ فإن الأمر سينقلب عليه في النهاية»”7". 


رابعاً: جمعية الفدراليين 


د يكون من المطمئن أن ننظر إلى أن إذعان السلطة التشريعية لمحاولة السلطة 
التنفيذية أن تمد ذراعها يمثّل فقط تحرك رقاص الساعة؛ وأنها ستصحح مسارها 
بمجرد مرور الأزمة. وهذه في الحقيقة هي الرسالة التي أرسلها رئيس المحكمة 
العليا الراحل القاضي رنكويست المعروف بميوله المحافظة وانحيازه إلى السلطة 
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التنفيذية ”. وهو أيضاً تعبير مجازي عن رأي أولئك الذين يقولون إن للولايات 
المتحدة دساتير متعددة - أي دستور للحرب» وآخر لوقت السلم أو واحد لأعمال 
الحكومة الظاهرة وآخر لأعمالها الخفية ‏ خلال فترات أو أزمات معيّنة. 


ومهما يكن التفسيرء فإن هذا التعبير المجازي مضلّل. إن القوانين الشرعية 
يجب ألا تتذبذب شمالا أو يميئاً بحسب القترة الومنيةء وأن أى تغييرات يجب 
أن تكون ناجمة عن تطور في الإجراءات القانونية ذاتها. فمثلاً المادة الرابعة التي 
تين الحماية من [تقاء القيضى غير المعقول عان الأقراف كان لها معتى كبير 
عند الآباء المؤسسين. وفي الوقت الحاضر ما عادت هذه المادة تعني الكثير 
عندما يُلقى القبض على المواطنين والأجانب» وسجنهم انفرادياً من دون تهمةء 
وإخضاعهم للانتهاك والممارسات الوحشية لسنوات. والمادة الرابعة المعدلة 
تعني شيئاً أقل عندما ينكر القضاة حق المتهمين بالإرهاب الذين لا تتوافر عنهم 
أدلة دامغة» حتى لو كانت قليلة» من طلب إيجاد حلول قانونية لقضاياهم. هذا 
وقد حذر القاضي رويرت جاكسون» في معرض اعتراضه على إحدى القضايا 
الخاصة بسجين ياباني» من الاعتماد الدائم على حالات سابقة بقوله: «عندما 
يبدأ الرأي القانوني في تسويغ الأمورء يصبح المبدأ مثل سلاح جاهز للاستعمال 
في يد السلطةء التي تأتي بادعاء يبدو مقبولاً ظاهرياً إلى الحاجة الماسة إلى 
استخدامه. وفي كل مرة يتكرر فيها هذا التسويغ يصبح جزءاً لا يتجزأ من ذلك 
القانون وطريقة تفكيرنا والتوسع في تطبيقه من أجل أغراض جديدة:4”0. 

هذه السلطة هى بالذات ما استهدفته «الحركة المحافطة» منذ السبعينيات. 
لقد وحدت الحركة صفوفها في الدفاع عن الرئيس نكسونء الذي أعطى السلطة 
لعدد من وكالات الحكومية المركزية» من ضمنها مكتب التحقيقات الفدرالى 
ووزارة العدل والجيش الأمريكي ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات 
المركزية» وكذلك لمسؤولي البيت الأبيض» للتجسس على المواطنين 
وملاحقدهيء وتشويه سمعة الخصوم السياسيين» كما آله آمر تابعيه بارتكات 
عمليات سطو على معهد بروكغنزء وهو منظمة معروفة باتجاهاتها الليبرالية» من 
أجل سرقة بعض الملفات. 


(4؟) ,مدعا تعاده لا بجع1!) عممااجم!! دا عءاارعطاط أأننات) :06 أناط ولاهط 88) ]4 ,اكتنتوصطع .11 سدنلا بلا 
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)200 .(1944) 246 ,246 ,214 5.لآ 323 ,قعأها5 لعائد نآ 7١‏ دامتأهمعممك1 


المرضنا 


في ذلك الوقت كان القاضي سكاليا رئيساً للجنة الاستشارية القانونية في 
وزارة العدل. وروبرت بورك محامي العاصمة واشنطن» والقاضي في الوقت 
الحاضر لورنس سلبرمان معاوناً للمدّعي العام. عمل الثلاثة تحت إمرة المدعي 
العام جون ميتشل» الذي سجن لأنه هو الذي أمر سباكي البيت الأبيض بالسطو 
على مركز الحزب الديمقراطي في ووترغيت وعلى مكتب الطبيب النفسي 
لدانيال إلزبرغ. كان تشيني يعمل تحت إمرة رونالد رامسفيلدء الذي كان يشغل 
منصب وزير الدفاع والمدافع بشرف عن قضية كان من السهل مجابهتها في 
المحكمة. وهى تدور حول مضايقة عسكرية لنادي الحزب الديمقراطى فى 
ألمانيا. وقد كلفت القضية دافعي الضرائب 7٠٠٠٠٠١‏ دولار(!4». 000 


بدأت حركة المحافظين منذ ذلك الحين العمل على إضعاف سلطة 
المحاكم الفدرالية» وتقويض مراقبة الكونغرس» وزيادة سطوة السلطة التنفيذية» 
ووسعت قدرة الحكومة على زيادة السرية. لقد حاربوا حتى الإصلاحات القليلة 
التي نتجت من التحقيق في فضيحة ووترغيت. كما هزموا الكونغرس 
والمحاولات التشريعية لوضع المسؤولية على عاتق الرئيس ريغان في ما يتعلق 
بفضيحة إيران ‏ كونترا. 


المحكمة العلياء تنبأ روبرت بورك بأن تياراً جديداً من القضاة المحافظين «الذين 
غالباً ما يكونون مرتبطين بجمعية الفدراليين»» «سيلقي في البحر ألق ذلك 
الحطام السام للقضاء الليبرالي وسعة نفوذهل””“". تأسست الجمعية عام ١987‏ 
لإعطاء الطلبة المحافظين في كليات القانون منفذاً لتحدي النفوذ الليبرالي» وتم 
تمويلها بسخاء من قبل مؤسسات مثل جون أولن وسكيف وكورز. تدعي جمعية 
الفدراليين أنها تضم في صقوفها 65٠٠٠٠‏ ع اي وتصرف جهودها ومعظم 
ميزانيتها البالغة خمسة ملايين دولار على عقد المؤتمرات الأكاديمية. 
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ر <ععبامععاها 


أدعت الجمعية في مؤتمرها لعام 7٠٠1/‏ أن عدد أعضائها يبلغ 1٠٠٠١‏ عضو. 


خض 


إن معظم تأثير الجمعية يأتي من خلال الشبكة التي وسّعتها من أجل متابعة 
أهداف المحامين المحافظين وتطلعاتهم. وقد قام أعضاء هذه الجمعية بدور كبير 
في محاولة إزاحة الرئيس كلينتون من منصبه» وهم الذين حتّوا أعضاء المحكمة 
العليا من المحافظين للتصويت على استحقاق جورج بوش الرئاسة عن طريق 
وقف عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في منطقة برُوَارد في فلوريدا خلال 
انتخابات الرئاسة عام ٠‏ تذعي الجمعية أئها أنشفت من أجل تشجيع الحوار» 
لكن هدفها الرئيسي هو في الحقيقة حصول أعضائها على مناصب قضاة لصالح 
الحركة المحافظة» وليس التوصل إلى منصب إداري لتطبيق القانون بشكل عام. 
تسعى الجمعية إلى توسيع نفوذ السلطة التنفيذية في مقابل الحد من الحريات 
المدنية» وحرمان الفقراء والأقليات وضحايا سوء استخدام العمليات الجراحية» 
والمتهمين بمختلف الجرائم» وحصول المهاجرين على درجة من التعاطف. 

تميزت نشاطات هذه الجمعية بنجاح باهر؛ فأكثر من ثلث القضاة الذين 
عيّنهم الرئيس بوش في محاكم الاستئناف الفدرالية هم من أعضاء هذه 
الجمعية”**. أربعة من أعضائها يشغلون حالياً مناصب قضاة في المحكمة 
العلياء وهم سكاليا وتوماس وصموثيل أليتو وجون روبرتس: كما تم تعيين 47 
منهم في محاكم الاستئناف الفدرالية؛ منهم لورنس سلبرمان (في دائرة محاكم 
واشنطن العاصمة)ء ومايكل لوتيغ (الدائرة الرابعة)» وجاي بايبي (الدائرة 
التاسعة)”**2. وفي أغلب الأحيان عيّن هؤلاء القضاة أعضاء في الجمعية ليكونوا 
في مركز الكاتب الأول في محاكمهم» وكتبوا عنهم توصيات بالغة الحماسة 
للحصول على مناصب قضائية أو حكومية. في عام ١19487‏ كان جميع مساعدي 
الادعاء العام البالغ عددهم ١١‏ في زمن ولاية ريغان» من أعضاء الجمعية. أما 
الأعضاء الآخرون» مثل أليتوء فقد عملوا فى دائرة الاستشارات القانونية» حيث 
شجعوا فكرة «تكاتف أعضاء السلطة التنفيذية»» وأخذوا البادرة لتشجيع الرئيس 
على توقيع عدد من المذكرات الرئاسية. وفي عام 9484١؛‏ أصبحت «عضوية 
الجمعية» شرطأ مقذماً لجميع طلبة دراسة القانون الذين يودون الحصول على 
وظيفة الكاتب الأول في محاكم القضاة الذين عيّنهم ريغان. وذهب الأمر إلى 
أبعد من ذلك عندما أصبح شرط عضوية الجمعية لكل من يطلب العمل في 
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رض 


وزارة العدل أو البيت الأبيض”9؟'. ومن هذه المناصب انطلق المخلصون من 
أعضاء الجمعية ليصبحوا مدعين عامين فدراليين وقضاة. 

وبرغم ادعائها الحيادية وتأكيدها الجانب الأكاديمي» كان هدف الجمعية 
الرئيسي تغيير تطبيق القانون الأمريكي نحو الاتجاه التسلطى» عن طريق «حشوة 
المحاكم بقضاة لهم الميول السياسية عينها. إن بعض أعضاء الجمعية هم من 
مؤيدي مذهب الحرية المطلقة (13:1825,ءطننءآ) لكن عملهم المهني لم يتطور عن 
طريق الجمعية. ولذلك» عندما عيّن الرئيس بوش هاريت مايرزء التي لم تكن 
عضواً في الجمعية» قاضية في المحكمة العلياء ثارت ثائرة الأعضاء فاضطر بوش 
إلى سحب تعيينها وترشيح عضو الجمعية أليتو. وظفت الجمعية شركة للرأي العام 
اسمها ]008060 165008756 201621176 وهي الشركة نفسها التي أتعجت قيلما 
#وثائقياًة مضاداً لجون كيري عام 7٠٠4‏ لتدريب أعضاء الجمعية المحافظين 
على الدفاع عن ترشيح أليتو في أثناء المقابلات الإذاعية والتلفزيونية0©. 

على الرغم من أن قانون الخدمة الاتحادية يمنع اختيار المحامين للعمل 
فى وزارة العدل على أساس الموالاة السياسية» قامت منظمة الحقوق المدنية 
ومنظمة حقوق الانتخابات وأقسام الاستثناف بين عامي 7٠١‏ و 3٠١4‏ يتعيين 
١‏ محامياً اعترفوا بأنهم أعضاء في الجمعية الفدرالية. لم يكن عملهم تشجيع 
الحقوق المدنية ولا الحريات العامة» بل العمل على إجهاضهاء كما فعل دونالد 
رامسفيلد وديك تشيني خلال فترة تكسون.ء عندما قاما بإلغاء جميع الخدمات 
الاستشارية القانونية المجانية للفقراء في عام . كان سبعة من المحامين 
الموزعين على ثلاثة أقسام أعضاء في اتحاد المحامين الجمهوريين الوطنيين. 
وعمل اثنان منهما في حملة انتخاب بوش - تشيني عام .7٠٠١‏ وكان عدد آخر 
قد عمل مع المذعي العام في قضية «وايت ووتره كنيث ستارء والمدّعي العام 
الأسبق إدون ميسء والسيناتور ترنت لوت (جمهوري من مسيسيبي)» وقاضي 
مسيسيبي المحافظ تشارلز بيكرينغ0*). 
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508 


إن غالبية محامي إدارة بوش» الذين شجعوا سياسة التعذيب» أعضاء في 
الجمعية الفدرالية. وتضم المجموعة المدعي العام جون أشكروفت» ونائب 
المدعي العام لاري تومبسون (الذي وقّع أوراق تسليم ماهر عرار إلى السلطات 
السورية)» ووزير الأمن القومي مايكل تشيرتوف (الذي أرغم السيئ الحظ جون 
ووكر لند على البقاء ٠١‏ عاماً خلف القضبان)» ومحاميي مكتب الاستشارات 
القانونية جاي بايبى وجون يوء الذي أصدر مذكرات التعذيب. أما أعضاء 
الجمعية الآخرون الناشطون في سياسة التعذيب» فهم برادفورد برنسون وبرت 
كافانوف وتيموثي فلانغن» وجميع أعضاء مكتب الاستشارات القانونية للبيت 
الأبيض» ونائب وزير الخارجية: وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
جون بولتون» والمستشار القانرني لوزارة الدفاع جيم هاينز. كما ضمت قائمة 
أعضاء الجمعية المدعي العام الأسبق وليام بار الذي ترأس دائرة الاستشارات 
القانونية عام 14494» وهو الذي اقترح استحداث المحاكم العسكرية على 
محامي بوش ى فشيتي عام 77001*). ومن أعضاء الجمعية أيضاً القاضي 
ريتشارد ليون» الذي رفض تقديم عدد من لوائح الاتهام إلى القاضية جويس 
غرين. الأمر الذي ضيّع الفرصة على عرض تلك القضايا على المحكمة”*". 


أما لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ» وهي التي يجب أن تصادق على 
تعيين القضاةء فإنها تضم السيناتور هاتش» وهو عضو في جمعية الفدراليين. 
ترأس هاتش لجنة القضاء لعدد من السنوات. ومن إنجازات هذا السيناتور ما 
ذهب إليه في مساعيه إلى عدم الأخذ برأي نقابة المحامين الأمريكيين عند النظر 
في تعيين القضاة الجدد. 


يدعي أعضاء جمعية الفدراليين أنهم يمثلون فكر جيمس ماديسونء ولكن ما 
أيعد هذا عن الحقيقة. إن فضل ماديسون الرئيسي على القانون القضائي الأمريكي 
كان عن طريق النظام الدستوري الذي يكفل المراقبة وعدم التحيزء في حين أن 
الجمعية تحاول تخريب هذا المبدأ عن طريق حصر القوة فى يد السلطة التنفيذية» 
وإضعاف مراقبة الكونغرس أو أي محاولة للمراجعة القضائية» وتوسيع سلطة 
الحكومة في فرض السرية. وما من شك في أن ماديسون سيكون بالغ الغضب 
على هذه الجمعية» خاصة مساندتها لسلطة الحرب غير المحدودة. كتب ماديسون 
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رون 


«إن إعطاء سلطة إعلان الحرب للرئيس لا يعني ضرب بنية الدستور فقطى بل 
يعني أيضاً تعطيل مبدأ مراقبة الحكومة بشكل جيد”*“. ثم أضاف: 


الحرب من ألد أعداء حريتنا العامة» وهي التي يجب أن نفزع منها لأنها 
تحمل بين طياتها جرائيم من كل صنف. الحرب هي أم الجيوش التي تجلب 
علينا الديون والضرائب. والجيوش والديون والضرائب هى الأدوات التى تجلب 
علينا سيطرة الأقلية. في الحرب. . . تمتد ذراع السلطة التنفيذية ويزداد تأثيرها 
في جميع المؤسسات ومفاهيم الشرف» كما تتسع تعويضاتها وأساليبها لتؤثر في 
فكر العامة» ومحاولة السيطرة على قوة الشعب... وليس هناك شعب قادر 
على حماية حريته وسط دوامة البحروب093. 

رفع أعضاء الجمعية من المحافظين أصوات الاحتجاج ضد الناشطين من 
المحامين والقضاة» وهم يعنون النشاط الليبرالي على خطى رئيس المحكمة 
العليا أريل وارن» وحاولوا الهيمنة على أي محاولة ذكية وإفشالها. وهم يدّعون 
أنهم يؤمنون بأن القضاة يجب أن يؤيدوا أهداف الفلاحين. لكن الآراء التي 
طرحها الأعضاءء من أمثال أنطونيو سكاليا ولورنس سلبرمان» تدل بوضوح 
على أنهم يريدون التلاعب بالتاريخ مثل أي ليبرالي. إنهم يدعون أنفسهم 
محافظين» ولكن ليس على طريقة عدالة الفلاحين ساعة كتابة الدستور. وهم لا 
يبغون طرح سابقة يريدون المحافظة عليها. في الحقيقة إنهم محافظون إلى الحد 
الذي يجعلهم يرغيون في المحافظة على واقع الحال» والتمتع بالامتيازات 
والقوة التي يحظى بها الحزب الجمهوريء مع العمل على حماية الرؤساء 
الجمهوريين من أي عواقب نتيجة مراجعة قانونية أو تدقيق قانوني. وفي الوقت 
نفسه يدافعون عن المراقبة القانونية للحد من أي تجاوزات قي الوكالات 
الحكومية الفدرالية. وهم يعترضون على أي مراقبة قانونية عندما يتعلق الأمر 
بمن يملك السلطة لإعلان الحرب. وفي ما يتعلق بسلطة الرئيس خلال الحرب» 
فهم أبعد ما يكونون عن موقف ماديسون أو هاملتون. إنهم أقرب إلى الملكيين. 
ولو كانوا في بوسطن عام ١7/7‏ للبسوا الزي العسكري الملكي» وركبوا 
باخرة» وتوجهوا إلى هاليفاكس في فرجينيا. 
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رون 


يميل أعضاء الجمعية الفدرالية بشكل خاص إلى حصر السلطة في يد 
الرئيس؛ خاصة عندما يكون شاغل البيت الأبيض رئيساً من الحزب 
الجمهوري؛ فعضو المحكمة العليا القاضي أليتو» الذي هو عضو في الجمعية 
المذكورة» عندما عمل محامياً فى وزارة العدل خلال إدارة ريغان» كان من أشد 
المتحمسين لما سُمَي البلاغات الرئاسية التي وقّعها ريغان في ذلك الوقت. أما 
لورتس سلبرفاقةة الذق يعمل قاضياً ركيسياً قى محكنة الاسطداق القدرالية 
لمنطقة كولومبياء فهو عضو متحمس في الجمعيةء ومن المناصرين لسرية 
نشاطات الحكومة. في عام ١9178‏ عارض سليرمان قانون مراقبة المعلومات» 
لأنه اعتقد أن الكونغرس ليس له الحق في الحد من سلطة الحكومة عندما 
يتعلق الأمر بالسلامة الوطنية. وبصفته عضواً فى محكمة الاستئناف.» صوّت ضد 
الحكم الذي صدر بحق أوليفر نورث بسبب عرقلته تحقيق الكونغرس في قضية 
إيران ‏ كونترا وإتلاف وثائق رسمية وقبول عطية غير شرعية””. في عام 
٠ه‏ وبصفته عضواً في هيئة مراجعة المحكمة لقانون الاستخبارات الأجنبية» 
حكم سلبرمان أن قانون 75154 قصد منه السماح لمكتب التحقيقات الفدرالي 
جمع الأدلة لاستخدامها في المحاكم من دون توافر الشروط التي تطالب بها 
المادة 5 المعذلة» وقانون «القسم الثالث من مكافحة الجرائم في وسائل النقل 
والشوارع العامة لعام 4001974. ونظراً إلى عملي شخصياً في اللجنة المختارة 
للمخابرات التي ترأسها السيناتور فرانك تشيرتش (ديمقراطي من أيداهو) الذي 
كني القاتوث: أعرف أن الحقيقة كانت عكس ذللك, إن ذلك القاثون تُصد منه 
أن يضع جداراً فاصلاً بين العمليات الاستخباراتية والجهات المعنية بفرض 
القانرن» حتى لا تخضع النشاطات الاستخباراتية للمتطلبات الدستورية. في ذلك 
الوقت» كان الجمهوريون المحافظون يناقشون بأن المستوى الذي تتطلبه المادة 
المعدلة حول السبب المحتمل للاعتقاد أن جريمة قد ارتُكبت» ريما لم يعد 
ضرورياً. إن السبب المحتمل للاعتقاد بأن هدف الاستخبارات كان عميلاً لقوى 
أجنبية» وقالوا إن هذا كاف لأن هدف السلامة الوطنية عن طريق مراقبة وسائل 
الاتصال لم يكن جمع الأدلة لأغراض الإدانة أمام المحاكم. ومن الناحية 
العملية» فإن وزارة العدل لم تقاض أي عميل أجنبي» لأن محاكمة علنية 
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نفس 


ستكشف الكثير من مصادر مكتب التحقيقات الفدرالي وأساليبه في جمع 
المعلومات. 

كما أنه أبطل العمل بقانون محكمة 5154 السريةء لأن القضاة المحافظين 
بدأوا يقرأون أن المادة 5 المعدلة تحتوي على جملة واحدة لا جمليتن. وشددوا 
على القسم الأول من الجملة الذي يمنع التفتيش غير المبرر وإلقاء القبض» 
وتجاهلوا القسم الثاني الذي يشترط سببا محتملاً لطلب الترخيص» الأمر الذي 
يتطلب الرقابة التشريعية على قسم التفتيش. اكتفى المفاوضون الليبراليون بوضع 
الجدار الفاصل ليضمنوا رقابة السلطة القضائية على مراقبة وسائل الاتصال 
لأغراض السلامة الوطنية. لقد كان الليبراليون يخافون أن يأتي الحكم من أحد 
القضاة المحافظين بأن مراقبة وسائل الاتصال والتفتيش وإلقاء القبض على 
الأفراد من دون ترخيص من قاض أمر مسموح به وفق الدستورء رغم ما تقوله 
المادة ؟ المعدّلة» عمًا إذا كان الأمر «معقولا». 

إن محكمة 5154 السرية» التي ترأسها قضاة اختارهم رئيس المحكمة 
العليا المحافظ رنكويست» نادراً ما رفضت طلب ترخيص» لكنها تتطلب الكثير 
من المعلومات لملء الكثير من الاستمارات» وهو الأمر الذي يضع بعض 
التقييد على نشاطات مكتب التحقيقات الفدرالى. الحقيقة أن ما تطلبه المحكمة 
نيس شاقآء ولكن يجعل الآمر مح الناحية الفظرية يبدو أن غى الأمكان معافة 
امرئء أو على الأقل» إحراجه إذا ما أسيء استخدام الترخيص لمراقبة وسائل 
الاتصال أو تسبب في خلق فضيحة. وما حدث فعلاً في عام 25٠١١‏ عندما 
اكتشف القاضي الرئيسي لمحكمة 2154 رويس لامبرث» المعروف بأنه من 
نجوم المحافظين, أن أحد وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي المدعو مايكل 
رزنك قد شوّه الحقائق في أكثر من 5 قضيةء الأمر الذي دعا القاضي إلى منع 
رزنك من الظهور أمامه مرة أخرى””. في تشرين الثاني/ نوفمبر 27٠١7‏ أزال 
القضاة المحافظون في محكمة 5154 الجدار الفاصل بين نشاطات الشرطة 
لتطبيق القانون ومن يقومون بالتفتيش لأغراض استخباراتية. وبعملهم هذا 
يكونون قد أعادوا كتابة التاريخ» مذعين أن من يدافع عن 2154 لم يقصد قط 
منع المسؤولين عن تطبيق القانون من أن يقدموا في المحاكم المعلومات التي 
يتم الحصول عليها بوسائل لا ترقى إلى السلطة المخولة لهم بإجراء. التفتيش. 
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انفرض 


فاجأ هذا القرار القضاة الآخرين فى محكمة 7154 ومسؤولي مكتب التحقيقات 
ومحاءى وزارة العذل+ الذيد .حافظرا غلى بقك ذلك الجدار الفاصل لمدة ؟ 
عام ' 

ثم أضافت المحكمة بطريقة تنم عن الشكر: إننا واثقون من أن الرئيس لا 
يملك السلطة (لجمع المعلومات عن الاستخبارات الأجنبية من دون ترخيص 
من الكونغرس)» ونفترض. اعتماداً على 5154» أنه ليس لها الحق في أن 
تتعدى سلطة الرئيس التى يمنحها له6”"*©. بكلمة أخرى ربما تكون 54 قد 
خالفت الدستور. لم يكن ذلك الاستنتاج متعلقاً بقرار معيّن في المحكمة» ولكنه 
كان سابقة» الأمر الذي ترك 5154 في مكانها. غير أن إعلاناً من هذا النوع قد 
مكن القضاة المحافظين من تغيير معنى القانون تدريجياً. 


كان لورنس سيلبرمان بين القضاة الثلائة المحافظين» وهو لم يقم بتغيير 
واحد من الإصلاحات القليلة التي تبعت فترة فضيحة ووترغيت» بل إنه ساعد 
على جلب جيل جديد من الكتبة المحافظين» الذين ساهموا في ما بعد على 
دفع حركة استرجاع قوة السلطة التنفيذية ممكّلة بالرئيس. إن ثمانية من كتبة 
سلبرمان قد ذهبوا للعمل مع القاضي سكالياء ووظف القاضي توماس تسعة 
آخرين. إن أكثرية أعضاء فريق التعذيب ما ار سلبرمان» -- 
الشخصي لنائب الرئيس» أكثر من أي قاض كخر"", وهذه المجموعة 
جون يوء. الذي كتب مذكرات التعدييهه وباتريك فلبن الذي ساعد 7 
استحداث محاكم بوش العسكريةء وبرادفورد برنسون الذي صمل فى مكتب 
الاستشارات القانونية في البسكه الأبيض»ء وأدى دوراً في كل من سياسة التعذيب 
واستحداث المحاكم» وبول كليمنت» معاون النائب العام المساعد الذي أخبر 
قاضية المحكمة غنسبرغ في أيلول/ سبتمبر ٠٠١4‏ بأن الولايات المتحدة لا 
تُخضع أحداً للتعذيب. وجدير بالذكر أن ثلاثة من فريق التعذيب ‏ يو وفليبن 
وبرادبري - عملوا كتبة لعضو المحكمة العليا توماس» في ما عمل بول كليمنت 
كاتا لدى عشو المسحكية العلا سكاليا. 


إن أعضاء جمعية الفدراليين لم يكونوا مهيمنين على سلطة النظام القضائي 
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رون 


بكامله في البلدء ولكنهم شغلوا مناصب بالغة الأهمية» خاصة في محكمة 
الاستئناف في دائرة منطقة كولومبيا والدائرة الرابعة» وتمكنوا من دفع ما تفضله 
الجمعية بكل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية التي لا تخضع للرقابة. كما أنهم كانوا 
مرتبطين بحركة محافظة أخرى من خلال عملهم في إدارة ريغان ككتبة في 
المحاكم. وقضاة يشرفون على أولئك الكتبة. فمثلاً عمل اثنان من محامي البيت 
الأبيض على دفع سياسة التعذيب» واستحداث المحاكم العسكريةء وهما 
برادفورد برنسون وبرت كافانو اللذان عملا كاتبين لعضو المحكمة العليا القاضي 
أنتوني كنيدي. 

ويشغل كافانو منصب قاض في محكمة الاستئناف لمنطقة كولومبيا. أما 
مايكل تشيرتوف» فقد عمل مع صموثئيل أليتو في مكتب المدعي العام 
الاتحادي في ولاية نيوجرسي قبل أن ينضم إلى محكمة الاستئناف لمنطقة 
كولومبياء ثم أصبح وزيراً للأمن الداخلي. وخلال إدارة ريغان» كان عضو 
المحكمة العليا روبرت قد تدرب على يد فرد فيلدنغ الذي عمل مستشارا قائونيا 
للرئيس بوش. أما مايكل لوتّغء الذي صوّت مرتين ضد إعطاء سجناء غوانتانامو 
أي حق قانونى» وذلك خلال عمله كقاض فى الدائرة الرابعة» فقد عمل كاتباً 
لدى عضو المحكمة العليا سكالياء وتلا وليام بار في رئاسة مكتب الاستشارات 
القانونية في وزارة العدل قبل تعيينه في محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة. إن 
أحد كتبة لوتّغ أصبح مدير مكتب المدعي العام غونزاليس. كما أن ١5‏ آخرين 
ذهبوا للعمل فى مكتب عضو المحكمة العليا سكالياء ووظف عضو المحكمة 
العليا الآخر توماس من أعضاء الجمعية الفدرالية في مكتبه!208. 


ولذلك». عندما شكت هيلاري كلينتون من أنها وزوجها كانا ضحيتين 
ل «مؤامرة يميئية واسعة»» كانت في الحقيقة تشير إلى مجموعة صغيرة ومتوزعة 
من أعضاء جمعية الفدراليين. وهم الذين شجعوا على نشر فضيحة بولا جونس» 
لا بهدف الاحتجاج على سوء استخدام السلطة بل بهدف إخراج زوجها من 
البيت الأبيض عن طريق فضح علاقاته العاطفية خارج حياته الزوجية. كما حاول 
بعض أعضاء الجمعية تنظيم ما سمّي «احتجاج الإخوة بروكس»» الذي أوقف 
عملية عد الأصوات في مقاطعة برُوَارد في ولاية فلوريدا عام .56٠١‏ إن أعضاء 
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ا 


جمعية الفدراليين الذين كانوا يعملون في مكتب غونزاليس هم الذين نفذوا 
عملية تغيير المحامين المهنيين في وزارة العدل وإحلال محامين جمهوريي 
الميول بدلاً منهم. كان أحد هؤلاء هو برادلي شلوزمان الذي نصح المتقدمين 
للعمل من أعضاء الجمعية بأن يرفعوا من خلاصاتهم الشخصية أنهم أعضاء في 
جمعية الفدراليين» لأنه يعرف جيداً أنه أمر مخالف للقانون أن تعيّن الوزارة 
محامين معروفين بميولهم السياسية. وإذا كانت مثل هذه النشاطات تُعتبر «تآمراً» 
قامت به الجمعية؛ فأمر لا يمت إلى مناقشتنا بشيء. ولكن الخطة نجحت في 
ملء المناصب الشاغرة فى السلطة القضائية وفى وزارة العدل بمحامين يهدفون 
إلى تقوية ساعد السلطة التنفيذية» وتنفيذ سياستها السريّة» وهما أمران يُضعفان 
الحرية المدنية» كما يُضعفان المراقبة القضائية للسلطة التنفيذية» ويسمحان 
للمحققين بأن يعذبوا الإرهابيين المشكوك فيهم من دون عواقب. 


خامساً: الاختصاص القضائي الجمهوري 


يععير ريعشارة بوزنئر» عضو الجمعية والقاضي في محكمة الاستئناف 
الفدرالية للدائرة السابعة» من أحسن المتحدثين باسم التشريع الجمهوري حول 
السلطة السرية التنفيذية. فهو يقول فى مقالة عنوانها «ليس حلفا انتحارياً: 
الدستور في وقت الطوارىء5» إننا نحتاج إلى نشاطات حكومية غير قانونية حتى 
نمنع تحوّل الدستور إلى #حلف انتحاري:”2”7» وإنه لا يعطي المتهمين الحماية 
التي تكفلها مؤتمرات جنيف لأن أعمالهم ليست أعمالاً حربية بالمعنى 
المعروف» وهو لا يعطيهم حقوقاً دستورية كاملة لأن نشاطاتهم ليست إجرامية 
بالمستوى الاعتيادي. وكإدارة بوش» يدعى أن الظروف الجديدة تتطلب قانوتا 
جديداء أو بتعبير أدق» عدم وجود قانوة, وهو يعتبر نفسه نموذجاً للشخص 
الذرائعي المستعد لقلب التشريع المتعارف عليه رأسا على عقب؛ فهو يقول إنه 
ليس من واجب القضاة أن يشكوا عندما تعلن السلطة التنفيذية أو الكونغرس 
ضرورة معيّنة'''“» ولكنه اشترط «عبئاً ثقيلاً على المتهّم لكي يثبت أنه ليس 
إرهابياً”'''2. كما نصح بأنه يجب أن «نحني» الدستور في وقت الأزمة حتى 
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اطرونا 


لا يضطر الرئيس إلى مخالفته من أجل إطاعة قانون أعلى يسمّى «الضرورة2"”0. 
يجب أن يفسح القانون المجال للسياسة في وقت الأزمة» سواء كانت أزمة 
حقيقية أو متخيلة» ولكن يجب العودة إلى العمل بالدستور عندما لا يجد 
المسؤولوق عيررا لمقالت: 

الحقيقية أو المفترضة» وهو يؤمن بحكم السياسة. حيث يصبح القانون مجرد 
عدد من الإرشادات أو عدد من الأشياء المفضلة التي يندمج فيها القضاة 
المشكوك في أنهم إرهابيون على يد المسؤولين الحكوميين عمل أخلاقي 
يمكن مقارنته بالعصيان السلمي المدني الذي قاده مارتن لوثر كينغ. وهو 
يتجاهل أن كينغ خالف القوانين غير الدستورية وتحداها بشكل صريح عندما 
أعلن مقدماً أنه مستعد للذهاب إلى السجن من أجل تحدي تلك القوانيه"2. 
ومن الواضح في مناقشة بوزنر أن العمل بالدستور سيعود إلى شكله السابق 
عندما تمر الأزمة. وهكذا يُظهر بوزنر بشكل عملي أنه غير معني بالأثر الطويل 
المدى للسوابق القانونية» التي ستجعل الحرية تحت مشيئة السلطة إلى الأبد 
كما جاء في رأي أورول. 


إن القاضي بوزنر يريد منا أن نؤمن بأن تفسير الدستور هو ببساطة التوازن 
بين الحرية والأمن. لكن التوازن الذي يدفع به يطاوله التزييف عند استخدام 
التحيّز في ما يتعلق بشروط الأدلة وجمعها. ففي منظوره للعدالة» المصالح 
الأمنية لكل المجتمع تعلو على مصالح بعض الأفراد المفترّض أنهم مذنبون» 
لأنه يتوقع من القضاة أن يعتمدوا على رأي الوكالات السرية الحكومية لتقرر ما 
هي المصالح السرية. وهو يدعو إلى حماية تلك الوكالات من القضاء أو من 
الشكوى المدنية» عندما تقترف جرائم لها ما يبررها وفى «الضرورة الوطنية 
السرية». 

إن الرجوع إلى تقدير رجال السياسة ووكالات الاستخبارات قد يكون حل 
عملياً عندما يكون القضاة مترددين» لكن هذا الحل ليس ذرائعياً. فالذرائعى 
يختبر قيمة الفكرة بمقدار إمكانية وضعها موضع التنفيذ بشكل جيد. وهو لا يعتمد 
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يذرضنا 


على حكم الآخرين» خاصة غير السياسيين. لكن بوزنر غير معني عندما تفرض 
الحكومة حالة الطوارئ؛ كما أنه لا يشك في إجراءاتها الأمنية. هو فقط يحاسب 
الحكومة حساباً عسيراً في الجرائم العادية. ولكن حين تكون السلامة الوطنية 
مهدّدة» يتصرف وكأن الأمر لا يعنيه» مثله مثل جميع المتسلطين. وهو يفترض 
أن السياسيين ووكالاتهم السرية يعرفون ما يقومون به» وسوف يمتنعون عن 
المساس بحقوق معظم الناس» حتى وإن اعتّقلوا وعُذْبوا وقتلوا أحدا منهم. 

عندما يكون الأمن الوطني في خطرء لا يؤمن بوزنر بالعدالة تحت القانون 
الذي فرضه نظامنا القانوني القديم. وهو يدعو إلى أن فكرة توازن القوى يجب 
«أن تخضع للتعديل من فترة إلى أخرى كلما تغير واقع المصالح. وهذا التعديل 
يجب ألا يشمل الأدلة مقارنة بمشاعرناة”*'2. ويضيف قائلاً: «عندما نكون في 
وضع آمنء فإن التركيز يتم على حريتنا الخاصة. وحين نشعر بالخطرء فإن 
التركيز يجب أن يتم على السلامة العامة»”*'2. وإذا كان الشخص المتهم بريئاً أو 
مذنباً» فأمر لا علاقة له بالموضوع. 

وبالنسبة إلى بوزنرء فإن الدستور لا يشتمل على مبادىء أخلاقية واسعة. 
إنه مجموعة من الموضوعات التقنية التى يمكن تفسيرها بطريقة ضيقة. ولذلك» 
فإن المادة ؟ المعدلة لا تسمح بالتفتيش غير المعقول» والمادة © المعذلة تصرّ 
على أن يأخذ العدل مجراه؛ وتعارض أن يُكره الشخص المنّهُم «في قضية 
جنائية على إدانة نفسهة”'"2. أما المادة 4 التي تمنع استخدام الوسائل القاسية 
وإنزال العقوبات غير العادية» فإنها لم تمنع تسليم ماهر عرار الذي اعتقل على 
الأراضي الأمريكية» كما أنها لم تمنع ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها 
مواطنان أمريكيان هما خوزيه باديلا وجون ووكر لند قيل أن يُقدّما إلى 
المحاكمة”"''2. الدستور يمنع فقط تقديم الأدلة التي يُستحصل عليها عن طريق 


(14) المصدر نفسهء ص ١١‏ 

(16) المصدر نفسهء ص .١88‏ 

(17) كل الذين يؤمنون أن الدستور يجمع فقط عدداً من الشروط المحددة التي ليس بينها مبادئ تقوم على 
الاخلاق» ريما سيدعون أن الحق في عدم إدانة الذات لا يمنع تعذيب شخص ما للحصول على معلومات من 
أجل تبرئة شخص آخر. 

(510) ربما يقول مؤيدو التعذيب إن الاستشهاد بعدد من الشروط المحددة من أجل بئاء قضية كانتية 
(نسية إلى فلسفة عمانوئيل كانت- المترجم) ضد التعذيب» يشبه استخدام عضو امحكمة العليا وليام دوغلاس 
«لظلال وثمار» المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة المعدلة لخلق حىّ للحصول على مواد منع 
الحمل واستعماطا. انظر : .(1965) 484 ,479 .نا 381 بالحمناعه سدمم2 .7 لامو 
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التعذيب أمام المحاكم الجنائية'*'". كما يُمنع التعذيب أو استعمال القسوة فقط 
بعد صدور الحكم بالإدانة”''؟. وإذا قرأنا الدستور بهذه الطريقة» فإن قانون 
الحقوق المدنية ليس فيه ما يمئع المسؤولين من تجاوز سلطاتهم. فالنظام ليس 
فيه مجال للمراقبة والضبط» والأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان. الدستور ليس إلا 
حقيبة من القضايا التقنية التي يمكن تفسيرها من دون التحيّز لصالح الحرية 
والمساواة والعدالة والمساءلة. 


إن وجهة نظر القاضي بوزنر كمؤلف تعطي وزناً قليلاً لحرية الأشخاص 
الأجانب». لأن الحرية والعدالة في رأيه من حق المواطئين فقط. وكغيره من 
المسؤولين الذين تهمهم النتائج ‏ فإنه يشعر بقليل من التعاطف مع الأشخاص 
الذين قد يُعذْبون أو يُعتقلون أو حتى يصابون بالجنون. كما أنه لا يهتم يما 
سيحصل لعوائلهم. ومن الناحية العملية» يفضّل أن يكون إلى جانب الجمهور 
المصاب بحالة من الهلع والمسؤولين الذين يكرهون المخاطرة والوكالات 
الحكومية السرية» خاصة إذا كان الأذى واقعاً على غير المواطنين. 

إن بوزنر غير مستعد ليعلن أن كل أنواع التعذيب قانونية. فعندما كان قاضياً 
عام 14917ء حكم بأن التعذيب على يد الشرطة في شيكاغو غير قانوني””". 
ولكن في كتبه كان واضحاً أنه متعاطف مع الذين يعذّبون المشكوك فيهم من 
أجل ضمان أمننا منهمء أي الإرهابيين المشكوك فيهم. وبموجب ذلكء» فإنه 
يسمح للقضاة أن يثيروا موضوع السلامة الوطنية من أجل إعطاء المعذّبين في 
الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية الضمان التام من عدم تقديمهم إلى العدالة 
عندما تنفضح جرائمهمء أو عندما تحاول وزارة العدل مقاضاتهم» أو حين لا 
تتوافر الثقة بأن الرئيس سيعفو عنهه”'". كما أنه مستعد للوقوف في وجه 
العدالة عندما يسمح للسلطة التنفيذية أن تضع السريّة على جميع الأدلة المتعلقة 
بجرائم التعذيب» وأنه يزيد من العقوبات» إن كان ذلك في استطاعته» على كل 
من يسرّب المعلومات السرية إلى وسائل الإعلام”"". 


)254 .ل ,.لأط1 ,تعدومط 
(194) المصدر نفسهء ص 6858 و١8.‏ 

)07 .(1977 .ع 715 681 1.30 120 ,معمعتط© )ه نوز ,د ومولأللا 
)0/1 .5 .م .لآ بمعصومط 


() المصدر نفسهء ص .١٠١97‏ 


كرس 


يتفق عضو المحكمة العليا سكاليا مع بوزنر؛ ففي حزيران/ يونيو /ا 2٠٠١‏ 
برز في مؤتمر قانوني عُقد في أوتاوا خلاف بين سكاليا وقاض كندي أعلن 
بنغمة من الأمل «الحمد للهء إن وكالات الأمن في بلدنا لا تعمل بتلك 
الأساليب. وماذا سيفعل جاك باورز؟4» ردّ سكاليا بحدة مباشرة قائلاً إن بطل 
حلقات التلفزيون الرقم ١4‏ كان على حق حين كان يعذب الإرهابيين من أجل 
التوصل إلى مكان القنبلة الموقوتة. «لقد أنقذ جاك باورز لوس أنجلس. لقد أنقذ 
حياة مئات الآلاف من الناس. هل ستحكم بإدانة جاك باورز»؟”", 


كان سكاليا فخوراً بهذا العميل الخيالي» وبأنه سيقتل عوائل المشكوك 
فيهمء رغم أن هذا النوع من التهديد يتناقض مع مقررات مؤتمر جنيف. 
وأضاف سكاليا في ما بعدء خلال محادثة في ختام المؤتمر: «أنا لا أهدم 
باحتجاز الناس (الأبرياء). إني حقا لا أهتم. كل ما يهم أن الناس جميعاً في 
لوس الجلس يسشرة في 1و0" شي عاة سكاليا .0 الموضوع نفسه في 
حديث له مع هيئة الإذاعة البريطانية في شباط/ فبراير ٠٠١4‏ قائلاً إن من غير 
الطبيعي أن تفترض بأن التسحون يمقخ القسوة والمعاملة غير الإعتيادية أو ما 
يُسمّى «تعذيباً». إنه «من السخف أن تفترض أن الدستور يمنع أن تصفع أحداً 
على الوجه لمعرفة أين أخفى قنبلة ستنفجر في لوس أنجلس»:0*". 


بالنسبة إلى بوزنر وسكاليا وآلاف من أمثالهماء ليس عدم وجود وضع 
تكون فيه قنبلة مؤقتة فعلاً بالأمر المهم. إن هذا الوجود الافتراضي ليس أكثر 
من خدعة لهدم موقف المعارضين لأسباب مبدثئية. وهما لا يهتمان إذا كان 
الرؤساء ووكالات الاستخبارات يكذبون ويخادعون. كل ما يهم هو كيف 
يشعرون في تلك اللحظة. وهذه النظريات والآراء لا تعود إلى أشخاص 
معتو هين أو غريبي الأطوار. هي تعود إلى قضاة ومحامين وسياسيين من النساء 
والرجال ممن يرتدون أفخم البدلات» وقد حصلوا على درجات عالية من 
التعليم من أعرق جامعات البلد. ومثل مذكرات التعذيب» فإن هذه الآراء هي 


('/ا) ,(2007 عمس[ 16) (مأهمعه1) لندكة ممه عطها0 «,207] ععنة8 عأعدل لأبده18 أمط/لا» ,مور متام 
(5)) المصدر نفسه. 


(0/) .وجعم/:مااط > ,(2008 بممبصطء1 12) وبوعل2 880 «ر10 عوناره1 ما مذ 5معا5 عولنا3 .5.ل١1»‏ 
. < تلنأد. 7239748 /كع مع تمة/تط/2/عاآن.هء.عططا 
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حصيلة لنوع و التصميم حتى وإن كانت تفتقر إلى «الاحترام في دوائر الراق 
العام العالمي». هنالك نوع من الفزع الذي يغلّف هذه الحقيقة. 


سادساً: التعذيب داخل الولايات المتحدة 


أتيحت للمحكمة العليا عام 7٠١7‏ فرصة أن تنظر في مفهوم التعذيب من 
خلال تحقيق الشرطة في لوس أنجلسء وكان لها في ذلك الأمر ستة آراء. ولو 
اغننا بنك الآراء معاً لرجدنا أنها ثلقى الشك فى عا تعلق يعظبيق البنق 
الدستوري في تحريم التعذيب» إذا لم تستخدم الاعترافات التي يُستحصل عليها 
عن طريق القسوة في مجريات المحاكمة. 

كان أوليفاريو مارتينيز راكباً دراجته عندما استوقفه شرطيان وأمراه 
بالترجّل. ولدى تفتيشه وجدا أنه يحمل سكيناً. قاوم مارتينيز الشرطيين فأصيب 
بخمسة طلقات نارية. وفي سيارة الإسعاف» ثم في المستشفى» استجوب أحد 
الشرطيين مارتينيز بشكل مستمرء متجاهلاً أن الرجل كان يصرخ من الألم 
ويطلب العناية الطبية حين كان بين حالتي الإغماء واليقظة. فقد مارتينيز 
بصرهء وأصيب بالشلل في منطقة الخاصرتين فما دون. وترتب على ذلك قيام 
مارتينيز بمقاضاة ذلك الشرطي» لكن غالبية أعضاء المحكمة العليا وجدت أن 
حقوق مارتينيز الدستورية لم يتم تجاوزهاء لأنه لم يخضع للمحاكمة 
أصلا”"". بكلمة أخرىء إن حق الفرد في عدم الاعتراف بجريمته مسألة 
تتعلق بجمع الأدلة» وليست تحريماً للتعذيب؛ رغم أن القضية لها جذور 
تاريخية. وإذا كان هذا التفسير صحيحاً فلن يمر الوقت طويلاً قبل أن تناقش 
حكومتنا السرية بأنه ليس لأي مواطن الحق في منع تعذيبه على يد عملاء 
وكالة اللاستخبار كابيننا 


سابعاً: رفاق الدرب 
منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبرء سمحت غالبية المحاكم الفدرالية لإدارة بوش بأن 
تنال من الحقوق المدنيةء لأن قراراتها في قضايا قانونية كبيرة اعتمدت أسساً 


")0 .(2003) 760 .10.5 538 بمعستامدلا .امع دهط 0 


(/1/7) طاا”! ا هاه «منامومجام! وطاععمن) 7لء[ل3 تمع !! ها ااأعاظا ه 186 كل ,عاتمطاىعحآ .151 مهاذ 
. (2008 رووع؟ 2 لإاتووع انه لآ لعه!:0 :عاءه لا" بجك11) [[/9 عازه اارعا0 7ك 


"١ 


قانونية ضيقة أكثر من اللازم. كان في إمكان المحكمة العليا أن تضع نهاية 
لسياسة التعذيب عندما نظرت في قضايا رسول وحمدان وحمدي عن طريق 
الاعتراف بأن حق طلب لوائح الاتهام مكفول دستورياً. وبدلاً من ذلك». ركز 
قضاة المحكمة على حق السجناء القانوني» الأمر الذي شجّع الكونغرس على 
إلغاء ذلك القانون. كان في إمكانهم أن يحددوا في قضية حمدي مثلاء المبادىء 
التي يجب أن تقوم عليها اللجان العسكرية لمراجعة قضايا السجناءء ولكنهم 
اختاروا تحاشيها. كان في إمكانهم أن يقروا بحق سجناء غوانتانامو في مستوى 
من الإجراءات القانونية يتناسب مع تلك التي تمنحها المحاكم العسكرية 
الاعتيادية. لكنهم لم يفعلوا ذلك أيضاً. ويدلاً من ذلك أعطوا الكونغرس 
الجمهوري الفرصة لكسب سئوات إضافية من المماطلات القضائيةء وذلك 
بالتصديق على قانون استحداث المحاكم العسكرية. 


ومهما تكن الأسباب» فإن انشقاق الرأي وفق القناعة الحزبية كان واضحاً. 
لم يقرر القضاة وضع حدٌ للتعذيب وسوء المعاملة؛ قرروا في قضية حمدي أن 
للسجين الحقى في أن يتحدى أسباب اعتقاله أمام لجان مراجعة القضاياء وعن 
طريق تقديم طلب للائحة الاتهام في المحاكم الفدرالية. غير أن عملية الاعتقال 
يمكن أن تستمر بلا تغيير. وبعد سنتين» قرروا حين النظر في قضية حمدان أن 
الحق القانوني في طلب لائحة الاتهام ما زال ساري المفعول حتى بعد صدور 
قانون معاملة المعتقلين» على الأقل في القضايا التي ما زالت عالقة. لكن 
الكونغرس كان لا يزال قادراً على تجريد المعتقلين من حقهم القانوني في طلب 
لائحة الاتهام عن طريق المصادقة على قانون يلغي القانون الأول. غير أن هذا 
الإجراء اعتّبير غير دستوري في عام 23٠١8‏ ثم إن الإجراءات الأخرى ستأخذ 
سنوات في أروقة المحاكم» وفي الوقت نفسهء يستمر السجناء في محاولاتهم 
للانتحار بدلاً من قضاء سنوات بلا أمل. 


إن في إمكان الشخص دائماً أن يكيل المديح للمحاكم لأنها تهتم بالنظر 
في تفاصيل الأمورء ولكن إذا ما أمعنًا النظر في إجراءاتها وضيق آراء أحكامهاء 
يصعب الاعتقاد بأن محاكم الحرب تطيق القانون من دون خوف أو تحيّز. 
وخلال الحرب العالمية الثانية» عندما حاول القضاة إرسال المخربين النازيين 
إلى ساحات الإعدام بسرعة». لم يجدوا صعوبة في ذلك. لكن القضاة لم 
يسارعوا إلى كبح سلطة الحكومة أو حماية حقوق المعتقلين. 


دس 


امناً: قصة باديلا وتحمّل ما لا يُتحمّل 


إن محنة خوزيه باديلا تستحق التوقف حقاً؛ فاعتقاله فترة طويلة بلا 
محاكمة كان ممكناً لأن القضاة سمحوا لأنفسهم بأن يصبحوا ألعوبة من دون أن 
يشعروا بوخز ضمائرهم. تم اعتقال باديلا في مطار أوهير الدولي في شيكاغو 
يوم 8 أيار/ مايو 27007 في إثر اجتماعه بقادة القاعدة في أفغانستان والعراق. 
في البداية كان احتجازه كشاهد في جرائم غير محددة. لم يجتمع مجلس 
محلفين من أجلها. وبعد ذلك» في ٠‏ حزيران/ يونيوء قطع المدعي العام جون 
آشكروفت زيارة إلى موسكو ليعلن: «لقد تمكنا من إحباط خطة إرهابية أعذت 
لمهاجمة الولايات المتحدة عن طريق تفجير قنبلة مشعة قذرة:!*". ثم أضاف 
إن المخطط الرئيسي لها مواطن أمريكي اسمه باديلا»ء وهو عضو في إحدى 
العصابات» ويعمل نادلاً في أحد المطاعم في شيكاغو. ْ 


أتى هذا الإعلان العاجل بعد شهر من اعتقال باديلا» وجاء الأمر بذلك من 
البيت الأبيض» وتم توقيته للحدّ من الانتقاد الذي انصبّ على أحد موظفي 
مكتب التحقيقات الفدرالي لتقاعسه في التحقيق مع زكريا موسوي, الذي قيل 
في ما بعد أنه خاطف الطائرات الرقم ."5٠0‏ أسرع المسؤولون الآخرون 
للتقليل من أهمية ادعاءات آشكروفت المرعبةء لأنه حتى لو كان باديلا قد ناقش 
فكرة القنبلة المشعة القذرة مع أعضاء القاعدة» فإنه لم يفعل شيئاً لتحويل 
الفكرة إلى واقع ملموس. في الحقيقة» وعلى علم الإدارة الأمريكية» فإنه لم 
تكن هناك خطة واضحة بل كلام غير مترابط عن كيفية فصل عنصر البلاتنيوم 
عن مواد نووية أخرى» ووضع ذلك في دلو وخضّه بسرعة””". لم يكشف 
المدعي العام عن مصدر التَّهّمِ أو كيفية الحصول عليها(67, 


)0/84 .(2002 عصسة 10) 01010 «رله نغ مة0 أعمتركسة أمره8 برأوتططل» 
(4) نقلاً عن مارك كورالوء المتحدث باسم آشكروفت. انظر : 56زة]3 دععد .5.[]» رقعطهعاه؟ مستت 
.(2007 لمقسسووة 3) 13015 ءالطباظ 1[هه113110 رمه11ل80 ومتمده54 «رةلائلة2 عمتسععووعط مأ وعللكسن1] 

(40) نقلاً عن بول وولفووتزء انظر : 11) [5ل08) «رلعنهاهالا متطونظ و'أعممديا5 طممهظ راط :رع وتصل» 
.(2002 عمصدالق 

انظر أيضاً: /إنصاغط > ,(2002 عصسل 12) وبوعل! 0185) «رعوع1 أن عع اكلم 1لا تاأأمععطعة صطمل» ,ععرء51 عاءزدا 
. < لتصاطة. 12021 15للقصأءع زعم هه تمامه/3/51015/2002/06/12تامء .5 بجع ووحاء. بببنايي 
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ردي 


قبل ذلك بليلتين.؛ حضر محامو الحكومة إلى المحكمة ليروا سبب احتجاز 
باديلا. أدركوا أن تلك التّهم سوف لن تُقبّل في المحاكم لأن أجهزة الأمن 
حصلت على تلك المعلومات عن طريق تعذيب خالد الشيخ محمد وأبي زبيدة 
وبنيام محمدء وهو الأمر الذي جعل الإدارة الأمريكية تسحب مبرراتها التي 
اعتقلت ياديلا من أجلها. ثم عادوا واتهموه بأنه عدو مقاتل» ونقلوه في منتصف 
الليل إلى قاعدة بحرية في ولاية كارولينا الجنوبية. 

عيّنت المحكمة محامية لباديلا اسمها دونا نيومان» وكانت هذه المحامية 
قد قدمت التماساً إلى القاضي مايكل موكاسي (عيّنه الرئيس ريغان في هذا 
المنصب).» الذي وقع أمر اعتقال موكلها. يتمتع هذا القاضي بسمعة طيبة منذ أن 
ترأس محاكمة الشيخ عمر عبد الرحمن وجماعته» الذين خططوا لتفجير مينى 
الأمم المتحدة وغيرها من المباني المهمة في نيويورك عام 1997. ووفقاً لما 
قاله أستاذ القانون فى جامعة ييل» بروس أكرمان» فإن «قضية باديلا ليست 
مستعصية. إن لدى محاميته كل الأسباب لتتوقّع أن أي حاكم فدرالي» جمهورياً 
كان أو ليبراليًء أن يطلب من الحكومة إما أن توجّه اتهامها إلى باديلا وإما أن 
تطلق سراحه مباشرة من السجن العسكري»”"". 

غير أن موكاسي. الذي كان تحت الحماية على مدار الساعة منذ قضية عبد 
الرحمن» لم يجد مشكلة في نقل باديلا بشكل سري» وهذا يعني تجريده 
كمواطن أمريكى من «حق الحرية وضمان تطبيق الإجراءات القانونية» وحقه فى 
معرقة طبيعة اتهامه وأسيابة» وحقه في محاكمة سريعة علنية أمام .هيثة محلفين 
محايدة». ورغم أن القاضي قال إنه لا يحق للجيش أن ينكر حق باديلا في التشاور 
مع محاميته» فإنه حكم بأنه لأغراض شن حرب على الإرهاب يمكن للرئيس 
بوش أن يأمر بإلقاء القبض على أي مدني أمريكي في أي مكانء» ويمكنه أن 
يسميه عدواً مقاتلآء ويضعه رهن الاعتقال إلى ما لا نهاية في سجن عسكري””". 

بعد مضى ستة أشهر وجدت محكمة الاستثئناف الفدرالية للمنطقة الثانية أن 
وأق موكاسى يشالف القرائية» وأن السكوبة لأ قبلك السلظة الدسعورية أو 
غيرها من السلطات لكي تعتقل مواطناً أمريكياً على التراب الأمريكي خارج 
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منطقة المعارك, ما لم توجّه إليه تهمة ارتكاب جريمة ما!؛*. بقي هذا القرار 
معلّقَا رهن عملية استئناف. وفي حزيران/ يونيو 7٠٠١5‏ قررت غالبية قضاة 
المحكمة العليا (بنسبة © إلى 5) إلغاءه. كما قررت الغالبية المحافظة في 
المحكمة أن طلب باديلا للائحة اتهام يجب أن يُقَدّم ضد مسؤولي السحن 
الجديد في كارولينا الجنوبية وليس ضد مسؤولي سجنه السابق في نيويورك 2 . 
لم يكن هناك أي مسوغ للتقيّد بمثل هذا العذر لأن حرية مواطن أمريكي قد تم 
التجاوز عليهاء ولأن المغزى القانوني لهذه القضية كان جاهزاً للنظر فيه من 
قبل السلطة القضائية. لكن أعضاء المحكمة العليا صوّتوا ليعطوا الإدارة 
الأمريكية مؤيدا من الوقت للتعامل مع باديلا » رغم أنه كان قيد السجن 
الانفرادي لمدة سنتين. 


بعد مرور ثمانية أشهرء قررت محكمة ولاية كارولينا الجنوبية لصالح 
باديلا””*. ولكن في كانون الأول/ ديسمبر 2٠7٠٠١6‏ قررت محكمة الاستئناف 
للدائرة الرابعة»ء وهي محكمة محافظة» نقض ذلك الحكه””". وإذا وضعنا رأي 
الدائرة الثانية جانباء يأتي رأي آخر من الدائرة الرابعة على لسان عضو لجنة 
جمعية الفدراليين مايكل لوتّغ» الذي عبّر عن رأي جماعي يقضي بالموافقة على 
الاعتقال في ميدان المعركة في قضية حمدي» كما يوافق على اعتقال المدنيين في 
إلينوي وهم بعيدون عن أرض المعركة. وهذا الرأي ليس رأي المحكمة العليا في 
قضية حمدي أو قويرين”*". أو القضية التي حدثت في فترة الحرب الأهلية 
المسماة «من طرف ميليغان' («مهنااذاط +:ممم «). هذا وكانت إدارة بوش قد 


)05 .(2003 .© 20) 695 17.30 352 ,لأءأعسدا .ا ماانلوط 
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(84) وجدت الأكثرية في قضية حمدان أن التخويل في استعمال القوة العسكرية للقبض على أي شخص 
في أفغانستان ممّن «يعمل أو يُشك بأنه يساعد القوات المعادية للولايات المتحدة» وشارك فعلياً في الصراع 
العسكري ضد الولايات المتحدة». بعد أقل من أسبوعين أعاد نائب وزير الدفاع بول وولفووتز إعادة تعريف 
ما يُقصد ب «العدو المقاتل» ببدف السماح لاعتقال أي شخص يقدّم «العون لقوات لطالبان أو القاعدة» في أي 
مكان بدون المنوض في اشتباك مسطيح. انظر: .«(1866) 2 (للة/7ا 4) .5.نآ 71 ,بممع ]1 عامدوم :8 هآ 

لم توافق المحكمة العليا على استخدام المحاكم العسكرية للنظر في قضايا المدنيين المتعاطفين مع الجنوب 
خلال الحرب الأهلية لأن إنديانا كانت بعيدة جداً حتى تصنف أنها «منطقة حرب». وفي نقيض ذلك نزل 
البخارة الألمان في هذن© من غواصات إلى شواطئ لم تكن بعيدة عن موقع سفن دُمَرت باستخدام 
الطوربيدات» كما جاء في: (1866) 2 (.للهلا 4) .10.5 71 سمموتالت8 عأمدم عع 
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أجرت مقابلة مع لوتِغ في الوقت الذي رشحته لمنصب قاض في المحكمة العليا. 


كان من المؤكد أن حكم لويّغ ستنقضه المحكمة العلياء وهو الأمر الذي 
اضطر الإدارة الأمريكية إلى تغيير وسائلها. فقبل أيام من تقديم خلاصة القضية إلى 
المحكمة العلياء أسقطت وزارة العدل ادعاءها الذي دافعت عنه سابقا بضراوة» 
وقالت فيه إن في إمكان الجيش احتجاز باديلا إلى ما لا نهاية كعدو مقاتل. لقد 
طلبت من الدائرة الرابعة أن تسمح لها بمحاكمته أمام محكمة مدنية في فلوريداء 
بموجب سلسلة جديدة من التّهم التي لا علاقة لها بالاتهامين السابقين”. 


في هذا الوقت رفضت الدائرة الرابعة نقل القضية» وكان هدفها الواضح 
تحاشي حكم مناقض من قبل المحكمة العليا. أما لوتغ» الذي سحبت الإدارة 
الأمريكية البساط من تحته للحصول على عضوية المحكمة العلياء فكان غاضباً 
من تلك اللعبة القانونية. لقد أعطى الإدارة كل ما كانت تريده منه» وتأتي الآن 
لتقول له إن ليس ثمة حاجة إلى جهوده لعدم توافر الأدلة لمحاكمة باديلا أمام 
محكمة فدرالية. هذا التغيير في وسائل الحكومة أغضب لوتغ» إذ بدا واضحاً 
أنها لعبة «تهدد مصداقيتها أمام المحاكه»”"). 


كان رأيه مصيباً لأن المحكمة العليا لم تبدٍ أي انزعاج» وسمحت بنقل 
مكان المحاكمة قائلة إن يانيلا حصل اخيرا على يا كان يطالب به - 
محاكبة؟""2, وهذه الملاحظة يبحد ذاتها تعر قضيحة لأن وؤارة العدل اسعمرث 


في إصرارها على أن في إمكان الرئيس أن يصف أي شخص بأنه «عدو مقاتل» 
حتى وإن وجدته المحكمة بريئاً. وبذلك يحق لها أن تعتقله إلى ما لا نهاية» 
-2470 


مرة أخرى من دون أي تهمة . غير أن القضاة بدوا وكأن الأمر لا يعنيهم؛ 
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ااانا 


كانوا مصممين على تحاشي الموضوع الأكبرء الذي يدور حول حق الرئيس في 
أن يأمر باعتقال أي مواطن أمريكي على التراب الأمريكي. ويصعه بأنه عذو 
مقاتل (رغم أن لا علاقة له بأي قوات مسلحة)»ء أو في الإمكان اعتقال ذلك 
الشخص إلى ما لا نهاية من دون توجيه أي اتهام» في حين يبقى خيار المحكمة 
المدنية مفتوحاً. 


إن ترك رأي لوتّغ قائماً يعني أن المحكمة العليا وافقت عليه فعلآء برغم 
أن هيئة أكثر ليبرالية في المنطقة الرابعة طرحت رأياً مغايراً» ولو بشكل مؤقت» 
بصدد قضية المواطن القطري علي المري. كان علي المري طالب دراسات 
علياء وتسكن معه زوجته وأطفاله في مدينة بيوريا في ولاية إلينوي. اعتّقل في 
كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١١‏ باعتباره «عضواً في خلية نائمة» للقاعدة. كان في 
إمكان الحكومة فقط أن تتهمه بقضية تتعلق باستخدام بطاقة ائتمان» لكن الإدارة 
قررت أن تسمّيه عدواً مقاتلاً» وتعتقله فى القاعدة البحرية حيث كان باديلا. 
وبعد ست سنوات» قرر قاضيان ممن عيّنتهم إدارة كلينتون أنه يتوجب على 
الحكومة إطلاق سراح المري”'"'. سارعت إدارة بوش إلى تقديم طلب استئناف 
للدائرة الرابعة التي يغلب عليها الطابع الجمهوري» فقررت هذه المحكمة أن 
تخويل الرئيس استخدام القوة العسكرية عام ٠٠١١‏ قد أعطاه الحق في الاعتقال 
العسكري» ليس في أفغانستان فقط بل في إلينوي أيضاً. لا شيء في التاريخ 
القضائى 417848 ما يؤيد هذا الادعاء غير الاعتيادي. وعلى العكسء فإن 
مجلس الشيوخ قد رفض في الدقيقة الأخيرة طلباً للبيت الأبيض تضمّن تعديل 
القانون» وإعطاء بوش القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة». لكن القضاة 
الجمهوريين تجاهلوا ذلك التاري 01 


ألقى عملاء مكتب التحقيقات الفدرالى القبض على باديلا والمري 
وسلوهما ف مايعد إلى الحيش. لكن ية محكمة المتطقة الرابعة شعت 
على اتّباع 411365 لجهة أن في إمكان الرئيس يوماً ما أن يبعث بأفراد القوات 
المسلحة لإلقاء القبض على آلاف المسلمين داخل الولايات المتحدة في إثر 
تقجير مشكرك فيه, وكما لاحظت القاضية ديانا غريبوة موكزه .وهى عن 


(9) /27/11 ,عمس عدا سول «ركع [ن1 05 فاء5 تمنامءاكتهتصلم روعمم عمععه1 2[» ,عأعامنآ سملة 
.(2007 .من فا4) 160 5,30 487 ,اطع لا ب سمالت لمع ,2005 
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الديمقراطيين الذين اعترضوا على القرارء فإن «زملاءنا يعتقدون أن في إمكان 
الرئيس أن يأمر الجيش بأن يعتقل أي شخص حتى في بيته واحتجازه إلى ما لا 
نهاية في هذا البلد - ومن ضمن ذلك المواطنون الأمريكيون ‏ حتى وإن لم 
تكن له علاقة مع الأعداء أو لم يقاتل في صفوف قواتهم أو لم يحمل السلاح 
ضد الولايات المتحدة في أي مكان في العالم””". 


لكن تفسير الأغلبية ل 411845 قد لا يكون ضرورياً؛ ففي قانون الميزانية 
لعام /لا٠؟؟‏ ألغى الكونغرس الجمهوري المؤيد لبوش بصورة هادئة التعليمات 
التي تقول إن حكام الولايات يجب أن يوافقوا على دخول القوات الاتحادية إلى 
ولاياتهم. أما الآن» وفي رد على هجوم إرهابي مفترض أو حادثة مثل التي قام 
بها تيموثي ماكفيه» أو «ظروف ممائلة:”''“2. يحق للرئيس إذا شاء أن يأمر 
القيادة الشمالية بغزو أي مدينة أمريكية ودفع القوات المحلية جانباً» لتقوم هي 
باعتقال العدد الذي يريده من الإرهابيين المشبوه فيهم . 


سنرى إن كان تفسير محكمة المنطقة الرابعة ل 417341 سيبقى ساري 
المفعول إذا ما عُغرضت القضية أمام المحكمة العليا. ولكن الحقيقة هي أن 
المواطنين الأمريكيين الأبرياء» وكذلك الأجانب في هذه البلاد سيمضون سنوات 
طويلة في المعتقلات من دون محاكمة وتحت ظروف تأديبية في سجون عسكرية» 
وهو خرق واضح للمواد ” و5 و5 المعدلة من الدستور. فباديلا مثلاً لم يكن 
معتقلاً فقطء بل وضع أيضاً في سجن انفرادي لمدة سنتين من دون وجود ساعة 
ولا رزنامة على الجدار» في زنزانة مظلمة لا شبابيك فيها بحيث لا يستطيع 
التمييز بين ساعات الليل وساعات النهار. ووفقا لما ذكره محاموهء كانوا يعطونه 
وجباته من خلال فتحة في باب الزنزانة» ومنعوا عنه الوسائد والفراش» الأمر 
الذي اضطره إلى النوم على شبكة من الأسلاك الفولاذية» وأجبر على الجلوس أو 
الوقوف ساعات طويلة في وضع مؤلم. وتعرض باديلا للجو القارس والحر 
القاتلء وحُرم من قراءة الصحف والمجلات والكتب. كما قيّدوه إلى الأرض 
بالسلاسل في وضع يشبه وضع الجتين في الرحم. لم يسمحوا لأحد من أفراد 
عائلته بالاتصال بهء وحرّموا ذلك على أصدقائه ومحاميه. كما قاموا بتعريضه 
للضوء الساطع والظلمة الحالكة أياماً عدة» وللضوء الساطع والموسيقى الصاخبة 


(ه6) 7 بأ نعط م2 عأه 11 مهمد ,(2008 ,عزن "41) 06-7427 .مم ,تأأععمتععياط .ةل -ام 
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كلما حاول أن ينام. عندما نجح محاموه في ضمان مقابلته أخيرأء وجدوه خائفاً 
ومرتبكاً يعاني أذى القّرَّاد على جسمه. وكانت عضلاته مصابة بالتشنج. لم يكن 
راغباً في مناقشة أساليب استجوابه ولا مشاهدة أشرطة فيديو أو مراجعة نصوص 
أوراق رسمية جاءوا بها إليه. بكلمة أخرى» لم يكن مستعداً للتعاون مع فريق 
الدفاع عنه. أصرّ محامو الإدارة الأمريكية على القول إن باديلا عومل بطريقة 
إنسانية» ولكن رفضوا الاعتراف بتّهم محددة عن سوء معاملته. اعتقد بعض 
مسؤولي الحكومة إن من الأفضل عدم محاكمة باديلاء وإرساله بدلاً من ذلك إلى 
سجن للمصابين بأمراض نفسية. قال أحدهم «إن العدالة لم تكن هدفنا إطلاقاً. 
هدف الحكومة هو أن تجعل هذا الشخص مصاباً بعاهة أو عاهات76"). 

أخيراً وجدته المحكمة الفدرالية في فلوريدا مذنباً» متهمة إياه بأنه قدم طلباً 
للانضمام إلى معسكر تدريب تابع للقاعدة في أفغانستان» وهذا يعطي دليلاء لا 
شك فيه على أنه كان يتآمر لاختطاف أشخاص غير محددين» وقتلهم. طلب 
محاموه إسقاط القضية يسبب المعاملة الحكومية الوحشية له» غير أن ضمير 
القاضية مارشا كوك وهي ممن عيّنهم بوش. لم يهتز رغم جميع التجاوزات 
التي ارتكبتها الحكومة ضد باديلا وضد الدستور نفسه. بتاريخ 7 كانون الثاني/ 
يناير 27٠04‏ حكمت كوك عليه بالسجن ١7‏ عاماً وأربعة أشهر. قدم محاموه 
طلباً للاستئناف» فيما باديلا لا يزال يمضي محكوميته في سجن شديد الحراسة 
في مدينة فلورنسا بولاية كولورادو. 


تقاعد موكاسي أخيراً من منصبه كقاض فدرالي بتاريخ 77 آب/ أغسطس 
٠07‏ ونشر مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال طرح فيها رأياً خلاصته أن 
قضية باديلا تعطي الدليل على أن المحاكم الفدرالية لا تصلح للنظر في قضايا 
الإرهابيين. إن القوانين الاعتيادية التي تختص بجمع الأدلة وحقوق المواطنين 
العادية يجب ألا تكون إلى جانب الأشخاص الذين تقول الحكومة عنهم «بأن 
لهم أهدافاً عالمية يريدون تحقيقها باتباع وسائل العنف». ثم أضاف: «[ذلك] 
مع أن الأدلة التي تمّ جمعها عن باديلا لا يمكن تقديمها للمحاكمء لأن بعضها 
قد يكون أساسه إشاعة أو أن الحكومة لا تستطيع الكشف عن مصادر 
معلوماتهاء وأن ذلك يضر بجهودها بشكل عام:!**. لم يتطرق القاضي السابق 
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ادن 


في مقالته إلى الأدلة التي لا نقاش فيها بأن المعلومات لا يمكن استخدامها في 
المحاكم لأنه استّحصل عليها عن طريق الإكراه. بعد مرور ثلاثة أسابيع على 
نشر المقالة» عيّن جورج بوش موكاسي ليحل محل ألبرتو غونزاليس في منصب 
المدعي العام. وأشار بوش في سياق تبريره لهذا التعيين أن مقالة موكاسي خير 
دليل على استحقاقه لهذا المنصب”22, 


تاسعاً: المحافظون يؤيدون تعرية المحاكم 


اجتاز قانون المحاكم العسكرية العقبة القانونية الأولى عند النظر في قضية 
بومدين ضد بوش» وهي القضية التي أكدت طلب 77 من معتقلي غوانتانامو 
للوائح الاتهام التي كانت معلّقة عند إقرار القانون المذكور. وقال حينها القاضي 
رايموند راندولف (وهو أحد مناصري جمعية الفدراليين)» والقاضى ديفيد سنتال 
من محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن (وهو تحت حماية السيناتور جيسي 
هيلمز) إن المادة الرقم ١‏ من القسم الرقم 4 من الدستور تختص بالحق في 
طلب لوائح الاتهام للمواطنين أو الأجانب المقيمين من الذين يملكون عقاراً في 
البلاد بشكل شرعى:”'''؟. كان المواطن البوسنى الأخضر بومدين وزملاؤه من 
السجناء فى غوانتانامو لا يملكون عقارا وير عاتيحايد فى الولايات المتحدة. 
كما قضى بذلك القاضي راندولف. وعليه» لا يحق لهم في أن يحتجوا على 
اعتقالهم أو تعذيبهم. خلافاً لما قالته المحكمة العليا في قضية رسول"'١"".‏ 


لا شيء في نص الدستورء ولا في كتابات الآباء المؤسسين ما يؤيد هذا 
الاستنتاج. ولا يستطيع القاضي أن يجد قضية واحدة في تاريخ بريطانيا 
ومستعمراتها ولا التاريخ الأمريكي ما ينكر حق طلب لائحة الاتهام «للأجانب 
من خلف اليحارة. وبالمنطوق نفسه. لن يجد أي حالة تضمن لهم ذلك؛ 
فالسجل القضائي صامت إزاء هذه القضية. وعليه» قرر أنه #بسبب عدم وجود 
قضايا من هذا النوع» في التاريخين البريطاني والأمريكي قبل المصادقة على 
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الدستور وبعدهاء يعني أن الآباء المؤسسين الذين صاغوا الدستور لم يعطوا 
السجناء الذين يُقبض عليهم خارج سواحلنا الحق في الاحتجاج على ما تعمل 
به الحكومة معهم. طبعاًء إن غياب القضايا تأييداً أو معارضة يمكن أن يوضح 
بسهولة» وهو يتلخص بصعوبة جلب السجناء في زمن النقل البحري» وأن 
المستعمرات الأمريكية لم تحتجز سجناء قادمين من خارج سواحل البلاد. لكن 
راندولف لم يأخذ هذا الأمر بالحسبان. 


ولو أنه راجع قانون طلب لوائح الاتهام البريطاني لعامي ١15٠‏ و719١‏ 
لاكتشف أن التشريعات تعطي الحق لجميع الأفراد الموجودين على الأرض 
البريطانية» وليس للمواطنين البريطانيين فقط”"''؟. ولو أنه قرأ مقدمة قانون ١717/4‏ 
لوجد شيئاً آخر يمنع «السجن عمّن هم خلف البحار»””*'“. وخلال عام ١77٠9‏ 
كان اللورد كلارندن قد أخفى عدداً من السجناء السياسيين عن الملك تشارلز 
الثاني في مناطق بعيدة» من ضمنها جزيرة جرزي» بحيث لا يستطيعون هم أو 
عوائلهم من تقديم طلب لوائح الاتهام. وقد وُجد أن هذا الفعل يُعتبر جريمة كبرى 
تستحق عقوبات جزائية» فقرر البرلمان إدانة كلارندن عام 17737 لأنه (وضع يده 
على عدد من رعايا صاحب الجلالة وسجنهم خلافاً للقانون في جزائر نائية ونكن 
وأماكن أخرى» حارماً إياهم من التمتع بحماية القانون» وضارباً مثالا لسجن أي 
من رعايا صاحب الجلالة بهذا الشكل”*'''. أعيد العمل بالقانون الثاني الخاص 
بلوائح الاتهام لعام ١7174‏ لمنع اعتقالات من قبل جيمس الذي كان على وشك أن 
يتولى العرش» ومتوقّعاً أن يحكم بطريقة مطلقة. قال المؤرخ دايسي إن القانون 
يشرح بإسهاب «ليشمل جميع السبل التي يمكن أن تؤثر في الالتفاف على القانون 
المذكور؛””*' '2» ويضمن لكل السجناء الحق في محاكمة سريعة” ''2. أصبح هذا 
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القانون دور الأمريكية في العالم» وأساساً لها في ما يتعلق 
للب لوائع 0 لا 1 1 


ا القاضي راندولف يعرف بمثل هذا التاريخ الذي كان 
مئقداً في أذهان الآباء المؤسسين؛ فلا هو ولا سنتال اعترفا بأن واضعي الدستور 
كانوا من الناحية العقلية والأخلاقية أحفاداً لأعضاء البرلمان الجمهوريين الذين 
وضعوا قوانين لوائح الاتهام» وحرموا التعذيب بإلغاء ما كان يُسمّى «غرفة ستارا 
(عطسوط0 +51:3) (كما جاء في قانون لوائح الاتهام لعام 56 وهم الذين 
صادقوا على إعلان حقوق الإنسان عام »1١1489‏ وبذلك مهّدوا الطريق لاستقلال 
القضاءء ووضعوا معايير لتوازن السلطات» وأمّئوا الحريات للجميع. وعلى 
عكس ذلكء. نجد أن راندولف عامل الآباء المؤسسين وكأنهم من أنصار 
الأنظمة الملكية الذين وضعوا ثُغْراً في الدستور ليعطوا الكونغرس في المستقبل 
السلطة لتخويل الرؤساء اعتقال الأجانب وتعذيبهم وحتى قتلهم من دون قيدء ما 
داموا فعلوا ذلك على أرض أجنبية ددا 

ولو أن راندولف كان أقل حماسة لمساعدة الحكومة للاحظ أنه لم يكن 
الآباء المؤسسون ولا أجدادهم البريطانيون مولعين بالحكم العسكري. فعلى 
العكس من ذللكة ثاروا عليه كما نرى في حالة البريطانيين خلال ثورة 
المتطهرين عام ١54٠‏ والأمريكيين عام ٠1415‏ حينما طاردت قوات واشنطن 


إن أبناء الأمريكيين المؤسسين كأسلافهم البريطانيين نظروا إلى المحاكم 
العسكرية نظرة كره باعتبارها أدوات للحكم العسكري. ولهذاء فإن نص الدستور 
والتطبيقات الفدرالية بحكم المواد الخاصة بالاتحاد» وممارسة الولايات تحت 
دستور كل منهاء لم تسمح بمحاكمة المدتيين (من أمثال الذين ساهموا في تمرد 
شايز (ه115اءط1 5زط5)) من قبل القوات العسكرر ب ة التي ألقت القبض عليهم. 
كما وضع المؤسسون المسؤولية في يد المحلّفين المدنيين» بدلا من الهيئات 
العسكريةء للنظر في ما إذا كان المدنيون قد ارتكبوا أي جرائم. 
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)29١4(‏ رفض كل من راندولف وسنتال أن يعتبرا خليج غوانتانامو واقعاً تحت سيادة الولايات 
المتحدة بالرغم من قرارات المحكمة العليا عند النظر في قضيتي رسول وحمدان. 


بحن 


اذعت إدارة بوش أن الإرهاب جاء بنوع جديد من التحدي لم يألفه 
الأمريكيون من قبل. عه يتفق الجنرال ويسلي كلارك . قائد حلف الناتو الأسيق 
الذي واجه الإرهابيين عند تفكك يوغسلافياء مع هذا الطرح. ؛ ؟ فإرهابيو القاعدة 
في نظره ”يشبهون إلى حد كبير القراصنة المحاربين:*”*''2. الذين كانوا إرهابيي 
القرنين سابع 0 عدر 5 الاباء 0 على علم بوجودهم 
مستخدمين اا مدججة بأسلحة ا عناصر القاعدة 
الذين قاموا بخطف الطائرات. وقائدهم المشهور بلاكبيرد (أو أدوارد تيتش) لم 
يسيطر على عدد قليل من السفن باستعمال سيوف قصيرة وثقيلة ومقوسة 
فحسبء بل إنه قام في عام ١1/١8‏ بمحاصرة مدينة تشارلز تاون في ولاية 
كارولينا الجتوبيةء مستخدماً 48 سفينة حربية2337, 


يتفق جون يو مع كلارك على أن إرهابيي هذه الأيام يشبهون قراصنة أيام بدء 
المستوطنات في العالم الجديدء غير أنه يدّعي أن 0 لم يكونوا تحت 
حماية أي نظام قائم» وأنهم لم يقاتلوا نيابة عن أي شعب»!١١‏ '. والحقيقة هي أن 
القراصنة ‏ من كل الجنسيات - كانوا يَرسّلون للمحاكمة بموجب القوانين المدنية 
السائدة في المحاكم البريطانية ومستعمراتها الأمريكية”؟1". 


وبناء على بنود الاتحادء لا يحق للكونغرس أن يستحدث محاكم جديدة - 
باستثناء تلك التى تقوم #بمحاكمة القراصنة لجرائم ارتكبوها في عرض 
البحار»”"''؟. وفي عام 1785 طلب الكونغرس من جون جيء الذي كان وزيراً 
للخارجية في حينهاء أن يقترح تشريعأ يسمح باستخدام القوة. لقد ضمن قانون 
جي للمشتبه فيهم من القراصنة حق توكيل محامين» وأن تُعرض قضاياهم أمام 
مجالس المحلفينء وأ تكون هناك نسخة من الاتهام» ومحاكمة يكون القرار فيها 
بالإدانة أو بالبراءة في يد هيئة المحلّفين”*''"2. وخلافاً لجورج بوشء» لم يقترح 
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عو 


جي أن تستحدث الحكومة محاكم عسكرية لمحاكمة القراصنة في عرض البحارء 
وإنما اقترح محاكمتهم كمدنيين أمام محاكم مدنية داخل الولايات المتحدة. 


لقد تمّ التصديق على الدستور الجديد قبل البدء بتطبيق تشريع جون جي. 
ومن دون إلغاء سلطة محاكم الولايات لمعاقبة هجمات القراصنة على ترابهاء 
فإن الدستور أعطى الكونغرس السلطة المطلقة» و«أن يحدد ويعاقب هجمات 
القراصنة والجرائم التي يتم ارتكابها في أعالي البحار» أو أي مخالفات ضد 
قانون الشعب96''“. وعندما مارس الكونغرس هذه الصلاحية فى 7١‏ نيسان/ 
[بويل +2194 أصيفت آذاه حى هى الساكدة. لقف ليطت السلظة السماكية 
القراصنة وغيرها من الجرائم في عرض البحار أمام المحاكم المدنية الفدرالية» 
لا أمام محاكم عسكرية”'''؛ إذ ليس في القانون أي شيء يفيد بأنه ينبغي أن 
يكون للقراصنة حقوق أقل من حقوق متهّمين آخرين. لأنهمء كما يُرْعَمء 
محاربون غير شرعيين يخوضون «حرباً مجازية». 

في أثناء مناقشات الدستور» لم يحاول أحد أن ينتقص من حق طلب 
لوائح الاتهام واقتصارها على طبقة معيّنة من الأشخاص؛ فخلال حديث 
لالكسندر هاملتون أمام حشد من أهالي نيويورك عام ١1784‏ عن مواد الدستور 
الفدرالي التي تدور حول لوائح الاتهام» استعار هاملتون فقرات مما كتبه وليام 
بلاكستون بعنوان «تعليقات على القوانين في إنكلترا» بقوله ما يلي: «أن تحرم 
إنماناً من حياة. . . من دون تهمة أو محاكمة» إنما يعادل فعلاً فادحاً ووديفاً من 
الاستبداد. .. إن اعتقال الأشخاص وسرعة إلقائهم في السجون بطريقة سرية» 
حيث لا علم لأحد بمعاناتهم وحيث يطويهم النسيان مع ندرة الأخبار ولفت 
النظرء إن فعلاً كهذا يُعتبر أداة خطرة في يد حكومة استبدادية»١2.‏ 


إن مؤتمر نيويورك للتصديق على الدستور قد جعل فهمه للدستور وما 
يتعلق بلوائح الاتهام أكثر وضوحاًء عندما أعلن أن «كل شخص تُسلب حريته له 
الحق في أن يطلب تحقيقاً في شرعية ذلك السلب» ورفع الحيف عنه» وإن 
مثل هذا التحقيق ورفع الحيف يجب ألا يتأخر أو يُنكرء إلا في حالة وجود 
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خطر عامء حيث يمكن للكونغرس أن يُعطل حق طلب لوائح الاتهام”*"". 

وكما ذكرنا آنفاًء فإنه خلال الحرب الأهلية الأمريكية أرسلت محاكم 
عسكرية عدداً من هنود داكوتا وعدداً من المتآمرين في اغتيال الرئيس لنكولن 
إلى منصة الإعدام شنقا. ولكن في قضية «من طرف ميليغان» (جمعناائ4ة +امهط :3) 
عام 218757 عادت المحكمة العليا لتثبت أن المدنيين يجب أن يحاكموا من 
قبل مدنيين» ما دامت المحكمة مفتوحة”؟'''. إن حقيقة كون لامبدت ميليغان» 
وهو جنوبي متعاطف مع الهنود ويعيش في إندياناء قد انّهِم بأنه ثائر - بمعنى 
آخر مساو لقرصان أو إرهابي - لا يغير في حقيقة الأمر شيئاً. 


إن مبدأ المحاكم المدنية للنظر في المتهّمين المدنيين لم يتغير أيضاً في 
قضية أخرى هي امن طرف كويرين؟" («ام::9) عاموط ب«5) عام 2,525 التي أيدت 
اللجوء إلى المحاكم العسكرية لأن المتهّمين كانوا من رجال اليحرية الألمانية 
وليسوا مدنيين. كانوا قد دفتوا بدلاتهم العسكرية في رمال الساحل بعد #غزوة 
الولايات المتحدة في وقت حرب ا '"'“. أما المدنيون الذين آووا أولئك 
العسكريين» فقد حوكموا أمام محاكم مدنية لا محاكم عسكرية''"'". وهذا التمييز 
كد ثانية في قضية دنكان ضد كاهنماتو لعام 1145» عندما قررت المحكمة العليا 
نقض أحكام المحكمة العسكريين لمدنيين في منطقة هاواي لأن القانون العسكري 
هناك استمر أكثر من اللازم بما تستوجبه الضرورة في حينه”؟ 2317 . 

إن قرار راندولف قد استؤنف أمام المحكمة العليا عام 2٠٠١‏ لكن 
المحكمة رفضت أن تستمع إلى الاستئناف. كما أن محامِيّ بومدين طلبوا الاستماع 
إلى القضية مجدداء 2-6 المحكمة العليا أن ترفض ذلك الطلب. وعلى أي 
حال» فقد توافر لديهم في هذا الوقت شيء جديد. وهو شهادة د تحت القسم من 
قبل المقدّم ستيفن أبراهام الذي وصف فيها عدم دقة الأدلة التي قدمتها لجان النظر 
في قضايا المعتقلين. يبدو أن شهادة المقدم» رغم كونها جاءت متأخرة» قد أقنعت 
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القاضيين ستيفن وكنيدي اللذين صوّتا لصالح الاستماع إلى الاعتراضات على 
قرارات لجنة النظر في قضايا المعتقلين؛ ومن ضمنها قضية بومدين. 

عندما نوقشت هذه القضايا أمام المحكمة العليا في © كانون الأول/ ديسمبر 
٠٠07‏ اعترف محامو الإدارة الأمريكية بأن الدستور لا يسري على القضايا 
خارج التراب الأمريكي» من بينها إذا ما تمّ إلقاء القبض على مواطنين أمريكيين 
(أو أجانب ذوي أملاك في الولايات المتحدة) من قبل عملاء الوكالات 
الأمريكية في الخارج. غير أن أولئك المحامين استمروا في دفاعهم بشأن 
الدستور وما يتعلق بلوائح الاتهام بقولهم إن الإجراءات لا تسمح للمحاكم 
المستقلة بأن تسأل عملاء الحكومة الأمريكية الذين حرّموا الحرية والعدالة على 
أشخاص أجانب على أرض أجنبية. وواصل المحامون دفاعهم بالقول إن قانون 
معاملة المعتقلين» الذي جزد الأجانب الذين يُلقى القبض عليهم خارج الولايات 
المتحدة من حق طلب لوائح الاتهام؛ هو قانون دستوري لأنه منحهم بديلا 
متكافئاًء وهو مراجعة قضاياهم من قبل اللجان العسكرية» والسماح لهم بطلب 
الاستئناف أمام محاكم الاسئناف لمنطقة كولومبياء العاصمة واشنطن. 


عاشراً: الواجب فى تعذيب من لا يُعتبرون أناساً 


في كانون الثاني/ يناير »© وفيما كانت قضية بومدين لا تزال معلقة 
أمام المحكمة العلياء قرر ثلاثة قضاة في دائرة منطقة كولومبيا بطلان الدعوى 
التي تقدم بها أربعة معتقلين سابقين في غوانتاناموء والتي طالبوا فيها 
بالتعوريضات المالية جراء التعذيب الذي قاسوه في السجن المذكور. من بسن 
الاتهامات التي وردت في دعوىي رسول ضد مايرز أنهم «ضربواة بشكل مسكمر 
و«قيّدوا وهم في وضع مؤلمء وأرعِبوا باستخدام الكلاب» وتعرضوا لظروف 
قاسية من الزمهرير والقيظء وخرموا من النوم والطعام واستخدام الحمّام» ومن 
العناية الطبية والتواصل مع العالم الخارجي؛. كما أنهم أقسموا بأنه «قد تمت 
مضايقتهم لممارسة طقّوسهم الدينية» ومنها إجبارهم على حلق لحاهم. ومنعهم 
من أداء الصلاة أو مقاطعتهم في أثناء الصلاة» وحرمانهم من الحصول على 
نسخ من القرآن وسجاجيد للصلاة» وأن أحد الحراس ألقى بنسخة من القرآن 
في المرحاض أمام أنظارهه”””". 


(117) .(2008) 650 ,648 ,644 830 512 ,ودع 1/19 .؟ انود 
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لأجل التأكد من صحة تلك التَّهّمء قررت القاضية كارن لوكرافت هندرسن أنه 
لا يحق للسجناء أن يقيموا الدعوى بموجب قانون ضرر الغرياء :7101 ظعناه) 
(5816» لأن المدعي العام غونزاليس أخبر المحكمة تحريرياً أن سوء معاملة 
السجناء «كان من مستلزمات واجب المحققين» وأساسياً لتنفيذ ذلك الواجب؟» 
وأكد للمحكمة فعلاً «أن التعذيب نتيجة متوقّعة للاعتقال العسكري لمن يُشك فيهم 
بأنهم من المقاتلين الأعداء»”*''". قررت المحكمة قبول هذا التبرير»ء وحكمت بأن 
قادة المحققين العسكريين يمكنهم أن يُصدرواء وفق القانونء أوامر بتعذزيب 
السجناء» وأن يُضمن لهم العو والحماية من أي ملاحقة قانونية جراء جرائمهم. 

كما أن قاضيين في هيئة المحكمة المذكورة ذهبا إلى القول إنه «لا يحق 
للسحناء إقامة الدعوى على مسؤولين حكوميين وفق قانون الحريات الدينية» 
وممارسة الشعائر الدينية تُعتبر عبئا ثقيلاً لأن الغرباء.. .. الموجودين خارج 
التراب الأمريكي لا يُعتبرون (أناساً) حسبما جاء في ذلك القائد ن0”*"' (التشديد 
مضاف). وقد وجدت القاضية جانس روجرز براون» وهي من الذين عينهم 
جورج بوش من القضاة المحافظين» أن «هنالك سرًاً صغيرء وهو أن كل فرد 
إنسان»”' "''. ومع ذلك أيدت إسقاط دعوى السجناء. 

في شباط/ فبراير 07٠٠١4‏ فاجأت هيئة محكمة الاستئناف لمنطقة كولومبيا 
بكاملها كل شخص تقريباً عندما نظرت في قضية غيتس ضد بسم الله. قررت 
المحكمة أن في حال قيام أي سجين بطلب استئناف أحد قرارات لجان مراجعة 
قضايا المعتقلين» فإن على الحكومة أن تعطي المحكمة «كل المعلومات»؛ التي 
«أجيز للجنة الحصول عليها والنظر فيهاء» وليس المعلومات التي قررت اللجنة 
أن تدخلها في سجل القضية”""''. وبنسبة © إلى © أوجد هذا الحكم تحدياً 
خاصاً لإدارة بوش لأنه أجبر الحكومة في النهاية على الاعتراف بأن الجيش 
ووكالة الاستخبارات المركزية كانا قد أتلفا معظم أشرطة التحقيق. طلبت وزارة 
العدل التمييز على القرار مباشرة» مدعية أنه يحق للجان مراجعة قضايا 
المعتقلين أن تتحكم في ما تقدمه من الأدلة التي تحصل عليهاء بقدر تعلق 
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الأمر بحق السجناء في استثناف الأحكام حول تلك الأولة!*"'؟. وهكذا أصبح 
الوضع جاهزاً أمام المحكمة العليا للنظر في قوانين لوائح الاتهام التي جرّدها 
قانون المحاكم العسكرية من روحها. 
حادي عشر : قضية بومدين وموقف قضةة المحكمة العليا 

نفد صبر المحكمة العليا في ؟١‏ حزيران/ يونيو »750١4‏ عندما قرر القضاة 
أن بومدين وزملاءه من السجناء لهم حق دستوري في أن يُنظر في طلباتهم 
للوائح الاتهام أمام المحاكم المدنية الفدرالية» وأن البديل الذي أوجده قانون 
المحاكم العسكرية «ليس بديلاً دستورياً كافياً لذلك الحق»”؟"'"“. 

كان صوت القاضي أنتوني كنيدي المؤيد لمبادئ الحرية هو الوحيد بين 
أعضاء المحكمة الذي رجح كفة الميزان» وسبّب غضباً للقضاة الأربعة 
السلطويين» وهم روبرتس وسكاليا وأليتو وتوماس. لم يكن صوت كنيدي أمرا 
غير متوقّع لأنه أعطى الإشارة أصلاً عندما قرر أن المحكمة يجب أن تنظر في 
تلك القضية. وكان رأيه ضربة قوية للإدارة الأمريكية» وأعطى أملاً كبيراً لمن 
أقاموا الدعوى (وكل المناصرين للحريات المدنية). وبدلاً من أن يقصر مطالعته 
على قانون بريطاني يرجع إلى عام ١789‏ عندما أعلن أن ذلك القانون غير 
حاسم تحوّل إلى إلقاء «عرض تاريخي واسع لذلك القانون وآليات 
عمله"”' ”"“؛ التي وصفها بأنها العنصر المركزي للنظام الأنغلو ‏ أمريكي في 
الحد من دور الحكومة وضرورة مراقبتها وتطبيق القانون. وبدلاً من أن يسمح 
كنيدي لكثير من نظريات السيادة المُساء إليها كثيراً بأن تُحدث ثقوباً سوداً 
قانونية» ركز على أن السماح بقبول ادعاء الإدارة سيؤدي إلى قيام «الأجنحة 
السياسية بالحكم من دون قيود قانونية"2. ثم لخّص القضية بقوله :إن 
دستورنا الأساسى لا يمكن التنازل عنه من أجل معاهدة كان هدفها إنشاء محطة 
لتزويد السفن الحربية بالوقود في جزيرة كوبا”””"). ثم عاد فأضاف: 
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«حتى وإن عملت الإدارة الأمريكية خارج حدودهاء فإن قواتها ليست غير 
ملزمةء أو أن لها مطلق الحرية؛ إنها خاضعة لجميع التقييدات التي جاءت في 
الدستور. إن عدم طرح الأسئلة عن حدود السيادة الوطنية والمناطق الجغرافية 
الخاضعة للقانون شيء» ولكن حين تُعطى الأجنحة السياسية السلطة لأن (تفتح) 
الدستور أو (تغلقه) متى تشاءء فمسألة أخرى23”94, 


حاول السيناتور غرام إدخال تعديل على مشروع قانون ماكين حول معاملة 
المعتقلين» مع الإبقاء على استخدام الاعترافات التي يُستحصل عليها خلال 
التعذيب» مع مراقبة محدودة لمحاكم الكنغر وتحقيقات 0851855 من قبل 
محكمة التمييز المحافظة في منطقة كولومبيا. ومع ذلك. وجدت المحكمة العليا 
أن التعديل لا يضمن الحق الدستوري لطلب لوائح الاتهام» وهو أمر لا تضمنه 
لجان مراجعة قضايا المعتقلين. وهذه الأمور تشمل توكيل المحامين والحق في 
مواجهة الشهود وتقديم الأدلة لإثبات البراءة» وهي أمور فضحها المقدم إبراهام 
عندما صرح بأنها لا تتوافر للمعتقلين. 

ولأول مرة في التاريخ» تقرر المحكمة العليا أن قانون طلب لوائح الاتهام 
متأصّل في الدستورء وأنه لا يمكن تعديله بإجراء تشريعي. لم تجد غالبية قضاة 
المحكمة العليا حاجة إلى حسم هذا السؤال. كان في إمكانهم إعادة القضية إلى 
محكمة الاستئناف وإعطاؤها الفرصة لتقييم التعديل المقترح» ولكنهم يعرفون نتيجة 
مثل هذه الخطوة مقدّماً. لقد أعطوا الأجنحة السياسية فترة ست سنوات ليأتوا بنظام 
مقبول دستوريا» لكن السياسيين فشلوا بينما كانت الأدلة على التعذيب وسوء 
المعاملة ومستلزمات العيش اللائق في تنازل مستمر. وكما أكد القاضي ديفيد سوترء 
فاق وقت مراعاة ظروق الحرب وادغادات الشدرورة العسكرية قد شارقت على 
نهايتها. غير أن هذا الحكم لم يُقصد به إطلاق سراح المعتقلين مباشرة» لكن محاكم 
المناطق يجب أن تجد طريقة سريعة للاستماع إلى ما يقارب ٠٠١‏ قضية حول حق 
طلب لوائح الاتهام. وكخطوة عملية» كان على الإدارة الأمريكية أن تعترف بأن 
أعذارها للإبقاء على ٠٠١‏ سجين واهية على الأقل”2"'4. كانت وزارة الدفاع قد 
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توصلت إلى هذه القناعة» لكنها لم تجد أي بلد يرغب في تسلّم أولئك المعتقّلين. 
وهكذا رفضت الوزارة إطلاق سراح هؤلاء على التراب الأمريكي ‏ على الأقل - 
حتى تجد محكمة تُلقي عليها اللوم» إذا ما جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. 

غير أن الإدارة الأمريكية كانت لا تزال عازمة على الاستمرار في مقاضاة 
المتهمين الآخرين أمام محاكمها العسكرية» حتى تعلن المحاكم حق المعتقلين 
في لوائح الاتهام؛ أو يجد محامو الدفاع أن محاكم الكنغر لا تختلف أصلاً عن 
اللجان العسكرية لمراجعة قضايا المعتقلين. وهكذا بدا واضحاً أن استمرار اعتقال 
المتهمين غير قانوني» وكل ما بقي لإدارة بوش ومرشحيها من الجمهوريين هو 
أن يعملوا كل ما في وسعهم ليلقوا باللوم على عاتق القضاة الناشطين. 

بدأت العاصفة حين اعترض رئيس المحكمة العليا القاضي روبرتس وتبعه 
الأعضاء الثلاثة السلطويون. كتب روبرتس (إن الحماية الإجرائية التى يوفرها 
قانوق معاملة المعتغلين أكغر شمولا مما سبق أن داقر للاجانب الذين الى 
القبض عليهم باعتبارهم من المقاتلين الأعداء»”*”"". كتب رويرتس هذا وكأنه 
يجهل تماماً كيف أن الحماية التى تحدّث عنها لم تحم المعتقلين الأبرياء من 
التعذيب المبرمج والقسوة والاحتقار. 


وهكذا قلب روبرتس تلك البادرة على رأسها حين دعا إلى احترام تشريعي 
للأحزاب السياسية عند تفسير الحقوق الدستورية. ثم أضاف «(إن قرارات السلطة 
التشريعية تستحق الاحترام لأنها قامت على تحقيقات متأنية ونقاشات 
7 ادا وفي الحقيقة كانت القيادة الجمهورية شديدة الحرص على عدم 
السماح يمس جهودها من أجل شل قدرة المحاكمء أو أن تجعل ذلك موضوعاً 
تتم مناقشته من قبل السلطة التشريعية. ومعروف أن هذا النقاش هو الطريق 
السليم لأي تحقيق أو نقاش. 

يمضي رئيس المحكمة العليا ليقول إن السؤال الأساسي هو هل للأجانب 
في معتقل غوانتانامو حق دستوري في طلب لوائح الاتهام. وهل تشريع 
يجب حسمهما «قيل البدء بإجراء تحقيق حول حدود القانون. أي 
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ان 


الدستورة”""''. وأضاف روبرتس إن لجان مراجعة قضايا الموقوفين «عملت 
وكأنها محاكم للنظر في حق طلب لوائح الاتهام» وفي ما يتعلق بالضرر الذي 
لحق بالمعتقلين أول مرة؛ لقد جمعت اللجان أدلة» وطليت شهوداًء واستمعت 
إلى شهاداتهم. وأصدرت قرارات حول شرعية قرارات الحكومة»!*"'2. لقد حاول 
روبرتس القول إن على الرغم من توافر الأدلة الدامغة» على عكس ما يُعتقدء فإن 
تلك المحاكم العسكرية الكنغرية الصغيرة تصرفت وكأنها محاكم حقيقية. ولأن 
تلك المحاكم كانت جديرة بمهماتهاء كان على المعتقلين أن يلجأوا إلى كل 
الوسائل الإدارية من دون مساعدة من المحامين قبل أن يُسمح لهم بالتساؤل عن 
دستورية إجراءات محاكم التمييز. وبموجب التشريع البديل» لم يكن لمحاكم 
الاستئناف سلطة محاكم لطلب لوائح الاتهام لتأمر بإطلاق سراح المعتقلين. 


لم يفصح رئيس المحكمة العليا عن رأي يُظهر مدى ضرورة التفكير في 
وجود معتقلين أبرياء» أو حتى في وجود اهتمام بالحالة العقلية الواهنة التي كان 
فيها بعض المعتقلين. كما أنه لم يعترف» كما وجد غالبية القضاة في ما بعدء بأن 
العدالة المؤجلة عدالة غير معترّف بها. وكانت خلاصة رأيه هو تبرير التأخير» 
وإعطاء الأحزاب السياسية الفرصة لكي تقترح إجراءات إضافية من أجل جعل 
العملية القضائية تسير سير السلحفاة. فوفقا لروبرتس» فإن قضية بومدين «ليست 
في الحقيقة عن المعتقلين ولكن من أجل التحكم في السياسة الفدرالية المتعلقة 
بالمقاتلين الأعداء. . . كان رأي الأغلبية هو الذي نقل المسؤولية عن هذه القضايا 
الوطنية الأمنية الحساسة من السلطة المنتخبة إلى المحاكم الفدرالية)؟2. وهذه 
الخطوة «لا علاقة لها بالحرية والعدالة أو حكم القانون. كانت فقط مثالاً فريداً 
لتجاوز السلطة القضائية التي جعلت المحاكم عرضة لمناورات القضاة 
الناشطين””' *'2. ولكن لو أمعنًا النظر لوجدنا أنه لم يكن هناك تجاوز على السماح 
للرئيس بأن يُحدث «ثقوباً قانونية؟ لا يتمتع من فيها من المعتقلين بأي حقوق» 
ويخضعون للتعذيب والإهانة في غياب أي رقابة أو مراجعة قانونية لقضاياهم. 


أما القاضي سكالياء فقد بدأ بالتعبير عن امتعاضه لأن غالبية القضاة «جعلت 
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اين 


الحرب أكثر صعوبة عليناء وأنه سيترتب على هذا الموقف عواقبٍ وخيمة. 
وبالتأكيد سيسيب القتل المزيد من الأمريكبين 1*1" ولكي يساند تحذيره المرير 

هذاء أضاف سكاليا أن ٠٠١0‏ سجيناً على الأقل استنتج تج الجيش أنهم ليسوا أعداء 
مقاتلين فأطلق سراحهم. وبعد أيام عاد هؤلاء إلى ساحات المعارك»”*"“. 
استخلص سكاليا معلوماته الإحصائية من : تقرير للأقلية في لجنة الدفاع في مجلس 
الشيوخ نُشر في ربيع عام لا١٠73»:‏ وهو لا يعرف أن وزارة الدفاع نفت تلك 
الأرقام في أيار/ مايو .7٠١8‏ حدث التراجع الأول عن تلك الأرقام في تموز/ 
يوليو /ا١١٠7‏ حين اعترف البنتاغون بأنه قادر على القول إن ١6‏ معتقلاً من 
مجموع ٠١‏ معتقلاً عادوا إلى ممارسة نشاطهم. وبناء على دراسة قام بها مركز 
سيتون للسياسة والبحوثء فإن © من الصينيين المسلمين من أقلية اليغور «قد 
عادوا إلى القتال؛» كما ورد في مقالة نُشرت عن سوء معاملتهم في مخيم للاجئين 
في ألبانيا عندما أرسلوا إلى هناك. كما أن ثلاثة سجناء آخرين من مدينة تبتون في 
إنكلترا أزعجوا السلطات عندما وصفوا تجربتهم في سجن غوانتانامو في فيلم 
وثائقي. أما السبعة الآخرون» فإن المعلومات عنهم غير معروفة. لقد قُتل البعض 
منهم واعتقل البعض الآخر في ظروف غير واضحة» ولكن ليس لها علاقة بهجوم 
على الأمريكين اققت نت مقالة سيتون أنها تستطيع تأكيد أن سجيئاً سابقاً في 
غوانتانامو ‏ رقمه 3 قد فجر نفسه في عملية إرهابية في العراق. 


لقد اعتمد سكاليا على تلك الإحصاءات ليثبت أن السلطة القضائية أقل 
كفاءة من السلطة التنفيذية» بقدر تعلق الأمر بإطلاق سراح المعتقلين. ويبدو أن 
سكاليا نسي أن أيَآّ من هؤلاء لم يُطلّق سراحه بناء على قرار من قاض فدرالي» 
وإنما السلطة التنفيذية هي التي قامت بذلك. والغريب في الأمر أن السجين 
الأكثر خطورة (الرقم )7١١‏ قد أفرج عنه بأمر من مسؤولي إدارة بوش -7 
الاعتراضات الموثقة من قبل الجيش”'*''. كما أن سكاليا تجاهل حقيقة أن 
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فض 


مئات من السجناء الأخرين لم يعودوا إلى ساحات القتال» رغم توافر الحقد 
البالغ لديهم جراء المعاملة التي لقوها. وحاله كحال صديقه نائب الرئيس تشيني 
وغيره من الموالين لتلك السياسة» يفضل اعتقال المئات من الناس المسالمين 
وإبقائهم رهن الاعتقال إلى الأبد وفي ظروف قاسيةء بدلا من إطلاق سراح 
السجناء الذين قد يعاودون نشاطهم من أجل الانتقام هذه المرة. 


كما أن سكاليا تطرّق إلى السؤال عن كيفية قراءة الدستور. فوفقاً لرأيه» 
فإن الطريقة المؤكدة التي عناها الآباء المؤسسون عندما اعتمدوا القوانين الخاصة 
بطلب لوائح الاتهام هي من خلال تحليل بعض الحالات السابقة في القضاء 
البريطاني في نهاية القرن الثامن عشر. إن هدف قانون طلب لوائح الاتهام كما 
ورد على لسان بلاكستون أو هاملتون يجب ألا يكون إعادة النظر فيه» لأن من 
السخف أن نفسر ذلك القانون وفق مبادئ عامة حول «الفصل بين السلطات التي 
حلمت بها المحكمة». إن القصد العام للآباء المؤسسين في أهداف الدستور 
ومبادئه وطريقة تصميمه والتاريخ الذي انبئقت منه فكرة طلب لوائح الاتهام. 
كل هذه القضايا ليس لها علاقة بمعنى الدستور. وبناء على فهم سكالياء فإن 
«المهم هو الحق لمعرفة ما عناه القضاة البريطانيون في اللحظة التي صادق فيها 
الشعب الأمريكى على الدستور:**؟'؟. وهذا يمكن تأكيده فقط عن طريق 
#تفحص القانون العام وقت التأسيس:20 4 

من اللافت للنظر أن سكاليا استعان برأي مخالف لرأي رئيس المحكمة 
العليا»ء وهو القاضى جوزف ستوري الذي كتب عام ١81١9‏ (إن القانون العام 
في إنكلترا يجب ألا يؤخذ به كاملاً للتطبيق في أمريكا. إن آباءنا جلبوا معهم 
مبادئه العامة وادّعوا أنها حقهم الموروث. ولكنهم جاؤوا بالأجزاء التي تنطبق 
على واقعهم وتبئوها»*'“. غير أن سكاليا عندما فسّر حق طلب لوائح 
الاتهام افترض أن الآباء المؤسسين لم يكن لديهم غرض أكبر من صون 
القانون العام. وكما قال رئيس المحكمة العليا القاضي مارشال مرةء (إنه ليس 
دستوراً نبغي تبسيطهة”"*'2, «ولكنه لغز تاريخي» مثل معرفة إن كان القانون 
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رض 


الإنكليزي يمتد ليشمل منطقة بوك على نهر تويد عام 14011/48'. 

وأخيراً يعتقد سكاليا أن السجناء لا يستحقون أي إنصاف لأنهم ببساطة 
«فشلوا في تسمية حالة واحدة في تاريخ القانون الإنكليزي د الأمريكي لتساتد 
ادعاءهم:””*''. وطبعاً فشلت الإدارة الأمريكية في تحديد حالة واحدة سمح فيها 
للسلطة التنفيذية بأن تعيّن مكاناً تخفي فيه الناس عن الأنظار. لكن هذه الحقيقة لم 
تسبب لسكاليا أي مشكلة «لأن قضية من هذا النوع كانت ستُعلن على الملأً» إِنْ 
وجدت. والحقيقة هي أنه توجد حالتان تؤيدان ادّعاء السجناء: أولاهما إدانة 
اللورد كلارندن لأنه تسيب في اختفاء السجناء السياسيين. والثانية هي قانون 
طلب لوائح الاتهام لعام 1714. وفي كلتا الحالتين رفض الكونغرس إخفاء 
السجناء في أماكن بعيدة بحيث لا تستطيع أي محكمة الاعتراض على عمل من 
هذا القبيل. وهكذا يلتقي سكاليا مع القاضي راندولف في تجاهل مثل هذا التاريخ. 

بتاريخ ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١8‏ قررت المحكمة العليا إيطال القرار 
في قضية رسول ضد مايرزء وطلبت من محكمة الاستئناف أن تعيد التفكير في 
ضوء القرار في قضية بومدينء» الذي يعترف بأن المعتقلين في غونتانامو هم بشر 
أيضاً””*'“. ربما يمكن للبعض الاعتراض على هذا الرأي» لكن الغالبية أدركت 
ذلك» وأكدت ما جاء في الدستور كما وجدته المحكمة فى ثلاث قضايا بعيد 
انيد النسرب :1ك والدرب العالية القائة77 815 ولكو السلقة فى أل 
في جميع القضايا الثلاث أرجأ القضاة حكمهم بشأن ادعاءات السلطة التنفيذية 
لعدد من الإجراءات» ريثما تنتهى الأزمة التى استدعت تلك الإجراءات. ولو 
كان أن حدثت هجمة إرهابية أخرى عام 7٠٠١17‏ لكان قرار المحكمة العليا 
مختلفاً. وفي الوقت نفسه» استمرت الحريات الأساسية ‏ ومنها حرية طلب 
لوائح الاتهام ‏ طوال 6٠١‏ سئة بفارق صوت واحد فقط. 
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كين 


لقد كان ذلك كافياً. وحين أعيدت حزمة من القضايا إلى قضاة محاكم 
كانوا قد نظروا فيها سابقأء تبين أن أدلة الإدارة كانت منقوصة. أول حكم صدر 
هو حكم القاضي ريكاردو أربينا في قضية ١7‏ من اليغورء وهم مسلمون من 
جنوب غرب الصين. اعترفت الحكومة في النهاية بأن ليس لديها أدلة تبرر 
اعتقال هؤلاء الأشخاص. بتاريخ ٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر 4 طلب القاضي 
أربينا إحضار المعتقلين إلى محكمته لكي يتمكن من إطلاق سراحهم بعهدة 
بعض الأشخاص المؤيدين لهم في منطقة واشنطن العاصمة”"''. استأنف 
محامو الحكومة قرار القاضى». لكن محكمة الاستئناف فى واشنطن وقفت إلى 
جانب قرار القاضي. 0 ١‏ 

في هذا الوقت. قام القاضي ريتشارد ليون بمراجعة الأدلة الحكومية ضد 
الأخضر بومدين وخمسة معتقلين جزائريين آخرين. وكان قبل ثلاث سنوات قد 
حكم بأن أولئك السجناء ليس لهم الحق في طلب مراجعة الأدلة ضدهم ضمن 
إجراء حق طلب لائحة الاتهامء وأنه قال عن قرار المحكمة العليا «إنها تفرض 
إجراءات لائحة الاتهام على عملية جمع المعلومات الاستخبار اتية.4 غير أنه قرر 
الآن أن يعيد النظر في الأدلة ضد أولئك المعتقلين» الذين ألقي القبض عليهم 
فى البوسنة بتهمة التخطيط للذهاب إلى أفغانستان لمحاربة الأمريكيين هناك. 
أدرك القاضي ليون بسرعة أن جميع الأدلة تقتصرعلى وثيقة واحدة وردت فيها 
تُهُم من مصدر مجهول. هكذاء وعلى مضض. أمر الحكومة بإطلاق سراح 
بومدين والجزائريين الآخرين». كما طلب من محامي الحكومة عدم إزعاجه 
بتقديم طلب استئئاف قائلة «لقد انتظر هؤلاء الرجال سبع سنوات حتى أعطاهم 
نظامنا الشرعي جواباًء وهذا الانتظار في رأبي أطول من اللازم»!**'". 

ثاني عشر : انتصار نظام السرّيّة 

رغم أن المحكمة العليا رفضت الادّعاء أن غوانتانامو خارجة عن سلطة 
القانون الأمريكيء فإنها لم تعترض على قانون 3804 الذي ضمن حماية 
المعذبين من تبعات عملهم. ومع ذلك» يمكن المطالبة بالمسؤولية وإنصاف 
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لفل 


الضحايا إذا ما استطاعوا تقديم الشكوى ضد من اختطفهم وعذبهم. ويمكنهم 
كذلك طلب تعويض مالي مقابل معاناتهم. وعلى أي حال» رفض القضاة النظر 
في مثل هذه الدعاوى لأنها ستحرج الوكالاات السرية وستفضح أسرار الدولة. 


الث عشر : قضية ماهر عرار والدفاع عن الإحراج 

إن أول دعوى مدنية ضد نقل السجناء قد أقيمت في الولايات المتحدة في 
محكمة منطقة بروكلين في مدينة نيويورك» وأقامها مركز الحقوق الدستورية نيابة 
عن ماهر عرار؛ المواطن الكندي الذي ألقي القبض عليه في مطار كنيدي 
الدولي» وتُقل إلى سورية بهدف التحقيق معه باستخام وسائل التعذيب. كان 
الموضوع واضحاً. من أين حصل الرئيس على السلطة لكي يأمر عملاء مكتب 
التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية أن يلقوا القبض على شخص 
ويبقوه رهن الاعتقال مدة غير محدودة» أو تعذيبه؟ لا يوجد قانون صاغه 
الكونغرس يعطي السلطة لاعتقال الأشخاص وتعذيبهم أو ترحيلهم إلى أنظمة 
صديقة لتتولى تعذيبهم نيابة عن حكومة الولايات المتحدة. ليس هناك قانون 
الأشخاص : فى الولايات لد المراطيين منهم وغير المواطنين: من اعتقال 
بين جبوق أو من التحقيق معهم باستخدام وسائل التعذيب. وكذا تأمر القوانين 
والمعاهدات. فمن أين حصل الرئيس على السلطة ليأمر الأجهزة الخاصة بتجاوز 
القوانين التي تمنع اختطاف الناس داخل الولايات المتحدة؟ 


في مطلع القرن السايع عشرء اذعى جيمس الأول السلطة لنفسه ووضع 
القوانين التي لا يحبها جانباًء بل سمح كذلك ليعض المسؤولين بعدم اتباع 
القوانين. وفي إعلان حقوق الإنسان الإتكليزي لعام 68 رفض البرلمان 
البريطاني «توزيع السلطات؟ كما جاء به الملك» وكذلك أوامره لوقف العمل 
ببعض القوانين””*'2. كما أن عضو المحكمة العليا عام 14748 القاضي وليم 
باترسونء الذي كان قبل ذلك قاضياً لدائرة قانونية عام 2277180 قد رفض 
5 06 22261 
مفهوم مريمع السلطات . 
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اكذضن 


)١ رمه‎ 


في قضية عرارء لم يناقش قاضي المنطقة ديفيد تريغر تلك الادعاءات 
لقد افترض ببساطة أن الرئيس لا بد أن يكون متمتعاً بالسلطة لإعفاء مسؤولي 
مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية من تبعات القانون 
الجزائي» بل لا يحق للقضاة أن يخترقوا غطاء السرية التي تخفي تلك الجرائم. 
إن تريغر لم يبدأ تحليلاً يقوم على افتراض الحرية؛ فهو افترض أن للرئيس 
السلطة بأن يأمر بارتكاب جرائم تجري بسرية وبطرق مثيرة للتساؤل» بطريقة تشبه 
امتيازات النظم الملكية. لماذا رفض تريغر أن يسأل عن شرعية خطة الحكومة في 
اختطاف عرار وتعذيبه؟ هل الجواب هو لأن الإدارة قالت إن الموضوع سري. لم 
يُعبّر تريغر بشكل صريح بأن القضية يجب أن تُسقط لأنها قد تكشف أسرار 
الدولة: وبدلا من ذلك» قال إن دهوى غرار يجب أن سقط لأنه لو جرت 
المحاكمة فإنها ستسبب إحراجاً للمسؤولين الأمريكيين في ما يتعلق بسلوكهم على 
مستوى العلاقات الدولية23590, 


كما أنه حكم بأنه لا يمكن إجراء محاكمة لأنها قد تكشف تعاون السلطات 
الكندية فى محنة عرار. لماذا كانت تلك قضية تعنى تريغرء خاصة أن الحكومة 
الكندية اعترفت بأخطائها من خلال تقرير مطوّل؟ والموضوع هنا ليس ما إذا 
كانت الحكومة الكندية شريكة في جريمة الاختطاف» بل ما إذا كان مسؤولو 
الإدارة الأمريكية قد خرقوا حقوق عرار المدنية. كان يمكن معالجة هذا 
الموضوع من دون النظر في مصدر التّهم التي اعتمد عليها أولئك المسؤولون 
الأمريكيون. كان يمكن للمحكمة أن تكشف الترتيبات السرية بين وكالة 
الاستخبارات المركزية والسلطات السورية التي تتولى تعذيب السجناء. كما كان 
في إمكان القاضي أن يُبقي على تفصيلات هذا التعاون سرية» ولكن كان في 
إمكانه في الوقت ذاته إيجاد حل قانوني لتلك الجريمة. كان في إمكان الحكومة 
أن تتوصل إلى اتفاق من نوع ما مع عرار. غير أن القاضي لم يفصح سبب 
معاناة ضحايا عملية الاختطاف الأمرّين مرتين» في حين لم تأخذ العدالة مجراها 
إطلاقاً مع من قاموا باختطافهم لأغراض التعذيب. 

إن القاضي تريغرء وهو عميد سابق لكلية الحقوق في بروكلين» وأحد 
القضاة الذين عيّنهم الرئيس كلينتون» اعترف بأن الأشخاص في الولايات 
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نض 


المتحدة يتمتعون بالحقوق, لكنه قررء كما فعل قبله لندسي غرام» أن تلك 
الحقوق ستكون غير فعالة عندما يتجاوزها عملاء الوكالة السرية. إن الدستور 
والقانون والمعاهدات تمنع كل الذي حدث لعرارء ولكنه لا يستطيع أن يقيم 
الدعوى لمقاضاة من ألحقوا الضرر به بسبب الطبيعة السرية للقضية. فالسرية 
حول الاختطاف والتعذيب غير الشرعيين» أهم من مفاهيم الحرية والعدالة 
وحكم القانون ومسؤولية الأفراد اتجاهه. 

فى تموز/يوليو ٠١١9‏ اجتمعت محكمة الاستئناف للمنطقة الثانية») وقررت 
تأيبد حكم تريغر في القضية”**'“. انضم القاضيان خوزيه كابراناس» الذي عيّنه 
كلينتون» إلى القاضي جوزيف مكلوغلن, الذي عيّنه ريغان ورقاه بوش الأب. 
حكم الاثنان بأنه لا يمكن لعرار إقامة الدعوى وفق قانون حماية ضحايا 
التعذيب» لأن المسؤولين الأمريكيين لم يتصرفوا وفق قانون أجنبي عندما تآمروا 
مع الاستخبارات السورية بأن يتمّ تعذيبه خلال تحقيق تُلقى فيه أسئلة؛» وضعها 
الأمريكيون. 

كما أن عرار لا يمكنه إقامة الدعوى للمخالفات بإخضاعه للتعذيب» وفق 
المادة ‏ المعدلة» وبأنه كان يجب أن يخضع لإجراءات قانونية فقطء لأن 
غالبية القضاة كانوا يمانعون في إعطائه هذا الحق» إذ يجب أن يأخذوا في 
الاعتبار العلاقات مع الدول الأخرى. ولو كانت ضمائر القضاة قد اهتزت لما 
فعلته الحكومة الأمريكية بعرار لكان من الممكن الاعتراف له بهذا الحق. لكنه 
لم تغمض لهم طرفة جفن. كتب القاضي كابراناس: «لا يمكننا أن نغيّر عمل 
محاكمنا الشرعية لنتجاوب مع الغضب الشخصي لهذا الفرد”'"''. ولكن لا 
شىء مما قاله هذا القاضى قد غيّر مشاعر الغضب حول معاملة عرار وحول 
سوء استخدام السلطة بالسماح بتعذيبه على يد نظام تابع؟""2. كما أن القاضي 
لم يعترف بأن هذه البادرة لحماية المختطفين الأمريكيين من إقامة الدعرى 
المدنية ضدهمء سيلحق ضرراً أبدياً في دستور الولايات المتحدة. 

أضف إلى ذلك أن الأغلبية رفضت أن تعترف بأي عقوبة مدنية جديدة لمثل 
هذه التجاوزات على الدستورء لأن الكونغرس جاء بإجراء بديل يتيح للمهاجرين 
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لاون 


أن يقيموا الدعاوى على الإبعاد الفجائي؛ وأن عرار لم يلجأ إلى استخدام تلك 
الفرصة. طبعاًء لم يلجأ عرار إلى انتهاز الفرصة لأن الحكومة» ومن خلال كذبها 
على محامى عرار وخداع الحكومة الكندية فى الوقت نفسه» قد سارعت في 
إرساله إلى سورية قبل أن يستطيع فعل أي شيء. وهذه الخطوة لم تزعج الغالبية 
أيضاً. القانون هو القانون حتى وإن عمل المختطفون الحكوميون على حرمان 
ضحاياهم من الاستفادة من ذلك القانون”"''. وأضاف كابراناس أنه «لو قمنا 
بعمل استثنائي وسمحنا لعرار بأن يلتفٌ على اجراءات استئناف منفصلة أقرها 
الكونغرس» فإن الموضوع يصبح خارج اختصاص هذه المحكمة:42"". 


ومثلما فعل تريغر. عامل القاضي كابراناس عرار وكأنه مهاجر غير شرعي» 
يحاول دخول البلاد خلسة. غير أن القاضي روبرت ساك أكد في رأيه المعارض 
لقرار المحكمة أن عرار لم يحاول الهجرة إلى هذه البلاد. كان فقط ينتقل من 
طائرة ركاب إلى أخرى وهو في طريق عودته إلى بلده. ولو كان مسؤولو سلطات 
الهجرة غير راغبين في وجوده على الأرض الأمريكية لوضعوه على متن الطائرة 
التالية المتوجهة إلى مونتريال. إن وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي لم يسألوا 
عرار عن أي مخالفة محتملة لقوانين الهجرة. وبدلاً من ذلك عاملوه كأنه إرهابي. 
وخلافاً لرأي غالبية قضاة المحكمة» لم يكن عرار يحاول الالتفاف على قانون 
الهجرة. إن دعواه ليس لها علاقة بقانون الهجرة. وكما أصر ساكء, فإن قضية 
عرار كانت «حول إجراءات غير قانونية ارتكبها موظفو الحكومة الأمريكية في 
قضية جعلوها تتعلق بالإرهاب» وهي ليست كذلك:*". 


رابع عشر: قضية المصري وحق الحكومة في السرّيّة 

الدعوة الثانية التي أقيمت ضد إجراءات تسليم المعتقلين إلى طرف آخر 
هي التي تقدم بها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية نيابة عن خالد المصري. 
والمصري هذا مواطن ألماني اختُطف في مقدونياء وضرب ودر ثم تقل إلى 
أفغانستان» حيث احتُجز خمسة أشهر تقريباً. وكما حدث فى قضية عرار» ادذعت 
السكوية أن محاكبة غلتية له ستكفف أسرار الذولة: .وأن السرية تغلب على 
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خض 


العدالة في مثل هذه الظروف. أقرت المحكمة رفض النظر في الدعوى». وأيدت 
محكية الامتحاق الافسادية للمطفة الراعة ذلك القارا" أ ممعفلمة ع 
الولاية فى الحفاظ على الأسرارء وفق قرار المحكمة العليا فى قضية الولايات 
المتحدة قد رينولدز لعام 23219607 ْ 


كان روبرت ريئولدز ومدنيان آخران قد لقوا مصرعهم في سقوط قاذفة 
قنابل من طراز بي - 4 عام 1458. قامت أرامل الضحايا بإقامة الدعوى 
لإثبات حالة من الإهمال» لكن الحكومة أصرّت على أن محاكمة من هذا النوع 
ستكشف أسراراً عسكرية» ورُفض طلب الأرامل قبل إجراء أي محاكمة. بعد 
سنوات» كُشف النقاب عن بعض الوثائق التي صُتّفت خطأ بأنها سرية فثبت أن 
الحكومة كذبت. لم تكن هناك أسرار على مين الطائرة» ولكن الحقيقة هي أن 
أحد محركاتها لم تجر صيانته بالشكل اموي في عام ,٠٠*‏ حاول 
بعض أفراد أسر الضحايا فتح باب التحقيق ثانية» لكن محكمة الاستئناف 
للمنطقة الثالثة» وبفعل صوت القاضى صموئيل أليتوء رفضت الطلب2730. 
وأكثر من ذلك» قررت غيئة المنكبة أن القضاة يجب أن يلتزموا دائماً بالرواية 
الرسمية حول سرية الأمورء لأن الرئيس ومرؤوسيه يعرفون ما يجب أن يُخفى 
من معلومات وما يجب إعلانه. 


يبدو واضحاً من هذا القرار الافتراض بأنه عند معالجة بعض المعلومات 
السرية» فإن ذلك من حق السلطة التنفيذية. إن الآباء المؤسسين لم يذهبوا إلى 
هذا الحد لأن فكرة توازن القوى كانت تطغى على تفكيرهم قدر تعلق الأمر 
بالحكومة. فأحفاد جون كالفن كانوا قليلي الثقة بالطبيعة البشرية» وهي فكرة 
تقدمية (هويغية طاننههنط9). ففي ##ناههعت 218 أثار ماديسون السؤال #عن 
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مذلا 


ماهية التأمل بالطبيعة البشرية. فإذا كان للملائكة القدرة على التحكم في الناس 
فلا حاجة إلى أي وسائل لمراقبة الحكومة داخلياً أو خارجياً. إن وضع الإطار 
لسكومة يديرها أشخاص من أجل الشعب هو لت القضية. يجب أولا أن تجعل 
الحكومة قادرة على حكم الشعبء والمسألة الأخرى هي إرغام الحكومة 
على السيطرة على نفسها. إن الإعتماد على الشعب لاا شك هو السيطرة مبدثيا 
على هذه الحكومة. لكن التجربة علّمت الإنسانية ضرورة اتخاذ إجراءات 
يننا 


في قضايا رينولدز والمصري وعرارء أهمل القضاة هذا الجانب الذي 
قصده الآباء المؤسسون. لقد تركوا الكونغرس والشعب وكل شخص آخر تقريباً 
عرضة لدع السلطة التنفيذية. كما أهملوا استخدام الحكومة المفرط لقضية 
الأمن القومي لحماية المسؤولين من الإحراج. وبسماحهم للسرية أن تسود على 
الشفافية». أعفى أولئك القضاة السلطة التنفيذية مما سماه ماديسون «الاعتماد 
على الشعب4. 


لا شك أن الآباء المؤسسين كانوا سيأخذون في الاعتبار الحاجة إلى أخذ 
الأسرار العسكرية والدبلوماسية في الحسبان» بما في ذلك نشاطات التجسس. 
وكاتوا بسرنه رن تا طبيعة السرن والمدى الذي وصملت إليه في أيامنا هذ هذه. 
من أسرار الدولة لغرض إخفاء جرائم المسووالية. رت صوق لع يسما 
المسؤولين بالتمتع بالحماية المدنية عن جرائم من قبيل الاختطاف والتعذيب. 
وسوف لن يسمحوا بمستويين من العدالة» وهما أن في إمكان الأفراد إقامة 
الدعاوى ضد أفراد آخرين بسبب اختطافهم وتعذيبهم على يد أولئنك الأفراد» 
ولكن لا يمكنهم أن يقاضوا المسؤولين الحكوميين لاقترافهم الجرائم نفسها. 
ولو نظرنا إلى القضية نظرة قانونية محايدة» نجد أن الآباء المؤسسين سيقولون 
إن الإرهابيين يجب أن يُعامّلوا كإرهابيين» سواء كانوا يعملون لصالح القاعدة أم 
لصالح وكالة الاستخبارات المركزية. 


إن رأي محكمة الدائرة الرابعة فى قضية المصري قد اعترف بأن المذعي 
لم يعترض على حماية أسرار الدولة الحقيقية» ولكنه طلب بضرورة وجود 
٠ 11‏ .م ,باكتأممعلء1 716 :نهذ« 51 عاعتاعف» ,مهذأله54 معدرول 


06 


مراقبة على «تصرفات الحكومة الفظيعة:(""'“2. لكن ردّ فعل هيئة المحكمة كان 
مشوباً بالنفاق» حيث قالت إن السلطة القضائية «لا تملك قانوناً لتكشف 
تجاوزات السلطة التنفيذية وتقاضيها بسبيها». لقد أعلن القضاة أن «للمحاكم 
دوراً متواضعاً»؛ ثم أضافوا «إننا نقرر فقط في القضايا المثيرة للجدل»!”"'', 
فهل هذا هو كل ما نتوقعه منهم؟ طبعاً لا يمكنهم أن يتجاوزوا حدودهم 
ويقرروا في شأن قضايا لم تُعرض عليهم بحسب الأصول؛ فمتطلبات القضاياء 
أو ما يتبعها من الجدل». سيحولان دون ذلك. ولكن أليس هؤلاء القضاة ملزمين 
بأن يقرروا القضايا بطرق تحافظ على مبدأ توازن القوى» وحكم القانون وأسس 
العدالة؟ 


إن القضاة في قضية المصري لم يحققوا الهدف الذي وضعوه لأنفسهم؛ 
فهُم سمحوا لمسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية بأن يتصرفوا بحرية تامة» 
ولم يطلبوا منهم تفسيراً عمّن أعطاهم السلطة لكي يقوموا بعمليات اعتقال غير 
قانونية. في تشرين الأول/ أكتوبر ا١٠7»‏ رفضت المحكمة العليا طلب 
الاستئناف الذي تقدم به المصري بلا تعليق» وهو ما يعني أن المحكمة ترفض 
أن تنظر في أنه مقبول من الناحية الدستورية أن توضع السريّة فوق الاعتبارات 
والقيم» من ضمنها حق الأفراد في عدم تعرضهم للاختطاف والتعذيب”"". 
صحيح أن تأييد السلطة القضائية في حق الدولة لممارسة السرية له ما يبرره 
بقدر قليل» ولكن الحقيقة هي أن اعتقال الأفراد وتسليمهم إلى جهات أجنبية لم 
يكونا يجريان بشكل سريء» فقد اعترف الرئيس نفسه بوجود مثل هذا البرنامج. 
وإن محاكمة من هذا النوع من التجاوزات لم يكن ليكشف أي مصادر 
للمعلومات الاستخباراتية أو وسائل جمعها لكي يتستى لها أن تنظر في مصدر 
السلطة التي خولت مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية خطف الأفراد 
واحتجازهم وتعذيبهم. 


كما أن المدّعى عليهم سوف لن يكونوا بحاجة إلى الاعتراف بنشاطات 
معيّنة من أجل الإجابة عن هذا السؤال الأساسي. فإذا لم يكن في مقدورهم 
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فض 


إقناع المحكمة بأن نشاطاتهم قانونية» لكان من المتوقّع منهم أن يؤدوا اليمين» 
ويكونوا عرضة لمحاكمة سرية بتهمة الحنث باليمن» في ما يتعلق بالتهم 
الموجهة إلى المصري التي لم تكن حقيقية. وإذا لم يكونوا راغبين في إنكار 
تلك الثهم في دعوى مدنية في حالة منحهم عفواً عن أي مساءلة قانونية» فإن 
في استطاعة المحكمة أن تفسر رفضهم بأنه اعتراف بمخالفات» ولكان ذلك قد 
تطلب ها لصالح المذعي » من دون حاجة إلى الكشف عن أي معلومات 
سرية. لكن القضاة رفضوا توسّل قليل من الإبداع. وتماماً كما فعل عضو 
المحكمة العليا القاضي سكالياء لم يحاولوا أن يضعوا حذاً للخموض الذي 
يكتنف القانون في ما يتعلق بموقف شعبنا من الحرية والمساواة والعدالة. إنهم 
يعتقدون أن في إمكانهم أن يقرروا القضايا بالطريقة التى يرسم بها الأطفال 
الصور عن طريق الوصل بين النقاط والأرقام. ونتيجة لذلك» فإن الصورة العامة 
للدستور تتشوه في حين يبقى المعذبون والمسؤولون الذين خولوهم ارتكاب 
تلك الجرائم بعيدين عن قبضة العدالة. 

خلافاً لما اعتقده الآباء المؤسسونء فإن أغلب القضاة اليوم مستعدون لمنح 
الثقة للوكالات السرية بأنها تقوم بواجبها بشكل جيد. وإذا كانوا لا يثقون بتلك 
الوكالات» فإنهم يثقون بالكونغرس ووسائل الإعلام من أجل تأمين توازن القوى. 
لقد وُضعت هذه الثقة في غير محلها. فالكونغرس لم يضع الضوابط الفعالة من 
أجل مراقبة وكالات الاستخبارات خلال فترة فضيحة ووترغيت حين كانت قوة 
الرئيس في الحضيض. كما فشل الكونغرس خلال فضيحة إيران ‏ كونترا خلال 
فترة حكومة ريغان التي كانت تمد المتمردين بالمال عن طريق بيع الأسلحة إلى 
النظام الإرهابي في إيران. كما أن الكونغرس فشل بالتأكيد في الحدّ من نشاطات 
وكالات الاستخبارات خلال الحرب الجارية على الإرهاب. ومنذ ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر تقلصت إلى حد بعيد قدرة الإعلام على كشف الجرائم الرسمية. وما 
ساهم في ذلك هو نشاطات الحكومة السرية لمراقبة خطوط الهواتف والرسائل 
الإلكترونية بين الصحافيين ومصادر معلوماتهم داخل الحكومة. 

فى قضية المصريء» أعلنت محكمة الاستئناف أن ادّعاء شخص ما ايجب 
أن تنظ إلبه ف هبه المضلينة العاية لالسراقية الوطلية013. بوذا ما صقت 
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انفضا 


الحقوق بهذا الشكل» فإن الخاسر في ذلك هو المواطن. في جمهورية دستورية 
مثل جمهوريتناء تقع مصالح المجتمع على جانبي ميزان العدالة. في الحقيقة 
يمكن القول «نحن الشعب» لدينا اهتمام كبير بالمحافظة على القانون وتوازن 
القوى والحرية والعدالة» أكثر من اهتمامنا بحماية المجرمين المسؤولين عن 
إقامة الدعاوى ضدهمء خاصة اذا لم تكن هناك أي أسرار يُخشى الكشف عنها 
عند إجراء المحاكمات. 


خامس عشر : الحماية من دعاوى الضحايا 

إن حق الدولة في السرية يُعتبر عائقاً قوياً في وجه الضحايا لإقامة الدعاوى 
المدنية ضد معذبيهم من مسؤولي الحكومة. لكن هذا ليس هو العائق الوحيد؛ 
فقد حكمت المحاكم بأن الأجانب الذين تمّ تعذيبهم خارج التراب الأمريكي 
ليس لهم الحق في إقامة الدعاوى على من عذّبهم أمام المحاكم الأمريكية» 
وهو الأمر الذي يُعتبر ضرراً من الناحية الدستورية ‏ وهو يعني الضرر الذي 
لحق بهم في مخالفة صريحة للدستور. قال القضاة إنهم لا يملكون الحى لأن 
الأجانب غير المقيمين على الأرض الأمريكية ليس لهم حق بموجب الدستور 
ولا معاهدات جنيف””""". وبالإضافة إلى ذلك» إذا لم يكن لهم الحق في إقامة 
الدعوى» فإن الأشخاص المسؤولين عن إصدار الأوامر بالتعذيب يمكنهم أن 
يطلبوا الحماية ضد الدعاوى المدنية ما دام رؤساؤهم مستعدين لتدبير تلك 
الحماية لهم» وهو ما فعله غونزاليس عندما قال مبرّراً إن الضرر الذي تسبب به 
أولئك الأشخاص كان جرى في أثناء تأدية واجباتهم. ومن الردود على هذا 
الادعاء أن التعذيب ما كان يجب أن يكون ضمن واجيات أولئك الأشخاص. 
لكن التحقيقات والاغتيالات كانت من ضمن تلك الواجبات فعلا. وهذاء في 
رأي توماس هوغن ‏ رئيس القضاة في منطقة كولومبيا/ العاصمة واشنطن» - 
كاف لإقامة الدعوى أمام محاكمته. وقال في معرض حكمه عام ٠٠١1‏ إن القادة 
العسكريين الأمريكيين والمحققين ما كان يجب أن يقلقوا فى ما يتعلق بقضية 
على ضد رامسفيلد. يمكن إقامة الدغوى ضد هؤلاء لأنهم سمحوا بما يمكن أن 
يجده القضاة أساليب غير مناسبة خلال عمليات الاستسداب2370, 
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وبالمنطق نفسه. إذا ما تقرر إقامة الدعوى ضد الرئيس بصدد سياسة 
التعذيب» فإن في إمكانه أن يتذرع إما بحقوقه التنفيذية وعدم السماح لمستشاريه 
بأن نشمدوا غدا"""؟: وإما بالسضماية السيادية قبذ أي دعاوى لم يخولها 
الكونغرس بموجب قانون الأضرار الفدرالي لعام .١1557‏ وفي الحقيقة إن ذلك 
القانون يرفع الحصانة عند تعلق الأمر بالضمررء ومن ضمنه التجاوزات التي 
ينفذها المحققون الفدراليون أو حراس السجن. وهكذا يمكن اعتبار حكومة 
الولايات المتحدة مسؤولة عن تلك الإضرارء من ضمنها الإهمال في مراقبة 
مسؤوليها. وعلى أي حال؛ في عام 7٠٠١5‏ وخلال النظر في قضية سوسى ضد 
ألفاريز - ماتشين» قررت المحكمة العليا أن رفع الحصانة ينطبق على الضرر 
الذي يلحقه وكلاء الحكومة بالأشخاص داخل الولايات المتحدة فقط. وإذا ما 
كان ذلك الضرر قد وقع في الخارجء فإن الحكومة محمية وفقاً لقانون إنكليزي 
قديم بشأن الحصانة» رغم أن ذلك القانون لم يُذكر إطلاقاً في الدستور. 

تمّ تطبيق مفهوم الحصانة ضد الدعاوى ليشمل حالات الاختطاف التي خطط 
لها المسؤولون وهم في دوائرهم في واشنطن» مع دوام التامر لاختطاف الأفراد 
في الخارج»: وحتى على التراب الأمريكي» حين يعتقلهم الوكلاء الفدراليون. 
وهكذاء فإن الطبيب المكسيكي الذي اختّطِف في المكسيك وأحضر إلى 
الولايات المتحدة» وحوكم ووّجد بأنه بريء» هذا الشخص لا يمكنه إقامة 
الدعوى على الحكومة للأضرار التي لحقت بو29780. إن القول القديم المأثور بأنه 
«لا شخص فوق القانون» لم يعد صحيحاً البتة؛؟ فالمحاكم الأمريكية» وبمساعدة 
ثلاثة من المدّعين العامين الجمهوريين» قد جعلت الأمر جلياًء وخلاصته أن 
المسؤولين الحكوميين الذين خُوْلوا عمليات الاختطاف والتعذيب وقتل الأجانب 
في الخارجء» أو نفذوا تلك العمليات» لا يمكن مقاضاتهم عن تلك الجرائم. 


للأسباب الآنفة أعلاه ولغيرها من الأسبابء فإن ثقة الأستاذ درة شو 1 


بالقضاة ما كانت في محلها. ولكن لغرض مناقسة الموضوع ء دعونا نفتر رض أنه 
يمكن الثقة بالقضاة ليقرروا الظروف التي يبررون فيها التعذيب. ما الذي يمنع 
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عون 


الكونغرس أو الرئيس من أن يثقا بالقضاة ويقررا متى يجب قتل بعض 
الأشخاص المشكوك فيهم؟ إن نموذجاً من هذه السلطة موجود في إسرائيل. 
فالقضاة الإسرائيليون لم يُصدروا أي مذكرات لقتل أشخاص معيّنين» لكنهم 
أسبغوا صفة الشرعية على الأسس المعنية بالقتل المتعمد وتخويله من قبل 
الحكومة. واستناداً إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2٠7٠١6‏ أصبح 
في إمكان الحكومة أن تستهدف بعض الفلسطينيين لأنهم إرهابيون يجب 
تصفيتهم إذا شاركوا «مشاركة فعّالة في أي عدوان». والمشاركة في أي عدوان 
لا تقتصر على المشاركة الشخصية في هجوم مسلح» بل تشمل أيضاً المساعدة 
من أجل حدوث ذلك العدوان» أو إرسال أشخاص للمساهمة فيه. هذه أسباب 
كلها كافية لجعل الشخص مستهذفاً في التصفية. وليس الوقت الذي يتم فيه قتل 
المتهم مقتصراً على اجتماعه مع آخرين في منطقة معيّنة لوضع الخطط أو إرسال 
المشاركين. يمكن استهداف الإرهابي وتصفيته إذا أصبحت المنظمة الإرهابية 
«مأوى؟ لذلك الشخص. فالمشاركة الفعالة فى أي منظمة إرهابية دليل كاف 
لتنفيذ عملية اغتيال ذلك الشخصء وأن الحكومة الإسرائيلية غير ملزمة باتّباع 
بدائل أخفٌ. مثل اعتقاله وتقديمه للمحاكمة”؟"". 

أما كيف تعرز هذه «المباركة» القضائية حكم القانون». فأمر غير واضح. 
ولكن يجب التذكير بأنه ليس لإسرائيل دستور. وفي وضع كهذا تتصرف الدولة 
على طريقة أفلام جيمس بوند الإنكليزي. فالوكلاء السريون من أمثاله يتمتعون 
بترخيص لقتل من يشاؤون على افتراض أنهم دائماً على صواب في استهداف 
الشخص المطلوب. وفى هذه اللحظة تمثّل الولايات المتحدة ما كانت عليه 
المملكة المتحدة إبان حكم مارغريت تاتشر حين كانت وحدات الأمن الخاصة 
تقوم بقتل المشتبه فيهم من أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي من دون أي 
تخويل قانوني. والمملكة المتحدة هي الأخرى ليس لها دستور. 


فإذا كان الرئيس يريد من وكلائه أن يخطفوا ويعذبوا أو يقتلوا أي شخص 
مشكوك فيهء فليس من السهل القول بوجود دستور. ولكن الدستور الأمريكي 
نادرأ ما يكون عائقاً شرعيأء ويعود الفضل في ذلك إلى القضاة الأمريكيين. 
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يهنن 


الفصل العاشر 


لماذا يكرهون حرياتناة 


لو حدث وتلاشينا عن الأنظار» فإن قسوة العدو ستكون السبب 
الغانوي للتكية. السبب 2 مو أن قوة الشعب الجبار قد أسلمت 
قيادها إلى أعين عمياء لم تنبين مخاطر الكفاح» وأن هذا العمى قد 
حدث ليس لطارئ طبيعي 1 “0 ولكن بسبب الكراهية والخيلاء. 


3 5 
راينهولد نيبور* 


بعد وقت قصير من هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمير ذهب الرئيس إلى 
الكونغرس ليخاطب الشعب من على منبره» وليجيب عن السؤال الذي يتردد في 
أذهان الجميع: «لماذا يكرهوننا؟؛ وأعطى الجواب التالي: «إنهم يكرهون 


حرياتناة0'. 


من الطبيعي أنه ليس للحرية شأن في تلك الهجمات الإجرامية. وكما 
أرضع مايكل شوورء الرئيس السابق لبرنامج تبادل المتهمين: «لقد هوجمنا 
بسيب أفعالنا في العالم الإسلامي» وليس للهجوم علاقة بنا كشعب أو بماذا 

نؤمن ولا بشمظ حيانناة). في عام 1994 خرج بن لادن بنداء إلى المسلمين 
دعاهم فيه إلى «قتل الأمريكيين أيتما كاثواة ردًاً على ثلاث سياسات أمريكية 
هى: الحصار الاقتصادي الذي فرضه الرئيس كلينتون على العراق. وأدى» 
بحسب الأضاء العرائييية إلى سمرت الآلاف من الللقال» وضعو القرات 
الأمريكية فى العربية السعوديةء التى تُعتبر أرضها أقدس أرض عند المسلمين؛ 
سياسة أمريكا الأحادية الجانب والمنحازة بشكل دائم إلى إسرائيل ضد قضية 


).2 .4 .ع ,(1952 ,تعسصطترع5 :ماده لا بو 11) بررماعزلط رمع عورا إن برورمط] 21:6 ,عطناطء أل لأمطمعه 
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الحضس 


فلسطين” ". وكغيره من غالبية الأمريكيين» لم يكن بوش راغباً في الاستماع إلى 
ما يقوله الإرهابيون» وما هي دوافع المسلمين لمساندة القاعدة. لقد هاجموناء 
وكما فعلنا عام ١4644‏ و1441ء فإن ذلك كاف لكي نتتقم. 

وكما نعرف الآن. فإن إحدى الطرق لأخذ الثأر هو اتّباع سياسة التعذيب 
التي غالباً ما كان ضحاياها أناس أبرياء. لقد أتت هذا السياسة بمعلومات مفيدة 
محدودة القيمة» لكنها حرّضت على قيام عصيان وتمردء وأساءت إلى سمعة 
الولايات المتحدة في جميع بقاع العالم. ولغرض تنفيذ تلك السياسة. قامت 
إدارة بوش بتجاوز الاعتراض الدائم والتقليدي للقوات المسلحةء» ونصحها يعدم 
التعذيب. كما تجاوزت القوانين الوطنية والعالمية بشأن منعه. إن الإعداد لتنفيذ 
هذه السياسة قد تم على يد حفنة صغيرة من البيروقراطيين داخل الإدارة بقيادة 
نائب الرئيس تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد ونائبه ولفوويتزء وبمساعدة جادة من 
حفنة من المحامين من أعضاء جمعية الفدراليين» الذين كان يجب أن يعرفوا ما 
سيترتب على مثل هذه السياسة. واستناداً إلى القوانين الثابتة والمعروفة» يُعتبر ما 
قام به هؤلاء جرائم حرب» كما الجرائم التي قامت من أجلها الولايات المتحدة 
والحلفاء بمحاكمة المسؤولين النازيين واليابانيين عشية انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. 

إن قرار تعذيب الأشخاص المشتبه فيهم كان وليد اللحظة؛ فليس هناك ما 
يدل على أن الرئيس أو مساعديه قد فكروا فى أخلاقية مثل هذا السلوك. وما 
سيترتب عليه من النتائج.أو ماذا سيفعلون بالسجناء المسحوقين متى ما وضعت 
الحرب على الإرهاب أوزارها. 

بدأت سياسة التعذيب فى ١7‏ أيلول/ سبتمير 7٠١١‏ حين أصدر الرئيس 
أمراً سرياً إلى مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية باختطاف المشتبه فيهم 
وتسليمهم للتحقيق على أيدي أنظمة أجنبية معروف عنها أنها تمارس التعذيب. 
ثم توسّعت المحاولة في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير عندما صدرت الأوامر 
باستحداث محاكم عسكرية هدفها قبول أدلة لا يمكن الاعتماد عليهاء بما فيها 
الأدلة التي يُستحصل عليها عن طريق التعذيب. وفي ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
7 بدأت الإدارة بجلب المتهمين ‏ الذين تبيّن أن أكثرهم أبرياء - ووضعتهم 


("7) اتتك لطع /1نا0 تعس /ععه.ذناح. بايد // :مقاط > ,عنده11 و5جعل1 عمستام «روسصوظ 5'دلء05 الث» 
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كل 


في أقفاص تشبه أقفاص الكلاب تُصبت على عجل في العراء في قاعدة 
غوانتانامو في كوبا. لقد تمّ اختيار الموقع بشكل مقصود لكي لا يخضع ما 
يجري هناك لأي مساءلة قانونية» وليكون بعيدا عن أعين الصحافة حتى لا تنقل 
وصفاً لظروف أولئك السجناء وسوء معاملتهم. 


فى لا شباط/ فبراير ٠٠١"‏ أعفى الرئيس بوش القوات المسلحة ووكالة 
الاستخبارات المركزية من أي تبعات قانونية لمخالفة مقررات مؤتمر جنيف 
حول منع التعذيب. وفي خطوة واحدة. عارضها معظم العسكريين المهنيين ؛ 
جعل بوش سوء معاملة السجناء وتعذيبهم؛ وحتى قتلهم» أمرا لا مناص منه. 
لقد كان يعرف هو وفريق مساعديه أنه سينجم عن ذلك جرائم حرب» وهم 
يعرفون جيداً أنهم سيكونون عرضة للمحاكمة الدولية لارتكاب مثل تلك 
الجرائم. لقد أقر محاموهم بتلك الحقيقة من خلال سلسلة من مذكرات اعترفوا 
فيها بأن القصد منها هو الالتفاف على إمكانية المساءلة القانونية على المستوى 
العالمي. أعدّوا مذكرات تعمدوا فيها ليّ القانون والتاريخ والثوابت الأخلاقية 
لكي يعطوا أنفسهم وأولئك الذين نيطت بهم مهمة التعذيب طوق نجاة من.أي 
مسؤولية قانونية تودعهم السجونء إذا ما ثبت أنهم مسؤولون عن تلك الجرائم. 


في مطلع فصل الربيع من عام »7٠٠١7‏ بدا واضحاً أن موظفي وكالة 
الاستخبارات المركزية وأفراد القوات المسلحة ليس لديهم أي أدلة لتبرير اعتقال 
عدد كبير من السجناء في قاعدة غوانتانامو وأماكن أخرى حول العالم. وبدلاً من 
عرض قضايا المعتقلين على لجان مراجعة تنظر في الأدلة ضدهم وإطلاق سراح 
الأبرياء منهم» كما تتطلب ذلك مقررات مؤتمر جنيف» انطلقت إدارة بوش 
لتطبق سياسة قاسية غير إنسانية تحتقر السجناءء وتعاملهم بوحشية» وتضطرهم 
إلى قول أي شيء. حقيقة كان أو زوراء لكي تبرر اعتقالهم أو اعتقال أشخاص 
آخرين. كما رفضت الإدارة الاعتراف بأي خطأء ودافعت بضراوة لمنع محاكم 
القانون أو محاكم الرأي العام من أن تعرف ماذا عملت بالمعتقلين. 


افترضت الإدارة الأمريكية أنه إذا ما تمّ ترويع المعتقلين في أثناء 
الاستجواب ومن خلال سلوكيات الحرسء فإنهم سيدلون بمعلومات ذات قيمة 
استخباراتية. ولما كانت حصيلة هذه السياسة قدراً محدوداً من المعلومات» فإن 
وزير الدفاع ونائبه حنًا المحققين مرة واحدة على الأقل على زيادة شدة أساليب 
الاستجواب. عَذْبٍ بعض السجناء إلى حد الموت» وأصيب البعض بلوثة عقلية 


لكلا 


بينما لجأ آخرون إلى الانتحار. وعندما نشرت محطة تلفزيون «سي بي أس؛ في 
8 نيسان/ أبريل 7٠٠١4‏ صوراً وأدلة على التعذيب» تراكض كل من ساهم في 
وضع سياسة التعذيب وتنفيذها للبحث عن غطاء. قالوا أولاً إن الانتهاكات كانت 
محصورة بعدد قليل من الحالات» وقام بها نفر قليل من «التفاحات الفاسدة0. 
وعندما ظهر للملأ أن تلك التجاوزات كانت منتشرة على نطاق واسع وبناء على 
تعليمات من مصادر علياء قاموا بالتلاعب بعمليات الاستجواب للتقليل من 
فرص كشف تلك التجاوزات. المشكلة كانت فى توافر أعداد هائلة من الصور 
والتقارير عن الجثث المشوهة والانتهاكات الجنسية» وحتى عمليات اغتصاب 
للنساء والأولاد اليافعين» وغيرها من الجرائم التي يصعب إنكارها. 


وهكذاء أدرك الشعب الأمريكى أن هناك أسباباً أخرى لاحتقارنا. عندما 
بدأت التقارير حول التعذيب تنتشر في منطقة الشرق الأوسط انتشار النار في 
الهشيم» استطاعت القاعدة أن تكتسب الآلاف من الأنصار الجدد. وانقلب علينا 
الرأي العالمي العام الذي كان قد أبدى تعاطفاً كبيراً مع ضحايا ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر. بدأ هؤلاء يدركون الصورة السمجة للصلف والوحشية والنفاق المثير 
للغئيان. بدأت عملية الكشف عن الفضائح تدريجياً. الجنرالات والمحامون 
والقضاة والسياسيون الذين ادّعوا كل حق قانوني لأنفسهم أنكروا كل الحقوق 
القانونية للمتهمين بالإرهاب» بما فيه حق إقامة الدعوى أما محكمة عادلة 
لمعرفة أسباب اعتقالهم. 


في عام 7٠١5‏ اتخذ الكونغرس الجمهوريء وبتأييد من بعض 
الديمقراطيين» خطوة لم يعهدها تاريخ القانون الأمريكي: لقد منح المُعذِبين 
الحماية الكاملة من أي تبعات قانونية. كما خوّل الكونغرس الرئيس السلطة 
لاعتقال أي شخصء. سواء أكان مواطتاً أم أجنبياء إذا اختار أن يصئفه بأنه من 
المقاتلين الأعداء. وفي الوقت نفسه أنكر الكونغرس حقوق هؤلاء» وفي مطلعها 
الحق في إقامة الدعوى لمعرفة سبب/ أسباب احتجازهم أمام محاكم فدرالية 
علنية. بذّل محامو الحكومة جل جهدهم ليتدخلوا في أمر حق السجناء في طلب 
لوائح الاتهام» وحق المحامين في مقابلة موكليهم. وفي الوقت ذاته أتاح القضاة 
الاتحاديون» الذين كان يجب أن يكونوا شديدي الحذرء للحكومة سنوات 
لتمارس سياساتها غير الشرعية وغير الإنسانية» في الوقت الذي حرموا الضحايا 
الأبريء تعيلات الالفظاف والتعديبه من إقانة الدهاوس وطلب تعريضات هالية. 


قسن 


وعليه؛) يجب أن سال لماذا يكره هؤلاء المسؤولون حرياتنا؟ وجوابنا 
بالطبع قد يكون أولاً أننا نعرف القليل عن هذه الحريات» وعن مدى اعتمادها 
على حكومة ذات سلطة محدودة؛ وثانيا أن كرههم للإرهابيين أعمى بصيرتهم 
في ما يتعلق بعواقب سياسة التعذيب؟ وثالثا أن هذا الكره وسبل تأححة راجع 
إلى أن استراتيجية العملية الانتخابية كما يراها الحزب الجمهوري قائمة منذ 
السنوات الأربعين الماضية. إنه الغراء الذي يشد لْحمة الحزب من حرب مجازية 
إلى حرب مجازية أخرى. 


أولاً: الخوف والانتقام والقوة التي جاءوا بها معهم 

نشأت سياسة التعذيب نتيجة عاملين هما الخوف والانتقام. وهذان أمران 
يسهل فهمهما فى ضوء ما جرى يوم ١١‏ أيلول/ سبيتمبر. ساعد كلاهما 
الجمهوريين ومن يُسمُون «الكلاب الديمقراطية الزرق» على الفوز في الانتخابات 
التي تلت ذلك. ولسوء الحظء لم يكن أي منهما في صالح البلاد» بل أديا إلى 
اتخاذ قرارات مصيرية مدفوعة بالعاطفة ومنفصلة عن الواقع. كان ذلك واضحاً 
عند اتخاذ القرارات بغزو أفغانستان وبعدها العراق» كما كان ذلك واضحاً فى 
اتخاذ القرار بالتعذيب. ْ 

إن ١١‏ أيلول/ سبتمبر لم يكن المرة الأولى التي قاست فيها الولايات 
المتحدة هجوماً مباغتاً. فقصف اليابانيين لميناء بيرل هاربر عام ١15١‏ ولّد 
الكثير من الحقدء غير أن الرأي المتعقل كان سيد الموقف. ونتيجة لذلك» 
أجلت الحرب في المحيط الهادي إلى ما بعد شن الحرب على ألمانيا. أمَا في 
عام 0700١‏ فلم يسّد التعقل لأن الجمهوريين الذرائعيين الذين كانوا في إدارة 
بوش الأب قد أبعدوا من خدمة إدارة ابنه في البيت الأبيض. لقد كان جورج 
بوش خلال سنته الأولى في الحكم مندفعاًء مثله مثل جون كنيدي. ولكن خلافاً 
للأخيرء فإن بوش الأصغر سنا لم يتعلم من أخطائه. أضف إلى ذلك أنه أحاط 
نفسه بمجموعة من المتملقين» واعتمد على مستشارين من جماعة المحافظين 
الجدد الذين يعتقدون أن في إمكان القوة العسكرية أن تكتسح جميع العقبات. 

خلافاً لكنيدي» ليس بوش محبّاً للاستطلاع بشكل لافت للنظر؛ فهو لا 
يعرف شيئاً عن الشرق الأوسط باستثناء أماكن آبار النفط. ولم يتوقع أن يؤدي 
جهل القوات المسلحة بلغة الناس وثقافتهم إلى نفور الناس منهمء خاصة أولئك 
الذين احتجزوهم أو حققوا معهم. في الحقيقة» اعتقد الرئيس ومساعدوه أن 


الذكنا 


العراقيين سيسامحون الولايات المتحدة على غاراتها الجوية التى دمرت البنى 
الأساسية في بلدهمء وحرب الخليح» و7١‏ عاماً من الحصار الذي تسبب في 
موت أطفالهم. وأنهم سيستقبلون الفاتئحين بأذرع مفتوحة. وهذا يماثئل بعض ما 
قاله المسؤولون المقربون من كنيدي الذين زينوا له الأوهام قبل كارثة خليج 
الخنازير عام .١1471١‏ كان لب المأساة أن المقرّبين من بوش لم يعدوا العذة لما 
سيأتى بعد الغزوء بما فيه الاحتلال وحركة التمرد والمقاومة وإساءة معاملة 


وكما يبدوء فإن إدارة بوش لم تتعلم من تجارب الاحتلالات الأخرى» 
بما فيها احتلال ألمانيا لأوروبا فى الحرب العالمية الثانية» واحتلال فرنسا 
للجزائرء واحتلال بريطانيا لإيرلندا الشمالية» واحتلال الولايات المتحدة 
لفييتنام. فالمنظرون الذين حقّوا بوش كانت لهم اعتقادات بحجم ولاية تكساس» 
وهي أن في استطاعتهم تكوين أي حقائق يريدونها عن طريق المزج بين القوة 
العسكرية والدعاية. ويبدو أنهم لم يستوعبوا حقيقة أن الحروب ضد الإرهاب لا 
تعتمد على القوة الحربية قدر اعتمادها على كسب الرأي العام» وأن لاشيء يثير 
اشمئزاز المجتمعات المحتلة أسرع من إهانة الناس وتشويه أديانهم وثقافاتهم. 
لقد أمضى بوش وقتأ طويلاً فى حملاته الانتخابية» وهو يحيط نفسه بمجموعة 
عن التعدائي آقف إلى ذلك أنه ينل إبياثاً طقولياً يقدركه على محقيق 
أهدافه على نحو لا يعرف الخطأ. 


يعرف بوش جيداً النتائج السياسية التي ستترتب على أي هجمة مباغتة 
أخرى على الولايات المتحدة. وقد تجاهل تحذير كلينتون له بأن الإرهاب 
سيكون التحدي الأكبر له خلال فترة رئاسته. كما أنه تجاهل تحذيراً من وكالة 
الاستخبارات المركزية قبل شهر من وقوع الهجمات بأن بن لادن يعد العدّة 
لمهاجمة الولايات المتحدة. وبعد أن تمتع بإجازة امتدت 5٠‏ يوماً خلال الأشهر 
الستة الأولى لتوليه الحكم» ما كان يجب أن يسمح لنفسه بأن يكون غافياً ني 


سذة القيادة. 


وكغيره من غالبية السياسيين» يتمثم بوش بيقدرة على التفكير الققصير 
المحدود» وينحو إلى استغلال الأزمات لصالح أهدافه. ويشاركه في ذلك كل 
من رامسفيلد وتشيني. إن كره الشعب للقاعدة أعطاهم الفرصة الذهبية لاستغلال 
نقل السلطة إلى الرئيس» وهو أمر يحدث عندما يكون الشعب خائفاًء ليكون 


:مك2 


بمقدورهما تسيير دفة الأمور حسب مشيئتهما. كان الشعب يطالب يعمل ماء 
وأقد أتبح لهم في الأمن والانتقام أن يسودا على كل خلاف يمكن أن يفكر أي 
شخص بأن في وسعه. تحقيقهما وفي الوقت الذي كان الرئيس يتصرف بطرق 
صبيانية» كان مساعدوه يخططون بشكل مدروسء فقد استغلوا الأزمة لكسب 
المزيد من القوة لصالح السلطة التنفيذية. 

بحلول عام ٠٠١١‏ كانت الولايات المتحدة تصرف المزيد من الأموال على 
قواتها المسلحة ووكالات استخباراتها» بحيث تجاوز مجموع ما تصرفه دول 
العالم مجتمعة» رغم أنه لا توجد قوة أخرى في العالم تنافسها. وبالمقارنة» 
كانت القاعدة منظمة صغيرة قادرة على تنفيذ هجمات انتحارية هنا وهناك» مع 
عدم الاستخفاف بنتائجها المهلكة. وفي ١١‏ أيلول/ سبتمبر استطاع الإرهابيون 
خطف أربع طائرات» وقتل الآلاف من الناس الأبرياء» واستهداف مبنى 
البنتاغون لهز ثقة الشعب بأن القوة العسكرية لا تجعل أمريكا مكاناً آمناً. 
ولغرض استعادة تلك الثقة» كان الناس أكثر استعداداً ليسمحوا لرئيسهمء الذي 
يفتقر إلى الخبرة» بأن يُطلق العنان لقوة أمريكا الضاربة كي تستهدف كل من له 
علاقة أو ارتباط بالمظمات الإرهابية عذا ولخضص وزير الخارجية الأسبق خترى 
كيسنجر الموقف بقوله «لقد ألحقوا بنا الإهانة» ولا بد لنا الآن أن نهينهه»". 

ثانياً: حزب الخوف والامتعاض 

إن استغلال مشاعر الخوف وشحذ نزعة الانتقام لم يكونا شيئاً جديداً 
على جناح اليمين في الحزب الجمهوري؛ فعلى مدى عدة عقودء عرف 
مديرو حملات الانتخابات هذه الظاهرة أفضل من الديمقراطيين؛ وهى أن 
التصويت غالباً ما يكون تعبيراً عن المشاعر ‏ مثل الخوف والتحامل وعدم 
الشعور بالأمن - أكثر من كونه تصويتاً يقوم على الوعي والمعلومات. فبينما 
انصرف الديمقراطيون إلى طرح البرامج المختلفة» انخرط الجمهوريون في 
تأجيج مشاعر الامتعاض. 

ما بين الأربعينيات وحتى السبعينيات» اقترح المعادون للشيوعية» من 
أمغال السينائور جوزف مكارثي (جمهوري من وسكتسن)ء عدداً من الإجراءات 


(؟) ,(2006 ,كعاكناطع5 قسة «اممازة :علج لا بجءع1!) 11[ اروط برهلا اه تأعما8 :أعندءط إن عنعاكى ,لتوسلوه/1! طم8 
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من أجل حماية البلاد من الخطر الشيوعي المبالغ فيه واتّهموا الديمقراطيين» 
رغم قيادتهم للحرب العالمية الثانية» بأنهم معتدلون في مشاعرهم الوطنية إزاء 
الشيوعية. وفي الستينيات؛: عمد الجمهوريون إلى سياسة ممائلة فحواها من ليس 
معنا فهو ضدنا. كان ذلك من أجل الحصول على تأييد ذوي ميول التمييز 
العنصري في الجنوب والجماعات الإثنية البيضاء في الشمال. ولم تكن تلك 
الوسيلة لأغراض سياسية فقط؛ فالمكارثيون ومؤيدو الفصل العنصري اعتقدوا 
أن كل من يثير تساؤلاً حول سياساتهم لا بد أن يكون شيوعياً. وبالطبع كان 
المرشحون الجمهوريون أكثر مكراً من الديمقراطيين» ولذلك حاولوا أن يُظهروا 
خوفهم بطرق أخرى لينالوا تأييد بعض الديمقراطيين الذين صوّتوا لجورج 
والاس في الجنوب» وصوتوا لريغان في الشمال عن طريق استخدام لغة رمزية 
مشفرة. غير أن هدفهم كان واضحاً: كانوا يريدون ضمان أصوات المواطنين 
الذين يشعرون بالتهديد من جانب حركة الحقوق المدنية والقوة السوداء 
والمعارضين لحرب فييتنام والمطالبين بحقوق المرأة والبوهيميين (الهبيين) 
والوثليين. 

نجحت تلك الاستراتيجيا نجاحاً ملموساًء وأعاد الجمهوريون بناء #الحزب 
القديم الكبير»»؛ معتمدين على عدد من المواضيع؛ فحربهم ضد الجريمة 
والمخدرات كانت حرباً استهدفت السود واللاتين والفقراء - وهي الجماعات 
التي تصوت عادة للديمقراطيين منذ فترة الكساد الكبير. ونتيجة لذلك» وضعت 
الولايات المتحدة ما يقارب 1,7 مليون «منهم؛ خلف القضبان حالياً» وبمعدل 
يفوق ما يمكن أن تجده في بلاد العالم”"؟. إن عمليات الغش السائدة في نظام 
الخدمة الاجتماعية للفقراء (المقصود السود) أصبحت موضوعاً آخر فحواه 
«نحن) ولاهم) واعتمده الحزب الجمهوري في حملاته في الثمانينيات 
والتسعينيات» معتمداً على مشاعر الامتعاض» خاصة بين الطبقة العاملة من 
البيض في طول البلاد وعرضهاء وليحقق الحزب فوائد للأثرياء الذين يكرهون 
دفع الضرائب. 

كما حاول الجمهوريون استمالة الأصوليين المسيحيين واليهودء الذين 
عرف عنهم معارضتهم الشديدة لعمليات الإجهاض» واحتقارهم للمثليين» 
وعداؤهم للإسلام. لقد اعتمدت إدارة ريغان في الثمانينيات سياسة مقصودة في 


)0( .0 ,اعم اماج ا اأعه11 «روطعط تصدال! صودء2 .11.5 متطع 111 بجع11» ,ممسوعملة .© ,ل 
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بث حملات التشويه الإعلامي للمبالغة في خطر الإرهاب الليبي. ومنذ ذلك 
الحين استبدل الجمهوريون الشيوعيين بالإرهابيين المسلمين» ثم أضافوا إليهم 
المهاجرين والسود الفقراء لتوسيع رقعة «الآخرين». وخلال انتخابات عام 
4 لجأ الجمهوريون المحافظون إلى إقناع الغالبية من السود واللاتين لكي 
ينجحوا في وضع تشريع قانون ضد زواج المثليين» وكانوا أدرجوه على لائحة 
الانتخابات في كاليفورنيا رغم معارضة الغالبية من الناخبين البيض"''. اعتمد 
الجمهوريون السياسة نفسها لمحاربة أي مجموعة يريدون تحويلها إلى شياطين 
وعفاريت من أجل كسب أصوات الناخبين الذين يملأهم الخوف أكثر مما 
يملأهم الأملء حقيقة كان ذلك أم خيالاء من أن هناك جماعة في مكان ماء 
وبطريقة ماء تتآمر لسلب حقوقهم وامتيازاتهم وحياتهم الآمنة(". 


الحقيقة هي أن الناخبين الذين يشعرون بالامتعاض لا تعنيهم حقوق 
الآخرين. كما أنهم لا يخافون السلطة أو يعتقدون أن الآخرين المكروهين يجب 
أن يُعتبروا أبرياء إلى أن تتم إدانتهم. أصبح مثلهم مثل الجماهير الألمانية التي 
أقنعها هتلر بأن اليهود والشيوعيين والغجر والمثليين هم أعداء الرايخ. إن فئة لا 
بأس فيها من الناخبين الأمريكيين يمكن إخافتهم ليساندوا أي شخص يعِدهم 
بأنه نه سيحميهم من هؤلاء الآخرين. فالناخبون الممتعضون يميلون إلى تفضيل 
الحكومة التسلطية والحلول العسكرية والسرية. ونظراً إلى أنهم محكومون 
بالنزوات» فإنهم ميالون إلى الاعتقاد بأن الحاجات الملحة مثل محاربة الإرهاب 
تبرر الوسائل غير القانونية وغير الأخلاقية» مثل التعذيب والاغتيال والقيام 
بالحرب الاستباقية. إن الجمهوريين وقنوات الإخبار التي تيث على مدار الساعة 
وبرامج الراديو جعلت هؤلاء الناخيين الممتعضين يحزنون يسبب «التحلل 
الأخلاقي؟ في البلاد» ويعتبرون أنفسهم ذوي قيم أخلاقية أعلى من «أوليك؛ 
مهما كان نوعهم. 

في الثمانينيات» استنكر الجمهوريون من سمّوهم «الليبراليين ذوي القلوب 
الدامية؟ (5315طانآ 2163515 158ل8166) بطريقة فعالة إلى الحد الذي جعل 


الديمقراطيين يطلقون على أنفسهم صفة (تقدميين1. ثم يدأ المحافظون يوجهّون 
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اللوم إلى الحكومة.» بحسب قول ريغان» «الحكومة ليست هي الحل. إنها 
المشكلة بذاتهاه”*. استهدفت البرامج التي أعدها الجمهوريون لوم الحكومة» 
وإضعاف الثقة بها في ما يتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية» التي فاز بها 
الديمقراطيون وفق خطتهم الجديدة التي حظيت بتأييد الطبقة العاملة. كما إن 
الناشطين القضائيين الذين كثيراً ما ندد بهم الجمهوريون قد حققوا وعدهم 
بالمساواة والعدل للجميع. 


لجأ الجمهوريون إلى طريقة جديدة فعالة باعتمادهم على الصحف الصغيرة 
(«التابلويد») التي تهتم عادة بأخبار الفضائح والشائعات”'؟. وكان الهدف 
الرئيسي هو تشجيع انقلاب الناخبين على الحزب الديمقراطي”''' مثل ما قال 
بوش إنه «وائق جداً»"''' من أن نزعاتهم البدائية على صواب. وهذا يعني عدم 
اللجوء إلى السياسة المدروسة المبرمجة ‏ أي سياسة التخطيط وإعادة التفكير 
في السياسات الفاشلة؛ مثل سجن المجرمين من دون التفكير في إعادة تأهيلهم 
للدخول في المجتمع من جديد'"'". 


إن سياسة الامتعاض قادت الجناح اليمينى في الحزب الجمهوري » بما فيه 
المحامون والقضاة» إلى إنكار المبادئ الأساسية لنظام القانون الأمريكي ‏ وهو 
أن أي شخص تلقي الحكومة القبض عليه يُفترض أن يكون بريئاً حتى تتم إدانته 
بعد ضمان محاكمة عادلة. في الحقيقة» يميل المحافظون السلطويون إلى القول 
إن «هؤلاء» مذنبون للغاية» ولا داعي أن نطلب من الحكومة أن تثبت أن كلا 
منهم مذتب من دون أدنى شك معقول. فالسلطويون لا يهمهم ما إذا كان نظام 
العدالة الجزائى غالبا ما يدين السود استناداً إلى أدلة غير مقنعة إذا ما قورنوا 
بالمدانين البيض. كما أنهم أصروا على فترات سجن أطول عن كل الجرائم التي 


(8) .هملق ة//:مااط > ,(1981 لإمقناموك 20) صماوندخ «رووععيل0ث أوتناوناهم1 أكمأ1» ,سقودءظ 102310 
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يرتكيها الفقراء السودء مثل استخدام الكوكايين. ثم كانوا فى طليعة المنادين 
بعقوبة الإعدام» ولا يهز ضمائرهم حتى معرفة أنها غالباً ما تنزل بالسودء في 
وقت يُظهرون تقبلاً حتى لكذب رجال الشرطة إذا كان المتهم أبيض من الطبقة 
الوسطى. 


في ضوء مثل هذا الامتعاض» لم يعارض الجمهوريون السلطويون 
استحداث المحاكم العسكرية للمشتبه فيهم من الإرهابيين. إن سياسة الامتعاض 
لم تحرك مشاعر الناخبين بطريقة تعجز عنها سياسة طرح المقترحات. كما أنها 
استهدفت الناخبين الحياديين عن طريق رفضهم حل المشكلات الاجتماعية عن 
طريق توفير الخدمات الاجتماعية يسبب إصرارهم على منح الأثرياء الفرصة 
لتخفيض ضرائب الدخل عليهه”'''. كما يميل الجمهوريون إلى الرد على العنف 
بالعنف لأنهم يؤمنون بأن كلفة معاقبة المجرمين أقل من كلفة تأهيلهم. والسبب 
الثاني هو أن الانتقام شيء يفضله جمهور صحف «التابلويدة» التي غالبا ما 
تعطي الحزب انتصاراً احتياطياً. 


إن تشويه سمعة الآخرين لأغراض الانتخابات عمل فظيع» مثل التعذيب. 
لكننا نجد أن مثل هذا العمل في تصاعد مستمر. ونتيجة لذلك» فإن السياسة 
الحزبية بمعناها الضيق أصبحت أكثر شرا إلى الحد الذي جعل بعض المعتدلين 
غالباً ما ينسحبون من الانتخابات بفعل عامل سيطرة الإحباط عليهم والاقتناع 
بأن لا حل للمشكلة”*''. معظم الخسارة كانت في صفوف المعتدلين من أعضاء 
الحزب الجمهوري الذي كان يقوده في فترة ما أشخاص عمليون مثل أيزنهاور 
ونلسون وروكفلر. وأدى غياب هذه الفئة من المعتدلين إلى أن خلت الساحة في 
الحزب الجمهوري للمتطرفين الذين وجدوا أنفسهم أحراراً في أن يؤججوا نيران 
الامتعاض والغضب بين صفوف الناخبين. 

اتّبع الجمهوريون سياسة المبالغة في الخطر الأجنبي من أجل تشويه سمعة 
المرشحين الآخرين في أعين الناخبين؟؛ فمن دون شيطنة الأجانب» لم يكن 
باستطاعة الحزب أن يضمن تمويل وزارة الدفاع ومتعاقدي وكالات الاستخبارات 
التي يعتمد عليها المتبرعون الأسخياء لحزبهم وأعضاء حزبهم من الأثرياء. ومن 


() انظر ١‏ .4027166 زه ابمعطط ءا هآ كعنةاودعكرهت) مولع 7كمعدم] بإلذها «عاتواط عدا 5 اها رعلصوء1 
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أجل ضمان استمرار المساعدة لمتعاقدي وزارة الدفاع» شجع الجمهوريون نمو 
مشاعر الخوف من الأجانب وكرههم». خاصة في جنوب البلاد وغربها. إن 
نجاحهم في هاتين المنطقتين الجغرافيتين جعل حزبهم ليس المساند الرئيسي 
للدفاع والاستخبارات فقطء بل ساعد أيضاً على جعل الناس يفضّلون الحلول 
العسكرية للمشكلات العالمية. 


إن مقولة الحزب الجمهرري «إما نحن وإما هم)1 شجعت التفكير المحدود 
دون أي اعتبار للحقيقةء وقادت إلى خداع الكثير من الشعب الأمريكي. 
وحملتهم على الاعتقاد بأن العراق كان مسؤولاً عن أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير» 
ولذلك كان هدفاً مشروعاً للانتقام*'2. إن مقولة كهذه تخفُض مستوى الأخلاقية 
عند الناس وتجعلها مجموعة من المبررات القائمة على المنفعة الذاتية للأفراد. 
وهذا هو نوع التفكير الذي قاد القاعدة إلى شيطنة أمريكاء ورد أمريكا على 
ذلك باتباع وسائل التعذيب. ولسوء الحظء عندما تعتمد السلطة على الكذب في 
شيطنة الآخرين» تعاني الدبلوماسية والأخلاق وسلطة القانون فشلا ذريعاً: 
وتحل محلها القسوة وغياب القانون وحرمان الآخرين من حقوقهم. كما حصل 
في ألمانيا تحت حكم هتلرء وخلال الحروب الدينية في القرن السابع عشر. 


ثالثاً: العقلية المأزومة 


لكي يوافق الناس على التعذيب لا بد أن يكونوا ذوي عقلية مأزومة» 
وبالتأكيد العقلية المأزومة هي التي استبدت بإدارة بوش كلها وبمعظم الأمريكيين 
خلال الأيام التي أعقبت جرائم ١١‏ أيلول/ سبتمبر. لقد كان المسؤولون 
الأمريكيون يعيدون على مسامع المواطنين أن هذه الحرب تختلف عن الحروب 
الأخرى» وأن الولايات المتحدة وصلت إلى منعطف تاريخى سيشهد انتصار 
قوى الشر على قوى الخيرء ما لم نوقف ذلك. ارتفعت الأصوات لاتخاذ 
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ال 


الوسائل المتطرفة» وقال البعض إنه يجب التضحية بالحرية من أجل الأمن 
الوطني. لد أخبرونا «أنهم يكرهون حريتنا» وسيهاجموننا ثانية ما لم نأخذ 
المبادرة ونقوم بهجمات استباقية أولا. 


إن هؤلاء الأعداء الجدد يتصعب فهمهم أو محاججتهم أو عزلهم سانا 
إنهم كلاب مسعورة مصابون بأمراض يمكن أن نسمّيها الفاشية الإسلامية 
(ددداءكة1همهدا15) التي لا علاج لها سوى قهرها وتحطيمها عسكرياً. ومثلهم مثل 
الشيوعيين قبلهم» ليس هؤلاء الأعداء أشخاصاً أ عاديين يضمرون لنا بعض 
الامتعاض» بل هم طموحون ويعتقدون أنهم ي: يتمتعون بقوى خارقة» ويجولون 
الأرض للقيام بأعمال فتن وترهيب كما فعل كارلوس المسمّى «الثعلب؛. هناك 
طريقة واحدة لدحر هؤلاء «الأشرارة. حاججث إدارة بوش بأنه يتوجب استخدام 
أساليبهم وأسلحتهم فى حرب لا بد أن نضع نهاية لها بالانتصار الشامل. لقد 
وجدت هذه الطريقة في التفكير صدى مناصراً بين أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب الجمهوري والمسيحيين المتطرفين» الذين يصلّون من أجل حدوث 
كارئة أخرى ينتصر فيها ملائكتنا على شياطينهم بمرور الوقت. 


رابعاً: الحكومة السرّيّة 

لقد عصفت بالبلد ثلاث فضائح سياسية ‏ عسكرية منذ عام 19175. كانت 
أولى تلك الفضائح ووترغيت وأجهزة الاستخبارات المتصلة بها؛ والثانية هي 
إيران ‏ كونترا؛ والثالثة هي الحرب على الإرهاب. إن التجاوزات التي حصلت 
في كل مها نقّذتها الأجهزة السرية وقام بها جمهوريون. ففضيحة ووترغيت 
والفضائح المتصلة بها شملت استخدام أجهزة الاستخبارات ضد الأمريكيين 
داخل البلاد. وإيران - كونترا شملت تجاوزات حدثت خارج البلاد. أما الحرب 
على الإرهاب» فقد شملت تجاوزات حدثت داخل البلاد وخارجها بأمر من 
إدارة بوش. وفي الحقيقة ساهم كلا الحزبين في بناء الأجهزة السرية التي 
استغلها الرؤساء الأمريكيون. كان كل شيء جاهزاً قبل تولّي نكسون الرئاسة. 
قفي عام 1977» قال السناتور تشرتش» رئيس لجنة الاستخبارات» ما يلي : 

لعدة عقود كان الكونغرس والمحاكمء وكذلك أجهزة الإعلام والرأي العام 
قد تقبلوا جميعاً الفكرة العامة بأن السيطرة على نشاطات الاستخبارات مرهونة 
بسلطة الرئيس وتابعيه. إن ممارسة هذه السلطة لم تكن مثار تساؤل أو تحقيق 
خارجي. والحقيقة هي أن هذه السلطة في بعض الأوقات كانت غير متأتية من 


لعن 


القانونء بل كانت في صلب منصب الرئاسة. ومهما نظر الآخرونء فإن الحقيقة 
هي أن النشاطات الاستخباراتية كانت معفاة من مبدأ توازن القوى. إن السلطة 
التي وُضعت في يد الرئيس لم تكن لها أسس قانونية» أو تم ضبطها من قبل 
الكونغرس والمحاكم. وهي تحوي في طياتها بذور سوء استعمالها"''". 

وفي الوقت الذي خاطر بعض الديمقراطيين» أمثال السناتور سام إرفين من 
كارولينا الشمالية والسناتور فرانك تشرتش من نيويورك» والسناتور باتريك ليهي 
من فرمونت وجون كونير من ميشيغان» بقيامهم بمغامرة سياسية لفضح 
تجاوزات السلطة»ء فإنهم لم يكونوا على ثقة بأن الغالبية العظمى» سواء في 
مجلس الشيوخ أو مجلس النواب» ستقف إلى جانبهم. في الغالب كان 
الجمهوريون المحافظون» وبمساعدة من «الكلاب الزرق؟ من أعضاء الحزب 
الديمقراطي المنحدرين من مناطق الجنوب ذات النزعة العسكرية» يُقشِلون أي 
محاولة من انيه الديمقراظيين للقيام بيعفن الإضلاحات التشريعية. كنا أن 
الجمهوريين المعتدلين من الذين وقفوا إلى جانب الديمقراطيين في السابق» لم 
يعد لهم مثل ذلك التأثير. 

من الخطأ التفكير فى أن سياسة التعذيب كانت من عمل إدارة طائشة 
واحدة يمكن تصحيح مسارها عن طريق الانتخابات؛ فالتعذيب هو ذخيرة وكالة 
الاستخبارات المركزية التي أجرت الأبحاث عنه» وتبنته ومارسته بين فترة 
وأخرى تحت الإدارتين الجمهورية والديمقراطية منذ أواخر الأربعينيات. كما أن 
الاستخبارات العسكرية حاولت هي الأخرى تطوير وسائل التعذيب باستخدام 
الأدوية والعقاقير لمعرفة مدى تأثيراتها فى عقول/ تصرفات مجموعة من الجنود 
في فترة حكومة أيزنهاور”7"". أما عمليات الاختطاف. فقد مورسث في فترات 
حكم إدارة ريغان وبوش الأب وكلينتون. أما استراق السمع على المكالمات 
الهاتفية والسطو والاختطاف والتعذيب والسجون السريةء فهى مبتكرات 
السعوات الألقيرى وكائى شيجة لالساسات البيوؤقراظية السرية رقمل عقن 
القيادات السياسية المتهورة التي استغلت جهل الرئيس وضعف شخصيته. 
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الجديد فيها هو إبطال الرئيس لقوانين الحرب لغرض عمليات الاختطاف 
والاعتقال غير المحدود وتعذيب المشتبه فيهم ‏ الذين غالباً ما يكونون أشخاصاً 
أبرياء - في الحرب على الإرهاب والانتشار الواسع للأدلة المصورة. 

فى أيامنا هذهء ما زالت المنظمات السرية جزءاً من الحكومة الأمريكية 
كسقيفة وجوه الكوتفرسى أن وزازة الشارجيق إن المنظرية السكرة ب الصفافة 
التي ربحت الحرب العالمية الثانية لم تختفء بل لحقت بها مؤسسة استخبارات 
تشترك معها في قاعدة واحدة. ومثلها مثل الحزب الجمهوري» تحتاج وكالات 
الاستخبارات إلى عدو جديد من وقت إلى آخر كي تحافظ على أهميتها. ونتيجة 
لذلك» فإن الحكومة الأمريكية» حسب ما يرى المؤرخ تشارلز بيرد مشغولة في 
«حرب سرمدية من أجل سلام سرمدي2"'*8. كما أن تراث الحرب الباردة أعطى 
الولايات المتحدة حكومة ثانية؟ فإضافة إلى الحكومة المعروفة التي يدرس عنها 
أطفالنا في المدارس» لنا حكومة أخرى سرية ومتوحشة ومخادعة تبلغ ميزانيتها 
السنئوية أكثر من 5٠‏ مليار دولار» وترتكب جرائم لا تحاسب عليها وتهدد 
الدستور والقوانين التي قامت عليها جمهوريتنا. إن نقطة التغير حصلت عام 
7 عندما أنشِئت وكالة الاستخبارات المركزية (من بقايا فترة الحرب العالمية 
الثانية ‏ دائرة المكندسالت الاستراتيجية) وهدفها مكافحة النشاطات السرية 
السوفياتية «في أزقة العالم الخلفية»؛ ففي ذلك الوقت نصح السناتور آرثر 
فاندنبرغ (جمهوري من ميشيغان) الرئيس ترومان أنه إذا كان يرغب في بناء 
القدرة لتقيك عمليات سرية» فعتيه فأن يعر الذعر بين عقوف الأمر و00 
وهذا بالضبط ما فعله ترومان وتبعه بقية الرؤساء بعدما أدركوا أن إرعاب الئاس 
هو الطريقة الفعالة لتوسيع سلطة الرئيس والبيت الأبيض والحكومة. 

لقد تعوّد الشعب الأمريكي على وجود هذه الحكومة السرية بحيث أصبح 
من الصعي تتلية السياسة الشارعية من دوثهاء ولكن عا ييحي عليهم اقعله هو 
أن يسألوا إن كانت هذه الحكومة السرية تستحق أن ثلام فعلاً على الأذى الذي 
تسيبت به. ولو تأملنا الأمر لوجدنا أن من الصعب تبرير أغلب العمليات السرية 
التى تلت الحرب العالمية الثانية؛ فمثلاً كانت أولى مغامرات وكالة الاستخبارات 
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المركزية هو زرع مثات الجواسيس خلف الستار الحديدي السوفياتي. وألقي 
القبض على جميع هؤلاء تقريبأء فقّتلوا أو اعترفوا بأسماء من كان يتعاون 
معهمء الأمر الذي أعطى الأعداء والأصدقاء الانطياع بأن الوكالة عاجزة حقا. 
في عام ١408‏ ساندت وكالة الاستخبارات المركزية حركة انقلاب ضد سوكارنو 
في إندونيسياء حين هاجمت طائرات عدة مواقع» واستطاعت القوات 
الإندونيسية إسقاط إحداها واعتقال طيارها وإدانته. فشلت محاولة الانقلاب لكن 
العمل ضد حكومة سوكارنو لم يتوقف [حتى نجاح انقلاب سوهارتو - 
المترجم]. وهكذاء حين كان الأمريكيون يخُطون في نوم عميق أدرك شعب أكبر 
دولة مسلمة أن الحكومة الأمريكية حكومة لا يمكن الوثوق بها. 

كانت محاولات التجسس في الفضاء السوفياتي ناجحة حتى اللحظة التي 
تم فيها إسقاط طائرة تجسس من طراز «يو تو؛ واعتقال قائدها غاري باورز. 
اكتشف السوفيات ومعهم العالم أن الرئيس دوايت أيزنهاور كان كاذباً. إن 
نشاطات وكالة الأمن القومى فى مراقبة الاتصالات الإلكترونية كانت ذات فائدة 
خلال الحرب الباردة» لكن غزو كوبا الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية 
عام ١45١‏ كان كارثة متكاملة. 


لقد نسي الأمريكيون الحرب في فييتنام والعمليات الحربية في كمبوديا 
ولاوس» سواء السرية وشبه السرية. كما نسوا العواقب الوخيمة لبرامج #التهدئة؛ 
التي نجم عنها الكثير من الاعتقالات والاغتيالات والتعذيب. وقد طاول ذلك 
الاألاف من المشتبه فيهم من الفييتكونغ على يد القوات الخاصة ووحدات من 
وكالة الاستخبارات المركزية التي قامت بتلك النشاطات وحدهاء أو بالتعاون مع 
قوات حكومة فييتنام الجنوبية. 

في عام 1407» نفذت وكالة الاستخبارات المركزية انقلابأً في إيران أطاح 
الحكومة الوطنية التى كان يرأسها د. مصدّق. وهو ما اعثَّير نجاحاً قصير الأمد. 
لأن الشاه الذي عادوا به من المنفى وثبتوه في الحكم أصبح ديكتاتوراً شرساً. 
وأخيرا قامت ثورة شعبية عام ١914‏ لم تتوقعها وكالة الاستخبارات المركزيةء 
فقام في إثرها نظام أشد سوءاً على يد آيات الله في طهران. وبعد أشهر قليلة» 
قام الطلاب الثوريون باعتقال 07 من أعضاء السفارة الأمريكية كرهائن لأكثر من 
عام. إن فشل الوكالة في التنبؤ لتحذير المعنيين منعاً لاعتقال هذا العدد من 
الموظفين الأمريكيين ليس أمراً هيّناء ويعود في أساسه إلى أن معظم هؤلاء 


ان 


لا يعرفون اللغة الفارسية. وهذا العجز في الكفاءة ما زال ملحوظاً حتى يومنا 
هذا. لقد دفعت تلك الأزمة الرئيس كارترء الذي كان يجب أن يعرف أكثرء إلى 
تخويل القيام بعملية عسكرية لإنقاذ الرهائن. انتهت العملية بالفشل كما انتهت 
قبلها عملية غزو كوبا في خليج الخنازير» إذ اصطدمت طائرات الهليوكوبتر 
بعضها ببعض واحترقت في الصحراء الإيرانية. وخلال سنوات حكم ريغان» 
فشلت وكالة الاستخبارات المركزية والاستخبارات العسكرية في التنبؤ 
بالهجومين الانتحاريين على مقر جنود البحرية الأمريكية والسفارة الفرنسية في 
بيروت وتدميرهما. أضف إلى ذلك المساعدة التي قدمتها الوكالة إلى صدام 
حسين في حربه على إيران» وهو الأمر الذي جعله يجرؤ على الكويت ويحتلها 
بعد فترة قصيرة من انتهاء حربه تلك. وهذا الاحتلال هو الذي حدا بالرئيس 
بوش إلى إطلاق شرارة حرب الخليج لتحرير الكويت» تبعها كلينتون في قصف 
العراق ما بين فترة وأخرى لما يقارب العشر سنوات» بعد أن فُرضت منطقة 
حظر جوي على جنوب البلاد وشمالهاء وفرض حظر اقتضادي على البلاد 
كلها. فهل ثمة مفاجأة في أن يعتقد الإيرانيون والكوريون الشماليون وأيضاً 
السوريون أن من دواعي حماية أراضيهم من العمليات العسكرية الأمريكية 
السرية والعلنية اللجوء إلى تطوير قدراتهم النووية؟ ‏ 

ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية» على امتداد العديد من السنوات» 
عدداً من الديكتاتوريين في الوصول إلى الحكم والتشيث به» مثلما حصل في 
غواتيمالا والفليبين. قد يكون بعض هذه العمليات قد نجح في منع سيطرة 
الشيوعيين على بعض المناطق» لكنه لم يساعد على نشر الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. في عام ١9477‏ ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية على وضع حزب 
البعث في السلطة في العراق؛ فتحول صدام حسين بمرور الوقت إلى ديكتاتور 
رهيب. في مطلع الثمانينيات زودت الوكالة المجاهدين في أفغانستان بالسلاح» 
الذي تم بواسطته طرد القوات السوفياتية من البلد. ورسمت في الوقت نفسه 
البداية لظهور بن لادن وطالبان وأصدقائهم من الإرهابيين. وقي عام ٠٠١١‏ 
انضمت وكالة الاستخبارات المركزية إلى عصبة زعماء الحرب لدحر طالبان فى 
انقاتيهان» ولقن حى كتابة هله السطوو ما زالت هله الجبافة من السعاريين 
قوة لا يستهان بهاء ويجب أن يحسب لها اليا 
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في عام ١407‏ ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية في تنفيذ انقلاب 
عسكري في غواتيمالا قاد إلى حرب أهلية امتدت ستة وثلاثين عاماً. وخلال 
تلك الفترة كانت فرق الموت تعذب وتغتصب وتذبح عشرات الآلاف من 
فلاحي المايا. وتُعتبر غواتيمالا اليوم من أعنف البلدان في القارة الغربية» 
ويقودها تجار المخدرات”(5'. خلال فترة السبعينيات كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية ووزير الخارجية الجمهوري هنري كيسنجر يعطيان الإشارات لعمليات 
الاغتيال والاختطاف والتعذيب» وتصفية الآلاف من المعارضين الماركسيين 
لحكومات تشيلي والأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي”"". في 
الكماتينيات قام الجمهوريون بتمويل فرق الموت في غواتيمالا والسلفادور 
وهندوراس من خلال عمليات سرية تُوّجت في الحرب التي شنها الكونترا 
لإسقاط الحكومة الماركسية في نيكاراغواء ووفروا لهم الأموال عن طريق بيع 
الأسلحة لنظام إرهابي في إيران. كما وقفت إدارة ريغان جانباً حين كان صدام 
حسين يقتل الآلاف من مواطني العراق باستعمال الغازات السامة. وعندما قامت 
النظم الديمقراطية على بقايا الديكتاتوريات خلال الأربعين سنة الماضية - في 
إسبانيا والبرتغال ووسط أوروبا ومنطقة البلطيق وأمريكا اللاتينية ‏ تمّ هذا 
التحول وأنجز من دون مساعدة من وكالة الاستخبارات المركزية. 


إن مهمة الوكالة في جمع المعلومات ذات القيمة الاستخباراتية لم تكن 
مثاراً للإعجاب؛ فمحللو الوكالة لم يتوقعوا حصول الاتحاد السوفياتي على 
القنبلة الذرية عام 444١ء‏ ولا غزو كوريا الجنوبية عام .146٠‏ ولا 
الانتفاضات ضد النظم الشيوعية في فترتي الخمسينيات ولا الستينيات» ولا 
نصب الصواريخ خ السوفياتية في كويا عام ولا الهجوم المصري على 
القوات الإسرائيلية في سيناء عام ٠1937‏ ولا الثورة الإيرانية عام 21914 
ولا غزو السوفيات لأفغانستان في العام نفسه. ولا تداعي الاتحاد السوفياتي 
عام ١‏ ؛ ولا غزو العراق للكويت عام ولا صنع القنابل النووية 
الذرية فى الهند وباكستان وكوريا الشمالية. كما أن الوكالة بالغت فى تقديراتها 
بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل فزعمت أنها أسلحة نووية عام .5٠07‏ 
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سنا 


وقد وضع تيم وينئر كتابه الذي فارز بجائزة» بمقارنه سجل وكالة الاستخبارات 
المركزية مع وصف إدوارد غيبون للومبراطورية الرومانية بالقول إنها «لم تكن 
أكثر من سجل للجرائم والأعمال الحمقاء والمغامرات الإنسانية»”"". هذا 
وكان للرئيس أيزنهاور رأي مماثل عندما وصف العمليات السرية للوكالة إبان 
رئاسته بأنها «تراث من الرماد»7؟ '", 


إن أعظم نجاحات نشاطات وكالة الاستخبارات المركزية كان داخل 
الولايات المتحدةء واقتصرت على العلاقات العامة. وبرغم فشلها المتكررء 
استطاعت أن تُقنع السذّج من رؤساء البلاد والمشرعين والصحافيين ‏ والناس 
الذين يشاهدون العديد من أفلام التجسس - ليؤمنوا بخرافة أن العمليات السرية 
لا تكلف شيئأًء بما فيها عمليات التصعيد التي قادت إلى حرب كارثية في 
فييتنام ولاوس وكمبوديا. وبطبيعة الحال» لم تكن وكالة الاستخبارات المركزية 
هي الجهة الوحيدة التي انغمست في عمليات سرية. لقد تنافست القوات 
المسلحة معها في إقناع بعض الرؤساء وأعضاء الكونغرس بقدرة القوات الخاصة 
على تنفيذ بعض المهام. ونظراً إلى أن البيروقراطيين يبحثون دائماً عن طرق 
جديدة امسر مهاراتهمء فإن القليل امن موظفي يقلات الحاكومة 37 
المغامرات لا بعكه أل تكلف شيئاً؛»» وإن للسياسة الدبلوماسية ره 
والمساعدات الأجنبية أثراً أبعد بكلفة أقل ومردود أكبر. وبالرغم من الكوارث 
التي توالت خلال الستين سنة الماضيةء لم يتغير شيء. 

خامساً: تعقيد القضايا وجرّها نحو الأسوأ 

من الأساطير الكبرى التي تذعيها المنظمات شبه العسكرية ومؤيدو 
العمليات السرية» أن تلك العمليات امتداد خال من المغامرة للعملية 
الدبلوماسية. ومن الطبيعي أن يمتنع المساهمون في تلك العمليات عن التحدث 
عمًا يقومون به. والتقارير عن جرائمهم تبقى مجهولة إلى أن تبدأ الدوائر 
الإعلامية بالتغييرء فيتحول الانتياه العام إلى مسألة أخرى. إن الضرر الجانبي 
الناجم عن تلك العمليات يبقى محدوداً لأن عملاء الوكالة مثلهم مثل الممثّلين 
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ونذن 


الذين نشاهدهم في السينماء ولأن العدو لن يجرؤ على ضرب القوة الضاربة 
الوحيدة في العالم. 


وبطبيعة الحال» فإن مثل هذه الأساطير بعيدة كل البعد عن الواقع؛ 
فالعمليات السرية لن تبقى سرية وقتأ طويلاء» والعمليات العسكرية نادراً ما تكون 
محصورة في ضرب الأهداف. فعندما حاول الرئيس ريغان قتل العقيد معمر 
القذافى فى نيسان/ أبريل ١987‏ انتقاماً لتفجير الملهى الليلى فى ألمانياء 
أخطأت القنابل العقيد وأصابت السفارة الفرنسية فى طرابلس» وقُتل العشرات 
من المواطنين» من بينهم ابئة العقيد المتبناة هناء البالغة من العمر ١0‏ شهراً. 
وتبع تلك الغارة عدد من العمليات الانتقامية» فأعدمت منظمة أبي نضال ثلاثة 
من المختطفين لديهاء وكانوا بريطانيين وأمريكياً واحداً. كما قُتل سائح أمريكي 
في القدس. ورعت ليبيا اختطاف طائرة «البان أمريكان؟ ‏ الرحلة الرقم ؟٠‏ 
بتاريخ © أيلول/ سبتمبر 1987. في عام 19417 زادت ليبيا عمليات شحن 
الأسلحة المرسلة إلى منظمة الجيش الإيرلندي بشكل ملحوظ. وبتاريخ ”١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ١1988‏ انفجرت طائرة «البان أمريكان» ‏ الرحلة الرقم 
٠‏ فوق لوكربي في اسكتلنداء ونجم عن ذلك مصرع 77١‏ راكباأًء بينهم 
8 أمريكياً. 


عندما تحدث مثل هذه العمليات الشنيعة بين فترة وأخرى» يتوقف القليل 
من الأمريكيين ليتأملوا إن كانت العمليات الأمريكية» خاصة السرية والعسكرية 
منهاء مسؤولة ربماء ولو جزئياء عن مثل هذه الجرائم» أو إنها كانت السبب في 
زيادة البغض لأمريكا ودفعت القائمين بها إلى ارتكابها. وبدلا من مراجعة كل 
حادثة والتأمل في الأسباب السرية التي شجعت على قيامهاء فإن الغالب هو زيادة 
الغضب من أجل الضحايا الأبرياء» والمطالبة بإنزال الانتقام بكل من أعدّ لتلك 
الجرائم أو نفُذها. وفي مثل هذا الجو المشحون بالعواطف,. فإن أي شخص 
يجرؤ على استعمال الدبلوماسية غالباً ما يُشجب لأنه ولا يكرههم' يقدر كاف. 
ونتيجة اتباع مثل هذا السلوك» أصبحت غريزة هذا الشعب بدائية لا تختلف عن 
تلك التي يتصف بها نائب قائد القاعدة د. أيمن الظواهري الذي يبرر جرائم 
منظمته بأنها «انتقام... لأرواح المعذبين في أرض الإسلام»””'. ولو كان 
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الصراع في إيرلندا الشمالية يعطينا أي درس .». فإن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً ومزيداً 
من المآسي والكثير من الشجاعة من جانب الطرفين لكسر دائرة الانتقام. 


سادساً : الخزين المحدود 


من المغري أن نعتقد أن تغيير الرؤساء سينهي عمليات الاختطاف 
والتعذيب والسجون السرية. لكن هذه الممارسات هي» وإلى حد بعيد» من 
صنع الحكومة السرية التي نريد منها أن تضع نهاية لها. إن الرؤساء الأمريكيين» 
رغم القوة التي يتبجحون بهاء ليس أمامهم إلا خيارات قليلة. وفي أغلب 
الحالات» يتوجب عليهم أن يحيلوا المشكلات الجديدة إلى جهاز بيروقراطي 
قديم استتحدث لمعالجة موضوع آخر. ومن النادر أن يستحدثوا وكالة جديدة 
مزودة بأدوات متخصصة لمعالجة المشكلة الجديدة. وحتى إن كان في إمكانهم 
أن يفعلوا ذلك. فإن الأمر يتطلب وقتاأً طويلاً. ولقد أصاب وزير الدفاع 
رامسفيلد بقوله «يجب أن تذهب إلى الحرب بالجيش الذي تملكه؛ وليس 
بالجيش الذي تتمناه”"''. إن الحقيقة المُرّة هي أن على الرغم من انتصار 
الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 275٠١8‏ فإن 
الكونغرس والرأي العام لم يستثمرا جهودهما في تحاشي الحروب وخلق 
بيروقراطية تنحو نحو السلام» وتتوافر لها السبل لإطفاء فتيل الأعمال العدائية. 
ويصدق القول القديم عن قضية 2ل7 «تتوافر الملايين من الدولارات من أجل 
الدفاع؛ ولا يتوافر فلس واحد من أجل التعبير عن الإجلال والاحترام6. 


لا شك في أن الكونغرس سيمتنع عن تمويل بيروقراطية من هذا الصنف»ء 
حتى وإن كانت ضمن وزارة الخارجيةء لأن سياسة دفع عملية السلام لا تشفي 
غليل الرأي العام المتعطش للانتقام. ولن يكون تأسيس وكالة جديدة» رغم ما 
يحمله من فرص العمل الجديدة., مقنعاً لدوائر الانتخابات البرلمانية» عند 
مقارنته بما توفره القوات المسلحة ووكالات الاستخبارات ومساندوها. وحتى لو 
استطاع الكونغرس تحقيق ذلكء فإن إطفاء فتيل الصراعات ووضع الأسس 
للسلام ليس عملية ممكنة أو ممتعة؛ فالحرب كالجنس تحرك المشاعر». 
وتثير حماسة الناخبينء وتضمن التمويل السخي للقوات المسلحة ووكالات 
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أل 


الاستخبارات خلال فترات نادرة من السلام. وهنا تكمن المأساة. كُدّر للولايات 
المتحدة أن تكون فى موقف أفضل يُعيد السنوات التى تلت الحرب العالمية 
الثانية لو اتّبع الرؤساء سياسة خارجية لا تقوم على العمليات السرية والنشاطات 
شبه العسكرية وعمليات وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية. إن تعذيب 
السجناء هو آخر تعبير عن دور الجرائم السرية في تقويض المسؤولية» ويؤدي 
إلى المزيد من الكوارث. 


سابعاً: النظام الملكي الانتخابي 


بالرغم من السجل الكارثى الطويلء» فإن الخوض في السياسة الداخلية 
والإدمان على العمليات السرية ع قويبن كالعادة. وما دام هذا الإدمان مستمرأء 
فإن الولايات المتحدة محكوم عليها أن تخوض حروباً قائمة على مبررات 
خيالية (0:561118) مع كل الغضب الذي يصاحبهاء من دون منفعة تذكر. غير 
أن هذا هو نصف القضية؛ فالحكومة السرية ‏ ومجاملة القضاة والسلطة 
التشريعية لها جعلتا الولايات المتحدة فى دوامة أزمة حقيقية فى تاريخها 
النسعورى» على الأقل مند الحرب الأهلية. فالحرب فيد الآرهاب وما احيها 
من التقدم التكنولوجي في مجال الحواسيب وضعا في يد الحكومة وسائل 
تجعل منها حكومة بوليسية. والتعذيب هو واحد من تجليات ارتفاع وتيرة غياب 
القانرن والحكومة التي لا تخضع للمحاسية. 

إن وضع البلاد في يد حكومة لا تخضع للمحاسبة يرجع إلى فضيحة 
ووترغيت» إن لم يكن قبلهاء عندما وقف المحامي جيمس كلير القادم من 
بوسطن أمام المحكمة العليا عام 14175 مدافعاً عن الحكومة السرية» واعترض 
على أن يسلم الرئيس نكسون جميع أشرطة المكتب البيضاوي. لكن كلير حذّر 
أعضاء المحكمة. بطريقة واضحة له قائلاً «طلب مني الرئيس أن أناقش 
أمامكم بأنه ملكي قوي كلويس الرابع عشرء ولو لمدة أربع سنوات» وأنه لا 
يخضع لأي إجراءات أمام المحاكم في هذه الجمهورية» سوى محكمة تنظر في 
قضايا التقصير أو الخيانة»""'. 


وبناء على ما جاء في كتاب المؤرخ آرئر شليزنغر الابن» فإن نكسون كان 
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وه 


يطمح إلى نموذج من الملكية الانتخابية «تشبه فرنسا في عهد لويس نابليون 
وشارل ديغول:؛ وحذر شليزنغر من أن «هذه الرئاسة الإمبراطورية لا تتطلب 
دستوراً جديداً» ولا قوانين رئيسية تصادق عليها المحكمة العليا التي يُعيّن هو 
أعضاءها لتضع مظهراً جذاباً محل المظهر القديم. وفي حقيقة الأمرء تضحي 
ديكتاتورية شخصية يؤيذها الشحب وفق الأصول الدسعوريقة, 


لقد أكد نكسون طموحه هذا عام /ا/41١‏ في مقابلة مع الصحافي البريطاني 
ديفيد فروست بالقول: «هناك نشاطات حكومية معيّنة تُعتبر قانونية عندما يقوم 
بها المسؤولون الذين يمسكون زمام الأمور من أجل السلامة الوطنية. وتُعتبر غير 
قانونية إذا قام بها المواطنون العاديون2”*'“. وتماماً كما أوضح لنا جون يو 
حديئاًء فإن نكسون كرئيس اعتبر نفسه عاهلاً مطلق السيادة. هذا وقد لاحظ 
شليزنغر أن نكسون استعاض عن استرضاء الكونغرس ب «المواجهة وبادّعاء أن 
السلطة التنفيذية تعمل ما يجب عليها عمله» ولا تحتاج إلى أن تشرح أو تبرر 
ذلك لأي شخصه. ولقد حاول جورج بوش أن يفعل مثلما فعل نكسون 
بالادعاء أن منصبه «يجب أن يكون رئاسة تقوم على الاستفتاء» وأن الرئيس 
يخضع للحساب مرة كل أربع سئوات.. . ويكون خلال هذه الأربع سنوات 
محمياً من الكونغرس أو ضغط الرأي العام... ويتمتع بتفويض يمكنه من 
إعلان الحرب أو السلام... ويأن يعطي المعلومات أو يحتفظ بها في سرّه. . 
يتجاوز في أوامره الرئاسية تشريعات الكونغرس. كل ذلك باسم الأغلبية التي فاز 
بها (ما لم يتدخل الكونغرس)» ويفرض مساراً متطرفاً غير محتمل وهو 
المحاكمة بتهمة التقصير أو الخيانة76*". 


هذه الادعاءات كلها لم تلق آذاناً صاغية لدى لجنة مجلس الشيوخ التي 
نظرت في فضيحة ووترغيت» أو اللجنة التشريعية لمجلس النواب أو جون 
سيريكاء. المحاصن القدرالى الشجاع الذي رقض أ يسمم للبيك الأبيض بآن 
يخفي أدلة على جرائمه أمام القضاء المستقل. وعندما فصل نكسون المذّعي 
العام في إدارته» وضع لنفسه الخاتمة لحياته السياسية. 


(58) ,(1973 ,هتالتاا متطعنه1آ1 تذااآ ,80656065) نوا فايع,ط أمنومنه[ 716 ,.5ل ,قعع هاكى لطع5 .14 عناطاءم 
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)9 5/1977 ,كعدصمة1 لسرملا معلا « ومع 122110 طاايت عع امعان 1» 
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رغم ذلك. بقيت وجهة نظره حية في الدوائر المحافظة للحزب 
الجمهوري. ٠‏ قفي عام /ا34١‏ نجح الرئيس ريغان في الإفلات من المسؤولية عن 
فضيحة إيران ‏ كونتراء التي كانت تشبه فضيحة ووترغيت» وشملت استخدام 
الحكومة لعمليات سرية ارتكبت بموجبها مخالفات قضائية. ولغرض حماية 
ريغان من تهمة التقصيرء قام محاموه بوضع العديد من «الحواجز القانونية؛ في 
وجه لجنة القضاء المستقلة. فى فترة التسعينيات أقنعوا الديمقراطيين فى عهد 
كلنتون بأن يضعوا حداً لمثل تلك التحقيقات في المسائل التي تهم الرأي العام. 
وهكذا أصبح منع إثارة القضايا القانونية لنشاطات رئاسة إمبراطورية مطلقة هدفاً 
من أهداف جمعية المحامين الفدراليين» بدفع من روبرت بورك وأنطونين 
سكالياء الذي كان محامياً في وزارة العدل عام 21914 وحاول حماية الرئيس 
نكسون من تحميله المسؤولية. أما بورك» فقد عمل الشيء نفسه عندما فصل 
أرتشيبولد كوكس» المذعي العام الخاص حين رفض رؤساؤه ذلك. 

إن سكاليا بصفته رئيساً للجنة الاستشارات القانونية في وزارة العدلء أيّد 
تفسيرات أوسع الحقوق السلطة التنفيذية لمنع مساعدي نكسون من الشهادة 
ضده. وكان كل من بورك وسكاليا قد أبدى امتعاضه عندما صدر الحكم 
بسجن المذعي العام جون ميتشل لجرائمه في فضيحة ووترغيت» وقررا منذ 
ذلك الحين أن حزبهما سيقوم من الآن فصاعداً بتعيين فقط القضاة الذين يعدون 
بممارسة التحفظ في قراراتهم القضائية. ومن بين ما يعني هذا عدم اعتبار 
موظفي الحكومة من الجمهوريين مسؤولين عن العمليات السرية غير القانونية 
داخل البلاد وخارجها. وبعد عقد من الزمن. انضم إلى هذين المحاميين 
المحافظين عضو ثالث هو صموثيل أليتوء الذي كان محامياً فى وزارة العدل 
عام 1480. قام الثلائة بوضع مجموعة من الادّعاءات المتغطرسة عن #وحدة 
السلطة التنفيذية6 وتوقيع الرئيس البيانات. رشح الثلاثة لعضوية المحكمة العلياء 
وفشل واحد منهم في الحصول على تزكية مجلس الشيوخ. 

في الوقت الذي انفجرت فضيحة ”«أبو غريب؛ عام 4 »٠٠١‏ كان 
الجمهوريون قد نجحوا في حشو المحاكم الفدرالية بقضاة يعتقدون أن الدستور 
لا يضع قيوداً على نشاط المسؤولين الأمريكيين في الخارج. كما أنهم أرادوا منا 
أن نؤمن بأن الحقوق التي نتمتع بها كمواطنين أو كمقيمين شرعيين هي حقوق 
شاملة تعتمد على الأفراد 7 حقوق الإنسان. وفي حالتي الهجرة واعتقال 
المتهمين كإرهابيين» يصر الجمهوريون التسلطيون على أن غير المواطنين لهم 


*٠ > 


حقوق دستورية محدودة» بل يعتقدون أن الحقوق ليست الا ادعاءات سياسية. 
يمكن سحبها حتى من المواطنين بواسطة إجراءات سياسية. 

واعتماداً على هذه الخطةء حاول المحافظون المستبدون أن يفصلوا بين 
مبدأي توازن القوى والحقوق الدستورية. ولم يخطر ببالهمء حالهم حال 
الليبراليين المتشددين المحافظين» أن موظفي أي وكالة استخبارات أمريكية 
سيعتيرون المواطنين أشخاصاً بلا حقوق. وأخيرأًء طرحت الغالبية الجمهورية في 
عضوية المحكمة العليا القضية بشكل واضح عندما نظرت في قضية بوش ضد 
غور لعام "0٠٠١‏ » وقالت إن القانون هو مسألة سياسية» وإنه يعتمد على 
القوة أكثر من اعتماده على المبدأء وهو الأمر الذي يوضح لنا سبب تصرّف 
مناصري استقلالية الولايات من غير أن يجدوا صعوبة في تجاهل المبادئ 
الراسكة» يأن إغافة حساب أصوات التاشيين فى اخشابات الرفاسة أمر هن 
اختصاص محاكم الولاية» وأن من واجب قضاة الولاية أن يعودوا إلى ما توفره 
قوانين الولاية في ما يتعلق بالانتخابات. إن أكثر القضاة الناشطين في قضايا 
جماعات النفوذ الخاص (اللوبى) يعتقدون أن التفسير القضائى للدستور يجب 
ألا يكون محايد؛"". وهذا التفسير يمكن أن يخدم الأهداف الانتخابية للأحزاب 
السياسية والأهداف المالية لمؤيديها من الشركات الكبرى» لأن في ثقافتنا 
السياسية التي تقوم على المصالح الذاتية أن للقانون علاقة محدودة بالعدالة وأقل 
من ذلك بالأخلاق””" ؛ فالديمقراطية بالنسبة إلى الأثرياء ليست أكثر من صراع 
دارويني من أجل القوة. 

إن الاختطاف والاعتقال غير المحدد؛ والتعذيب والقتلء كل ذلك نتائج 
متوقّعة من السلطة التنفيذية غير المحدودة؛ التي هي بدورها نتيجة للسريّة وإلغاء 
عملية توازن القوى. هذا هو الموقف الذي نواجهه اليوم» وهو ليس تحذيراً 
للقادم من الأمور. فسجون وكالة الاستخبارات المركزية يمكن أن يعاد قتحها في 
أي وقت. والسجن العسكري في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان يضم بين 
جدرانه الآن >٠١‏ سجين» وقد تمّ توسيعه ليضم ٠٠٠١‏ أو أكثر بأربع مرات من 


تغرف .(2000) 98 .17.5 531 
(0") للمزيد عن هذا المعيار غير المنحازء انظر : ؟ه وعامعمء2 امماداءل! لعديجه1» ,بعاقطعة/1ا إرعطءء11 
.(1959) 0[1.713نا ,مااع مدمط لصصحوط «راهآ لهمه1اساتاكمه 0 


(") انظر : كال هبه وجو «معةاطبايع 1 ءذذ) سول :جمو 2 ععبه اده علا وانقاءه|8 ,تعصعمء 14 معطمعاة 
.(2006 روجع عه *1 :عاده لا بجع 71) عب وا ارأعاغ] «باما «روسا عومتلت1 على ]الى عاعرم مده 
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عدد المعتقلين في غوانتانامو”*". لقد خوّل الكونغرس الرئيس السلطة ليحدد 
المقصود بمفاهيم القسوة وغير الإنسانية والمعاملة المهينة وفق ما ورد في 
مؤتمرات جنيف» وفشل في تجريم عمليات الإغراق الوهميء بالذات. كما 
قامت المحاكم بحماية سياسة التعذيب وعمليات مراقبة الاتصالات بين 
الأمريكيين من المحاسبة القانونية» بدعوى حق الدولة في حفظ الأسرار. ويمانع 
الأمريكيون الاعتراف بذلك. وبأن الرئيس ما عاد خادماً للمصلحة العامة.» بل 
هو زعيم منتخب مسؤول عن حكومة غير مسؤولة» ولها جيش سري من موظفي 
وكالة الاستخبارات المركزية» وقوات عسكرية من المغاوير يمكنها أن تختطف 
وتعتقل وتعدّب وتقتل من دون أي حساب. 


كما أن من غير الواضح إن كانت الحقوق التي يضمنها الدستور الأمريكي 
هي حقوق شاملة للمواطنين وفق تقاليد عصر التنوير؛ فمند مطلع ثمانينيات 
القرن الماضي» عمل المسؤولون والقضاة الجمهوريون على تقليص هذه 
الحقوق» وحددوها بالحقوق السياسية التي يمكن للسلطة إنكارها بطريقة سرية. 

يقول الناس «إنه ليس من الممكن أن يحدث مثل هذا الأمر هنا فى 
أمريتكاك .تكن الآير معدت بالتعل. ةا منا أرذنا إعافة المجلة إلى الوراء 
وإصلاح الضررء فإن ذلك يتطلب تصويت ثلثي أعضاء الكونغرس للتغلّب على 
حق النقض «الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس» سواء في الوقت الحاضر أو في 
المستقبل. كما أنه يتطلب تغييراً في تركيب المحاكم الفدرالية الثلاث الأكثر 
أهمية؛ وهي المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة الدائرة الرابعة في 
واشنطن. ومثل هذا الأمر لا يتحقق على يد كونغرس سهل القياد ورئيس حائر 
وناخبين مرعوبين. إن هجوماً إرهابياً آخر على مستوى ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
سيخمد على مدى السئوات القادمة جذوة الإرادة فينا بأن نبقى أحراراً. 


( ) /16 ,نرعك15 فشكنا «رههقاذ أهقطواك مذ مموكع2 .5. نآ أن وم0 أعأه1 لصقمرظ 0غ ممع مادءط» ,يعاواظ معط 
.52200 
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الفصل (لماوي عشر 


استعادة سلطة القانون 


أنْ تتجاهل الشر يعني أن تصبح شريكاً له. 
مارتن لوثر كينغ الابن!9» 


في مسرحية رجل لكل الفصول, التي كتبها العبقري روبرت بولت عن 
مقاومة محام لعدم التزام مليكه بسلطة القانون» يعلن الشاب الذي طلب يد أبنة 
السير توماس مورء أنه «سيجتث بمنتهى السرور كل قانون في إنكلترا من جذوره 
لكي يضع يده على الشرة. جا ا يج سي ا در 
جذوره» واستدار الشيو ليواجهك » فيماذا ستحتمى يا روير؟ إن القوانين مستقيمة » 
نإذا قطيتها جعيعا - وأنت رجل مؤهل لمثل هذه المهمة هل تعتقد أنه سيكون 
بإمكانك أن تقف منتصباً أمام الريح التي ستهبّ باتجاهك:؟(2. 


إننا اليوم في أمريكا نواجه مثل هذا الموقف. إن غابة توازن القوى 
ا ا 0 
قطعت. والقليل من الحماية التي ت, تبقت لنا يمكن التضحية به في رد على محاولة 
إرهابية أخرى. ولسوء الحظء هناك سيب قليل يدفعنا إلى الاعتقاد أن باراك 
أوباما الذي اجتاح الانتخابات ووصل إلى السلطة نتيجة مدّ عال من الأمل» 
سيعيد زرع تلك الغابة. فقد وعذنا في نيسان/ أبريل ٠١١8‏ بأنه إذا فاز بالرئاسة 
سيطلب من المدعي العام في إدارته الجديدة أن يقوم مباشرة بمراجعة 
المعلومات المتوافرة حالياً «والنظر في ما إذا كان قد تمّ ارتكاب أي جرائم»؛ 
فى :مساولة للانلاب على السياسة سيعة للقاية0. لكنه سرعان ما تراجع عن 


(5) ادهلا جعا؟) #تسجممم© جه كعمعل© :ه81 جرمثر ه20 116 20 مك11١‏ ,.كل ,ومن1 ععطانداآ منتامدكة 
.م ,(1967 ,تسفمامق8 


دلق .38 .« ,(1962 ,عع قاصالا نعاءده لا بج [!7) ع وعمع5 |اللى رو علط 4ل ,1أه80 أععطه1 


() اكد مذدع سمت ؟ه امتامدعاه2 «ووزبعع1 لزأعادنلعصص]» مغ عم 5ز1! عاعف لأاه/1١‏ قتسمط0» رطاعصن8 1ازيلا 
. < احصاط.1171600/17692064ه/كعه أطالرزالأطم/صمء.زأاقطع. سصممم:صاغط > ,14/4/2008 ,ومعلة نراه2 «رعون ه11 عازرا بلا 


٠ا/‎ 


موقفه هذا عندما صرح بأنه لا يريد «أن تستنفد فترة رئاستي الأولى طاقتها بفعل 
يراه الجمهوريون أنه ليس أكثر من محاولة للصيد فى الماء العكرء وسيشغلنا 
ذلك عن إيجاد الحلول للكثير من مشكلاتنا التى تتطلب اهتماماً فوريأه””. وهذه 
بطبيعة الحال ليست أكثر من كذبة. إن منع التعذيب ما كان سياسة فقطء بل 
كان قوانين ثابتة لوقت طويل ولها تبعات جنائية وعقوبات قاسية. 

إن مسؤولي إدارة بوش لم يخالفوا تعليمات قليلة فقطء بل خؤلوا السلطة 
أيضاً للتعذيب. من أجل إيقاع قدر عال من الألم الجسماني بحق سجناء لا 
حول لهم ولا قوة. وقد أدى هذا التعذيب في عدد من الحالات إلى موت 
البعض منهم. كما أن الإدارة تجسست على المتظاهرين السياسيين» وتنصتت 
على المكالمات الهاتفية الخاصة بين رجال القوات المسلحة وزوجاتهم». وقامت 
باعتراض المليارات من الاتصاللات عن طريق البريد الإلكترونى. وهذه كلها 
تبر اندياكا لتمادة الرايعة المعدلة وقاترة عرافية الاستكيارات الالعفيق كما 
فصلت الإدارة المدعين العامين الفدراليين عندما رفضوا سوء استخدام سلطتهم 
في حرمان الناخبين الديمقراطيين من حقوقهم الشرعية. إن أولئك المسؤولين 
هم الذين جروا الشعب إلى كارثئة حربية في العراق» وطلعوا علينا بادعاءات ما 
أنزل الله بها من سلطان بشأن سلطة الرئيس غير المحدودة. إنهم لم يرتكبوا 
جنايات فقطء بل شنّوا حرباً على سلطة القانون ذاتها أيضاً. 

يعرف الرئيس أوباما أن أكثر الرؤساء حققوا القليل من دون مساعدة بعض 
الأعضاء من الحزب المعارض» وإحالة الرئيس بوش ومشاركيه من المتآمرين 
إلى المحاكم بتهم جرائم حرب سيّغضب المؤسسة الجمهورية الشديدة التحيز 
في مبنى الكابيتول. لكن الفشل في مقاضاة مسؤولي إدارة بوش. على الأقل عن 
بعض جرائمهمء سيبعث برسالة مغرية للرؤساء القادمين بأن في إمكانهم أن 
يخالفوا القوانين» وأنهم مصونون من العقاب ويمكنهم أن يحيكوا جرائمهم 
بسرية تامة» ويتحاشوا المساءلة أمام المحاكم والكونغرس والإعلام لمدة أربع 
سنوات» وريما أكثر من ذلك. 

إن الضرر الذي ألحقته سياسة التعذيب لم يقتصر على القوانين الأمريكية 
ومؤسساتها المختلفة؛ بل أصاب بالسوء أيضاً الموقف الأخلاقي للولايات 


() «,10110567 +10 2351 7اذتمتصعلة طكن8 عط عانعءومء2 قصوط0 لكآناه8ا» ,ستموزدء8 عاعواة 
. < لقتقتقطه/2008/08/04/ع كنا هع 10/2655/1هع. 023[ هو اناا //تطقاط > ,(2008 أأعوخ 14) تززمع.مه531 
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المتحدة في نظر العالم. ورغم كلام أوباما العذب عن «التغيير»» فإن الموقف 
الأخلاقي لا يمكن أن يُستعاد ما لم يوجّه الرئيس الجديد وزارة العدل لتقوم 
بواجبها في محاسبة الإدارة عن مسؤولياتها في تلك الجرائم. والفشل في عمل 
ذلك سيلوّث سمعة حملة أستاذ القانون السابق الانتخابية» ويحكم عليه بأنه 
سياسي منافق آخر. 

للأسف. إن النفاق نادراً ما يُغضب السياسيين لأنه «زيت» عجلة السياسة 
في هذا البلد. ويتمتع السياسيون بقصر النظر كما هو الحال بالنسبة إلى من 
انتخبهم من المواطنين» فما لم تكن هناك فوائد مباشرة من محاسبة المسؤولين 
عن جرائم الحرب» فإنهم يفضّلون أن يمضوا في حياتهم يوزعون المليارات من 
الدولارات على المشاريع الاعتيادية والحالات الطارئة. إن الاستمرار وكأن شيئاً 
لم يكن هو وجهة نظر مديري حملاتهم الانتخابية. وهذا أحد الأسباب التي 
أدت إلى غياب موضوع التعذيب في انتخابات الأعوام 5١٠٠و 7٠٠١5‏ و8١١1.‏ 
وربما هو السبب عينه الذي سيجعل أوباما وأعضاء الكونغرس من الديمقراطيين 
يمكنون بوش وفريقه من التملص من مسؤولية التعذيب. 


أولاً: إغلاق غوانتانامو 


من الطبيعي أن التغاضي عن جرائم السياسيين هو ما يقسّم الكونغرس؛ 
فعندما أصبحت بلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) رئيسة لمجلس النواب عام 
٠07‏ أصرّت على أنه سوف لن تكون هناك محاولة لاتهام تشيني أو بوش 
بالتقصير. لقد فسّر الكثير من المراقبين هذا الرفض للنظر في محاولة الاتهام 
تعبيراً عن مخاوف حزبها بأنه سيّنظر إلى الديمقراطيين بكونهم ليّني العريكة» 
عندما يتعلق الأمر في مسألة الإرهاب. وهذا شيء صحيح. فالديمقراطيون 
يخشون مثل هذه التهم منذ فترة مكارثي. إن تغيير الرئيس (ونائبه) يتطلب أولاً 
تأييد ٠١ ١١‏ عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ. وهذا الخيار لم 
يكن متوافراً لدى كلا الجانبين» إذ لو تمّ فعلاً إدانة بوش وتشيني وتمّت 
إزاحتهما من منصبيهماء لأصبحت بلوسي رئيسة للبلاد. 

من أولى المهمات التي قام بها الرئيس أوباما عند توليه السلطة إصدار 
أمر رئاسي طلب فيه من وزير الدفاع أن يغلق معتقل غوانتانامو خلال عام. 
وكان هذا أمراً سهل القول وصعب الفعل. كان وزير الدفاع رويرت غيتس 
خليفة رامسفيلد يفضّل الفكرة منذ عام :7٠٠0١8‏ كما أوضح ذلك أمام لجنة 
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مجلس الشيوخ قائلاً «إننا بإزاء عقبة اسمها غوانتانامو ذات الوجوه المتعددة: 


أولا إنني لم أجد أحداً من أعضاء الكونغرس يقبل أن ننقل هؤلاء 
الإرهابيين إلى سجون في مناطقهم الانتخابية أو ولاياتهم»”*). 

ثانياً ما أفصح عنه عضو المحكمة العليا سكاليا عند مناقشة قضية بومدين» 
حيث صرح بأن سجن غوانتانامو يضم سجناء لو أعدناهم إلى بلدانهم فمن 
المتوقع أن يُطلق سراحهم. وربما سيلتحقون بصفوف المقاتلين مجدداً”''. كان 
هناك ما يقرب من 4٠‏ سجيناً يمنياً تفتقر بلادهم إلى سجون لإيداعهم فيها. كما 
أن الولايات المتحدة تدير سجناً كبيراً في منطقة بولي ‏ تشاركي خارج كابل» 
وتدير سجناً آخر بلغت كلفته ٠١‏ مليون دولار في قاعدة باغرام الجوية''“. لكن 
حكومة أفغانستان لم تكن راغية في تحمل عبء مئات من السجناء غير 
الأفغانيين عندما يترك الأمريكيون البلد. 


ثالثً. كان سجن غوانتانامو يضم عدداً من الأشخاص الذين يمكن إطلاق 
سراحهم. وكما أوضح غيتسء» (إن حكوماتهم لا تريد تحمّل المسؤولية. وهم 
سجناء من أوزبكستان وتونس وليبيا والجزائر»”” . 


أخيراً هناك سجناء أبرياء مثل الويغورء وهم مسلمون من الصينء لا 
يمكن إعادتهم إلى بلادهم خشية تعرضهم للتعذيب. كان من الممكن أن يُطلق 
سراح هؤلاء ليعيشوا في الأحياء التي يسكنها الويغور في الولايات المتحدةء 
كما قرر ذلك القاضي ريكاردو أربينا". غير أن القليل من السياسيين كانوا 
مستعدين لتلك المقامرة السياسية؛ فهم يتذكرون كيف وظف الجمهوريون 


() /70/2008مع.شههء. تاب // :اط > ,(2008 نزة11 20) 2111© «,1228100هقنات هأ «خاعن5» 115 زمعاة0» 
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من السجناء في غوانتانامو ‏ حوالى 717١‏ إلى الولايات المتحدة. ويّفترض أن أعضاء المجلس كانوا يخشون أن 
هرب بعض السجناء من أماكن اعتقالهم» أو أن يأمر بعض القضاة بإطلاق سراحهم. 

(5) المصدر نفسه. 
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لمصلحتهم قضية ويلي هورتن» الذي عاد إلى ارتكاب الجرائم» وتسبّب في 
سقوط حملة مايكل دوكاكيس بشأن منصب الرئيس في انتخايات عام .١1184‏ 


إن إجراءات حق طلب لوائح الاتهام أمام المحاكم الفدرالية قد تُجبر 
الحكومة على إطلاق سراح المزيد من المعتقلين. كما أن الكونغرس وإدارة 
أوباما قد يساعدان على إطلاق سراح البعض الآخر عن طريق التعجيل في 
عملية مراجعة قضايا المعتقلين من قبل اللجان العسكرية» لكن الأعضاء 
العسكريين كانوا مترددين في اتخاذ مثل هذه الخطوة. وخلاصة الأمر إن الإدارة 
سوف لن تنجح في إقناع البلدان الأخرى لاستقبال المزيد من السجناء» ما لم 
تكن الولايات المتحدة نفسها راغبة في استقبال البعض منهم. 


انياً: إعادة النظر في ممارسات الاعتقال 


حتى لو تم إغلاق غوانتاناموء فإنه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تعتقل 
بعض من تشك في أنهم إرهابيون وتضعهم في مكان ما. ولسوء الحظء يتوجب 
على المحاكم الفدرالية أن تواجه السؤال التالي: من يجب أن يُعتقل ولماذا؟ إن 
تلك المحاكم لم تلتفت إلى مسألة العار الذي لحق بنا كشعب جراء سوء معاملة 
السجناء. قد يعترض البعض بالقول إن المحاكم لا يمكنها أن تنظر في قضايا 
من هذا الصنف. وأن حق طلب لوائح الاتهام يمكن أن يُثار فقط لمعرفة أسباب 
الاعتقال» وليس سوء معاملة المعتقلين. وإذا كان الأمر كذلكء. فإن التعذيب 
والقسوة يمكن أن يستمرا ما دام رؤساء البلاد يرفضون معاقبة مرتكبي هذه 
الجرائم. 

لقد رفضت المحكمة العليا أن تنظر فى قضية سوء معاملة المعتقلين كما 
ورد في قضية بومدين ضد بوش» لكنها أعلنت صراحة أن الأمر القضائي قابل 
للتوسع في هذه القضية”". ومن الطبيعي أن الكونغرس قادر على توسيع ذلك 
عن طريق التشريع» وكذلك موقف القضاة. غير أن قضاة المحاكم لا يُتوقّع 
منهم أن يأخذوا الصدارة لتوسيع الأمر القضائي. في آب/ أغسطس 7٠٠١8‏ رفض 


(4) .© .5 128 ,رعرع .لالأققراكة3 0ه ,(2008) 2229,2267 .© .1285 ,.5.لا 553 ,و8 .بأعمعالعتصنه8 
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تم اتخاذ القرار بشأنها في نفس يوم صدور القرار في فضية أبي مدين؛ الذي حدد أن الحق في طلب 
لائحة الاتبام اهو جوهر عملية العلاج للاعتقالات غير القانونية بأمر السلطة التنفيذية». 
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القاضي أربينا المبادرة إلى التوسع في الرأي القانوني عندما رفض أن يستمع إلى 
اعتراض السجناء على الاعتقال الانفرادي الذي تقدم به السجناء الويغور 
الصينيون» رغم أنه قضى بإطلاق سراحهم. قال: «لا توجد محكمة أخذت 
المبادرة بأن المعتقلين الذين يُصئَّفون بأنهم مقاتلون أعداءء لهم الحق في 
الاعتراض على ظروف اعتقالهم» اعتماداً على حقهم الدستوري في طلب لوائح 
الاتهام:”''2. وفي النهاية عادت المحكمة العليا إلى تأكيد الرأي بأن الاعترافات 
التي يُستحصل عليها عن طريق الإكراه لا يجوز أن تُقبل في المحاكمات كأدلة 
ضد المتهمين. غير أن هذا الرأي لم يضع عدا الوه مساءاء السجناء الذين لم 
يُتهدّموا إلى المحاكمة. إن وقف سوء المعاملة يتطلب توسيع الرأي القانوني الذي 
تستند اليه طلبات لوائح الاتهام؛ وعلى الكونغرس أن يعدّل هذا الحق ليكون 
واضحاً بأن التعذيب والقسوة في السجون الأمريكية أمران يجب أن يتوقفا. 


ويجب في الوقت نفيه أن تُلزم إدارة أوباما نفسها بمعاملة المعتقلين الذين 
يُشك في أنهم إرهابيون بطريقة إنسائية» ومنحهم محاكمة عادلة وتعويضاً ماديا 
للضحايا الأبرياء منهم» الذين تم اعتقالهم عن طريق الخطأ (كما اعترفت به 
الحكومة الكندية في قضية ماهر عرار). يتوجب على أوباما أن يفعل الشيء 
نفسهء لا لأنه العمل الصحيحء. بل لأنه الطريقة الأكثر فعالية التي يجب الإقدام 
عليها للتقليل من الكره وتقديم معلومات استخباراتية يمكن الاعتماد عليها 
ووضع حذ للسلوك الإجرامي. 


يمكن القول إننا نجد من الناحية السياسية أن عمل الشيء الصحيح ليس 
سهلاً. فالكثير من الأمريكيين ما زالوا يرغبون في الانتقام» ولا يهمهم سوء 
معاملة المسلمين الأبرياء. وحتى المواطنين الذين يعارضون عمليات التعذيب 
لا يريدون بالضرورة أن يُعامل السجناء بالحسنى. في الحقيقة إن أغلب الناخبين 
لا يميلون إلى معاملة المتهمين بالإرهاب بطريقة إنسانية» حتى وإن كان هؤلاء 
مواطنين أمريكيين. وليس دنا عرضياً أن نجد الجنود من أصحاب السوابق قد 
اقترفوا أبشع الأعمال المشينة في «أبو غريب». وعلى مدى الأربعين سنة 
الماضية» أقنعت سياسة الخوف والاحتقار غالبية الأمريكيين بتفضيل معاملة 
السجناء بالقسوة» بدلاً من إعادة تأهيلهم, وهو السبب الرئيسي الذي يجعل 
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الكثير من أصحاب السوابق يعودون إلى ارتكاب جرائم بعد إطلاق سراحهم. 
إن معاملة السجناء بطريقة إنسانية تتطلب نوعاً من الشجاعة لا تتوافر لدى 
من يطالب بالانتقام؛ فتعذيب السجناء الذين لا حول لهم ولا قوة لا يتطلب 
شجاعة. إنه في الحقيقة عمل جبان. لكن الشجاعة أمر أساسي لمعاملة السجناء 
الذين يكرهونك برقّة ‏ سجناء لديك سبب كاف لأن تكرهم وأن تخاف منهم 
حتى وإن كانوا في المعتقل. كما أن الأمر يتطلب الإلمام بالتاريخ لمعرفة أنه 
لخوض الحرب ضد الإرهاب ومقاومته» فإن أفضل سلاح هو عدم إطلاق النار. 


وسيكون أمراً مساعدا إذا رفض الرئيس أوباما أن يتعامل مع العالم بكامله 
كمنطقة للمعارك الحاسمة» ويرفض الادعاء الهستيري بأن السيدة السويسرية التي 
تبرعت لإحدى المنظمات الإسلامية الخيرية هي عدو مقاتل؟» وكمجاهدة ألقي 
القبض عليها في أفغانستان. إن عمليات قصف المدنيين التي تجري بسرية 
وخارج مناطق الاحتكاك العسكري يجب أن يُنظر إليها على أنها أعمال 
إجرامية”''©. وإن الأشخاص المدنيين الذين يُلقى القبض عليهم في ساحات 
المعارك» يجب أن يُعاملوا كجنود حتى وإن كانوا لا يلبسون بدللات عسكرية. 
صحيح أن التفريق بين المجرمين المدنيين والمقاتلين شبه العسكريين ليس أمرأ 
محسوماء ولكن يجب أن يُسمح للمدنيين بأن يُقاضوا المدنيين» ويُسمح 
للعسكريين بأن يُقاضوا العسكريين. كما أنه يجب الاعتراف بأن لا قوة عسكرية 
قادرة على مقاضاة جميع المشاركين في حرب العصابات. 


ربما يكون من الضروري إقامة مراكز لاحتجاز المقاتلين الأعداء لمنعهم 
من العودة إلى ساحات المعارك. ومؤتمرات جنيف بشأن أسرى الحرب تتوقع 
مثل هذه الحاجة. ولا شيء في قفضية بومدين يمنع الكونغرس من الموافقة على 
مثل هذا الأجراء لحجر من يتم إلقاء القبض عليهم لون مناطق الحرب الساخنة. 
كما أن مؤتمرات جنيف تسمح لسجتاء الحرب بأن يطاليوا بشرعية اعتقالهم 
ومعاملتهم. وهذا الحق يمكن أن ينسحب على المقاتلين أيضا إن كانت هناك 


(0)ن عيبارة «منطقة عمليات حربية جارية» تأني من : ,6792[[ 2 >1 .31 عااءتآن1 280 مسمصسك11 .8 متلتطط 
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التي تمثلها قضايا اعتقال اليابانين وحتى قضية ما سمي بالمخربين النازيين. إذا كانت المحاكم مفتوحة فلا يمكن 
أن تكون النطقة منطقة عمليات حربية جارية. 


فيك 


ضرورة قانونية لفعل ذلك أو لم تكن. والمؤتمر الخاص بسجناء الحرب يوجب 
وضع السجناء في مكان مناسب وإطعامهم الطعام نفسه الذي يقدّم لحراسهم. 
وهذا المستوى من المعاملة يجب أن يُطبّق على سجناء حرب العصابات. 
وإضافة إلى ذلك» فإن المشاركين في حرب العصابات المتهمين بجرائم حرب 
في مناطق الاحتكاك الساخنةء كما هو الحال في أفغانستان» يجب أن يُحاكموا 
أمام محاكم عسكرية. أما المدنيون الذين يُتّهمون بالتخطيط للقيام بهجمات 
إرهابية ضد المدنيين» فيجب مقاضاتهم أمام محاكم مدنية وفق القانون 
المحلي»؛ كما فعلت حكومة إيطاليا عندما حكمت على عملاء وكالة 
الاستخبارات المركزية غيابياً في قضية اختطاف بعض المدنيين على أراضيها. 


يقترح جاك غولدسميث من جامعة هارفرد» ونيل كاتيال من جامعة 
جورجتاون (هو الآن نائب المدعي العام)» استبدال المحاكم العسكرية بمحكمة 
خاصة للأمن القومي» تكون لها الصلاحية للإشراف على «نظام متكامل لتوقيف 
من يُشك في أنه سيقوم بعمل إرهابي؛» وتقوم بمحاكمة مجرمي الحرب من 
الأعداء؟"2. إن الأسعلاين ‏ أحدهما محاقظ والآشر ليبرالي ‏ يذعيان أن 
المحكمة المقترحة «ستخقف العبء عن المحاكم المدنية الاعتيادية9» ويبدو هذا 
الافتراض غير واقعي لأنه سيتم حشو المحكمة الجديدة بقضاة من تلك 
المحاكم. وهما يقولان إن العدالة ستّضمن عن طريق اختيار محامين للمتهمين 
من بين منتسبي المحكمة من صفوة محامي الدقاع. ممن يحصلون على شهادة 
الضمان الأمني (0163:3206 بإزتتناءه5). أما لماذا يختار صفوة محامي الدفاع 
العمل في محكمة كهذهء فأمر غير واضح. 

يبدو أن غولدسميث وكاتيال يعتقدان أن هناك طرقاً مختلفة لتطبيق القانون 
اعتماداً على طبيعة النّهم التي تأتي بها الحكومة. وهما يسمحان لها أن ترفض 
حق المشتبه فيهم للاتصال بمحاميهم طوال الفترة التي تستغرقها التحقيقات. 
ومحكمتهم هذه تشبه محاكمة ستار في زمن الملك ستيوارت» حين كانت لها 
الحرية أن تحاكم المشتبه فيهم بسرية» وتدينهم وفق أدلة لا ترقى إلى المستوى 
المطلوب. بكلمة أخرى» في أيامنا هذه» المشتبه فيهم من الذين نكن لهم 
الكرهء وأغلبهم أجانب ومسلمون سيخضعون بشكل مُتعمّد لنوع «واطئ؛ من 


 )١17(‏ .11/7/2007 ,كه17 عم[ مولا «راعناه 'كاسترمعجع1 122 » ,اوتراوع1 أمعلظ3 لصه طاأم5ل1ه0 ..آ عاعول 


0 


العدالة. إن تأسيس محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين من الإرهابيين سيطرح 
نموذجاً سيئاً. فإذا كان الكونغرس سيستحدث محكمة لطائفة من «المنبوذين؟. 
فإنه سرعان ما سيستحدث محكمة أخرى لمحاكمة زعماء شبكات المخدرات» 
وأخرى لأفراد العصابات وثالثة للمتهمين بارتكاب جرائم جنسية يي "3ك وعدا 
الاقتراح لا يضمن عدالة متكافئة للجميع تحت ظل القانون. 

ومثلما حدث بالنسية إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية 254154 
التي نادراً ما رفضت طلباً حكومياً لمراقبة أجهزة الاتصال» فإن محكمة الأمن 
القومي المقترحة ستُحشى بقضاة يفضلون الأمن القومي (أو الانتقام) على 
الحرية والمساواة والعدالة تحت سلطة القانون. ومثلها مثل محاكم بوش 
العسكريةء فإن المحكمة المقترحة لا تتوافر فيها متطلبات المحاكم وفق 
مؤتمرات جنيف» ولا شروط المادة ” التي تطالب بأن يحاكّم الأعداء الذين 
يُلقى القبض عليهم «أمام محاكم اعاديةة9 2 فالمسجكمة الاعتيادية سوق لن 
تميز جماعة من المتهمين وتخضعهم لمستوى دوني من المعاملة. وهي يجب أن 
تأخذ في الاعتبار قضايا سابقة وإجراءات يجب تطبيقها عند النظر في القضايا 
الجنائية. في الحقيقة أنه وفق مقررات مؤتمرات جنيف يجب على المحكمة أن 
توفر للمتهمين «كل الضمانات القضائية التي يعرفها الناس المتحضرون ويجدون 
فيها أمراً لا مفر منه4'*''. وأكثر من ذلكء» فإن إعطاء محكمة الأمن القومي 
احتكاراً للنظر في القضايا التي تتعلق بالإرهاب والتعذيب والاعتقال سيعفي 
قراراتها من المراجعة أمام المحكمة العلياء التي تنظر عادة في قضايا تتصدر 
بشأنها المحاكم قرارات مختلفة. 


إن غولدسميث وكاتيال لم يتوصلا إلى اقتراح رأي صائب؛ فمراكز 
الاعتقال يجب ألا تُناط إدارتها بالوكالات السرية. والرئيس أوباما كان على 
صواب عندما ألغى مباشرة الأمر الرئاسي الرقم ١1١54٠‏ الذي أصدره الرئيس 
بوش'2؛ وهو الأمر الذي خوّل وكالة الاستخبارات المركزية السلطة لإدارة 


(1) إن المحاكم الخاصة التي تنظر في قضايا الإفلاس والضرائب وقانون براءة الإختراع لا.يمكن 
اعتبارها مشابهة للمحاكم الخاصة بالأجانب الحتقرين أو المواطئين المنهمين بتقديم العون المادي لهم. 

005 .(4) (1) 3 عأعنامف ا متصطره © «ركه 1 0010© وبعوء 6» 

)١6(‏ المصدر نفسه. 

)١1(‏ تفسير معاهدة مؤتمرات جتنيف المادة الرقم ' وتطييقها على يرامج الاحتجاز والتحقيق التايعة 
لوكالة اغخابرات المركزية» 7١‏ تموز/ يوليو من عام ٠٠١‏ 
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السجون السرية. ويجب على الكونغرس الآن أن ينضمٌ إلى الرئيس أوباما من 
أجل العمل على أن يتم فوراً نقل جميع المعتقلين الذين يتمّ احتجازهم في 
ساحات المعارك» أو من الذين تسلمهم الحكومات الأجنبية إلى وكالات 
الولايات المتحدة بتهمة علاقاتهم بالإرهاب». إلى السجون التي تديرها القوات 
المسلحة أو وزارة العدل. ويجب أن يحظى هؤلاء المعتقلون بزيارات من ممثلى 
الصليب الأحمر الدولية ولجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب والوكالات الأخرى 
ذات العلاقة» ومن التي تخضع لرقابة المفتش العام. إن تقارير الصليب الأحمر 
ُسِلْمٍ في الوقت الحاضر إلى وزارة الدفاع التي عملت على كتمانها وتجاهلها 
عمذا. لا بد من تشريع يحدد فترة بقاء تلك التقارير سرية. وبانتهاء تلك الفترة 
يجب أن تكون تلك التقارير متوافرة للرأي العام. 


كما يجب على الكونغرس والرئيس أن يوقفا الاختفاء القسري الذي يحدث 
خلال عمليات نقل المتهمين» وأيضاً عندما لا تحتفظ وكالة الاستخبارات 
المركزية ولا القوات المسلحة بسجلات للأفراد المعتقلين لديهماء ولا تقوم كلتا 
المؤسستين بإرسالها إلى الصليب الأحمر الدولي كما يجب. إن السماح لوكالة 
الاستخبارات المركزية بالاحتفاظ بالسجناء «الأشباح؟ (مثل قضية الضابط العراقي 
الذي مات تحت التعذيب في سجن «أبو غريب6» واحتفظوا بجثته مغطاة بالثلج 
في الحمام) هو تشجيع لإساءة معاملة السجناء. إن إحدى الطرق لوقف هذه 
الإساءة تتطلب استحداث مركز إلكتروني يتولى تسجيل المعتقلين» باستثناء 
أولئك الذين يصبحون شهوداً على سجناء آخرين ضمن برنامج حماية هؤلاء 
الأفراد» والالتزام بتطبيق حقوق المعتقلين الشرعية. والخطوة الأخرى هي 
خضوع الحراس والمحققين والمترجمين لإقامة الدعارى ضدهم» سواء كانت 
مدنية أو جنائية» إذا ما عملوا على حرمان السجناء من مقابلة موكليهم من 
المحامين أو عوائلهم أو مندوبي الصليب الأحمر الدولي. 

ولغرض وضع حدٌ لاختفاء المعتقلين» كان الرئيس أوياما على صواب 
عندما صرح بأن الصليب الأحمر يجب أن يتلقى معلومات بشكل منتظمء 
ويُسمح لمندوبيه بمقابلة المعتقلين الذين هم في قبضة الوكالات الأمريكية”"". 
كما يجب أن يُضمن السماح للجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب» التي خوّلها 


)1١(‏ التشريع يتطلب إشعاراً وأذناً» وذلك موجود في قانون ٠٠١8‏ الذي أقرّته لجنة امخابرات في بجلس 
الشيوخ. 


لحف 


الكونغرس وصادق عليها المؤتمر العالميى لحماية الأشخاص من الاختفاء 
القسري”*'؟» وكذلك البروتوكول الطوعي للمؤتمر المناهض للتعذيب”"'"'. 


إن منع القتل المستهدف والاغتيالات التي ليست جزءاً من تخويلات 
الكونغرس للعمليات العسكرية يجب أن يُشْدُّد عليه. وسيقول المعارضون «كيف 
يمكن الاعتراض على قتل هتلر (أو بن لادن)؟* غير أن هذا النوع من الأسئلة 
خاطئ. فالحياة لا تجري على منوال ما نراه على شاشات السينماء حيث يكون 
الأشخاص الجيدون على صواب دائمأًء وهم مؤهلون وناجحون, وما 
للاغتيالات التي ينفذونها من مردودات ضارة. الحقيقة هي أن معظم العمليات 
المسكرية السرية منذ أراخر الأربعيئياث باءت بالفشل» والبعض منها قد أدى 
إلى عواقب وخيمة. إن محاولات إدارة كنيدي لاغتيال كاسترو ربما أدت إلى 
اغتيال كنيدي نفسه. قد لا نعرف الحقيقة» ولكن يجب علينا ألا نشجع حرب 
العصابات العالمية عندما يكون رؤساؤنا عرضة لذلك». خاصة أن عملياتنا السرية 
بهذه الدرجة من الحماقة. 


وبدلاً من السؤال ما الخطأ في قتل هتلرء يجب أن نسأل ما يلي: إذا 
أخذنا في الاعتبار ما نعرفه الآن عن قدرة جورج بوش على اتخاذ القرارات: 
فهل يصح أن يخوّل الكونغرس الرؤساء في المستقبل السلطة لقتل أي شخص 
نشك في أنه يمارس نشاطأ إرهابياً؟ وهل المنافع التي يمكن أن تُجنى من هذا 
القتل تفوق الأذى الذي لا بد أن يحصل نتيجة الكشف عنه؟ وكيف سنضمن 
هذه الرخصة للقتل باسم الله أو الوطن؟ هل عن طريق التشريعات السرية» أم 
عن طريق قرار المحكمة بالتصديق على الادعاء بسلطة الرئيس غير المحددة؛ أم 
عن طريق الاراء القانونية السرية التي يصدرها المحامون الحزبيون المنحازون 
والمتحذلقون في مكتب الاستشارات القانونية؟ 

يجب عدم السماح لأي وكالة حكومية باختطاف السجناء من بلد ما ونقلهم 
إلى آخر يهدف التحقيق معهم تحت التعذيب. وعليهء يتوجب على الرئيس أوباما 
أن يُلغي مذكرة الرئيس يوش بتاريخ ١7‏ أيلول/ سيتمبر ٠٠١١‏ التي لا تزال 


142 6 665 3زعع126 20 ,82 متاناء516 ,61 .كعد ,لإ[اتسعدقة .مء0 131 

(19) المسودة الأصلية لمؤتمر معارضة التعذيب والأساليب القاسية الأخرى غير الإنسانية والمعاملة 
المهينة أو العقاب 25/57/199 له 5ع ,لإأطسوعدوة .068 لزنا دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 17؟ حزيران/ يونيو من 
عام البرك 


7و 


سرية؛ وكان بوش أمر بموجبها القيام بتلك الممارسات» كما يجب كشفها للرأي 
العام. إن لدى الولايات المتحدة معاهدات لتيادل السجناء مع معظم الحكومات 
الأوروبية تتيح للقضاة المحايدين» وليس الوكالات الأمنية الحكومية» أن يقرروا 
ما إذا كان هناك سبب محتمل يتطلب تسليم المتهمين المشتبه فيهم إلى حكومات 
أجنبية لغرض المحاكمة. ولا بد من التذكير بأنه ليست للولايات المتحدة 
معاهدات من هذا القبيل رسمياً مع أكثر بلدان الشرق الأوسط والديكتاتوريات 
(السوفياتية السابقة) لأن نظمها القضائية نادراً ما تمارس تطبيق القوانين بطرق 
عادلة. ورغم أن حكومة الولايات المتحدة مرتبطة بمعاهدات تبادل المتهمين» 
فإن الحكومة رفضت تسليم بعض المتهمين لأن وزارة الخارجية» وحتى وقت 
قريب» تعترف بأن الشخص المتهم بأنه إرهابي في أحد البلدان ربما يكون 
مناضلاً من أجل الحرية في بلد آخر. لقد آن الوقت لتثبيت هذه المبادئ مجدداً. 
والتي كان جورج واشنطن ودانيال وبستر من روادها الأوائل”' ". 


ومع ذلك». يبقى سؤال آخر هو: ماذا سنفعل بالسجناء غير المرغرب 
فيهم والمحتجَزين لدى القوات المسلحة الأمريكية في أفغانستان والعراق 
وأماكن أخرى؟ لقد تم تسليم بعض الرجال الأفغانيين إلى حكومة قرضاي 
لتتم إدانتهم بموجب التّهم الأمريكية ضمن إجراءات سرية لم تستغرق أكثر من 
ساعةء وحُكم على البعض منهم بالسجن ٠١‏ عاماً”'''. وبموجب اتفاقية كُتبت 
بعيارات غامضة» سيتم تسليم أكثر من 5١‏ ألف سجين إلى عهدة المسؤولين 
العراقيين وسط احتجاجات الأقلية السنية”"''. كما تمّ تسليم 5١4‏ متهماً إرهابياً 


تحتجزهم القوات الأمريكية في العراق إلى حكومات مصر والسعودية 
ووكالات استخباراتية أخرى”"". وهناك سؤال أخلاقي مهم هو عمًا إذا كانت 


)٠١(‏ اتنظر: نم8 بمتطماعلوائط) عنطونا! ممويالة 2014 ,ععاتاوط ,دوذاامحظ رعابرظ .1] معطم هاعم 
.ص ,(2001 رووعع2 نزأزوعع اونا عامممء1" 

)7١1(‏ «رلعمنهاء5 .5.ناآ نمطا معك؟ جه؟ دولهك1 أعععه5 11010 ومقمطوكف» ,علطهج لأنقط لمم وعل1ه© سخا" 
,10/4/2008 ,عجبداة !1 امعط أمنروأنهادعادطة 

(؟١)‏ وماعو معودمدهرط 1أو122 10 «ع5نره1 01 عأكنظ كناملمء5»») ,قأععم 14 طدمتهة نجه طاموط© تاذث 
2ك +-+-١+-‏ كه .,(2008 ععطماء0 31) اعل< وعالةق «ر,.5.نا برط ععاقمهةء 1 
. < |.5.نا_لإطا_؟)8#158115 ه12 _1150015 ر_1أ16:111569622_10_1180_أه_كادوت_كنامامع5 

للمزيد من الإحصاءات الشاملة التي تغطي معتقلٍ يركا وكروبرء انظر : :تعدناه مسم» ,رورعلدع لاوط 
0 01 ,22500 ها تهنا 0*5 دم1] 

(77) «ركقهوتلول1 عسمط 0) ومعاطواظ مواععهظ ومتفلمع5 ورهانان84» ,اانسصطعد عع لم ناأعصدك؟ بوك1 
0 ,1171 رن[ مولز 
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الولايات المتحدة ملزمة بتسليم أي شخص إلى تلك الوكالات رغم إرادته. 

إن قضية مناف ضد غيرن تقررت في اليوم الذي صدر فيه القرار في قضية 
بومدين. كانت المحكمة العليا قد أصدرت رأيها بأن مواطنين أمريكيين 
تحتجزهما القوات الأمريكية في العراق» لهما الحق في طلب لائحة الاتهام 
ضدهما أمام محكمة فدرالية ليتمكنا من الاعتراض على قرار تسليمهما ليقفا أمام 
محكمة عراقية. لكن القضاة لم يعطوا (أو ينكروا) هذا الحق بالنسبة إلى 
الأجانب الذين تنوي القوات الأمريكية تسليمهم إلى حكومة العراق أو إلى 
حكومات أخرى”*'". وليس عملياً في أغلب الحالات أن يطلب الأجانب سلوك 
طريق طلب لائحة الاتهام أمام المحاكم المدنية الأمريكية. هناك حاجة ماسة إلى 
مراجعة خطط تبادل السجناء التي تضعها القوات المسلحة من قبل هيئة مستقلة 
يفوضها الكونغرس القيام بهذه المهمة؛ حتى لا يتم تسليم المعتقلين إلى 
وكالات استخباراتية أجنبية تعذبهم أو تقتلهم فى سجن يشبه سجن «أبو غريب6. 


ثالثاً: وضع نباية للتعذيب والقسوة وامتهان الكرامة 


لغرض العودة إلى العمل يموجب معاهدات جنيفه. يتعيّن على 
الكونغرس أن يُلغي أولاً قانون المحاكم العسكرية لعام 5001. لقد منح 
الكونغرس بموجب ذلك القانون الرئيس بوش السلطة المطلقة لكي يحدد 
المقصود بجرائم الحرب في ما يتعلق ب «القسوة والمعاملة غير الإنسانية 
وامتهان كرامة المعتقلين». إن تحديد معنى الجريمة يجب أن يكون من 
اختصاص السلطة التشريعية التي يجب ألا تفوض ذلك للرئيس. يجب على 
الكونغرس أن يعطي الجميع» بمن فيه المدعون العامون» إشارة واضحة إلى 
كل ما هو غير مسموح بهء وأن يُترك للمحكمة قضية تقرير الأمور الجانبية 
الغامضة بطريقة تحترم التفسير العالمي والأمريكي للمعاهدات المتبادلة. إن إلغاء 
قانون المحاكم العسكرية بالكامل لم يحرر فقط قضية حق طلب لوائح الاتهام 
الخاصة بالأجانب (التي تجاهلتها المحكمة العليا عند النظر في قضية بو ا 
بل إنه أوقف أيضاً أة ملاحق إضافية تمنع إقامة الدعاوى المدنية نياية عن 
القحايا الاجاتب ضف سوء المعاملة على بد السلطات الأفريكي”" "ل كبا 


5) (2008) 2207 .21 .5 128 ,_.5.نا 553 ,معرع0 .ا لقمنلالة 


لفق .(2) ()7 .عمد ,31 
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يتطلب الأمر من الكونغرس أن يلغي قانون معاملة المعتقلين لعام .1٠٠١6‏ 

إن تحديد معنى التعذيب والقسوة يجب الآ يُترك تقريره للقوات المسلحة 
أو لمن يكتب التعليمات؛ كما فعل الرئيس أوباما وأمره الرئاسى الأول؛ فإلغاء 
القانون يحرر الكونغرس من الادعاء المتكرر «أخبرني المحامي أنني أستطيع 


عمل ذلك؟» وهو الادعاء الذي يكرره المسؤولون للدفاع عن توسعهم في 
تحديد ١‏ لمقصود بالمقاتل العدو. 


والأمر الذي لا يقل أهمية هو واجب الكونغرس فى تمديد فترة تحديد 
القضايا المتعلقة بالتآمر على المستوى الاتحادي من عشر سنوات إلى ١6‏ سنة. 
وعليه» فإن المطلوب من المدعي العام في إدارة أوباما ألا يوقف مقاضاة فريق 
التعذيب حتى تكتمل فترة رئاسة أوباما الثانية. وإذا ما تم الانتظار فإن فترة خمس 
سنوات ستنقضي من دون مقاضاة أحد. وعندها سيكون أمام الشعب الأمريكي 
فرصة محدودة ليعرف القصة كاملة عن كيفية نشأة سياسة التعذيب تطورها. 


ولغرض تحاشي سياسة التعتيم التافهة التي حكمت إدارة بوش» فإن سياسة 
التعذيب وكل المعامية والحراس يخي أن تلب منهم أن يطبقوا «القاعدة 
الذهبية؛ وفق معاهدات جنيف» وهي إن كنت تشعر بالغضب حين تعلم أن 
أساليب التحقيق التي تنوي اتّباعها ستؤذي أفراد عائلتك إذا ما مارستها معهم. 
فمعنى ذلك أنها ممنوعة قانونياً. والأكثر أهمية من ذلك هو أنه يجب على 
الكونغرس أن يواصل ما أنجزه أوباما عندما كان مشرّعاً فى إلينوي''"'» وأن 
تطلب من أجيزة الاعقارات والجيش والفرظة والمساقدين المدنيية الذين 
يستخدمونهم» أن يقوموا بتسجيل عمليات الاستجواب باستخدام أجهزة الفيديو. 
إن نُسخ الأشرطة يجب أن تحتوي على التعريف بكل المشاركين» ومكان 
الاستجواب وزمانه. ويجب أن تُرسّل هذه التسجيلات إلكترونياً إلى موقع محايد 
لتوثيقهاء لأن فكرة المحاسبة هي أفضل وسيلة للحد من عمليات القسوة”"". 

وإضافة إلى ذلك. يتوجب على العاملين فى أجهزة الاستخبارات 
والمتعاقدين المدنيين الذين يعملون معهم أن يتبعوا قواعد الاستجواب التي 


(5ي») .9/10/2008 ,نعووط ١رما‏ ع ساطعه11 «رصسدقناناه© ه) عل أكانا0 021 1» ,19و52 أاظا 


(10) قدم رش هولت (همقراطي من نيوجرزي) وهو رئيس اللجنة المنتقاة لمراقبة الخابرات في بجلس 
النواب» مسودة اقتراح يخص القوات المسلحة. لكن الأعضاء الجمهوريين كافة صوتوا لرفض ذلك الاقتراح. 
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يلتزم بها الجيشء» وأن تُعلّن تلك القواعد على الملأً. وفي ما يتعلق بالسماح 
لوكالات الاستخبارات باحتجاز الأفراد» فإن هذا الاحتجاز يجب أن يكون 
قصير المدى» وأن يكون خاضعاً لرقابة المفتش العام. 

لقد تم الكثير من التجاوزات التي طاولت المعتقلين حديثاً خلال عمليات 
الاستجواب. كان الغرض من هذه التجاوزات هو «إعداد»' المعتقلين 
للاستجواب. كما أن أكثر تلك التجاوزات كانت بلا مسوّغ أو مبررء وكانت 
نتيجة متوقعة لأن الإدارة عبّرت عن عدم مبالاتها بشأن هذا الموضوع؛ فالفشل 
في وضع المبادئ الواضحة والاستجابة لشكوى الضحايا يجب أن يعاقب عليهء 
لأنه يعني التقصير في أداء الواجب. 


رابعاً: لجنة من أجل معرفة الحقيقة 
أو تحقيق علني يجريه الكونغرس 
إن مشاضاة قريق الغمنيب تخني التزاناً بايا رفيسبيا من قبل الإفارة 
التجديدة سوف يكوق لله مردود اتعخابي محدوة؛ إن لم يكن بلا مردود البعة. 
كانت آخر مرة قاضى فيها الديمقراطيون الجمهوريين عندما تم بيع أسلحة بشكل 
سري إلى حكومات ترعى الإرهاب» لكنهم لم يؤدوا عملاً جيداً. واستطاع 
الأشخاص الرئيسيون في فضيحة إيران ‏ كونترا أن يفلتوا من العقاب (أو أعطوا 
ضمانة بالعفو التام مقابل أقوالهم المعروفة التي كرروها عصر ذلك اليوم خلال 
استجوابهم في مبنى الكابيتول: «لا أتذكر؛). وفي قضية أخرى» تجاوز كنيث 
ستار حدود سلطته عندما حاول إدانة الرئيس كلينتون وقت تكليفه كمحقق 
مستقل من قبل وزارة العدل» الأمر الذي اضطر الكونغرس إلى إلغاء القانون 
الذي تم بموجبه تعيين ستار نفسة. 
قال بعض المعلقين السياسيين إن الانتخابات» كما أخبرهم المحققون» 
هي أفضل وسيلة لجعل الرؤساء مسؤولين عن جرائمهم. غير أنه أعيد انتخاب 
جورج بوش عام ٠٠١5‏ رغم علم الناخبين التام بسياسته بشأن التعذيب. وهذا 
يعني أن الانتخابات لا تضمن مجيء حكومة تخضع للقانون. 
فى تعليق لألن درشويعرء» أسعاة القاثوق فى جامعة هاوفرده نشر فى 
صحيقة ول ستريت جورنال. اعترف ضمناً بأن دلا جد فوق القانون», إلا أنه 
مضى يقول «إن الالتزام بالمبادئ له الأهمية نفسها. نتائج الانتخابات يجب ألا 
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ثُقرر في ضوئها من شئتم محاسبته. وحتى لو كان الفائزون (في انتخابات 
يعتقدون بأمانة أن الجمهوريين قد ارتكبوا #جرائم حقيقية» بدلاً من أنهم 
«انبعوا سياسة رديئة»» فهو يعيد بذلك قول أوباما بأنه يجب عدم محاسية أي 
شخص لأن محاولة من هذا النوع ستوصّم بأنها ليست أكثر من محاولة حزبية 
ضيقة للصيد في الماء العكرة:7*". 


طبعاء إن مناقشة من هذا النوع فيها خروق كثيرة» منها أولاً أن إدارة بوش 
تقتف سياسة رديئة بل اشتركت فعلاً في نشاطات إجرامية؛ ثانياء إذا كان 
المجرمون لا يحاكمون أنفسهم. فلماذا ينتخب الناس إدارة تفعل ذلك؟ ثالثاًء 
إذا كان الظاهر هو لعب ورقة العدالة» أليس من المطلوب أن نستثني إرهابيي 
القاعدة من المحاسبة حتى نتجنب اتهام «عدالة المنتصر»؟ رابعاء لماذا 
الافتراض يأن الإدارة الجديدة ‏ والقضاة الفدراليين ‏ غير قادرين على تطبيق 
القانون بشكل عادل؟ هل ستكون الإدارات القادمة عاجزة عن تطبيق العدالة» أم 
أن ذلك يقتصر على الإدارات التي يسيطر عليها الحزب المعارض؟ ولو أخذنا 
الأمر يحذافيره» فإن تعليق درشويتز يبدو أنه يشير إلى أن الرئيس بوش خسر 
انتخابات 27٠١8‏ في حين أنه لم يكن مرشحاً فيها أصلاً. وعليهء تبدو هذه 
المناقشة أبعد ما تكون من الواقع. 


من الواضح أن درشويتز يعتقد أن «اختراع؛ الأحزاب السياسية» الذي كان 
نتيجة جانبية للدستورء يعطي تلك الأحزاب القدرة على رفض المبدأ الدستوري 
بأن لا أحد فوق القانون. أو كما قال جورج أورول بأن الفلاحين قصدوا أن 
يقف الجميع متساوين أمام القانون» ما عدا وزارة العدل حين تكون في يد 
الحزب المعارض”**"''. والعدالة هنا تتطلب عدم محاسبتهم. ويصرٌ درشويتز على 
أن الرؤساء ومساعديهم يجب أن يحصلوا على ضمان من عدم المقاضاة مهما 
تكن فظاعة جرائمهم, لأنه لا يوجد مدع عام ناجح يمكن الوثوق بأنه غير 
متحيز حزبياً. ويضيف قائلاً إن من الأفضل أن تدع فريق التعذيب وشأنه بدلاً 
من كبح «انّباع سياسة خلاقة وتطبيقها؛ من قبل رؤساء ذوي نزعة دموية في 


(8؟) ‏ .12/9/2008 ,لمصيمل نمعم5 أله!! «رعووع 16 أوء8 عط غ110 ع2 15تعمطاء1201» ,ذا أسمطوعع1 مداخ 


(19) أدين بالشكر إلى لورنس فلفل عميد كلية القانون في ماساتشوستس الذي جلب انتباهي إلى هذه 
المناقشة في تغريدة له على تويترء بعنوان: عاناءءوه2 0) ععطاع الا ده ماله طومع2 صقلة» ,اءباء/؟ ممما 
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المستقيل [درشويتز تاشط صهيوني معروفء وهو الذي طرح الرأي (القانوني؟) 
من أن لإسرائيل الحق في تعذيب أي إرهابي للتوصل إلى مكان «القنبلة 
الموقوتة؛ ‏ المترجم]. 

كما دعا بعض المعلقين الصحافيين» مثل ستيوارت تايلور الذي يعمل في 
مجلة نيوزويك”' " ونيكولاس كرستوف من صحيفة النيويورك تايمز'' "“: إلى 
تأليف لجنة مستقلة لتقصّي الحقائق بدلاً من تحقيق تقوم به لجنة من 
الكونغرس. وتتمتّع هذه اللجنة بالقدرة على استدعاء الشهود. ويمضيان إلى 
القول إنه إذا ما قررت وزارة العدل في إدارة أوباما أن تقاضي أحداء فهل سيتم 
إقناع مسؤولي إدارة بوش بالاعتراف بذنوبهم؟ ولكن إذا لم يكن هناك تهديد 
بإنزال العقابء أو لن تكون هناك حاجة إلى اتفاقات بشأن الاعترافات المسبقة» 
فما الذي يدفع أشخاصاً مثل ديفيد أدنغتون إلى الاعتراف بأي شيء؟ 

لقد طرح بعض المشْرّعين أن من خلال لجنة لتقصي الحقائق من دون 
تهديد بإنزال العقاب؛ يمكن تحاشي العداوات التي أثيرت خلال محاولة إزاحة 
كلينتون من السلطة. في الحقيقة إن ما تحتاج واشنطن إليه هو التوافق وليس 
المزيد من التحيز الحزبي. ومثل هذه الآراء يطرحها عادة أعضاء الكونغرس 
الذين ينكرون أن الأولوية يجب أن تُعطى لحصولهم على مزيد من المخصصات 
المالية لمناطقهم» أكثر من الالتزام بالقواعد القانونية أو الوقوف بوجه الامتيازات 
التي يسعى الرؤساء الجدد إلى الحصول عليها وتثبيتها من أجل المستقبل. 

إن لجان تقصّي الحقائق والتوافق تصلح لبلدان مثل جنوب أفريقيا وتيمور 
الشرقية اللتين عانتا غياب القانون والنظام» وكانتا تحتاجان إلى نوع من 
المحاسبة الرمزية. وهذا ليس مأزقنا الحاضر؛ ففي استطاعة القانون الأمريكي 
محاكمة عدد من المجرمين» خاصة إن كانت أفعالهم على درجة عالية من 
الإجرام. ومن الجدير بالذكر أن اللجان نادراً ما تُعطى الوقت اللازم والتمويل 
المناسب للوصول إلى قاع الفضائحء وعادة ما توضع في طريقها أصناف 
العراقيل لكي لا تحصل على المعلومات المطلوبة. وهي تختلف عن لجان 
الكونغرس لأنها لا تستطيع فرض الإصلاح على نشاطات أو أعضاء الكونغرس 
نفسه. ولكي تراوغ السياسيين» فإن الهدف الرئيسي لأغلب اللجان هو التأخير 


و4 .(2008 لإلناك 12) لعء عملا دعم و1 انامطت أانم1 غط1» ,.ءل ,عمايه! اتهسعة 
[للخرف .6/7/2008 ,ك©:277 7001 معلا «رهمه زوة اص ص2 طايص 1 عط 1 » ,أمغوقف]! .1 موامطء 11 
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من أجل كسب الوقت حتى تنتهي المهلة المحددة للتحقيق» وتعطي في الوقت 
نفسه الانطباع بأن الإصلاح في طريقه إلينا. 


بإقاكاة لحري السياسي الحيده ل زمتاع اا وبي اله عر ميات 
الكونغرس عن طريق تعيين لجان - الانقياد. فإنه يدفع أعضاءه في 
الكونغرس للعمل على تأسيس لجان مشتركة من مجلسي النواب والشيوخ. 
واللجان المشتركة غالبا ما يسهل إرباك عملها عن طريق إثارة الخصومات 
المعروفة بين أعضاء المجلسين. وهذه الخصومات غالبا ما يستغلها أعداء 
الإصلاح. ومثال على ذلك. الجهود التي بذلها تشيني»؛ عضو مجلس النواب 
في حيئهاء خلال مناقشة فضيحة إيران ‏ كونترا. وحتى لو اتفق الأعضاء على 
بعض التوصيات». فإنهم عادة ما يفتقرون إلى القوة لدفع اقتراحاتهم ال 
المناقشة العامة في قاعتي المجلسين. 


إن تحقيقات الكونغرس لا تعني بالضرورة إثبات الجرائم التي ارتكبتها 
إدارة بوش. والهدف الأساسي منها هو الإسهاب في الحديث عمًا هو معروف 
منها لغرض المطالبة بإجراء الإصلاحات. والسؤال هو من سيقوم بهذه المهمة؟ 
فمن بين الفريق الذي يقدم النصيحة للرئيس أوباما ظهر بعض التأييد لشيء يشبه 
مهمة لجنة تشرشلء. وهي لجنة تمّ تأليفها للتحقيق في انتهاكات أجهرة 
الاستخيارات العاملة تحت الإدارات الجمهورية والديمقراطية!"”. لكن اللجنة 
أسست قبل أذ يؤسين ال#وتقرس لجانه الخاضة في مجلسى العواب والشيوخ 
لمراقبة أجهزة الاستخيارات» وتّعتير من اللجان القوية» وسوف لن ينظر 
أعضاؤها بالترحيب لتأسيس لجان مؤقتة تقوم بالعمل الذي هو أصلاً من 
اختصاصهم» إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ا ا يعود بدرجة كبيرة إلى 
فشلهم في عملية مراقبة أجهزة الاستخبارات. 

البديل الآخر هو إناطة المهمة باللجنتين القضائيتين التابعتين لمجلسي 
النواب والشيوخ. لقد قامت هاتان اللجنتان بعقد جلسات للاستماع إلى شهادات 
نافعة بهذا الصددء إلا أن التحيز الحزبي عطل مهامهما. كان العامل الأساسي 
لنجاح لجنة تشرشل في مهمتها هو غياب التحيز الحزبي الذي نجم عن تعيين 
الأعضاء الأقل حماسة في تحيزهم الحزبي من مجلس الشيوخ ومساعديهم. 


غرف .(2008 نإلسط 23) رملوى «رعء و2 و ععساطم علمهؤوز1] و'طافناظ عسزومم«ط» ,كاعم سصمطة دم 
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طبعاًء كان في ذلك الوقت الكثير من الجمهوريين المعتدلين. فإذا كان الأمر 
كذلكء فإن أفضل الحلول هو وجود لجنتين مؤقتتين تضمان في عضويتهما 
ممثلين أقل تحيزاً من بين لجان الاستخبارات والتشريع والقوات المسلحة في 
مجلسي النواب والشيوخ. يجب أن يكون لهذه اللجنة السلطة لدعوة الشهودء 
والقوة لدفع بعض الإصلاحات» ويمكن لأعضائها أن يكملوا مهمة لجنة 
تشرشل لتعديل القوانين الخاصة بعمل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب 
التحقيقات الفدرالي وأجهزة الاستخبارات العسكرية المتنوعة. 

يفضل بعض مؤيدي تأليف اللجنة المستقلة أن تركز مهامها على جرائم 
إدارة بوش. ولكن لا هذه اللجنة ولا لجان الكونغرس تفضل أن تركز على 
جرائم أشخاص معيّنين بالذات. فالواجب الأساسي لأي لجنة إشراف قانونية 
ليس كشف بعض الأشخاصء. ولكن دراسة الصورة الأشمل واستعادة العمل 
بمبدأ توازن القوى من أجل ضمان الحريات وبسط سلطة القانون. 

خامساً : العقبات فى وجه إقامة الدعاورى 

إن إقامة الدعرى ضرورية» ويجب أن تبدأ مباشرة بعد إلغاء فقرات تأمين 
العفو العام الذي أقرته المحاكم العسكرية» وتمديد فترة شمول المخالفين بأثر 
رجعي. يمكن للمدعي العام أن يبدأ بالأشخاص الأدنى في سلّم المسؤولية» 
بهدف الحصول على عفو مقابل اعترافات لتوريط رؤسائهمء. بمن فيهم تشيني 
ورامسفيلد وغونزاليس وولفوويتز. فإدانة بوش أقل أهمية ما دام الهدف الأكبر 
هو إرسال إشارة تحذير إلى كل المسؤولين بدرجة وزير في المستقبل» أن 
للولايات المتحدة حكومة تسري فيها القوانين» وأن من الأفضل لهم التقيد 
بالقوانين الجزائيةء بغض النظر عن أوامر الرئيس أو ما يقوله له المتحذلقون من 
مستشاريه القانونيين. 

وإذا ما عرفنا أن الرئيس بوش منح نفسه وتابعيه عفواً عاماًء فإن مثل هذا 
العفو يجب أن يُلغى. والحكمة المعروفة بأن العفو يجب أن يبز الرغبة في 
المحاسبة القانونية شيء جميل» ولكن قبول ذلك في حالات التجاوز الكبرى لا 
يُعدّ حكمة. يحقٌّ للرؤساء أن يمنحوا العفو لمن سبقهم» ولكن العمل بهذا 
المبدأ لا يُلزْم الرؤساء الذين يأتون بعدهم أن يلتزموا بنفس تلك الروحء لأن 
ذلك يعني «العفو إلى الأبد». ولو سّمح للرؤساء أن يعفوا عن أنفسهم 
وحاشيتهم التي يثقون بها من المحاسبة في المستقبل» فإن ذلك يعني أنك 
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تعطيهم رخصة لارتكاب الجرائم من دون طائلة العقاب. وإذا ما تقبلنا هذا 
المنطق» فإن النظام الدستوري وتوازن القوى وضمان الحريات وسلطة القانون 
ستختفي من الوجود. 

العفو الشامل الذي أشرنا اليه أعلاه يختلف عن العفو الذي أصدره أندرو 
جاكسون عن الجنود الكونفدراليين عقب الحرب الأهلية. ويختلف أيضاً عن 
العفو الذي أصدره جيمي كارتر عن الجنود الهاربين من الخدمة العسكرية خلال 
حرب فييتنام. يختلف هذان العفوان عن عفو يصدره الرئيس لنفسه ولبطانته 
ليمنع المقاضاة القانونية في المستقبل. إنه في الحقيقة يضع العراقيل في وجه 
العدالة. وهناك أيضاً العفو الذي أصدره فورد عن نكسون قبيل أن تتم محاكمتهء 
والذي يُعتبر عفواً من هذا الصنفب. إنه في الحقيقة نوع من ممارسة الاختيارات 
القضائية التي يجب ألا تكون ملزمة للرؤساء القادمين. ولكي يمكن أن ينال أحد 
منهم أي عفوء فإن أعضاء فريق التعذيب في إدارة بوش يجب على الأقل أن 
يقفوا أمام المحاكم ويقدموا اعترافاً مقبولاً بالذنوب والجرائم التي ارتكبوها. 
ويتم بعد ذلك العفو عن الأعضاء المذنيين منهم في ارتكاب تلك الجرائم فقط. 
هذا الوضوح السياسي يجب أن يتمّ عن طريق تشريع يشير إلى أن الرؤساء 
يمكنهم العفو عن المدانين”'". 

أما العقبة الأخرى في وجه مقاضاة هؤلاء» فهي اذّعاء أن وضع سياسة 
للاستجواب من أجل الحصول على معلومات استخباراتية يمكن استخدامهاء 
كما شرح غونزاليس» من ضمن الصلاحيات التي تمتع بها فريق التعذيب. إن 
في استطاعة الكونغرس فقط أن يرفض ادّعاء من هذا القبيل. وأخيراً هناك سؤال 
يتعلق بمن سيقوم بهذه المقاضاة. من الناحية المثالية») يكون من واجب وزارة 


() إن إصدار العفو هو من صلاحية الرئيس» لكن تحديد «كل الصلاحيات التي ينيطها هذا الدستور 

في. . . كل مسؤول؟ في الحكومة في يد الكونغرس (المادة 1» قسم 4» عبارة 14 من الدستور). هناك قول فصل 
في قضية (1974) 256 .10.5 419 ,8م86 .// عاءنطء5 قدر تعلق الأمر بصلاحية العفو يمكن تغييرها فقط عن طريق 
تعديل دستوري. غير أن هذه الحاجة لا تقتصر على سلطة الكونغرس في منع الرؤساء من صلاحية العفو 
لأنفسهم والعاملين معهم من أجل وضع العقيات أمام العدالة. يناقش جوردن ج . باوست بأن صلاحية الرئيس 
لإصدار العفو مقصورة على «مخالفات ضد الولايات المتحدة يما يعارض كافة المخالفات ضد قوانين الولايات 
المتحدة الأمريكية»» ولكن يبدو أنه من غير المعقول أن تقبل أية محكمة هذا التمييزء ولذلك لن تسمح بهذه 
الإعفاءات وفق قانون القضاء الفدرالي لمخالفات هي أيضاً ضد قوانين الشعوب الأخرى. انظر : .2060383 
:تو لا" بجع لط!) مك1 ورهن ده !طه علا اذ كعكارهجكعا! اورجه دلا 4477111211015 تأعلاظ :113 :هآ »11 14:مك8 ,أذندوط 
0 206 ,202 .0 ,(2007 رقوعع2 لزاوع الونا عو للطتسة0 
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العدل إصدار الاتهام؛ لكي تستعيد على الأقل كبرياءها. وإن هذه المثالية لا 
تعيق تعيين مدع عام غير متحيز وعلى درجة عالية من الاستقلالية» على شاكلة 
المدعي العام إليوت ريتشاردسن الذي اختار أرشيبالد كوكس ليقود الفريق الذي 
قاضى المتهمين في فضيحة ووترغيت. وفي استطاعة المدعي العام اختيار مدع 
خاص من بين المدّعين الفدراليين» حتى وإن كان جمهورياً. 

وإذا كانت وزارة العدل غير قادرة على مقاضاة فريق التعذيب بسبب 
قانون العفو وقانون تحديد مدة إقامة الدعوىء» فالطريق هو أن نفتح المجال 
أمام محاكمات أجنبية» حيث لا ثُقبل قرارات العفو التي يصدرها الكونغرس 
أو الرئيس وليست لها قيمة قانونية. إن الرئيس وثلئي مجلس الشيوخ سوف 
لن يقبلوا بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالتصديق على تشريع روما. غير 
أن الرئيس أوباما يستطيع على الأقل إلغاء اتفاقيات عدم نقل المطلوبين التي 
فرضها جون بولتون على يعض الدول الأجنبية» وهو الأمر الذي يمكن وزارة 
العدل من ملاحقة المطلوبين بالحضور أمام المحاكم الأوروبية حتى يتم جلب 
فريق التعذيب أمام العدالة وفق المبدأ العالمي لمقاضاة المسؤولين عن جرائم 
الحرب. 

العوائق في وجه مقاضاة فريق التعذيب متعددة ومتنوعة» لكنها ليست 
أصعب من تلك التي تجاوزتها حكومتا الأرجنتين وتشيلي في إثر ما سمّي فترة 
الحرب القذرة. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بما قامت به تلكما 
الدولتان بجلب المعذّْبين ليقفوا أمام العدالة» فأمر سيقرره المستقبل. ولكن 
الفشل فى مقاضاة هؤلاء الآن سيؤدي بالتأكيد إلى طلب المحاكمة فى 
المستقبل؛ فهذا الأمر لا يبدو أنه سيختفي من الساحة السياسية والعدلية. 0 


سادساً: كبح نظام السرّيّة 

إن إقامة الدعاوى من أجل الحصول على تعويض مالى لضحايا التعذيب» 
تصطدم في الوقت الراهن بقضية حق الدولة في المحافظة على سرية معلوماتها. 
طبعاً» حتى اذّعاء من هذا القبيل يمكن تغييره. كل ما يحتاج القضاة الأمريكيون 
إليه هو أن يُظهروا اهتماماً بالموضوع لأن التحجج بالسرية قد أسيء استخدامه 
أكثر من نصف قرنء» كما أثبتت ذلك فضيحتا ووترغيت وإيران - كونتراء إضافة 
إلى فضائح التعذيب. كما يجب على القضاة أن يعترفوا يأن المسؤولين الحاليين 
الذين يتسترون خلف حق الدولة في السريّة لا يستطيعون أن يميزوا بين الحاجة 
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إلى حفظ الأسرار من التسرب إلى الدول الأجنبية» وما يمكن أن يُعتبر عملا 
محرجاً للشخص الذي في السلطة. وندلا مين أن يذعنوا لادعاءات واسعة 
للسرية؛ عليهم الرجوع إلى واحدة من القضايا الجوهرية بالنسبة إلى الآباء 
المؤسسين» وهي أنه لا شيء يجعل المسؤولين العاملين لا يستحقون ثقة 
الشعب أكثر من غياب المحاسبة. 


إن الكونغرس ليس بيحاجة إلى انتظار قيام القضاة بتقليص امتيازات الدولة 
لممارسة السريةء فهذه المسألة غير موجودة في الدستور. بل اخترعها بعض 
القضاةء ويمكن تغييرها بأمر من الكونغرسء» أو أن قانون المعلومات السرية 
الذي صادق عليه الكونغرس عام ١98٠‏ ووصف كيف تتم معاملة أسرار الدولة 
في المحاكمات الجزائية” "': يمكن التوسع فيه ليشمل دعاوى التعويضات 
المدنية أيضاً. وخلافاً لادعاءات إدارة بوشء فإنه ليس من حق السلطة التنفيذية 
أن تقرر أي أدلة يمكن إخفاؤها وأي قضايا مثيرة للنقاش يمكن أن تُسمع أمام 
المحاكم. إن الفقرة 00١‏ من الشروط والأدلة الفدرالية تعطي القضاة الحق أن 
يقرروا تحديد المعلومات يجب حجبها فى المحاكمات لأسباب السلامة 
الوطئية”". وهكذاء ورهناً برغبة القضاة: يمكن للمحاكم أن تتوسع في 
المبادئ الأساسية لقانون المعلومات السرية وتطبيقاته ليشمل قضايا طلب 
التعوريضات المالية. ويمكن للكونغرس والقضاة أن يحيطوا محامى الحكومة 
علماً إن كانوا لا يرغبون في تقديم ما يذعونه أسراراً كأدلة للنظر فيها قضائياً 
أمام الكاميراء والموافقة على استخدام مصادر معلوماتهم في المحاكم. أو أن 
يتناقشوا حول إمكانية استخدام بديل آخر تتفق عليه جميع الأطراف من أجل 
الوصول إلى تفاهم من نوع ما أو الاكتفاء بالغرامة. 


وحتى وقت قريب»ء كان من الممكن التمييز بين النظرة الأمريكية 
والبريطانية حول المعلومات العامة. ففي المملكة المتحدة يفترض الإداريون أن 
الوثائق الحكومية تتمتّع بنوع من الحصانة» ويجب إخفاؤها عن أعين المتعطشين 
المتطفلين من مواطنيها. وما لم يقرر الوزراء المعنيون السماح للآخرين بالاطلاع 
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(5”) ةما عدا ما يتطلبه الدستور. . . أو. . . قانون الكونغرس أو القواعد التي وضعتها المحكمة العليا 
بما يتفق مع تشريعات السلطة. وامتيازات الحكومة. . . تتحكم بها مبادئ القانون العام كما يتم تفسيرها من 
قبل ا محاكم الفدرالية في ضوء العقل والتجربة» (قانون رقم 2050١‏ القواعد الفدرالية للادلة). 


ا 


عليهاء فإن الإفصاح عنها يُعتبر تجاوزاً على تلك الحصانة. العكس هو الصحيح 
هنا فى الولايات المتحدة : الشعب يتمتع بالاستقلالية.» حسبما جاء في مقدمة 
الدستورء. والموظفون الرسميون يجب أن يكونوا في «خدمة» الشعب. والوثائق 
الحكومية ليست ملكاً خاصاً لأولئك المسؤولين» بل إنها في عهدتهم فقط. 
يجب أن تكون الأسرار نادرة» ومقتصرة على حالات مؤقتة فقطء لأن الحكومة 
يجب أن تكون مفتوحة أمام وقابة الشعسبه وإلا يُصبح الدستور والانتخابات 
التي تجرى بين فترة وأخرى والتوازن بين القوى أموراً لا معنى لها. 


لقد مضى زمن طويل كان يجب على الكونغرس خلاله أن يُصلح نظام 
السرية» الذي يسبب الضرر لعمل الحكومة أكثر من محاولات أعدائها 
المحتملين. فالملايين من الموظفين العاملين في القطاع الحكرمي اليوم 
باستطاعتهم أن يطلعوا على معلومات تحرّم على الكونغرس والمحاكم والإعلام. 
ويمكن أن يُعاقب هؤلاء الموظفون إن هم حاولوا إطلاع الغير عليها. وفي رأينا 
أنه يجب تخفيض عدد الموظفين في القطاع الحكومي ممّن لهم السلطة لإبقاء 
المعلومات سرية إلى حد كبير. كما أن عدد الوثائق السرية وشبه السرية يجب 
أن يُقلل هو الآخرء وأن يكون في وسع الكونغرس والمحاكم أن ثعلن 
المعلومات على الملا أو تخلق نظاماً جديداً يتحكم في هذه المسألة. ويجب 
الإسراع في عملية رفع السرية عن المعلومات لأن الهدف الأساسي لها لا يعني 
منع اكتشافها الذي لا مناص منه» بل حرمان العملية السياسية من تنفيذ ذلك 
وفق برنامج زمني يناسبها. والطريقة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة هي كشف 
أسماء من يأمر بوضع الوثائق تحت السرية» وأسماء من يكون له الحق في رفع 
تلك السرية عنها لدى انتهاء مفعول مدة السرية. كما نقترح أن يكون تمديد فترة 
السرية صعباًء وأن يُمنع وضع الوثائق العامة تحت غطاء السريّة مجدداً إِلّا في 
الحالات الاستثنائية "2. 


إن الفترة الزمنية المحددة لرفع السرية عن المعلومات وفق قانون حرية 


(7) وضع الكونغرس شرطاً لهذا التصرف عام ٠٠١8‏ عندما صادق على تشريع رقم 1010 قانون 
اختزال المبالغة في السرية» حسب توصية لجنة المراقبة وإصلاحات الحكومة. طلبت من أمناءه السجلات 
والمحفوظات أن يوضحوا القواعد والأصول حول مدة الرية الموضوعة على أية وثيقة» وتدريب من يقومون 
بعملية التصنيف من الذين يتم اختيارهم» وتنظيم عملية فحص الوثائق من قبل المفتشين العامين. ونظراً إلى 
أن الدوافع إلى وضع السرية تسبق الدوافع إلى رفعهاء فربما يكون من الأفضل أن تُعطى كل مؤسسة حكومية 
حصة نسبية لوضع السرية على وثائقها في أي وقت من الأوقات. 


او 


المعلومات يجب أن تُراجَع”"". لقد بدأ الرئيس أوياما إعادة النظر في 
الظروف التي تفضّل وضع السرية على المعلومات» والتي كانت متّبعة في 
فترتي إدارة ريغان ‏ بوش الأبء وبوش الابن ‏ تشيني. وعلى الكونغرس 
متابعة الأمر بتخصيص الموارد المالية للموظفين العاملين في رفع السرية» 
وإبطال ادعاءات تشيني بأنه غير ملتزم بقانون وثائق الرئاسة”*". لأن راتبه 
يأتي من ميزانية مجلس الشيوخ” ". كما يجب عدم السماح لمسؤولي السلطة 
التنفيذية بتحاشي الحساب عن طريق مناقشة القضايا الرسمية من خلال رسائل 
البريد الإلكتروني غير الرسمية. ويجب تغريمهم أو معاقبتهم عند إتلاف أي 
وثائق. كما يجب اتخاذ الإجراءات من أجل توثيق جميع الرسائل الإلكترونية 
تُرسَل من البيت الأبيض أو تصل إليه» وأن يُطيّقَ ذلك على كل مسؤول 
بمستوى وزير. 


كما يمكن للكونغرس أن يوضح موقفه صراحة بالقول إن الأوامر الرئاسية 
التي يتم توقيعها بطريقة سرية تشكل مخالفة تتحملها الحكومة» ومدعاة لإقامة 
الدعوى عليها لتغييرها. كما يمكن الكونغرس أن يمنع محامي مكتب 
الاستشارات القانونية من إصدار آراء قانونية بشكل سري»: خاصة إذا كان القصد 
يمكن الإقرار بها أمر صعب بموجب قانون امتيازات السلطة التنفيذية» ولكن 
حين يكون القصد من آراء محامي مكتب الاستشارات القانونية هو إلزام وكالاات 
السلطة التنفيذية للقيام بعمل ماء يصبح من حق الشعب أن يطلع عليها. 


سابعاً: توقيع البيانات الرسمية 


لا يستطيع الكونغرس أن يُخبر الرئيس عمًّا يجب أن يقوله عندما يوقع 
قراراته لتصبح قوانين نافذة المفعول. كما أن من حق محامي الرئيس النظر في 
دستورية مشاريع القوانين» التي يوافق عليها الكونغرس وثرفع للرئيس كي 
يوقعهاء أمام المحاكم بشكل علني. إن وظيفة الرئيس هي «التأكد من سلامة 
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خروة 


تطبيق القوانين بكل إخلاص:» وإن ذلك يتطلب أحياناً توضيح أي غموض 
فيهاء وحل أي تناقض بينها وبين القوانين الأخرى أو الدستور. تأتي المشكلة 
عندما يُعبّر الرئيس خلال توقيع تلك القوانين أو يعده فين اقضده يآله كن يق 
تلك القوانين بإخلاص. 

من الطبيعي أن نتوقّع أن الغرض من أي قانون قد لا يكون واضحاً تمام 
الوضوح. فقد كتب الكثير من القوانين بطريقة غامضة متعمدة بقصد إخفاء 
الانقسام في الرأي الذي قد يؤدي إلى عدم التصويت عليها أو إقرارها في 
قاعات الكونغرس. وفي بعض الأحيان» يتعمّد الكونغرس أن يسمح ببعض 
الاختيارات السياسية المهمة التي يمكن أن تعالج في ما بعدء ما بين دوائر 
وكالات السلطة التنفيذية واللجان التشريعية وجماعات المصالح الخاصة 
(اللوبي). في موقف كهذا يكون التوقيع أمرأ مساعداً لاستمرار المفاوضات بين 
الأطراف واستكمالها. 


المشكلة هي أن جورج بوش استعمل البعض من هذه المحاولات بطريقة 
أو يأشرى ليهرا من إذارة الكوتغرس؟ فبدلاً عن استعمال حق القيثو قد 
القوانين المقترحة. وهو من حقهء استخدم مناسبة التوقيع ليدّعي أشياء الغرض 
منها تأكيد حقوقه التي لا وجود لها في الدستور. وبعمله هذا يكون بالضرورة 
قد أعاد ما كان جيمس الأول يقوله». من أن من حقه إبطال أو وقف مسيرة أي 
قانون لا يحبه. كما أن بوش أومأ إلى نيته بأل يسمح لتابعيه أن يقدموا تقارير 
إلى الكونغرس» وهذه سلطة ليست في يده إطلاقا. 

إن المعالجة المناسبة لعمل من هذا القبيل ليست الإحالة إلى المحاكم» 
توجيه الاتهام إلى الرئيس بالتقصير. فالمخالفات ليست جرائم بقدر ما هي 
الفشل في «تنفيذ القوانين بنية خالصة». إن الوقت لاتهام بوش قد مرّ وانتهى» 
ولكن يجب على الكونغرس أن يقترح بعض الحلول ويسمّي جميع النشاطات 
التى تعتبر مخالفة للقوانين. ولا داعى مان ود و 
يتوقّم أن تتطلب كل محاولات سوء استخدام السلطة تنحية الرئيس عن منصبه. 
ولا تُعتبر هذه الحلول ملزمة قانونيء ولكنها تعطي الرؤساء في المستقبل تحذيراً 
مسبقاً من أن إنكار قرارات الكونغرس أو عدم الالترام بها يمكق أن تعر سبباً 
كافياً لعزل الرئيس من منصبه. 


فر 


إن قائمة الحلول المقترحة أعلاه للحد من نشاطات الحكومة غير القانونية 
ليست كاملة؛ فهي لم تتطرق إلى سوء استخدام السلطة في مراقبة أجهزة 
اتصالات المواطنين داخل البلاد» التي تتطلب وحذها تأليف كتاب عنها. كما أنه 
لم يتم التطرق إلى الأسباب التي جعلت المواطتين غير واعين بكل الأزمات 
الدستورية في تاريخنا الحديث. وهذا موضوع بذاته يتطلب بحثاً آخر. غير أن 
السؤال الأكثر إلحاحاً هو هل ستهتم إدارة أوباما بتطبيق القانون الجزائي» أم أن 
الرئيس الجديد سيسمح لبوش وفريقه الذي يمارس التعذيب بالتملص من تلك 
المسؤولية؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست واضحة حتى الآن .]5١١9[‏ 
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بوء ١‏ .1941-1943 ,«م'1]ا أوأدهك-اعهل! :1/1 اعمط ءذأ؛ ذا 71706 .تولاط ,بإع1ول ةا 
,و20 لإا أووع نهنا 010:0 :0:1 

«وعع ع1 نرن عن 7[ ء ١‏ حول إن بر«0ا5 ع514 1 ع1 :510 امه 776 .132 ,دع 1لا 
.2008 ,لإقلعأطانا20آ تعاعه لا بجع[] .كأمعل1 :نمع ]ترجا جره «رملآ! ه 10نجآ 1ه 1 

]© ,هع 112 بجع ل7 له 294 ,ررمززعع بوبه أمرماعع|ظ 1/6 :ووم ج01 .12010 ,بتعط ج11 
,2004 رؤوع:2 '(21762510[] علولا 

عن '!! 0014 ء1[ا تمن ارم نوعو جهء 1:1[ 14 تعننناجه 1 كز :ماع01 4 . إلا لع الك ,زم ه31 
.06 بأأه1] بحرمع11/دعاه180 هتامم 0 تاء1/1 عازه لا بجع [! ,جوعس 1 ورم عرهلا[] ©[ 0ا 

015 امعو مع 1 ار] اعععء3 زه برعأو كه 7161ل 11:50 مع "زه 7/105 .122" ,لزع داع >ل[ء 11 
7 01211 لطة 11أه هن تعاعه لا بب لآ [17٠‏ *«وعسه 1 ء1[! (١‏ ء 01/7 1 07:10 

بسيو انم أإاطباوء] ء1[ا «حولط :م120 عكيته طاعيرم)) عذاة عتراءاء8/0 .تعطامعاذ ,تعساعمع 34 
عاعه0 لا بن [!آ .علا3 0غ اتأعنظ «نتملآ نروطدكق عاذاعله 1 ع4 دم ] ]الل عله مم00 115 0714 
.6 ر,رؤوع27 ععم1 

.6 ,أوهم0تء1 تعاعو لا بجع1] .ترعممنرء2 بره دوءنولة .هآ .1 ,مععاعمء11 

ده «ت/7! 1[ تنه ,نزانء أأع00) أمعنلء ل[ ,عن 10 «ملعتروماء8 [1ه0 .11 معتاعاذ ,و1111 
2007 رع5نا10آ1 1200010 :0:1 لا ببك1] .107 

ك0 لا بجت[ .محولا أماننء1«أ«عصواط أنه رطان وا ءن 7ع 05601 .لزع 5221 ,تسدعع 8111 
,74 ,كم 1 اام ععم:ة1آ1 

-2071) وا«ع ]ال إن «رءعسروظ وا عئذغل 112 :مأعكعصسدمن) كادرءعلزوعءم ء:ل7 .اازظ ,ونذاع ةنامأل 
.0 ركط !0011 ععمة1آ :علاءه لا بجع 8] .دعاهع 

رؤوء 8 عع 1 :علعو لا بجع 71 .عقو بتع ال م 117١‏ [ه 1716 11:6 :10 .جعبامع2 ,]تع 2 طذنا 11 
2006 

بتاعتاطااءع5 عاءو لا بجع 1] .نرمماكاط انمعة«ء :4ق تزه «رتروم] 77/16 .0[0طضاع 1 ,عطناطعزلح 

]و0 4ابه دعتطاطط زو نرونةا3 4 «جراءاء30 :براعاع30 أه10 27ر1 14ت :نهل أه:83846 .1 -# 
-أمآ) .2005 ,رطنا020) م لالطو لطن 1216522110221 123 الامتاطه0ن0) أعاءه لا و88 .و11 
(وعتطاط اوعاعهامعط!' اه نجروءط 

أومدماتباط ه م عوباءء2 بأأمطط ننه 6004 076ترء2 .متاعطا الا طاعاعلع عط رعطاعمجاء 1لا 
80015 عع مامالا تعاعم لا بجع[ .0ق نهآ عع له 17/7 بزط لع واكم هة 1 .بايا 116 إ9 
,1066 

مزمع”ع ]|| -اوو2 ع1 شاه +071 ) أءزعع5 ع][1 ع1زاعناء||ه © .5 بالإمطاد عا رلعاقس1ا0 
طامه[؟ 01 نزاأومع ألم نا :0ل3 ,اأنكآ اعم قطن .1ط 4دره 4 ل © ء[؛ كه 015 1نامع د11 
.996 رووعء2 1318لاه021 

ع 00ل نشل ,ع1 ! انتدوع ااه مقط .سعء8 *0 للا بوط 0ع01] .علموطلترهط محماط أودماومعع0 
.2003 ,أه0هطع5 1*5مضعمءع0) عاهع0 0م 

(15كقة01) أعصعا) 1964 ,اأعمعأك تعلءه لا بجع[ . 984[ .عع رمء0 ,لاع بجو 

14 طنه«طر) باق وا عهلآا اهن ونع تررمدط :ماعن 1 تبوءتنع :دق .أع 2 ذاء1/411 سمدم 1 0 
207 رووع25 21110 :100011 .4ثارمنرء8 

كل ل[ ن) ء:[) زه أأه 1 ©[ 011 ٠‏ عدت 1 1071/6 .1011125013" .ل) .ث 320 5ملاكت7 1 رمعاووط 
.2006 ,عكناهة] عل1لأتاءع/! :113 بدسععامطه1آ .داطع اط وده 1ع 


إيخرة 


5 ألار1ك!1:لآ 211517211011-5ا11ئل أ بأكلا8 11:6 :هط 1/16 1104مدزء8 . 3 10:03 رأكتتةط 
7 ,رققع؟2 لإاأوطع 16 لآ عمل قطسمن) لوهم" بوع1[! ,«روعمع 1 ورم «رريل7] » عر[ا درا 

-56 ع11411طا 10 ع1اهلملا :نك :7173 ع7[ 70تباء8 .اعضو تااءط 50ة طوممطء2]آ ,سزعؤواروءط 
.2005 رأكعةط قأاطعتك1 مسد ]1 مارملا بجعء1] عبرم[ ابرعاء12 اع 

-اقط ندعامه ل[ 0[[ عطوعط ,اىاط دننأع 1ط انه 1امنتلظ 2:1 داناع 1ط اتمتمصسط «ملر درماء اكرام 
تالطاكة ١77‏ . مرغ[ 1«راءن) زه عأمقغط 11 0110 دعلنو أ اع 1 ١نم‏ زاوع0««ء1::1 4ع©10:1/ 
7 1155 ماع11 228تنالآ :120 

اده لا بجع !3 . 1[ 9/1 ابرعبعءط 0خ عجبرازعط 11:6 دارعاك وءام«ء لق سم/1! .02210 ,ععوومط 
.3 ,ع5نا0] 1320023 

- انا 01010 تعلهه لا" بجع[ .عىرموردع! 0214 عأعقط :ء1أووءامهاهن) .ذ 150قط1آ ,معوومط 
.004 ,رؤوع:2 1715113 

.انمع 77167 أمعرمتله!] لزه :1171 ه امأ :0014110 116 جاعوظ علاءزنا3 ه أولة . __- 
6 ,رووع2 1762511لآ 0100 :عل عملا برعل[ 

0 .اننع 71(ورواءاء2آ 21:4 كتراع 071 115 :111211071أنء 1[ -لأء5 ادانأوعه ععوء !]مط 116 
7 رؤووع2 280علطن) 01 /ق11و217971لآ :آآ ,م28عقلط 0 .[.1ة اع] دامطصساع2 .2 .]1 و6 

-0"اكلا ]|1 15 71ع1 نبا 120 [4110114 00771111 «ع:01/1) 2116 31111125 وءلعماء3 . الا .0 ,ممع امعط 
,4 رؤوع21 دنه لمع م012 :0100 .1 معاسمل 4نجه بأاعطمعتاظ كزه كدواء غ1 6[ و ءازا 

ماع20 لنطط .كاناع81ط انه اد هنه ,دع فاوط ,110 ةلواط .11 تعطم ماو قطن رعاوط 
و,رؤقع21 615113 للا عامس 1" ٠ط‏ 

الات[ .م800 ترط نرم 1ابععووم«2 4 لاع غ1 4[ه1دم20 زه أوثء 7 76 .أعقط1/11 ,معماة ]1 
.0 بووعع2 بجع 23 :01لا 

بتاع[ .ع71اسه![آ ا دوع «عطئط أأأا) :ع0 الاط ونحمط ع[١‏ ]41 .11 0ة !ااا ,اذا ناوصطاع ]1 
.1998 ,أممض عا ارملا 

ده لا بن ]! ,1709 اذا عللشاازع كل تريه ]ألا م4712 :1 :معكهط .18 كهتتمط 1 روعاء1]1 
,نع 22 

-0772171 4 (أعناظ 1/11 1ه 14 ن) عن[ كه برمماكفظ اأع«عء3 1:6 ه177 0 51216 .121265 ,ردسعوت] 
ر,رؤوءع 2 عع]*1 تعانزه لا بجع [! .روأاهىاكا 

ركظ 0011 ععمء13آ] تعاءوه لا بجع[ ,مع :ملم 0 زه عكننء/12 :72 ./111011ه م ,مرع ره 1 
.2007 

-ععمدمء2 ذاذأعة! أمظ 4 +1017 .(.قلع) وعلعه/178 بزعلمزللةا 320 طااعصدع عا ,طام] 
.05 برووعع2 بجع[ل3 تعلرن لا" بجع [] ع[ 

ر55ع1 ”1 بلا 11 تع[ره لا بجع[ ,كنرأع اط المتدصولط بره «يعه 177 11:6 :011471101107710 .103110 رع05 ]1 
.2004 

عا داععطل! تأكب8 ععممء0 ناضعوتدءط تدروو :اعوط ع1 لزه "41/10 .111310 ,ع5ه11 
1991 رعكناه11 مسقطتقط© :713 بسمقط قط ,لع 254 ,واجميزز 

,255 أن 122512110821" :عاده لا بجع81 برعوماط زه محوط 76 .2 ل0ع2ل11لثة ,رساطن]ا 
,1998 

1 :نان طاء1/! .كعاء 1[ وأبعوط زه عكعه0) :1 +002 ء1:16هاء2 .طواعيآ روع581 
.007 رووع؟2 7ق1أ5قت17ولآ 

.5107 5٠ل‏ 1ه أ30 4 :ء1[1)ه8 بن «عئخ17 .5متلائط2 .1 10هده2آ هه .5 06ههع11 ,معطعم 52 
.00 2 ركه تلام «عممة1ظ لم8 بجولح 


ا 


01 إن أمنروماء8 116 2710 7710ء1[ كما علاط :1و7 عدىة"ه1 .عم متلتطاط ,52205 
.0 ,رتنه [اتمعدا/ط! عبتوعواوط عاءره لا بجع1! .دميرا هلا 

.1948 ,لتفستللة0 :كعوط .2ع نامجع 11أرآ ها عبتي عع-ادء'011) .اندج 32-2ع[ ,رعناتددك 

.5 ,كأ للتهة:1ظ عع0©01) :5لعة .كانم [اهلاااة .75+ 

«طياك ١16‏ ثرت برعترعوزوء 8 أهأنءم1::1 ١11‏ لزه اسنتاعط ع:/1 :٠ع‏ طمع72/1 .ع [اأ مقط ,ع53928 
7 8101771 رعأأائنا تعاءعه ل" بجع88] ,بعوععمنرء 2 تبوعاعء :م زه 01 أددعنا 

0 نذالا ,80501 .بنع لواوء,2 أمانعمة17 11:6 .(.5[) .10 اناطاءكة ,ععع مادءلطاعد 
(ع ا 7 10إإناانا 

03505031 .ءعاموك أننهط -تروعل زه نرأوود مااع :1/7 .(.لع) عنتطاعة انج ,مملتطعهة 
1 رؤوع:2 3ا151ع2115[] 11112015 نم50 :آ1آ 

مت لآ ع1[ 0:16 ,71©11اناهرط .ل نا ,كك 01 27148آ :117ه[ 005١‏ "عوده2 .81212 رمه ل مهلادة 
,ع ملعل !ا نعاعه لا بج ل« .+177 "ارهن ونأ« 1 ار 

- 1116م 1[ انتمطت طابم1 عا جوتاعوط «2ع17! عل متونناى مر اكنال .عاعن1آ رمقسصامعنادة 
8 ,رذعآ800 عاقه8ظ تعره 8" ببع[8] ,«رعاملا ابهه 

زوع نأمعع1:هأه ةنون 14ت مع 77:61:61 .تلط جاهث 320 ,(.2ل) .ذخ عاأعلئعلء؟] ,مامه عه 
ع2 لقطماع81 لسد ججععط بجعلا عأءه لا" ببع1[] ,رومع 1 إن 19776 ج جر «روصر20 أ110ادء06 
7 ,ع16ا15ال 102 دعا 

-لا3 [4:10:1104ط © ,تأمهء0 عصواظ كنماءءاكبراط م نعو ءاأساءط زه اه .8315 ,اودوع 51 
,11312 انه لا" بجع[ ,داع ع5 3121 زه 1356 ©[! 2:10 ,ع5ه0) الام ن) 2161116 

كنال عاناعاءعء5 :عاك ل ومسل ه] !7 :11 وا برصععط عأعهل)'0 نرإعاظ .51311020 0117 رطاتسرة 
7 ,ر5عل1800 1121013 عط[ره لا" ببجع1] .دره8 710هانه1اتدلات) ازا 1126 

الأ 112111 عورد :لم :1918-1956 ,معماءمننءعك4 عمل ع7 .علصدداءلم ,مزسانهمعطعاه5 
-1122 بعاعم ما دعل .لإعساتط نا ,1 مهمته 1" نزحا لعا دأقصة 1 .:رمزلمعةادء جار بررهىء)آطة 
3 ,و1 200 دعم 

5م زه أأناكى«لاظ 0'5ء477167 ع0 1151 ورعء12آ :76 1ع70آ إزبعع«روط 06 7/16 .102 ,لمتاوناك 
006١‏ 2 ,رتل5 310 512002 :عل[ده لا ببجع1! , [ [ |9 ععدراق وء ابوط 

-805 .أونرء 14 أمسمئععط 4 :كاه 1 عع نجع جب[ ع[1 لزه «ر«:47©10 .11100 ,عم1لاج'1' 
202 ,تالا810 1116آ :نذالا ,اما 

كانت لا بجع[ .014 عن[ أت دجمء 1 نراق :5101 عن[ كزه “نانع 0) 1176 1ل .ل عع :مع0) ,اعمع 1" 
7 ,001115 «عم ]1 

كاده لآ بتا 11 .ماع طمعع01) . 3 لاع كه حا لا 10160 .47116716 11آ 1ه 122 10776 116 
رؤوع27 زاأقوع اندلا عع لقطصة 0 

عنآ] رمعةعتطن) .أمنتبه اا هأء 11 ترعاتعع !لهى 001171111 كم00) عأ ىا[ إتر :4 . 5. لآ 176 
7 ,رؤوع22 0م تعلط 01 لوقع /الونا 

.1210 ء( ١6‏ 201 علآآ سو نععوء أمناعمعط «رمل « ت77! أوبراعم«26 .ع0601 ,101ا 
2 ,و8001 م10 دل [/إقمععط طأاناه84 5*ععل قناط 1 تعاءه لا بون لز 

بجع [1] .ونا-«ء00) انه برعه «أعى00) 17271-007116 11:6 بأأوسع 1ل .18 ععوعء تاهآ رطكولد/لآ 
07 لم 17/210 الا تارملا 

/02ع[طناه2آ ده لا بجع83] .014 [) كه «ر«واكقظ 176 :دع:[سى4 زه برعمعم! .10" وعساء /لا 
.2007 

002 ,لقت أكناطلء5 2210 زد بعاده لا بجع[] .«ن/17 نت زعباظ .180 ,220 لم110 


كوه 


1 أقنالء5 210 0متاذ عاعه لا بجعل1 .111 اموط ,ها نه تأصاظ ١أوأدء‏ [© 51616 . 
1 .2006 


-آقلا 261710175111 انه :12117 «نز 1تون 1ق 200 "0ل . ئ[810110 عع تزث 200 32265[ ,عه لا 
,13115آلث عتأطنا :عاءه لا بجع[« ععزل رمعل 


5مك جاع 107 2010 :141107 1ى011) 1116 تععوعط لابه «هلآ! إن د«ءتره 71/6 .ظط0ل ,مولا 
.5 ,رؤو5ع215 11280 01 15113 2176لا :آ1 ,مع معنط0 . 9/17 «عناله 


بناء[1 . مجع 1 :ره تآ ع7[] لزه ااقامع» 4 5" ع0 أئى 7[ انا «كتهء 11 01/767 ترط «ول8] . 
رووع:2 لإلطاضه14 عتامداعة :مما 


1 ع[رزوء2 2000 101١‏ ع10:1:4171ى7ء1:10 ذاع ع إط «علاعدط 776 .«مناقطط ,211062060 
.07 ,110115 12500111 تعأعه0 لا ببجع1[! .أزبيل 


2010111100 1 


«.ع نمه 1 01 ذااأع1 كأمعوة ذ1آن) .5/ ع025) 12 رعذناععةق» .112013 رلع 21-1513 تامام 
7 توناعطع*1 23 بعزاها2) :ه8051 


18 :17104210111 1711011 !عه 17 «. 1021115 10 150801132) .غ506 ,تمع اعم 
.2008 


|29 نادم «نماج نز أده /1! «.وعع ص تتتنال! ممكمظ .5.نا ها طأعاقط بنعء1[1» .0 .[1 ,مملرمعد1ام 
.22/00 


-!07 [قه اا بررقه2 «.2 أمهة2012-2ع'1 01 :10213159» .11011211110 81123310 رتلطقوط813] ام 
.2005 نعط مروععء(1آ 9 :عدن 


7226عع106 11 :0/16 أتقاا برراع2 «.3 امو-1مععع1' 0 339ة1[لط)» . 
1/004 :مم7 عات .001115031 201511221111162110285) 01 215 تقتتثف) .لا 1 ,3أاعأناك 


701 نعل «.5 5101 162011 رأوع1ط1' 110 35الا 02230132) 205160ء10) .132 رلمعاذناله 
07 0 1171 


«.11205 لآ سآن ,لالهؤونان) .5.نآ 1 111160 10121265 21» .0 1113مآ ,821006 
061061 25 :0/086 


,1/1/2008 :777716 «.15]521082 2 الطلف» .واعء[38 عن زوعصد8 

15 105 «.5ع 1013126 011 طأعناه'1 أع0) 51111 مه 14آ0)» .8 ققتاناآ ,روعصعد8 
6 :1777165 

«.1'0111176 01 120015 غ1 » .1511011 أعمطء1 34 20د طأذء 111 أعقطء541 ,رقطم[ و8 
4 لا1/12 24 :عأعع نا وناج ار 

010717 «.معميوعلا :111101 5عع12 0102818823110 10515 0» .513513216 رالدعدع8 
.00 اع طتاء 110177 29 :لامءىء1][ 

-201ع1 122070193139ءا 0145 عغطا ع510ه1 :5تعطاء)5202 8003 عط 1» .ععاء2 رومعومع18 
«.5ا56612 115 0ع05م<8 21 تاه (أعنالطث لعأ8 انا 11051 عطأاسدععمءظ 165 
11نم ط-طاع ته 1/1 بوع نارول 4011[ 

«.155116 00285أرع1:6 1[0 رععنطاره1” 8[0 :1/107 وال 5 الإالطاصه84 وماعمتطاوة77/) . _-- -#- 
,2008 تلأع1131-اتدنامةل :مراطانده 4[ ماع« اداع هللا 

مث 2100195 5” 11105110 أ5ع2:01 [اأناع 13 ,51110215 51321010) .7أأ5ناآ بوماءع8 
7 :0117011 ع5 1روعل انو «اوع ساأسامم 


5 


11:69 25 0111615 010لآ 100188» .112:13 .8 مقطخغهده1 لمدوعء:0) .3/1 رعطعءه1ا8 
5 :ه7116 عأمولاآ مرعءلم «.ولا 12140 

-205 «ع21طعء2آ 5155 ملع 1/ا م26 نداء0آ 5م1115 لعه ه11 .13اءع:112 رتتعالءدط مم8 
.2004 عع طورععه2آ1 9 :ء5هل6 :ها 

«.012111) ع1ن 101 ]0 أدتدع2آ .5. لا قاعم زع1 11نا00) طأكتخلر8» .12321020 ,عرعصدم8 
.00 :ك6 771 عأسولا مولز 

تعطماء0 1 :نز[:[! :نه 4[ 417111 «.13 1216108210 01 غعة ع1 2ن[ عط1» .عأمدل/ةا رمع لبجه8آ 
.20032 

أدتادعاهن2 «باعااع1 /إأ121116012» 10 ناث ولط عاعث للبده'1ا تند 0» .11ثنالا ,للعصسن8 
.4008 نكنلء ل ترأأه2 «عوبده1آ] عاتط الا طويظ صا 5عن1ن) 01 

«./53 5وقع»0111 ععمعع خض اعم[ معمصوط ,21-0202 10 قعلسارآ 1220آ 360)ود؟0) ذأذناظ» 
200 13نال 13 :بره 1024 54لا 

دع/, «.كدهك5ك2 الل..1.ن) ده معم 2 0 علوع.آ عأمع أاقء7 101 7155ا5» معع1202 ,أ0038[9 
.21/2006 :117165 عأسدملا 

0/1101 «. 21017 ج عمل لم12 علصنط1 لداءنلن1 ذه .1آعدكن 1 1نه0 رعاء613006 
:0110 ا 
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75 2 معأ نلا نادح ار 
6 01 25200556102214 .5. لآ أععه5» معول1] دع طول 200 ومأقصطه[ 1221910 , 
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.5 © طاتناععءء(1 6 :6 ه01 
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2051 
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/24 :اعوط ننماعناأده/1! «طادء0آ1 15215 ها لعأستتمع]1 هع 1216110 لاللاتف) . ب 
.1/06 


07 


20 61) ]21 2110626 [112مة 201 01 055.آ قوع 5لء 3193[ 10616003815)» .ب 
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«.لع1512هطاناث 4/35 221502615 ع35ء5 مغ 10085 01 1[56)» .تمقطع 111 5601 320 لآ 
.04 :ادو :رماع اااي ا 
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0211165 325لا ع7ازاء1202ع1 2020565 1101156 عالط 1ا» عغاع ,رأوم لا 
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. < لصاط.2001/09/20010920-5/و5عفمعاع]2[أوتتاعم 
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//:12اآ > ,(1/112265013 01 21915113 ل1) كعتطاء810 102 عوعنوعن) «.عزع120 قطادء0آ1)» 
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. <01م.63008_لأقدم_لمععء طا_سمقطمن /كاءومعخ1321101 

,02 عتناك 10 :01111) «لع تنام ة0) أععمكناك ماأمرمظ بزأراما» 

0 ]2م126 .5. نا «.ؤوعء2:0 126621082108 ده كلتداء12 5عل1ه20 1000» 
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-[2. 170797 // :اط > ,2008 ععناماء0 31 :اعل8 ععالم «.5. 1 نط معأقصة] عماعة"1 ورمع 
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. < أسصسط.2021560259:/2002/10/2113:35_021021مصمع/هء.عماء. بببجحم/)/ نطااط > 

.0 طاععة51 11 :011101 «.نزهناعع مط هم) 03603 120-21 قنة عتتلاءع5» .ععنائ8 ,151021603 

.20 زلقباوطءع*1 6 :ووع21 260 أعوكقم «.كعم 12 ذ1[ن) أدرع ع1 عه0إاناععووع2 13/10115530101)» 

5261227 28خ 220 اأقطةء 112 صطهل» .ضصموطه8 .1 دع [ رط 320 32210 ,مفصسناء لآ 
.5 311اناأناث :1838 ومعع01) 1116 «.022202) عطا دده عد زدد811 عمهن كذ :معناة 

-2211ع0آ1 ع5هعاع10 عع /تااع5 21هع772ععمع ةق 0 ذه 215ع2 داء100 لع5وعاع1 بإابوء11» 
,و2005 طء:ة]3 10 :5215 لأآرطآنعة «.5عع1212ء10 «60612051» ده 14 ) 300 أمعد 
. < لصغط.520050310عم17597/لةععسععرعع2! علدذ/ع62. نا أعه. بويد //:مصط > 

-211م106 عومعاء12 .5. لآ «.ومعنز84 .معن ل0مه لاأعأمسبحكا بمواعوعء 8-5 82112 وبع ل[» 


م50 
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,2006 لإلتناعطعط 22 :اوم 1ط 15ط1]18 2ط «.35أذأمقطعاث 320 130 12 
. < 1لم. معت -ع-ع1ل 11 ط-صاع-01/06221م/ه كه 125.1 )عاطق 221 تقتنتط. )زم اط > 

5ش «ع 821 مدع لاحو ة زاعع81 01 15410401 دزا 014 )» .عن امع طاجع]ا ,دعل وعط5 
.06 ع6 13عارة5 16 زووعر2 

-ناث 28 :و21 550012660ش «.أء1طن) 121621082105 «اتدخطن ناطخ عه] أعللضىعء/ أتامذ» 
. < 1215111520.113511.60117/10/204783919. الابتالما// :اا > ,2007 اوناع 

و2007 '1483 29 :21210,©0112اغث «.8 2 لللمطتطاعصةء 7 ع مطعوعء/١ا»‏ لأععل مم سه ؟ 1 أأياة 
-112/ 2 2عاعع 7 21152_01512/2007ل_عط ا /تطمه.ء اطهط ل دع ط!. مهنأ أناذ ع 20م// :مااطا > 
. < أصاطءءرعل 

-000) ل[1[21028 عطا عنو1عط ع2 دع11 «.لزء11اه20 11503 :0121616 0)» .ع36018) رأعمة 1 
2004 طءعءة31 24 :5ع513 لع 1منا عغطا ممصن 5عاع3غغة ١5لرمععع‏ 1 00 111551011 


له 


-5]2]6_أعطع]/ 212858 معط ركع مكدع ط/ 1 1 11/9لع. اتنا /ا31 1152 .810 نامع . ببابجابطا// ماعطا > 
. < 1لم .امع 

1 01011121218 ,2002 ,7 .اع 08 طكنا8ظ امعلزوعءظ نز لعدواة ععل:0 01 أعرء1» 
-_تأكنا8 رع 01. 0177/21 بنج ببنايد//:صااط > «رذ5ععسنلواء12 موطزناج1 50د 21-0210 01 
. < اتا 1261110_ع1 اها 

- 02156/10171115 1/عع1.058/531615اأ2. هااا // :صاغط > «.لصندهط ع6 مون تغط 1 » 
. < أقتاط. 3زه0) 

2 تلعطمغء0 16 :وعء[! 8800 «.لعاء 52 0111 010211131121110 «عن1ل1 100»)» 

.0 عع0105 18 :(مماوه8 01811) عستلاصمع]1 «مهأناخوع 0ل عتنااته 1 عط1» 

«.201025اعباع]]1 و'عاءعء/الا ولط 1' 0 205م0مدعظ1 وملا عطول «تمطايسة «متمع1/1 عتنااءه 1»)» 
-6501011156.0113/21116-11115/02![01111-900-1. بلالجابا/ تصاغط > ,2008 26نال :1156لا لو8 
. < 5201105 

-1/1012 «رة![2201 مر تأأناءء2205 115 115015 7/12(01 دعع23 .1[.5آ» .قضالط رعععءط 10" 
.07 13211298 3 :12010 عتاطن2 أمدصه 131[ رسمتاتلظ عدا 

,2004 أاعمة 10 :[1ل1ن) «.ة.لآ سا عع1 51 10 لع« تصعاء2آ مع20آ ماظ :أمامء5مهد1» 
-811516.11361110/111 10/811 /5/04ع1111 0ص 1للث/111.6011/2004 © . بابلاب / / أمااط > 
. < اققتاط. دعل 

ناوطع 8 :001012 9115 1لة اماع سنن 81800 «وره1اأتلدع8 «ك سمه علتط» أله أمأمع5هة 1» 
5 3137 
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/5/26012/2005_21615 51115.01 تأ211111211118. الالنابنا// :مااط > ,2005 «عطمئء0 19 
. < تقاط.عءتل_1019_مساء 
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.2008 
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1ن اعسوم ماع بع12 0050)للم «.وع27826عمم 10155 زه 832 ترماك ] 'تروع120 .1[.5» 
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. < لتضاط.ماط -20011114 
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أكناعلاث 28 ,8051011 ,4550121101 ععمءل5 201111 «دعتارعسة عط 01 دع شه تاءء1/1 
,20058 


ل 


555 

آدمزء جون: 259 515 

آرنولدء بندكت: 04 

أشكروفت.» جون: ١ل‏ هلال لالاى لام 
و "ال-5 لا 1١ل‏ 21388 -١584‏ 
لب لش ترش برف 
كل عرضي ردان 

آل سعودء بندر بن سلطان: ١717‏ 

آغخمان. أدولف: الاك 146ل لام 
14 


أبرامزء إليوت: ١؟‏ 

أبراهام» ستيفن: 01-1١١‏ دولل 
ا 

ابن الشيب. رمزي: /ا60؟ 

ابن لادن. أسامة: 8م ه"". 554. 26060 
8 فلل اضف لق ككك :19- 
10 0# 15آل لاد لأدال 
ىت فلك تءثل الالال 7585 
2١/ "6‏ 


أب و زبيدة: 154-15301846 لدل 
كع خخ 755 504١‏ 545 


أبوزيد» جون: 01955 ٠٠١‏ 

احتجاج الإخوة بروكس الذي أوقف عملية 
عد الأصوات في مقاطعة برُوَارد في 
ولاية فلوريدا (١٠٠١؟):‏ ه"؟ 


57 


فهقرس 


الاحتلال الأمريكى لأفغانستان :)7٠١١(‏ 
١١7 34 4# 04‏ 

الاختفاء القسري: 81١7-5415‏ 

الإدارة الأمريكية: 5١-لالل‏ ١ل‏ لال 
ان ىكل ١اه-امق‏ مم مارم 
فك الا لالا 0٠٠ ١9"‏ 
لالالى كقل 2 ٠ه‏ 5ه -١5١‏ 
ككل مكلك لاك كلاك ١آم1-‏ 
الل كاذل 75٠١-54‏ 5الس 
كككلل دهكالل 75ل 5ك 775 
كقأل كهدلل ؟كتء لكت 
4ق" "الل كا 559١‏ 507- 
*59, عكث “:#5-55"” 2 1:4" 
كوكل ره" وكثل #كثل لاأكثلن 
كنا 

أدنغتون؛ ديفيد: لالاء 280١‏ 50-لاا2 
دلا هلا على ١ع‏ كل 
#لال لاك كلا 65ل ”الل 
0 "لل كقكلء ملاكء اخملا - 
087 لامك 77 

أدوية مضادة للكآبة: ١7١‏ 

أربيناء ريكاردو: 50لا 5١75.5١١‏ 

إرفين» سام : كنا 

أرندت» حيته : ١4‏ 

الإرهابيون: 215-1١6‏ 285759018 
”077 حكن لاك 5تد لاك علللى 


الأ اق لمعك ١كك‏ 
لكك عثلكلن كثاكء 5٠‏ 
48 ١ه‏ لاأدل 56ل 
1“ 5١5-75١ات‏ خ 5ك 
كشقل 555 كلتل لمك 
14 54 و١كثللل‏ “لال 
50-4 54-8 
خض 7# 7 ايكلف 
5١8 5٠‏ 


001 
617 
يفده 
0- 
افق 
اللرؤرة 
31 
06 


الأزرقي» محمد جياد: 70 
أزمة الصواريخ الكوبية :)1١9557(‏ 7957 


آساتوء يوكو: ب 
الاستخبارات الأمريكية: 4؟7. ©50»؛ 04غ. 
8 كلض لاك “كل هك 


"١505755 5١ 6‏ 
الاستخبارات البرازيلية: ١١١‏ 
الاستخبارات البريطائية : ١57-١146‏ 
الاستخبارات السورية: ١78‏ 
الالعكبارات المساكرية: ماه قا 
لمعك أكك ظكاك مالكحعكال 


ماك الاك عدن "ادل الات 
6 5:56 


الأسف» عمد +14 

أسلحة دمار شامل: 797 

الأسلحة النووية: 2750-78 8985 

إصدار هيكل الحريات (ماساتشوستس ٠»‏ 
8000م 

إعادة انتخاب جورج بوش :)5٠١4(‏ 
١‏ 


اعتقال باديلا في مطار أوهير الدولي 
(شيكاغوء 8 أيار/ مايو7١٠5):‏ 
يننا 


7 


إعدام تشارلز ملك إنكلترا(1549): 
1 

إعدام الجنرال الياباني تاموكي ياماشيتا 
١١4 )5(‏ 

الإعدام الزائف: ١74‏ 

إعلان حقوق الإنسان الإنكليزي 
(1549): لوب جوم 

إعلان طوكيو لاتحاد الأطباء العالمي 
(6ل/ا9١): ١77‏ 


اغتيال الدبلوماسي التشيلي أورلاندو لاتلير 
(5/ا9١): ١97‏ 


اغتيال الرئيس السادات :)١981١(‏ 177 

الإغراق الوهمى:”955. 9١١-١٠1ل2‏ 
/-11594 لالد ةلال الالال 
هلال[ مكل 55-5053 "71707 - 
لل 8””"., ١5-581:كال‏ 55د 
كولكل للرككء لامك 4خ538-:255 
59-1 5١اكل, 5:٠5‏ 


أكرمان» بروس: 7515 

ألتر تبرغ » جون: 7178 

الزبرغ» دانيال: 37174 717 

إلغاء العبودية في الولايات المتحدة 
( 504 

ألفاريز ‏ ماتشين» هامبرتو: /1الا, هلام 

أليتوء صموئيل: 4-878 ل ولالا 
مدخ علا 0ع 


الأمم المتحدة: هو" "الك الى كك 
١كل‏ 55 ١-همككاء‏ ق8ك5ل- ةا 
الاك "الال ود ١كاكء‏ هن 
«لكلال. 75585 ١5‏ 
لجنة ضد التعذيب: 51١5‏ 
لحنة حقوق الإنسان: 777 


المساهدة الداعية إلى عدم إخفاء 
السجتاء: 5٠١١‏ 
مؤتمر ضد التعذيب: ١لا .١58‏ 
6ل لكالس ككل "الال وعمل 
دارفا 

الأمن القومى: 0ه" /8-11 لا /5/8-417» 
#اف حم 14 5ك آلال- 
"الاك ولاك ه١5‏ ؟”١الء 55١‏ 
لال اكاك الالال الالال 545 
5١0-14‏ 


577 2177-1١7١ الانتحار:‎ 

انتخابات الرئاسة الأمريكية (19844): 
١‏ 

انتخابات فلوريدا :)5٠١٠(‏ 717 

أتذويةة جون: ١6/8‏ 

إنغلاند. غوردن: ١482141ا37ك.‏ 23741 
230 

إنغلاند» لندي: /1 3١‏ 518 

الأنغلو ‏ ساكسونية: "7 

الانقلاب عسكري في غواتيمالا :)١9675(‏ 
لان 

انبيار الاتحاد السوفياتي :)١991(‏ 79457 

الإهانة الجنسية: 2175١-١١98١١٠١‏ 
6 


أوباماء باراك: .5١-١9‏ 7548.76 
دالا 4ؤولل لا.غ-204. -541١‏ 
51 556-لا١اة. 25٠‏ ”85س 
5 باق 225٠‏ 275 


أورول» جورج: 037 لالالاء 7غ 
أوكائر» ساندرا: 91لا 
أولن» جون: 7717 


إيتنغرء روبرت: 5٠١1‏ 


أيزنهاور» دوايت: 734 94خ" ؟ؤول, 
05 50" 


هت اننا .هه 


باباس. توماس: «ولى5ء ١١7"‏ 
مهلا عل 5١5-51١8‏ 4 

باترسون» وليم : احأضنا 

باديلاء لخوزيه: 156-١45‏ لا6١ء‏ 
300 ال 0 7584-8 


بارء وليام: 5٠‏ 776 

باكوس» ريك: ٠١١‏ 

باورزء جاك: ١1٠١‏ 

باورز» غاري: ١94‏ 

باوست» غوردن: 579 

باول. كولن: 58ء .4١‏ مه الال 
الاك ملاكى لإككا. 521١‏ 

باييس » داتيال: ١؟‏ 

بايبي» جاي: لال 59- هلال ١٠5ل‏ 
تالالا 55-5١84‏ ١5ل‏ 
رف ايد 7 لش نشد رين 


بايرء روبرت: ١6١‏ 

بايك ٠»‏ أوتيس : قف 

بايل» كرستوفر: 2575-٠١‏ 50 

بترايوس » ديفيد: 255 /511 7 

برادبري» ستيفن: 2708 2141 71754 

برامج التدخل الخاصة (5429): -١77‏ 
١‏ 

براون» جانس روجرز: 761 


برايرء ستيفمفن: كرك وان 
ار عضن 


برعن» يفره 157 


5506 


برنامج نايت لاين : 58 
برنامج النجاة والتملص والمقاومة والقرار 
رطاطة) : كاكتحذلتك كلاك نما 


برنسون» برادفورد: لاا اقم ١95‏ 
علل ف للضي ورا رضنا 


برتكيماء ليوني: ٠١6‏ 

البروتستانت: 485: 179 814 
بروسيرء ريتشارد: ١55 .25١‏ 

بريمر» بول: 1٠١4‏ 78؟ 

بزبايء مارك : 5١7‏ 

بساروء ديفيد: ١/ا١‏ 

يلاك» كوفر: 5٠‏ 

بلاكستون» وليام: 704 ”7537 
يلاكمن» هاري: 711 

بلتغر» جون: 8١‏ هلااء 25١4‏ 791 
بلير» توني: 57 

بليم» فالري: 1515 

بلينغرء جون: 5/8 

بنثام» جرمي: 757 

بنوشيهء أغستو: ١7١‏ 

بنيت» روبرت: 5١5‏ 

بوت.». بول: 57 

بورتشء فريدريك : 7815 

بوركء روبرت: ل/الالاء 5٠07‏ 

بوزنر» ريتشارد: 74-17175237609 


بوشء. جورج (الأب): 016 068 51- 
كك كك لالاك "الاك ١ا١اك2,‏ 
كلاك كىك 5١-55٠١‏ لكل 
ىكل 75و ٠٠١‏ 


611 


بوش » جورج (الابن): 255-06 155- 


ما 4د اا ل 


5١‏ ”255-57 مق ١ه‏ 0غ 
مه-9اه لكل يأك كلالء كلل 
على الل كلل خل-قىم ».5١‏ 
كق-دلاق ١ل‏ لمعل 86اه 
لس الم وا لاك 5ل 
#"ا لالال2 54 هعكل ث1 -١‏ 
٠هل‏ 60ه١كاسءعلل‏ 55لللمولنل 
كثمث 418 -15٠١٠١ 1960 .١9١-١‏ 
١5-5595 1١‏ لاك "ل 
لالالا 525-594 ه5-5568ةا 
8 "هل أاككء 55كح- تت 
اح وف ال 5 
وقلل امل 8خ5- 27535١‏ 516- 
ةوسن اك فيرف 
برت رض رفضة الف ايرث 
لال 5١‏ 5560-5553 
لا ١٠٠هثل.‏ هن لوك ١٠6ل‏ 
دالولل 0 
خلى "95١-850‏ 5960 أدق 
لم١ 255-1١97 5١6 5٠98-5‏ 


ل ال ا 
بولت» روبرت : لا 


بولتونء. جون: د ترضضة لخرفرة 
2 


بولوك. روبرت: 75١5‏ 
بومدين» الأخضر: ٠‏ هلا 56م 
بومغارتئرء دائيال: 1١9/5‏ 
بونسء» وليام: ٠١4‏ 
بويندكسترء جون: 7176 

بيردء تشارلز: 797 


بيرس» شيمون: 509 


بيرل: ريتشارة: الا + 

بيس »ء بيتر: 1١91/‏ 

بيفرء دايان: /11/8-11/1. 771 

بيكرء ديف: ١7/5‏ 

بيكرينغ» تشارلز: 759 

بتوشيه: أعس: 50 

ااه 

التآمر لاغتيال الرئيس لنكولن :)١9886(‏ 
١8‏ 

تاتشرء مارغريت: 71/56 

تاغوباء أنطونيو: ”الى لاله 21١-1١١9‏ 
لح ا لل م 

تافت» وليام : لالاء #الاء 71١‏ 

تايلور» ستيوارت: .750١‏ 577 

نجارة المخدرات: -"1١9 177 1١6‏ 
سير ااانا 

ترومانء هاري: 249 2354 797 

تريغر» ديفيد : 7594-1751 

تشارلز الأول (ملك بريطانيا): 787 

تشارلز الثاني (ملك بريطانيا): 761١‏ 

تشرتش » ألبرت: 0 

تشرتش» فرانك : 80417-17841١‏ 

تشرتوفء مايكل: 1/8 ١857‏ 

تشرشلء ولسعوة: 514 2-458 

تكيرتقىه قرائلك م 

تشيرترفء مايكل: 209 ٠7ل‏ ه؟ 


تشينى.» ديك : 275١‏ 250 358-86 217 
مق لاق لمسظام كت فى 
لالا 5ن لكلل الى 755ب 
ال ال لامر 2ه 


5 / 


كلا ولاك ١٠٠قم5-احمك‏ 5575 
0 -5دثن الالال 54 - 
لاقل الكل ولك قل تقدق 
"٠١ 550-14‏ 


تفجير سفارة الولايات المنحدة في تنزانيا 
"60٠١ :)١9444(‏ 

تفجير سفارة الولايات المنحدة في كيتيا 
560٠١ :)١9984(‏ 

تفجير مبنى الحكومة الفدرالية (أوكلاهوماء 
ان ل سرون 

تلفزيون أن بي سي: ٠6‏ 

تلفزيون أي بي سي: 51١‏ 

تلفزيون سي بي أس : ٠٠١‏ 1994 747 

تلفزيون سي بي سي : 7١‏ 

تنظيم القاعدة : 145 52-5 أاهعء لمتكت 
الا الل كلا امام 

توماسء. كليرانس: 05١406٠‏ 58"ال 
ضف انان 

تومبسونء لاري: /17. 0174 71٠‏ 

تيتش » أدوارد: 707 

تيرئر » ستانسفيلد: ”/8٠١‏ 

نينت » جورج: 1865925 21660 
فر ردي 

تيودور (ملك بريطانيا) : 5/ 


ىت فشةات 


تعلب الصحراء (العراق» :)١9948‏ 946؟ 


الثورة الإسلامية (إيران» 191/8): 2844 
كن 


24/4 :)١0/87 ١1/57 الثورة الأمريكية‎ 
1 4 14 


7١07 :)١94315( ثورة غولدووتر‎ 


الثورة الفرنسية :)١1/865(‏ 7117 


د 0 
جاكسون.ء أندرو: 5571 


جاكسون. روبرت: 594 0751١١‏ 2137531 
لمر ليون 


نافسة برتستون؟ كا 1 

جامعة جورجتاون: 5١5‏ 

جامعة ستانفورد (معهد هوفر): 57١‏ 

جامعة سياتل : 7/47 

جامعة شيكاغو: ٠ه‏ 

٠5١94 :6٠ جامعة كاليفورنيا:‎ 

جامعة هارفرد: 7الا١اء‏ 6414 57١‏ 

جامعة فيويف :خانم 

جامعة ييل : 41 ءلالاء 44م 

جفرسوة» ترفاس ع كن 0 

الجمادي» مناضل: 61٠١-99‏ 198 

جماعة «أبو تضال؟: ١79‏ 

جهاز التحقيق الجنائي في البحرية 
(0315): 774 


الجهاز المشترك لاستعادة الجنود (3121848): 
ك١‏ 


جواد. محمد: ٠١7‏ 


جورجء كلير: ١7١‏ 

جوردن» ستيفن: 714-1714 

جون (ملك إنكلترا): ”537 

جونسء بولا: 776 

جونسون. لندون: 7٠٠١5‏ 

جيمس الأول (ملك بريطانيا): 2486 


ا ككثت ١‏ 


وه 8 

الحاج. سامى : 784 

الحبس الانفرادي : لام 87 كملاء مثلملا 

الحرب الاستباقية : لكين 

الحرب الأمريكية المكسيكية -1١48557(‏ 
١158 4‏ 

الحرب الأهلية: ل 2550 ىت 
"اثلا 560" هه"“ل كا 5٠٠١‏ 
"2*0 


الحرب الأهلية الأمريكية(١85١1-‏ 
١08 06‏ 

الحرب الأهلية الإنكليزية(547١ ‏ 
امس 2 

الحرب الأهلية فى كمبوديا(9100١‏ 
ه1١‏ ): اوم 

االحرب الأهملية فى لاوس (19467 
هاو :)١‏ اوم 

الحرب الباردة: حك "كك "تق أقتك 
او ار اركةة ا أن 

حرب الخليج الأولى (198/81980): 
حك 

حرب الخليج الثانية :)١941-١1١99٠9(‏ 
1١١‏ 2خ 5-8656" 

اقرب السرية؛ +5؟ 

المججرب ضذدالإرهاتب: لاثلال. 55-47غ. 
“لاه “لاك قت كلض كنض ١‏ كلل 
5ه ال خالل ٠ث*“لء‏ فذدمك 
بال لاوا اككتلى ا بد ا لم 
١و“‏ “5# ١" 25٠٠‏ 


الحرب ضد المخدرات: 7١4‏ 


الحرب العالمية الأولى :)١1918-1١91١4(‏ 
”١١ 54‏ 


الحرب العالمية الثانية :)١9582-١8479(‏ 
حم“كل 255 أكل فكت كحقىل آله 
دك دخلكء هكلللن الات 5075 
”7 5565-هكلل ك4كك ل 
المو كرس ار 7 ار تانكث 
ااا رتك كلك قث ٠١‏ 


الحرب العربية الإسرائيلية (/191): 
6 


حرب العصابات : :ا 5١5-5١‏ /7ا١ة‏ 

الحرب الفرنسية ‏ الأمريكية غير المعلنة 
(1944): 4غ 

١548 :)١9١0721١48959( حرب الفليبين‎ 

حرب الفييتنام (9865١1/6-1ا19):‏ 5 
1 لخ كتلمىث“ء :كل بان 
”3 

الحرب القذرة (أمريكا الجنوبية): »١5١‏ 
اع 


الحرب الكورية(0١96١_967#١):‏ 244 
كككء امل لخضملك 5ه2 55 


الحرب الوقائية: 0 

حركة طالبان: 485:-50. 20١‏ 8ه 6١‏ 
حي لكالل أل كلل ارس الى 
؟"كل ململ ونم 


الحروب الدينية في القرن السابع عشر: 
الكل 


حزب البعث : مق 5946 


الحزب الجمهوري: 2.٠١‏ "كل لكل 2217 
:لال لكك ملاكل ولاك ل 


مستكييري” برلاس ‏ اللركاورة؟ 
ما لول الوك كارع 


8 


الحزب الديمقراطي : + ملاكء "7 
قت فس ارت رذن 

حزب الليكود: 5١‏ 

حسينء صدام: 4؟560-1. 3484 لا١ق20‏ 
لال تك 10-040 

حسين. عدي: 48 

حسين ١‏ قصي: 48 

حصار العراق .751١١ :)5٠١219490(‏ 
ني للضي رف نا أن 

حصول الاتحاد السوفياتي على القنبلة الذرية 


() 5م 
حق النقض (الفيتو): 58١‏ 
حقوقالإنسان: مل لاك 231١‏ 2.585 
كلل على '#"ام“ك 4هكء 5ك 
رضي ل ال 
1 لات اال 4ل 


كتككلل 6ؤث ”١ع‏ 


حقوق البوهيميين (الهبيين) : 7857 

حقوق السجناء: 2.186 6١ل,‏ لالاكءى 
محفت لظت اا وان 

حقوق المثليين: 717 787-/41م؟ 

اللحقوةقالمدنية: 5" 584 و 
لمانا 


حقوق المرأة: 31 8851 


الحكومةالسرية: ٠ل‏ “لال 1ؤلى 


77 ل/اوثل 2:١-50404‏ 
حلف شمال الأطلسي (الناتو): 211١‏ 


عوم 
حمدان.» سليم أحمد: الى قمعل ١٠ال‏ 
#6" ”لا كدرل مثا ١595١‏ 


ك6ا ثل 575 
حمدي. ياسر عاصم : باه ١‏ 


3ه 


داربي» جوزف: ١98‏ 
داروين» تشارلز: 8٠7"‏ 
داهل . رويرت 1١١ ٠‏ 


ورشويعو أن اا أل 
7-7١‏ 


الدفاع الشرعي: “577 

دلانتي» روبرت: 154 

دنلافي» مايكل: 84لاء ل/ا/1١08-1١ء‏ 
كك ”١‏ 

دنيوء مارك: ٠م‏ 

دوغان» تيم : 505 

دوكاكيسء مايكل: 6١١‏ 

دوكان» تيم: 1184 

الدولة الراعية للإارهاب: 55 

الدولة الفاشلة: 257 5لا 

ديازء مائيو: 5١6‏ 

ديربن» ديك : 785 

ديغول. شارل: 5٠١‏ 

ديفيزء جافال: ١١١‏ 

ديفيزء هاري: ١١١‏ 

ديلاوار: 246 /1١1؟‏ 


ا زه 

رامسقيلد دونالد: ١‏ 6ك ٠ث.‏ 35 
اخ لالت الرشرف 0 3546 
قلل على اث كقف أرقف -١١١‏ 
كءلء "١لاء -١56‏ ةلل -1١/0‏ 
كلالك 4ا١1-كامكف ١88‏ -كدماكء 
4خ1/ا كةك م19 ١دكء‏ ادل 
لخدلل ١٠ل7ا-ا١ا‏ ١ق‏ 


#6 


514 
فرفة 
يديره 
0 


لا 756-75 7177- 

١‏ 554 5505 غلا 

الل يفضي انض خمضة 

الا ال ا 

راندولف. رايموند: 07”675-756٠‏ 6وك 
ون 

رايزن؛» جيمس : ١66‏ 

رايسء كوندوليزا: ».1١11١ .56 5١‏ 
148--95همكل "الال ملاك 511١‏ 

ردريغز)» خوزيه: 177 

رزيئك. مايكل : 7737 

رنكويست. وليام: /737194-1731 7ل 
شي ايان 

روبرتسء جون: 75758 508 -171١‏ 
سن 

رودريغزء حخوزيه: 7١1/-7١5‏ 

روزفلتء» فرانكلين: ١68‏ 

روكفلرء جون: هلاك2 2.5١6‏ 588 

رومينغ» توماس: 117 

روتكوست» وليام: 778 

ريتشارد» روبرت: ٠١5‏ 

ريتشاردسن» إليوت : 571 

ريدء» جيمس : /ا١5‏ 

ريد» ريتشارد: 05 

ريزوء جون: 211/8 1١85‏ 

ريغان» رونالد: 18 لاا 257 58١غ.‏ 
الال كمعل مكل "الاكى 39٠‏ 
ارقف ار ليت ل إخرة 
ليش يفضي فض فرفرت نردرة 


5 5*' لكل الث لخ 7و 
م كة* 7 موا 7 ٠ش‏ 


ريفزء جاك : 741 


رينولدز. روبردت: ونا 


اع 
الزري» محمد: ١7١5‏ 
زليكوء فيليب: 77/8 
زمباردوء فيليب: 57١‏ 


س - 

سارترء جان بول: 555 

سافايرء وليام: 014 

سانشيزء ريكاردو: 5لا ه8١١8-1١٠2‏ 
11١5-7‏ 5-1960وكء روك 
5١9-5١8‏ 551-554 
دارفا 

سايمونء جون ألزبروك: 514 

سيكيرء أرل : 1٠‏ 

ستاتفوردء كلايف : هلا 

ستاين» جوان: ١717‏ 

ستوري» جوزف: 7117 

ستيفنزء جون يول: 247 ١١الء‏ الا 

ستيوارت (ملك بريطانيا): 285 5١5‏ 

السجن الانفرادي: *الالاء 517 

سجن باغرام: 97 1٠١6‏ /ا١1.‏ 753 

سجن كامب كروير: ١957‏ 

سسكندء رون: 759 

سعيدي» ليث : ١58-١151‏ 

سكالياء أنطونيو: 56 هثاء /الالا- 
7154 الكل لل روكت الكل 
نفس رديت 


سلبرمان» لوونس: لا ل 
فرفر يو ونا 


السلطة التشريعية: مق خض امكل 
ل ا ار ار 
«كثكل 2١4 5٠٠١‏ 


السلوك الإجرامي: 5١7‏ 

سميثء جاك غولد: /ا9» ١55‏ 

سميث» كلايف ستافورد: 7١1١‏ 

ستسبرنر » جيمس : 717/17 

سنشتاين» كاس: ٠ه‏ 

سوائرء مارك : 6949 751١8‏ 

سوتر» ديفيد: 7١09‏ 

١56 .17١ سوفرء أبراهام:‎ 

سو ججنستين» ألكسندر: ١77‏ 

سويفت.» تشارلز: "7815-1741 

السياسة الإنسانية: 7١14‏ 

سيريكاء جون: "اللا 48٠١1‏ 

سيلبرمان» لورنس: 775 

ا ش - 

شرطة مكافحة المخدرات: 14ث7ء /1الاء 
حت رفي 

شركة 08061 العالمية: 217١4‏ 5014 

شليزء آرثر: 8١-٠75.؟17١١1-١1ء‏ 
لض لد 

شليغلبرغرء فرانز: 79؟ 

شميدت. راندال: 0189-4141 7١1‏ 

شولتزء جورج: 5٠١‏ 

شويرهء مايكل: ؟لاء “177 58١1ء»‏ 
عن لل رضنا 

الشيوعية: “47. 2١5861١1١8‏ 188ء 
ملم بل بنش ايض بكر 
04 1 


- ص - 
صحيفة الغارديان: ١7‏ 
صحيفة النيويورك تايمز: 4غ 5 اوكا 
لل ور 


صحيفة الواشنطن بوست: 45غ: 7/ا١‏ 


صحيفة وول ستريت جورنال: 277 75١5‏ 
5١ 848‏ 


صدام الحضارات: ١14‏ 
صديق.» محمد: 8٠‏ 

ض - 
الضمان الأمنى: 5١5‏ 

ا - 
الظواهري» أنهي : 5048 
عبد الجليل: 51١17‏ 
عجيزة» أحمد: ١١5‏ 


عرارء ماهر: ١59-1١55‏ 59١1-:ه216‏ 
كرض" لرفر ‏ الااعتر 20 
#2١7 48‏ 


عطال محمد: 50ل لأكاا ا الا 
5 لىة"غ, 5”ه”-سلاه”ء. 555 


العقلية المأزومة: 89٠‏ 
العمليات العسكرية السرية: 5١1/‏ 
غَثَره دونالد: 3 


غرام. يوب : لمك 


غرام. لندسي: 3٠١97‏ 9١081؟-‏ 
4 44 5 و ار 
غرائرء تشارلز: 8م١5 0154:1١١8‏ 

114 
الغزو الأمريكي لبنما (194469): 771 


الغزو الأمريكى للعراق :)5٠١(‏ ”0 
5 "ا') "5 ٠ه‏ قضص اك كلل 
ل وهل كتاكت ارك ذم 


غزو خليج الخنازير(كوباء :)1935١‏ 
5 5960-7945 

غورء آل: ١7”‏ 

غوردن»؛ جون: ٠م‏ 

غوردن» ستيف: ١١6‏ 

غخوضء نووكي : #حا خا ا 
ا ان 

غولدسميث» جاك: 225١‏ الال 2194868 
4 دثلالن 5 51١5-11‏ 


غونزاليس» ألبرتو: كك لل 126465٠‏ 
48-ةلل الل لال على 6ك 
5:8“ 4ه 150١-تككف‏ 1158- 
فشكل "الاك 4لاك كنك قلق 
5١4-54‏ دلكى 5ك 57“5- 
مل لوقك "ا 6١ك",‏ 50" 
كلالا خلال لامثال #5لالال ه56”غ- 
"2 


غيبون» أدوارد: /ا78 
غيتس» روبرت: ٠9‏ 

ت غات 
فارلوء جون: 5١١‏ 
الفاشية الإسلامية: 59١‏ 
قاند تبرغ آرثر : *881 


و 


فاي. جورج: 7195070131١‏ 

فرانكس. تومي: 19 

فرانتكفورتر» فيليكس: ١77”‏ 

فردريكء إيفان: ٠١5‏ 

فردمان» جوناثان: /الا١‏ 

فردوغو- أوركيديزء رينيه مارتن: 14" 
تس 

قرم ديفيد : "7” 

فروست. ديفيد: 8٠١‏ 

الفصل العنصري: 7/85 

فضل الله محمد حسين: ١١١‏ 

فضيحة أبو غريب :)٠٠١85(‏ /ا9. 2١١8‏ 


مم“ ه١اكل‏ اك خكات 5٠١‏ 
لكلل 5ك ”ءة 

فضيحة إيران ‏ كونترا :)١9481/-1١94826(‏ 
لتكيضة لات شه 
اث لير لض يفش ترفرةرة 
تفضة اث ا ال 7 


و 

فضيحة ووترغيت :)١978(‏ اا الور 
كك "الاك كلالاى ا عل بول 
1ع وخ ار ل ار 050 
رةه 


فلانيغن» تموئي : يذنا 
فلبن» باتريك: 5١‏ لاك 21585 578 


فوردء جيرالد: هع ١اهمي)كت‏ عوك 
كت 


فيث » دوغلاس : 2١‏ مه 
فيلارتيغاء دولي : ١4‏ 


فين» بروس * با 


إزفة 


ه في .هه 
قاعدةباغرام: «٠‏ ”اق 55-95غ 
كلل بالاك. 2٠١ 5١“‏ 


قانونت 5ن)12 نمه عووه2 :)١481/8(‏ 215 
ميض 


القانون الأمريكى: 4" 44 لات الاء 
١1١‏ '”دث هلكاأاء 5 . ممت 
4 مكل ان من 77م 


قانون جرائمالحرب: /ائع 568 ١/ا‏ - 
ابا رول الاك *الاكى 550 
1ع لل ل 07 

قانون جيم كرو: 1 

قانون حماية أمريكا (/ا١١7):‏ 05 

قانو ن الحماية الو طنية (2811101 115) : 
ا اليا 


القاتنون الدولي: قلا اك ول 
ال ابر الال ل ل رن 


قانون ضمان حماية المعذبين من تبعات 
عملهم (044): ١16‏ 

قانون العدالة العسكرية: ١7٠ 2٠١9‏ 

قانون المحاكم العسكرية: 5177 5848» 


50-04 ه40 8-5901 2075 
موكلا كوثن لرعثل عوثن رمات 
8]ى2 


قانون المحاكم العسكرية :)7٠١5(‏ 2358/8 
6 لاو 51١5‏ 

قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (1154) 
ا :)١‏ لاغ. ملالء. مدع 

قانون معاملة المعتقلين :)5١٠١6(‏ لالااى 
5٠٠١ 17‏ 

قانون منع التعذيب: 2357١‏ 778 


القحطاني» محمد: لا١٠. 2189-1١86‏ 
لل 57047515" 

قرضاي. حميد: /27110 518 

قسم مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض : 
0 

قصف ميناء بيرل هارير :)١945١(‏ 217017 
تذكان 

قضية بوش ضد غور 8٠1" :)٠5١٠١(‏ 

قضية بومدين ضد بوش (8١١؟):‏ 2711 
ك0 ١ه‏ ث“ل ١١‏ 

قضية توسكانينو: ١5‏ 719 

قضية حمدان ضد رامس فيلد :)5٠١5(‏ 
لل للش ترف ركرك 
كمال خذكت هكل كلكوك ع دل 
دض 


قضية حمدي ضد رامسفيلد :)5١١5(‏ 
5١5-75‏ 55 همغ” 

قضية خالد المصري: 2759 ١/78-11/ا"/‏ 

قضية دنكان ضد كاهنماتو :)١91557(‏ 00 

قضية رسول ضد بوش :)7٠١5(‏ 27195 
دين 

قضية رسول ضد مايرز: 27*55 755؟7 

قضية سوسى ضد ألفاريز ‏ ماتشين : 7/0 

قضية شركة يونغتاون للحديد والصلب ضد 
سوير :)١9867(‏ 59 

قضية الشيخ عمر عبد الرحمن: 7515 

قضية غيتس ضد بسم الله : /81 5 

قضية فردوغو - أوركيديز: 7١9‏ 

القضية المفلسطينية: 76. 7/8٠‏ 

قضية كورديرو: 15لا 17 

قضية لِيتِل ضد بارم (5 :)١8٠١‏ 59 


© | مومس 


قضية ماربري ضد ماديسون: 7١1١‏ 

قضية ماهر عرار : /1ل75 27559 7/1١‏ 

قضية وايت ووتر ٠14 :)١98٠-191١(‏ 

قضية الولايات المنحدة ضد رينولدز 
داف لخمفرمافنن 

قضية يونغتاون: 551 

قناة الجزيرة: هالا /601؟ 


قوانينالمحرب: لاك .5١‏ ٠5-١آال5ء‏ 
لاك ؟ا/ا- ةلال شق ماك ل/زال. 
.١61/‏ ع٠كلك‏ ااتكلاللتكل الال 
ور زان 


القوانين الموحدة للعدالة العسكرية 
١68 :)١1946١(‏ 

القوة الناعمة: 78 

5-5 

كابراناس» حخوزيه: 194-154 

كاتيال» نيل: 4١6-515‏ 

كارء جون: 584 

كاربنسكي» جانيس: /1 23١‏ 2114-1117 
ل يي الف 

كارترء جيمي: 275١‏ 47175986 

كارلوس (الثعلب): 5941١‏ 

كاستروء فيدل: 5١1/.01١894‏ 

كاسي» مير إيمال: “177 . 7115 

كافانوف» برت: 7*٠‏ هثلاث 

كالفن. جون: 77٠١‏ 

كاي وليام: 5414 

كامبل» ألاستير: 77 

كامبون. ستيقن : لاك 38 22575 هلالا 
احرف رف 


كانيترارو» فنسنت: ١6١‏ 

كايتل» فلهلم: ٠١‏ 

كتلرء لويد: ١١"‏ 

كرادوكء جون: ١77-1١1١‏ 

كرافوردء سوزان جي: 595 

كراوثهامرء تشارلز: 27555 2758 -7501١‏ 
ين 

كراوثهامر» درشوتز: 707 

كرستوف» نيكولاس : 577 

كرقووده سوزاقة: 14؟؟ 

كرنء بول: /41 

كلارك» ريتشارد: 5" 77ل لاوم 

كلارندن» إدوارد: 276١‏ 58" 

كلاوسء جاشوا: 44 

كلاين» بيل : 8/ا 

كلير؛ جيمس: 6٠١٠‏ 

كليمنت» بول: 584 775 


كلينتون» بيل: -١940 0174 211"17 25٠‏ 
سك فضي رضي نشد 


25١ 75975‏ 
كلينغهوفر» ليون: 17١‏ 
كميك» دوغلاس: 7٠١‏ 
كنتغهام؛ راندي: /ا١7‏ 
كنيددي. جون: 1١51‏ 2165 5م7- 
”5 /ا١اة‏ 
كنيدي» هتري: 5١06‏ 
الكنيسة الميثودية: 15” 
كورديرو» جوزفين: 715-/8119 
كوسوث» لويس: 7١6‏ 
كوغن» روبرت: 57 


كوكسء أرتشبيولد* 210/4٠7‏ 

كولمان» دان: 86ه. 155 50١-7559‏ 

كوه؛ هارولد: ١٠/اثء‏ 7/إ١‏ 

كيراكوء جون: ١711-١357‏ 

كيريء جون: 77 814 

كيسنجرء هنرى: 56لء. 595١‏ 23/80 
لضن 

كيسي ١‏ وليم : رضن 

كين؛. توماس : /ا١”‏ 

كينان؛ جورج: 7117 

كينغ ' مارتن لوثر (الابن): 5١1/‏ 

لات 

لاغورانيس؛ توني: :١١4‏ 2.5518 ا0؟1- 
امك 

لامبرث؛ رويس: ”777 

لاهيى» جيمس : 47 

لخحنة شليزنغر: 778 770 

للْبِرْنْء جون: 17-851/ 

لندء جون ووكر: 86ه-628, الا 594. 
ارين 

لتكولن» أبراهام: 154. 6ه 

اللوبي الصهيوني: ١؟‏ 

لومت ترقت 6584 

لوتيغء مايكل: 1218 هلالا 747-8484 

لوروء أكيلي: 2159 7177 

لوريسء دونالد: 7١‏ 

لورينغ : 645 

لويس. أنتوني: ١77‏ 

لويسء برنارد: ٠7١‏ 5؟ 


ليفي » سكوتر: ١‏ 


ليفين. دانيال: م١١‏ 
ليون» ريتشارد: 7*٠‏ 36م 


حك 
ماتا بالستيروس. وان رامون: -7١5‏ 
ددن 
ماتيس » جيمس : ٠١‏ 
ماديسون. جيمس : 58. ١ ٠‏ بلالا 
0016 


مارتينيز» أوليفاريو: 54١‏ 

مارشالء جورج: 5١‏ 

مارشالء جون: 27848 595 

مازيني؛ جوسيبي: 5١16‏ 

ماكفيهء تيموثي : “الا 857 2137 74/8 

ماكوي» ألفرد ديليو: ١514‏ 

ماكي » كريس : 957. 45. 500 

ماكين.» جون: 506 1518 

ماكينلٍ» بول: 09 

١54 1١75 47 : مايرء جين‎ 

مايرز» ريتشارد: لالاء» 1١17/4‏ 

مايرزء هاريت: 7817 /41 7 194" 

مايلر؛ ستيفن : ١١5‏ 

مبارك» حسني : 77 

مبدأ الشرعية العالمية لملاحقة المجرمين : 
احلنال 

مبدأ عدم الانحياز: 717 

مبدأ مسؤولية القائد: ١7‏ 

بجلة ناشيونال جورنال: 56١‏ 

جلة نيوزويك : /0» 577 

١94 016٠ .175 مجلة النيويوركر:‎ 


كا 


مجلس الأمن القومى: فر ا 
»١1515 148‏ ل 7و١‏ 

مجموعة نيوز كوربوريشن: 77 

المحافظون: 5١اكل‏ 05 117"-1اثل 
ترنتمارسسضة ا كرت اث 
ادر رن 


المحافظون الجدد: 75-117 8/17 

544 5١5-75 : 0511 محاكم‎ 

محاكم التفتيش الكاثوليكية : 47 

المحاكم العسكرية: 215 205-875 ١ل‏ 


48 لالض كض لمف-كقفضف ؟١١.,‏ 
لإأهك-هحمتك الال #لاك 26١54‏ 
١١1ع-؟١ا‏ تآأاىل 5آ ككل 
شف اعرف رخات 8 ني 
88-6 2557-5575 25560 
لل 1 اليرت الالو زر 
هلل "”ولل ودوكل ”دكن هوك 
مول أاكثل خك"”ء .4١‏ 515» 
هل 

المحاكم الفدرالية: 87 25١١ +١58‏ 
لا 4 4نم 5054 
اك "55-95١‏ 56" ألثء 


5١١405 7‏ 
محاكم الكنغر: 684 2751١‏ 510-5094 
محاكمة ستة من الجواسيس المخربين الألمان 
وإعدامهم ١69 :)١947(‏ 
محاكمة هنود داكوتا ١6/8 :)١8/85(‏ 
محطة سي أن أن: ١٠١١‏ 
محطة فوكس : ؟؟ 
محكمة 1154 السرية : 8ع لا؟ 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: ١515‏ 
المحكمة الجنائية الدولية: الال 5717 


محكمة ستار تشامير : 85: 84 

محكمة العدل الدولية: ١51-15٠‏ 

محمدء بنيام: 01514 207374 5144 

محمدء خالد الشيخ: 2146 151 27597 
الالال ١5ل‏ مزال 5ه5-لادال 
30> 

مذبحة ماي لاي (فييتنام» 0٠١ :)١954‏ 
21> 

مذهب الحرية المطلقة (131885,ءطأءآ): 
الححض 


مردوخء روبرت: ”> 

مركز برنان : ؟ ١6‏ 

مركلء أنغيلا: ١54‏ 

المسيحية الصهيونية: 715-17 

مشروع قانون سبكتر : ١1-1‏ 

مصدق. محمد: 945" 

المصريء خالد: ٠5١-51١47.1١1ء.‏ 
48 55“ 504 

المعاملة الإنسانية : 5 تلا 5م ؟ 

المعاملة غير الإنسانية : لل ير 
كل الال 5لاطلء ١مك‏ "ذلك 
أعلل "دكن "5ن الا 
عامل 8خ5"-+ 5159 ”59آك.ء 
8 

معاهدة جنيف ١25٠ 15-1١6 :)١859(‏ 
اص لاه ”ال هكحكت ‏ لمركد-ةلوضل 
كلا علض قفقضصض 5ق لاقف "دل 
معدل لأا١‏ اسمن 2 "اك "5 
لاه مها لكل فكك الأزل 
ورك كقذلك كقل هسصعلكل ود 
0/1١١‏ #آأل 9١ل‏ 550-5755 


18-1 الال 550-595 
55-51١ 79-4‏ 750554- 
وككلل ألا اذزلاء مذكء 507- 
املا" ١٠٠وثكل‏ كثا :لال 20٠058‏ 
2,5 ماق 55١-514‏ 

معاهدة لاهاي :)١9865(‏ ٠لا‏ 5174 

المعايير الإنسانية: ١77‏ 

معتقل «أبو غريب؟1: 6١-/ا011 017١‏ 194- 
لا اثلا 3١-85٠‏ //مو-6ة14غ 
لا لاسلرءلال -١1١1735 ءلا١١-١ ١‏ 
ماك "الك علاكف فلمك مقك 
ل948-11 1 4.5١8 5١١-5٠6٠‏ 
5١94-7 1١1/‏ هات خ58- 
«“لل 50" 4غ ه256 555 
4م 6-67 560 لوك 
2١521350515921٠” 20548‏ 


معتقل غوانتانامو: 21١6‏ لا1ا. 5١-7١‏ 
أكل مك لاك كلاء عض الل 
هل 5١‏ ”67#-ه5 21١73"-١١١‏ 
١6‏ دلا ءال كال ١75١-أا‏ تاق 
لاك“ 5قكنك تذككل الاك آاثمالمه 
ملك ملك قخك 7-5 
و٠‏ ١٠١٠75ا-‏ اال ”ا -5١٠ 6١‏ 
كال /الال 5904-٠0٠8خم5.‏ 5560 
أعثل اكاثل دكن انون ١وثل,‏ 
تمكثنل الرثتن 5:04 


معيار العدالة العسكرية ([11011) : ات 
6ع لاك الال ”ا 16575 
مكل الالال اثاكل ملالا دل 
4989" وك ام خخ 7 “77 
مكارثى » جوزف: ل 10 


مكافحة المخدرات: 1ك لاا 
ا 


مكتب الاستشارات القانونية للبيت 
الأييض: “11 7١5‏ ولام 

مكتب التحقيقات الفيدرالي (1281) : الف 
هآ" 5ه., لاه الل 5لالى -١١١‏ 
اا ل رفرس 
كلك ذلك ٠5ك.ء‏ ةك كوك 
ككل مكك كذلكل كتك ١844‏ 
ل ا الت ررض 
«وكل “وك اك 1 ه90؟, 
0 للش 7ض امرض فرفر 
انفرش بر ير د الالرس ةد 
08 ه5”ع 


مكلوغلن» جوزيف: 724 

مكماهون. جون: ١7١‏ 

مكيننء جون: ١ل/كن‏ لوث /الا؟- 
لاك 58٠‏ 584 

الملا حبيب الله : 45 

ملغرام؛ ستانلي: 4١‏ 

المنظمات الإسلامية الخيرية: "517 

منظمات حقوق الإنسان: 21867 2.155 
ديفا 

منظمة التحرير الفلسطينية : 17٠١‏ 

منظمة حقوق الانتخابات: ٠١179‏ 

منظمة الحقوق المدنية : 5 779589 

المنظمة الدولية للصليب الأجر: 2.15 ٠ثل‏ 
دق “اثك لالاكى مولدسكوقكق 


ل ا ارش اعرف 
2555 “25055 
- تقرير ٠١7 :)75١١5(‏ 
تقريرعن سوء معاملة السجناء 
١66 :)58١٠١*(‏ 

منظمة كوك لوكس كلان: ١١١‏ 


منكن » ه. ل. : 56؟ 


مهاوش. عبد حامد: 117١ ءا١1ا/ .١١5‏ 

موبانغاء مارتن: ١817-1١57‏ 

موتزء ديانا غريبون: 7117 

المؤتمر القانوني في أوتاوا 71٠ :)07٠٠١97(‏ 

موراء ألبرتو: ١85-1١41‏ 

موراي» غريغ: ١54‏ 

مورغتتاوء هنري: 55 

مؤسسة أمريكا الجديدة: ١67‏ 

الموسويء رَكريا: 225 ,5٠١٠5-5١5‏ 
ل ردان 

موكاسيء مايكل: 7١1‏ ١14ء‏ "7اء 
500-54 

مولرء روبرت: هثاء ٠١7‏ 

ميتشل» جون: /ا75. 6٠5‏ 

ميرزء هاريت: ٠١85‏ 

ميس » إدون : خرن 


فيلر: جفري: 0٠١6-١١١‏ //ا١٠ء‏ 
امل معخل لات قنك كقل 
بر الل ال ار 1 


ميليغان» لامبدت: 5086 

هدق تت 
نابليون. لويس: 8٠١‏ 
الناشري» عبد الرحيم: /2151 5١1‏ 
الناشيونال أنتلجنت إستميت : 5؟ 
نصرء أسامة حسن مصطفى : ١514-1١57‏ 
النظام الأنغلو أمريكي: 70/8 
النظام التازي : 3 
النظم الشيوعية : 7957 


يُغروبونتي» جون: 7١4‏ 


نكسون» ريتشارد: اك ككل 805 5ل2 
1 ااا مخ لل 
1 الل 25:١: 05-5:6١‏ 55: 


نورث». أوليفر: كلا ١7١ 1١59‏ 
لض ملالا ل ال ا 


نورييغاء مانويل: 157 5151-1719 
نيبورء راينهولد: 21١6028‏ 71794 
نيتشهء فريدريك : ١١١‏ 
نيومان» دونا: 5515 

اها 
هاتش» أورن: 06 
هارمن. جين: ٠١4‏ 
هارنغتون» ستيوارت: 77١‏ 
هاسترت » دنيس : 7١5‏ 
هاملتن» لي: 7١017‏ 
هاملتون» الكسندر: 2.7364 ”707 
هايدن». مايكل: 235 75١5‏ 7775 787 


هايئزء جيم: 245 لاك-مت ١11ء‏ 
*11- 6ك م/7١ا-كلالك‏ قلا١ا-‏ 
امكف تلك كم ١ا-لامكف‏ 55 
عرف ال 1# ارون 

هاينزء وليام : 7727 

هتلرء أدولف : 5١1‏ 

هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١١٠7:/إ١-‏ 
ل ارس ل خرف 010 
-568غ اس لام كحقق "لل 
لالال شلال كف ؟ذلكء. ماك 
ماك ٠:1كل‏ 15ذك ”5مك كه 
لاكك امل عضاك أذل -7١9‏ 
٠6‏ لأعدل. 5١آاكل‏ ك5كك 5+٠‏ 
"5805-55 كه”- لاه "0ك 


0/5 .268 كول 1 5:5" 
از ال 0 00 
٠5‏ 


الهجوم الانتحاري على السفارة الفرنسية في 
بيروت (19487): مه 


الهجوم الانتحاري على مقر جنود البحرية 
الأمريكية في بيروت :)1١9/47(‏ 798 

هجوم السفينة البريطانية ليوبارد على السفينة 
الأمريكية تشيسابيك (/ا91٠18):‏ 777 

الهجوم على المامّرة كول (اليمن» :)7٠١٠١‏ 
1 

هرش » سيمور: 79 

مرعز» سيفن 111 

هريتدج فاونديشن (واشنطن): 75١157‏ 

هكسء. ديفيد : 21595 7٠١١‏ 

هلغرسن. جون: ٠١6‏ 

هلمزء جسي: 7٠١‏ 

هنترء دنكان: 17/5؟ 

هندرسنء كارن لوكرافت: /6:1؟ 

هنري» باتريك : 71/1 

هنري الثامن (ملك بريطانيا) : 45م 

هورتن؛ سكوت: ١97‏ 

هورتن» ويلٍ: 1١١‏ 

هوغن » توماس : 7175 

هوكستراء بيغرة الابا؟ 

هول. توماس : ٠٠١‏ 

هولدزورث, وليام: 7151. 109 

هولمزء أوليفر وندل: 7١7‏ 

اق .هس 
واجداكوفسكي. والتر: ١١5‏ 


وارنء أريل: 01 

واشنطن» جورج: 7517 1554. الل 
518 

والاس. جورج: 785 

والزء مايكل: 515 

وايتبرغر؛. كاسبر : 5849 

وبسترء دانيال: 5١4‏ 

وبسترء وليم: ١٠١‏ 

وتينتء باول: 551١‏ 

الوئيقة العظمى (ماغنا كارتاء» :)١751١0‏ 
بن 

وُرئرء جون: 577 

وكالة الاستخبارات المركزية (14©): 2١5‏ 
لل "اا كل لان لال 1غ- 


”ام. الام اكسلآك فك آألل 
ملل شلا 4١‏ 355-95. لمق 


ك١‎ ه-١١5‎ ألا١٠١-١٠١4 لاءل/‎ 
الكل لله‎ ٠١ 1١١١9 -1١148 
-١00 ١575-١١ 2١58-١25٠ 


لاهك ٠65١-ك5اكل‏ 55١-لالااء‏ 
48 الاك "لا ١-ملاك.‏ /ا/ا١-‏ 
ماك -1١486‏ اوقل للمقل -7١7"‏ 
ككل ردك للك لل 15- 
الالالال ا لا 0750-4 
٠وكء‏ 5د 5و 554. 
759-554 لكلا ٠خم5-‏ 
ااا لاخ خخ 2599-535١‏ 
#للل وداثلل 5ال ككل 01 
اطرش الحمض 2و3 


1-4 5854 
٠:٠5ع‏ ا ثاء8-5٠:5غ‏ 
56 


791/7 
.غ2١5-4‎ 


تقر 73+ 00 ير 

وكالة الأمن القومى (2154): 25 2١9‏ 
:لال ككل 5045 

وكورزء سكيف : 71" 


ولشوفر» لوييى: 1 "١‏ 


وليامز» توماس : 759451 


ونكروردرء وليام (الإبن) 
وود» كارولين: 460-14 ه١٠25‏ لا١١٠-‏ 
م١٠١‏ 


وودوردء بوب: 274 51٠‏ 
ووكر» ماري : ما 


وولفووتز. بول: ١ك .٠١5‏ ٠8ل‏ 
”ع 


ويئرء تيم : 7917 
- ىق ه 


ياماشيتا» تومويوكى : 7755-48 5795 


يعقوي» فصيل : رض 

يوء جون: لالال. 26١-55‏ لاه لت 
م لاكسةقى لال ,لك "57 -١‏ 
#ككل لكك ؟/ا١-ةلاك‏ 5ما- 
معخمك عقن لادتالطضءك ١وكاكل‏ 
ا ال الل 
فهك مثلاكل "لل "لول اءة 


يونس » فواز: زفرنل 


